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مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 





الفهرس اط ال ل قامقة اللكن ظفلا امن انلخ تبلق اونا نكم شي 
العروه الوثقى (للسيد اليزدى) المجلد 7 لي يا ص ا ا اي فص ا ص ا اا مم لا ام تمه دم لطبو عه 1 
اشار ه دعل ودف فلات د شقضةخ الاسم وت بطخ عد د تدكه ده ده كر رقع ممح 5 5ب د كد مات تر مظرظ ع عمد لدت ع دمع مدر قرع ده حرف كرت بت ده كت ولبقت حت ف الت عد قت لقع دمح ف خبت تر حرم كت اقم مك مف مم ف 2 61 
اشاره مي ا ل اوش الما مسي مام ممصا امم امم داماكا مداس د ضع 
الجزء الثانى ل ب 51 232 510 2 و مويه م و :325255323052 ود ساو لد نجه عم و 1252 يدن اويا مك بن د 21 20 جا 34 يرد د للد كو 1 مك ل 62 
تتمه كتاب الصلاه ا ل ص ص تش صش تعس 2222 ص2 ص2 صصص تت مص مج ا شت جا عدو جاع اداج واماه مدو و 58 
فصل 28١‏ فى الخلل الواقع فى الصلاه - ااا 00 

اشاره المح دك ل ادا ب نع مان رار تدك نامك ا نع نا رار رن ات ا ع نا ري تر ات رن موت نا د د رت دار كر رت نتن درك عر رت تبات بر ا و كر د 2 7 

مسائل لسس مم م مه مم م مم مه ممم م مم م مم م م مه ممه مم م م مه مم مه ممه مه مم مه مم مه ممه مه م م مه مم مه ممه مم مه ممه مه مم مه مم مه ممه مم مه مم م م مه ممه مم مه مم م م م م مم مم ممم مس قر] 

6 مسأله الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشى - م ا‎ ١ 

" مسأله الخلل العمدى موجب لبطلان الصلاه بأقسامه 1 00 

مسأله إذا حصل الإخلال بزياده أو نقصان جهلا بالحكم ا اا ا 000000 

؟ مسأله لا فرق فى البطلان بالزياده العمديه بين أن يكون فى ابتداء النيه أو فى الأثناء محمد كه د ات له ل دلوتت ع ة العامة ل للم م مايأ6" 

مسأله إذا أخل بالطهاره الحدثيه ساهيا م و ا لا ل و لف م م ا 11/0 

ء مسأله إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت 0 0 

مسأله إذا أخل بالطهاره الخبثيه فى البدن أو اللباس ساهيا بطلت ل قل ع ياه ا م ةد ا اه باق كو ا ا 3 251 123 30 6 

8 مسأله إذا أخل بستر العوره سهوا فالأقوى عدم البطلان ا ا ده الع نط ا اال ل م 1 

9 مسأله إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان ا ا اا اا ا 00 

٠‏ مسأله إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا ان 

61 مسأله إذا زاد ركعه أو ركوعا أو سجدتين من ركعه أو تكبيره الإحرام سهوا بطلت الصلاه ال ا ل‎ ١ 

1 مسأله يستثنى من بطلان الصلاه بزياده الركعه ما إذا نسى المسافر سفره أو نسى أن حكمه القصر فرج ديب طن مده بيني د 0 

6 1 مسأله لا فرق فى بطلان الصلاه بزياده ركعه كمع مت ع‎ ١ 

00 000 مسأله إذا سها عن الركوع حتى دخل فى السجده الثانيه بطلت صلاته‎ ١ 


مسأله لو نسى السجدتين و لم يتذكر إلا بعد الدخول فى الركوع من الركعه التاليه بطلت صلاته اد قشف ولح وف ف المطق كلد خط ل د 011 


0١ مسأله لو نسى النيه أو تكبيره الإحرام بطلت صلاته‎ ١8 
000001 مسأله لو نسى الركعه الأخيره فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها ب‎ ١ 
0000 مسأله لو نسى ما عدا الأركان من أجزاء الصلاه لم تبطل صلاته‎ 
1070 مسأله لو كان المنسى الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك‎ 49 
فصل ١ه فى الشك ل اك ا ااا ا ايك ارا عا وما جا 2 صن ع 2 ف يا نات ده صن 25 فداك نات 2 قد كبا دحاوك د تناد داك عد 2 د80‎ 
002 + فى أحكام الشك عط ديتع ده د ددحن عه د عت عدت مدت خ د دت تدع ده مكمه ده جد كد ده دده مدت خت دده عد عد حمك ته خد مده دده د عمك عتة ذه مذععمع عه دتكعدة‎ 
06:2 اشاره ل اك ب د حك ب علا رك د باب عه مكو عله باك بارع رك بكر ودع عب باك باب داك هه مه ل كوب بوت ركه بي عد ياك وب ينكد وو عدو يك يبع دي ي نهدي‎ 

030 مسأله إذا شك فى أنه هل صلى أم لا با لعي لا اا الاو ل ا لاا الا ال ا ا ااا‎ ١ 

؟ مسأله إذا شك فى فعل الصلاه و قد بقى من الوقت مقدار ركعه جه وب طب جل و مسوم مواد مج وا اموا لمعو بسو طاح ومني انعد مسو موا 0017 

٠‏ مسأله لو ظن فعل الصلاه - 0-0003 030 غ1 

؟ مسأله إذا شك فى بقاء الوقت و عدمه 1 0329226 1 17 0 2 210 32710 2 11 0225 ا 0 2 126 2 0 

ه مسأله لو شك فى أثناء صلاه العصر فى أنه صلى الظهر أم لا ا ا 0000 

ء مسأله إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر عع ا 01 
١‏ مسأله إذا شك فى الصلاه فى أثناء الوقت و نسى الإتيان بها وجب عليه القضاء ا 82 112198 

/ مسأله حكم كثير الشك فى الإتيان بالصلاه و عدمه حكم غيره 00 000 

4 مسأله إذا شك فى بعض شرائط الصلاه جيد و تك كن 1ف 3ج 1 ان وماج ذل ك2 تا ات و2 وو اك 24 27 اكت امالك 2 نح قاد 1/2 

| مسأله إذا شك فى شى ء من أفعال الصلاه ص تم اتات دع‎ ٠ 

00000 0 مسأله الأقوى جريان الحكم المذكور فى غير صلاه المختار‎ ١ 

83 6 مسأله لو شك فى صحه ما أتى به و فساده لا فى أصل الإتيان ا له‎ ١١ 
0042 مسأله إذا شك فى فعل قبل دخوله فى الغير فأتى به ل ا اا تا ا الاك ا ا‎ ٠ 
212107 0000000000 مسأله ذا شك فى التسليم - ا ااا ا‎ ١؟‎ 

4 مسأله إذا شك المأموم فى أنه كبر للإحرام أم لا ا ااا 0 00 

0000000 - مسأله إذا شك و هو فعل فى أنه هل شك فى بعض الأفعال المتقدمه أم لا‎ ١8 
فصل 05 فى الشك فى الركعات ا ا اا ااا ا لوت ال وا ا‎ 
21 مسأله الشكوك الموجبه لبطلان الصلاه ثمانيه وفدك د شقة ا بدبا سد ع لوف ل كش شه قش لسع ده لفح تقش شدة حرا د كدق اقش ع فد قط عدو ل ف شد ا ده ف رج‎ ١ 


" مسأله الشكوك الصحيحه تسعه فى الرباعيه ا ا 0 


مسأله الشك فى الركعات ما عدا هذه الصور التسعه موجب للبطلان مل ل ا ا ع 








؟ مسأله لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه بط ل لمان مان ب انان ند لما ا ل مد ا لس با ع عر قر بطع ع د لط 121 21 
0 مسأله المراد بالشك فى الركعات تساوى الطرفين لا ما يشتمل الظن لأعيه ظ نخدا دن وق قو نط1 سنن تطشن للد قط لاس فد ناث اتن لذ اس منت تنظ اع 
ع مسأله فى الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين ادك ع او ل ا عاب اا ا رم 2216 
مسأله فى الشك بين الثلاث و الأربع و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس دلب كقه 1 لجاع امد ماكر امن ادو عله لوي دك اموي لد دوع 
8 مسأله إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع م ا ا ا 21 
1 مسأله لو تردد فى أن الحاصل له ظن أو شك ا 00 
٠‏ مسأله لو شك فى أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء ا ا ا مم ا ل لاع 
١‏ مسأله لو شك بعد الفراغ من الصلاه ا ا ل ا ا ل 2 
1 مسأله لو علم بعد الفراغ من الصلاه أنه طرأ له الشك فى الأثناء - بب0000 00 
١‏ مسأله إذا علم فى أثناء الصلاه أنه طرأ له حاله تردد بين الاثنتين و الثلاث مثلا 000 2125# 
؟١‏ مسأله إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم حكمه من جهه الجهل بالمسأله أو نسيانها ا ا 0 
0 مسأله لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاه إلى شك آخر سحا ووم اده سا امار أ مأوت سس سق دارط ابوط ا مس ءا مسو اه 
١2‏ مسأله إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع اموه دم مه ددج عد مده مجه د عد دده معد عد ع عد ده د عد ع عي 1/1 
١‏ مسأله إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث 0000ا00إ(( 
مسأله إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثم ظن عدم الأربع مطاف خاو امموا وموك واموكار ماقو لدطفو ةس 13م 
49 مسأله إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث و أتى بالرابعه ال ا ا عا ا وأا 9/1/1 
٠‏ مسأله إذا عرض أحد الشكوى الصحيحه للمصلى جالسا من جهه العجز عن القيام لما ا اواو لك ا د لط وا ارح 1/1 
١‏ مسأله لا يجوز فى الشكوك الصحيحه قطع الصلاه و استينافها 100000( 
١‏ مسأله فى الشكوى الباطله إذا غفل عن شكه و أتم الصلاه مذ لظا كلذل وتام اك شلك ذا رتكا لكتوائة الل ذ لتقا لككاوانة ا اذل لقا دراه الا 
71 مسأله إذا شك بين الواحده و الاثنتين مثلا و 100 
7 مسأله قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروى حتى يستقر مات يي لو رمه د وفك ف قم عه مقط م0 1/10 
0 مسأله لو كان المسافر فى أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك فى الركعات بطلت م ل ل ات مات ل ات م 1 1/16 
8؟ مسأله لو شك أحد الشكوى الصحيحه فبنى على ما هو وظيفته لمطف مم ا ا ل ند اتوت ا 
فصل 07 فى كيفيه صلاه الاحتياط و جمله من أحكامها مضافا إلى ما تقدم فى المسائل السابقه ع ل ا قي ا/! 


010000  000002-ب مسأله يعتبر فى صلاه الاحتياط جميع ما يعتبر فى سائر الصلوات ا‎ ١ 


؟ مسأله حيث إن هذه الصلاه مردده بين كونها نافله أو جزء أو بمنزله الجزء م ا ا ا 1/82 


مسأله إذا أتى بالمنافى قبل صلاه الاحتياط مادم ما ا ا ع تع ل رت 2 ادك ف لق 1 1/12 
؟ مسأله إذا تبين قبل صلاه الاحتياط تماميه الصلاه ااا 0 
0 مسأله إذا تبين بعد الإتيان بصلاه الاحتياط تماميه الصلاه تحسب صلاه الاحتياط نافله ل م و ا ا 
ء مسأله إذا تبين بعد إتمام الصلاه قبل الاحتياط أو بعدها أو فى أثنائها زياده ركعه - م كمه 1 للجأعاة اميد اماك مان ا علو لو نامريه لما نما 
مسأله إذا تبين بعد صلاه الاحتياط نقصان الصلاه ع و اباط و قل ما حا م ا م رامخ ل 1/19 
مسأله لو تبين بعد صلاه الاحتياط نقص الصلاه أزيد مما كان محتملا 1010 ا 00 
مسأله إذا تبين قبل الشروع فى صلاه الاحتياط نقصان صلاته مم ل ةع ع د الا 
٠‏ مسأله إذا تبين نقصان الصلاه فى أثناء صلاه الاحتياط واي لض ل و الا يا لد ل ب و ا لم ا ب 1 دن باو ب ا ا 
١‏ مسأله لو شك فى إتيان صلاه الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه عع حي ص ما ا تا ان اك ا 1/3 
١١‏ مسأله لو زاد فيها ركعه أو ركنا و لو سهوا بطلت ا 0 
١‏ مسأله لو شك فى فعل من أفعالها اع قا ااه ا الحا ا ا ا شك مف د لا ا دلي اك ا عه نا ع جر للد أ أله ل وام اما ات ع وه لق 1 
١‏ مسأله لو شك فى أنه هل شك شكا يوجب صلاه الاحتياط أم لا 00 
مسأله لو شك فى عدد ركعاتها فهل يبنى على الأكثر إلا أن يكون مبطلا ع دده م تح ا عه لخد ره ا ا ةك رك لع ج21 
١2‏ مسأله لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص م ا و اي كد حي ا كي لجا م ود اه ل جد مولي لك قاع لاا د ا از 
١‏ مسأله لو شك فى شرط أو جزء منها بعد السلام مم ااا و الا فا ع ا 17 
مسأله إذا نسيها و شرع فى نافله أو قضاء فريضه أو نحو ذلك ا 000 
مسأله إذا نسى سجده واحده أو تشهدا فيها ااا 0 
فصل 05 فى حكم قضاء الأجزاء المنسيه 3 ج31 33ج ويه قي 2233533 تاد ف قاد طم 3 تراه 3 16 ناد الت دكي 7ق بي 11 1 
١‏ مسأله |إذا ترك سجده واحده و لم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاه] ل ل ل 10 
؟ مسأله يشترط فيهما جميع ما يشترط فى سجود الصلاه و تشهدها ا اا ا ا ا ا اا ا 0 
٠‏ مسأله لو فصل بينهما و بين الصلاه بالمنافى عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار ماحد لع د تك فر ل فك عر عد عدر اط ف كيل ره عد وت وف جه اك فق 4ج د 0 10 
مسأله لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو فى أثنائهما لل ل ل شت ا ات اد ل 18 
مسأله إذا نسى الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهه فى سجود الصلاه ا اا 116 
ء مسأله إذا نسى بعض أجزاء التشهد القضائى و أمكن تداركه فعله علص ا ل اا ان 1 2101 


مسأله لو تعدد نسيان السجده أو التشهد أتى بهما واحده بعد واحده اا 00 


8 مسأله لو كان عليه قضاء سجده و قضاء تشهد م ا ا ا ام ا اح ار كت يت و او بص ءا ل لا 0 جك د 1 ا 1116 


مسأله لو كان عليه قضاؤهما و شك فى السابق و اللاحق احتاط بالتكرار ا ل ا ا ا د ل 1 
٠‏ مسأله إذا شك فى أنه نسى أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شىء عليه شد ل ترف قد ا لنت لمث نط قت للقن ل لتاقن لت قن ل ا قد 21 
١‏ مسأله لو كان عليه صلاه الاحتياط و قضاء السجده أو التشهد ل ل ا ا ج71 
١١‏ مسأله إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهه فى سجده القضاء عأ ديد كد سك ماحد سد كد نم او 
٠١‏ مسأله لا يجب الإتيان بالسلام فى التشهد القضائى ا 000 
١5‏ مسأله لا فرق فى وجوب قضاء السجده و كفايته عن إعاده الصلاه بين كونها من الركعتين الأولتين و الأخيرتين دب 001 
0 مسأله لو اعتقد نسيان السجده أو التشهد مع فوت محل تداركهما مم م لا ا مع 
١2‏ مسأله لو كان عليه قضاء أحدهما و شك فى إتيانه و عدمه وجب عليه الإنيان به الماع او خدج عد مدان <- دده مالا نحت دجا عاك ع دده ع4 عد دعاو د د12 212 
١‏ مسأله لو شك فى أن الفائت منه سجده واحده أو سجدتان من ركعتين عا اك ا ا اج تا ا قا و 1 لقا ع3 ال لتج و ل كط قد ا اك ا رار 
مسأله لو شك فى أن الفائت منه سجده أو غيرها من الأجزاء الواجبه التى لا يجب قضاؤها 37542 4222374252233 93522217 دك از 
9 مسأله لو نسى قضاء السجده أو التشهد و تذكر بعد الدخول فى نافله جاز له قطعها و الإنيان به لم ا اا مع اعم 
٠‏ مسأله لو كان عليه قضاء أحدهما فى صلاه الظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعه وجب تقديمهما بد مواد د حا مساو بم 1 
فصل 00 فى موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه 4د د ند تمع دهم عق ده جد عبس عرو ده دق معت د عردم - معت د عر جع دم جد موحد حم لقع ددم 0د تسمه عرد نت عت - عد 1:1 
١‏ مسأله يجب سجود السهو لأمور لاود بار 3 بد دوو دلت يان به واد د وو رباد وياب ناد روي اهرك واي ده ب كد يي عا دادع يده ود وي ند بد وبي عد ديد بيع الل 
" مسأله يجب تكرره بتكرر الموجب 00 10100 
مسأله إذا سها عن سجده واحده من الركعه الأولى مثلا الا لوو ع واواو اد ماده ا ود باولا اط لز مد داعا ولام واد ا د لاقو ا 110 
؟ مسأله لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدد لعو ا يت ل ا ا لو لا 911 
ه مسأله لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره م ا ا اا 0 
ع مسأله يجب الإتيان به فورا ف ال ل ا ا و ا ا ل ورا اا اد تا اك ل اد رك" 
مسأله كيفيته أن ينوى و يضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه ل حب ا ا و ا ل بمب 11 
8 مسأله لو شك فى تحقق موجبه و عدمه لم يجب عليه تدقع دمغ تقجة عدم وفع د ممق مجه عد مع عزقة د دز مجع عد عاك ترت ةد فجن مجه مم2 قفرة هط عق جمد 3110 
9 مسأله لو شك فى إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب ما ل تو 94 
٠‏ مسأله لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه ا ا 9 
١‏ مسأله لو علم بوجود الموجب و شك فى الأقل و الأكثر م ا يق 


١‏ مسأله لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام فى أنه هل تذكر قبل فوت محله و تداركه أم لا 11 ز1[1[ز[ 1[ 1[ [ 1[ [ 1[ اا 


0 مسأله إذا شك فى فعل من أفعاله ا ا ا ا ااا‎ ٠ 


11 1 مسأله إذا شك فى أنه سجد سجدتين أو سجده واحده بنى على الأقل عايب ين ساس ع اه اه ب ع ع ل الس ع عات لط ند ع د زه‎ ١ 
01 فصل 02 فى الشكوك التى لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها‎ 
010 اشاره تح ع دان د بداب ماك وج ونب يان ان و جددان عن نا و د ين نات مدا ان نا ون ددن نمسا ف نا بت درس نان م بدت ند سنن دو وا عن معاي فك د الدب اك‎ 
الأول الشك بعد تجاوز المحل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ 
522 الثانى الشك بعد الوقت ذا ساد ده جاده دعس دن ددا مده دان ددم ده فاه دادم كان دوم ده ناد داه كك اعم ةد دا عدم سدم عو سعد مم انك وبد ةن مد‎ 
00000 الثالث الشك بعد السلام‎ 
51232 الرابع شك كثير الشك ححا عقو انع اح لج ل دان عوك دف د ادم اح لجر دادع ا دم جم اعد جر داك وات عفد رد م ادام لا دام مكعم فج د اقم ادا قح دام م ع ل فرك داقع الداع لع ام اك‎ 
8222 اشاره دوا قمع صا ملك ام ا و ا لي ا مك ص مت تي مات عمة رو ملم عم قو صا ممت ع عم د الو ع عم كاه كام معام جره اج ع عن كاه صاوة عد مده دك‎ 

91 مسأله المرجع فى كثره الشك العرف ض ات ات د ا‎ ١ 

؟ مسأله لو شك فى أنه حصل له حاله كثره الشك أم لا او 1 :ف لي 377543 3 7531 25713273 37 ايو جد ب 7 1 

9 مسأله إذا لم يلتفت إلى شكه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه ما ا ا لا ا ا ا اا ول‎ ٠" 

؟ مسأله لا يجوز له الاعتناء بشكه ل ل ا ار ا لع ل ل ا يت رةه 

ه مسأله إذا شك فى أن كثره شكه مختص بالمورد المعين الفلانى أو مطلقا و 3 0 331 

ء مسأله لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاه بالحصى أو السبحه أو الخاتم أو نحو ذلك 000 ا "100 
الخامس الشك البدوى الزائل بعد التروى م اميا ايا 0 و 
اشاره مر رس ص ص صششسسسش سس سس تم اع اما جا امع امت العامة مامه أ عام و اماد أ جامة ع عاق ع جات و2 جات 2 عاك 3 93 
مسأله إذا كان الإمام شاكا و المأمومون مختلفين فى الاعتقاد ا ا 0 00000 

8 مسأله إذا كان الإمام شاكا و المأمومون مختلفين 3573 7215: 3ج واي 3ه د زنب ل داه لق 3ه طب 3 وت 037 7ج 2 131 

4 مسأله إذا كان كل من الإمام و المأمومين شاكا 0000 0 1000( 
السابع الشى فى ركعات النافله للا ا ا اا و ا ااا با و ا يي اا ل ل شا اي ا لو توش ليت اا اص و عا لف ا اشاب الاق 
اشاره #كات عمد مده دده عه ده ذة كوا ع ممه 2د هه عه ده كد كقاد م عه دهع مه عد كه لقده مه اعد عد صد اد ةر ل ا د م ل تر لو اك مر م كت نر ف اكه عرد و ا 

7-1 مسأله لا يحب قضاء السجده المنسيه و التشهد المنسى فى النافله م ل ا ا ع‎ ٠ 

0 0 مسأله إذا شك فى النافله بين الاثنتين و الثلاث ببب002‎ ١ 

01 مسأله إذا شك فى أصل فعلها بنى على العدم‎ ١ 


00 00 مسأله الظاهر أن الظن فى ركعات نافله حكمه حكم الشك فى التخيير‎ ١ 


11 مسأله النوافل التى لها كيفيه خاصه أو سوره مخصوصه أو دعاء مخصوص ال ا و ا ا‎ ١5 
0 مسأله ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن يجرى فى جميع الصلوات الواجبه أداء و قضاء م ل د ل‎ 0 


0 مسأله آأن الظن المتعلق بالركعات فى حكم اليقين] ااا‎ ١ 


1 مسأله إذا حدث الشك بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين أو بينهما. م ا‎ ١ 
000 مسأله يجب تعلم ما يعم به البلوى ا ااا‎ 
318 16 ختام فيه مسائل متفرقه ا نان انان اننا اناا مانا اناا اانا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا ااا اا اا ااا سس‎ 
0 000202103011111 الأولى إذا شك فى أن ما بيده ظهر أو عصر‎ 
138 22 الثانيه إذا شك فى أن ما بيده مغرب أو عشاء م ا العامة عدة لجع فم دقع‎ 
1100 الثالثه إذا علم بعد الصلاه أو فى أثناتها أنه ترك سجدتين من ركعتين الا ا ا ا او ا‎ 
0 - الرابعه إذا كان فى الركعه الرابعه مثلا و شك فى أن شكه السابق بين الاثنتين و الثلاث‎ 
1 411/13 2952432 35 الخامسه إذا شك فى أن الركعه التى بيده آخر الظهر أو أنه أتمها تكوة دم و3 مالف كه دما وق تماء له تقمكواق 37 مله 7ت داله‎ 
111/  فلل السادسه إذا شك فى العشاء بين الثلاث و الأربع ا اا  اا ي ات لوا ل لا عا ت‎ 


السابعه إذا تذكر فى أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعه قطعها و أتم الظهر ار عر ا ل 0124| 


الثامنه إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعه أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين ال ص ص م 
التاسعه إذا شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحه لم ل داوكا اراد اسه اط وات و وار كرا لل وج 12 111/14 
العاشره إذا شك فى أن الركعه التى بيده رابعه المغرب ااا اا ااا 000 
المسأله الحاديه عشره إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث الل ا ا ا ا وا 111 
الثانيه عشر إذا شك فى أنه بعد الركوع من الثالثه أو قبل الركوع من الرابعه كد ع و اوتا وااو ا را ع اند ع ا 1 111 
الثالثه عشر إذا كان قائما و هو فى الركعه الثانيه 00 0 
الرابعه عشر إذا علم بعد الفراغ من الصلاه أنه ترك سجدتين ا ا ا ا ل 0 
الخامسه عشر إن علم بعد ما دخل فى السجده الثانيه مثلا أنه إما ترك القراءه أو الركوع لصا ا ره ف ا اش صم ل شر سان ب 1:1 
السادسه عشر لو علم قبل أن يدخل فى الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعه السابقه أو ترك القراءه - مد اطان عه كم ف شه وخ فسا ةوكم ف خوخ قي 118 
السابعه عشر إذا علم بعد القيام إلى الثالثه أنه ترك التشهد ماع ا ا ا ا ا ص ا م 11/0 
الثامنه عشر إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين اع ا ل كرا ا ا و ا ات لز ل 111 
العشرون إذا علم أنه ترك سجده إما من الركعه السابقه أو من هذه الركعه ل ل ال اا ل 0 


الحاديه و العشرون إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبيا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا ا 


الثانيه و العشرون لا إشكال فى بطلان الفريضه ل د 111 


الثالثه و العشرون إذا تذكر و هو فى السجده أو بعدها من الركعه الثانيه اا 00 00 
الرابعه و العشرون إذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعه 2 0 رن 
الخامسه و العشرون إذا صلى المغرب و العشاء دعا حا ويا لالد تاد وجا ناد ايان اا د عاد دج احا لجان يداد ياد انحا حال تالالا 10180187 
السادسه و العشرون إذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر 0 ين 
السابعه و العشرون لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات لعش ا م ص تح ا اا م 1118 
الثامنه و العشرون إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شك 000 
التاسعه و العشرون لو انعكس الفرض السابق اا ا اا اح اا اح ا ا ا اا ااا ا اا ا اا ا اا ااا ا اا ااا ااا اس 331 
الثلاثون إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات الل اا ا و كي كا ا ل 231 10/2 
الحاديه و الثلاثون إذا علم أنه صلى العشائين ثمان ركعات مدص ا ا اا اا ا ا 101/1 
الثانيه و الثلاثون لو أتى بالمغرب ثم نسى الإتيان بها 8748 000000029998 د كيين 
الثالثه و الثلاثون إذ شك فى الركوع و هو قائم دي ا ا ا م ل اك ا ا بام عق د يداد ا ع ام اما ارك قد ادوع د ماعط ع لاد كو د ل د 1 111011 
الرابعه و الثلاثون لو علم نسيان شى ء قبل فوات محل المنسى ارل 
الخامسه و الثلاثون إذا اعتقد نقصان السجده أو التشهد مما يجب قضاؤه رمدم م ع ل ع 11 
السادسه و الثلاثون إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافى عمدا أو سهوا نقصان الصلاه ا 0 ااا 
السابعه و الثلاثون لو تيقن بعد السلام قبل إتيان بالمنافى نقصان ركعه 0 ل 
الثامنه و الثلاثون إذا علم أن ما بيده رابعه و يأتى به بهذا العنوان ام م ا ا ا ا 101 
التاسعه و الثلاثون إذا تيقن بعد القيام إلى الركعه التاليه أنه ترك سجده أو سجدتين أو تشهدا السو معام ةدا انام انه لاع مدا و ومع لول ماقي 1 11017 
الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع ه33 نودوقي لاد 3 جاب لبان اراد بالق عايج راو 036 7 كن 27731 11711 
الحاديه و الأربعون إذا شك فى ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى بها نسيانا ار 
الثانيه و الأربعون إذا كان فى التشهد فذكر أنه نسى الركوع و مع ذلك شك فى السجدتين أيضا مي لم ا م 01 
الثالثه و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا ا 000 
الرابعه و الأربعون إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجده من الركعه التى قام عنها - الع الاو ما ا اا اق باك ا وا 71 1 
الخامسه و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول فى التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك فى الأخرى - ا 0 
السادسه و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا ص ا ا از 


السابعه و الأربعون إذا دخل فى السجود من الركعه الثانيه عع م ع ا ااا اا اا صا ب اك ل ا ا 11 


الثامنه و الأربعون لا يجرى حكم كثير الشك فى صوره العلم الإجمالى ا ا م 
التاسعه و الأربعون لو اعتقد أنه قرأ السوره مثلا و شك فى قراءه الحمد ا ا ا ا ل ا 110/1 
الخمسون إذا علم أنه إما ترك سجده أو زاد ركوعا ايعان ا 10000000( 
الحاديه و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجده من الأولى أو زاد سجده فى الثانيه ش11 

الثانيه و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجده أو تشهدا اكد ا اعدو اده اا الو ا و د توك ةلو 1 
الثالثه و الخمسون إذا شك فى أنه صلى المغرب و العشاء أم لا ا ا ا 
الرابعه و الخمسون إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا أنه شك فى إحداهما مس ا اتوك داك اك ات ا 101101 
الخامسه و الخمسون إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءه أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مره 8 1000000 
السادسه و الخمسون إذا شك فى أنه هل ترك الجزء الفلانى عمدا أم لا ل ا اص 111 
السابعه و الخمسون إذا توضأ و صلى ثم علم أنه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا فى صلاته لمي مت ااا ا الك 116101 
الثامنه و الخمسون لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه 00003307 0 00000000000017[1[1[151 0 
التاسعه و الخمسون لو شك فى شىء و قد دخل فى غيره الذى وقع فى غير محله د ا اا ااا ل 10101 
الستون لو بقى من الوقت أربع ركعات للعصر حنمن حامق عاج عاب ساب اتا بال بلا يال لد فوبا امال د عي سابال دن براي بايا ل تايان بال ل وباي ا را با 5 116 
الحاديه و الستون لو قرأ فى الصلاه شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن لاقي شي ص ئش م8 
الثانيه و الستون لا يجب سجود السهو فى ما لو عكس الترتيب الواجب سهوا 00000 ااا 

الثالثه و الستون إذا وجب عليه قضاء السجده المنسيه أو التشهد المنسى ثم أبطل صلاته صا تا قر اا د اك ع عا ما ا ج88 1 

الرابعه و الستون إذا شك فى أنه هل سجد سجده واحده أو اثنتين أو ثلاث - 0003 ااا ا اوري 
الخامسه و الستون إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاه من جهه الجهل بوجوبه لا ا م ات كه ب يا 116 

فصل فى صلاه العيدين ووب دك اه ات 3 2 لطي 331 لوبط ديق 3 واكام اتاد 1 مد بل جارد 03د قا فوا اقل 3 2 1/07 ١‏ 
اشاره لك ددمي + داكا ذم لاجد ننه دا جا لد كاده 3ك عونك ريت ليد جف ماده كر ا اسك رن حم جا الدعاده ره جا ناك كج نط مكم كاك كر جا اك رك عرس حا لد ابه قو حر ناك ديه دك عد ل كك درن عد لك د 1101/2 
١‏ مسأله لا يشترط فى هذه الصلاه سوره مخصوصه الا ا ل ل ا ا تا لاا تتا ام اما 1 
؟ مسأله يستحب فيها أمور. عا حدمو من ددن عم وده لط ححا عد ع أ ا ل د د 11/11 
"٠"‏ مسأله يكره فيها أمور. 0000 ااا ا 
؟ مسأله الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاه ا ا ا ا ل ا 3 قت ل با ا 11/1 
0 مسأله لا يتحمل الإمام فى هذه الصلاه ما عدا القراءه ل ل ا ل ل ل 11 
ء مسأله إذا شك فى التكبيرات و القنوتات بنى على الأقل مو لك ام ل ا ا ا ا ا ا ب اح 2 16131 


مسأله إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه م ا ا ا ةا ات اب ا 3 16( 


8 مسأله لو سها عن القراءه أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته ا م ل ل د ]1 
4 مسأله إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه ا 0 1 
٠‏ مسأله ليس فى هذه الصلاه أذان و لا إقامه اا 
١‏ مسأله إذا اتفق العيد و الجمعه فمن حضر العيد و كان نائيا عن البلد مامد سعد اده كد و اه م و 31د وكا و 1 
فصل فى صلاه ليله الدفن ا ا 00 00 
اشاره لما ا ا ا ا ا ا ا ا ا د ا ا ا ١8‏ 
١‏ مسأله لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاه و إعطاء الأجره ا ا ا ا ا ا 000000 000 
" مسأله لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحده ا اا اما امي ل ا را ل ل دا د 1 
“ مسأله إذا صلى و نسى آيه الكرسى فى الركعه الأولى أو القدر فى الثانيه. ال ١81‏ 
؟ مسأله إذا أخذ الأجره ليصلى ثم نسى فتركها فى تلك الليله #('1إ| 
ه مسأله إذا لم يدفن الميت إلا بعد مده معنا ف ا ع شا ان ا ا د شا اا ع ا ل شاي لاد و عا اد لت ا داعا دا له لاه باد داعا مايه 10811 
ع مسأله [فى ما ذكر الكفعمى] جا م اا ا ا ل اام اا لامي م 11 
مسأله الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاه فى أى وقت كان من الليل ا قف ملع لف0120 
فصل فى صلاه جعفر ع ااا اا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا احاح اس 1 
اشاره مداه عو لجع مه و توم دالا د حم م كو سي لأا محر ع عام مع جد مأل عد حم دا د جرع ا اع فخر عو حو جد مأ متتو م مر عد جرم جا وأا مرحي ع وج ا اد 1081 
١‏ مسأله يجوز إتيان هذه الصلاه فى كل من اليوم و الليله لالت م ا ا اع املق ل وا مرا ااا كو ا 0 810 ١‏ 
" مسأله لا يتعين فيها سوره مخصوصه 000 
٠“‏ مسأله يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاه إذا كان مستعجلا بببببب 0[ 00 
؟ مسأله يجوز احتساب هذه الصلاه من نوافل الليل أو النهار أداء و قضاء امفاف ا را ا ا ل واوا مان الوا واوا لا لوا ناا اموا اش ش11 
ه مسأله يستحب القنوت فيها اماق ب ف بي ا لإا با اق صا ساي اي ا اا با اق تا ساي با ا تا قات اق جاح با ساق لات قات تاق ا جاح ساي اق ا ا باق اك تا سا با لاطبا تاك لبا 011281 
ع مسأله لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها لص شت قت تفخ قلف سه معو ةج 8 
مسأله الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجود لم ا ا عم مات ومو ج01١‏ 
مسأله يستحب أن يقول فى السجده الثانيه من الركعه الرابعه بعد التسبيحات. ل 00 
فصل 2٠‏ فى صلاه الغفيله زم 


فصل فى صلاه يوم الغدير ا ا ا اا اا ا ا ااا ااا اا ا اا ا ا ا ااا ا ااا اس 9 
فصل فى صلاه قضاء الحاجات و كشف المهمات د ع اه دس د سه سند د ع عع عسي دده ساسع عد ذه كس قد سدع صو ساي مسن د سدع سد سه 168-32-3 
فصل 28 الصلوات المستحبه كثيره ونان ل جاداي ا اك د وان بكسن دا بد وان ددم اتناك ون د وود دان دد واوا د دان اباد دسح ا دب وا دن بد يان دونك ١82‏ 
فصل ع5 جميع الصلوات المندوبه يجوز إتيانها جالسا اختيارا لل لا لا ااي ا ا ا ااا 1د 324 عاد ل تايا ره قوع دل أ امي 1د اا ات عرو ١‏ 
اشاره ان نح نان نان نان نان ان ان نان ان ان نان ان نان نان نان ان نان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان اح ان ان اح ان اح ان اح ان اح ان اح اح اح احاح اح اح ان اح اح اح ان ان احاح انان احا الالال الال الالالال الالال الال ال الالالال الالال الالالال الالال لسلس لس سس سس سا © لم 1 

[111101 مسأله يجوز فى النوافل إتيان ركعه قائما و ركعه جالسا 1 [ز[ز[ز[ز[1[1[1[ذ[1[1[ز[1[1[1[ 1[ 1[ [1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ ا‎ ١ 

" مسأله يستحب إذا أتى بالنافله جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعه ا اة مدل و2 عو عر[ 
مسأله إذا صلى جالسا و أبقى من السوره آيه أو آيتين 00ا02020ا060606070000ا0ااااا ا 0 

؟ مسأله لا فرق فى الجلوس بين كيفياته ل حم عر اد فد اام مراك اع لواطت ال دز ليان لقم العامة لقع عد لا 0 ١01/72‏ 

0 مسأله إذا نذر النافله مطلقا يجوز له الجلوس فيها دلبكب 2523 جد به 275 531 3 54ب وماد فم و3 وابل كه وعم فيج وك كه دواد و7 3 1101/1375 

ع مسأله النوافل كلها ركعتان دب 10 ز[ز1[1|[ [ز[ز[ [ ذ [ | [ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ 10000 
مسأله تختص النوافل بأحكام المي اااي ب ل تاق قا افاي يانه لمي ات اها 
فصل 21 فى صلاه المسافر ل ص ص لفو جرف 
اشاره ا 00 

و أما شروط القصر فأمور. مودو ل لف احص مور الكو ولحو عا امكو ولد ووو وي ملح مو فقي ولد معد مقد سه ود د رو 
الآول المسافه جح ا ل ا صمو ا جا عاص أ جا تاد جاجاك د عقت د جا ا عامج كج اح أ عات د عاق ا عامج امج اجات أ عع د عا ا عاج اجام أ جاع تدجاوت أ جا م عوك د جعت دعاك ج0١‏ 

اشاره ع ا ني قا معت لت ايت لو تل مات لقا تل ات اق وا ل ا ل ا او ا ل ما ل ا رت تو تا مال لق ا ا اع وا لات ل ا ما ف مل اك 1 

10 103 25 مسأله الفرسخ ثلاثه أميال. وو لكاو فقو قو 3 جد ين لقعب لي كدف قو لي جد دلت قم 577دا 311 جا دزو اوماد‎ ١ 

" مسأله لو نقصت المسافه عن ثمانيه فراسخ ا ا ا ا ةا ا ل ا لا ل ا ا 0 

مسأله لو شك فى كون مقصده مسافه شرعيه أو لا ا ا ا 0 

؟ مسأله تثبت المسافه بالعلم الحاصل من الاختبار لي م قم فك ام د عع 13 

ه مسأله الأقوى عند الشك وجوب الاختبار أو السؤال رش شتات فقن 

ء مسأله إذا تعارض البينتان 1 ع ماح عدا د ص2 عدا ف اصع علدا رن عا اد ل دعا علدا 2 طعا عل الا طعا ع مال نحا اع جاه جاع مدال تطعأ اجا قاط داب اح تر ا 

مسأله إذا شك فى مقدار المسافه شرعا - ا 00 


8 مسأله إذا كان شاكا فى المسافه و مع ذلك قصر لم يجز 000[ 101010 


9 مسأله لو اعتقد كونه مسافه فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعاده عا ما شر ا اما ا 0 12 


1000000 0 [| [ [1 [1 1 [1 [000 مسأله لو شك فى كونه مسافه أو اعتقد العدم‎ ٠ 
000 مسأله إذا قصد الصبى مسافه ثم بلغ فى الأثناء وجب عليه القصر‎ ١ 
10 مسأله لو تردد فى أقل من أربعه فراسخ ا و ا و اما و‎ ١١ 
121 مسأله لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافه - مع ع4 113 اموا 1ل اكد اع انيف 13461205 ع3 اماد ذه الملل اناي 1و د‎ ١ 
مسأله فى المسافه المستديره الذهاب فيها الوصول إلى المقصد وح يي لا لطن ا ا اا ا ا حا وا لطا ا مك11‎ ١؟‎ 
00 0 1 00“ مسأله مبدء حساب المسافه سور البلد أو آخر البيوت فيما لا سور فيه‎ 
الشرط الثانى قصد قطع المسافه من حين الخروج - اح ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس ا‎ 
0 اشاره ل ا ا ا ل‎ 
| 2 مسأله مع قصد المسافه لا يعتبر اتصال السير ادوم ملع فلم ماع روطام باجم حمس طكه ما جد و دك ع موود لحم متا د دل معد ول مكو عدف مامه لل نود‎ ١ 
001 500 مسأله لا يعتبر فى قصد المسافه أن يكون مستقلا 2 1 م2 26 تر 2 2 25 25 3015 7 5023 2 3 جه ك1‎ ١١ 
مسأله إذا علم التابع بمفارقه المتبوع قبل بلوغ المسافه و لو ملفقه بقى على التمام ممم ل ل ا ا اع‎ 
1121 مسأله إذا كان التابع عازما على المفارقه مهما أمكنه جع بق ازيل واه ا ب جوابق د ذربواي وق دواد نوملد ددا أو عاد ساد ملم دوا نواه بورج واعك ور دج‎ 89 
016 مسأله إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافه - ا ا ل لت مت قال شرفي‎ ٠ 
12 مسأله لا إشكال فى وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا عليه املا ا و ع ام اق اج اما ل ا ل اا اح‎ ١ 
112 0 الثالث استمرار قصد المسافه ردكا دع عند تدحا إطاء علاتد ع قداح سرح ل بازع قذ داح ع عند فذح داعا جدادتد عا دك اط ع دكات لط ع صاع اه دادرط عه عاك لاطت تددم عا ارط قد حك عر اد كد حار رع اك‎ 
60 2 اشاره ا ا‎ 
0 مسأله يكفى فى استمرار القصد بقاء قصد النوع ا ا اا ا اا‎ ١ 
10 0 00000 0 مسأله لو تردد فى الأثناء ثتَّ عاد إلى الجزم اا ا دبب-ب-1100‎ 
001 1 1 0 ؟؟ مسأله ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته فى الوقت ا‎ 
الرابع أن لا يكون من قصده فى أول السير أو فى أثنائه إقامه عشره أيام قبل بلوغ الثمانيه ين‎ 
اشاره حا ا ا ري‎ 
مسأله لو كان حين الشروع فى السفر أو فى أثنائه قاصدا للإقامه ا ع ا عي خا لما ا‎ 
مسأله لو لم يكن من نيته فى أول السفر الإقامه أو المرور على الوطن - 38 ااا ا‎ ١8 
11 الخامس من الشروط أن لا يكون السفر حراما و إلا لم يقصر ل شما‎ 








1217 مسأله إذا كان السفر مستلزما لترك واجب ا ع جه ل ا ل ل ل ا‎ "٠ 
00 00 0 000000000 مسأله إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابه غصبيه ا ا اا‎ 8 
1010000001 مسأله التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك ا اا ا‎ 9 
0 0011001 - مسأله التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره‎ "٠ 
12) مسأله إذا سافر للصيد 3ج سوا لل كه ماو طلا وك مع لا لدي حمل ا حلام لمكن 5 جات امك 5ه 3 1004 عا مني لهف كم عالق ول‎ "١ 
11/1 مسأله الراجع من سفر المعصيه إن كان بعد التوبه يقصر مم‎ ””” 
1037 11 مسأله إباحه السفر كما أنها شرط فى الابتداء شرط فى الاستدامه أيضا ا ات اك ا صا ا‎ 
00 مسأله لو كانت غايه السفر ملفقه من الطاعه و المعصيه 00 0 ااا‎ 76 
11/1 مسأله إذا شك فى كون السفر معصيه أو لا ل ل ا ل ا ا‎ "0 
1000000 08 ع مسأله هل المدار فى الحليه و الحرمه على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهه الأصول إشكال‎ 
١1/11 مسأله إذا كانت الغايه المحرمه فى أثناء الطريق 43 3 موي24 37ل 3 25 د37 ه2229‎ 
1/6 مسأله السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ع ما اا ا ل ا ادع‎ 
1/6 مسأله إذا نذر أن يتم الصلاه فى يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامه لصوا اا يل عي ايع‎ 
مسأله إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغايه المحرمه فى حواشى الجاده ال م ا‎ ٠ 
01/2 مسأله إذا قصد مكانا لغايه محرمه فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم ما‎ ؟١‎ 
11/2 1 مسأله إذا كان السفر لغايه لكن عرض فى أثناء الطريق قطع مقدار من المسافه مال د ب مط‎ 5" 
12 ؟؟ مسأله إذا كان السفر فى الابتداء معصيه مح للم ا م وو وترم عمو الاح عمو واو‎ 
0 ؟؟ مسأله يجوز فى سفر المعصيه الإتيان بالصوم الندبى ا ا‎ 
11127 السادس من الشرائط أن لا يكون ممن .بيثه معة ضيوئا مض وش ال وو توالا وام كوا‎ 
00 السابع أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له ب‎ 
11// اشاره لا اي لاما ف ف اف ا يا اا با اا و ا ا اا اا صا يا اا ا ئي ا شي ات يت ل لت ا شت ست اص عن ص واي ما ما اا ا‎ 
0000000 0؟ مسأله إذا سافر المكارى و نحوه ممن شغله السفر ااا‎ 
01/9 ع؟ مسأله الظاهر وجوب القصر على الحملداريه ئش ا‎ 
110 مسأله من كان شغله المكاراه فى الصيف دون الشتاء أو بالعكس مل و لعا مت ااه با كات م ا‎ 1 
1/10 مسأله من كان التردد إلى ما دون المسافه عملا له ام ا ا ا ا لاا ا ا‎ 68 
10000 0 0 مسأله يعتبر فى استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم فى بلده أو غيره عشره أيام دب‎ 8 


مسأله إذا لم يكن شغله و عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديده ا ا 11/0 








00 مسأله لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره من حيث الطول و القصر ا ا ا اياي‎ ١ 

07 مسأله السائح فى الأرض الذى لم يتخذ وطنا منها يتم ا ةا قت ةق ا 1 1/162 
0 مسأله الراعى الذى ليس له مكان مخصوص يتم اا ا ا 110 
05 مسأله التاجر الذى يدور فى تجارته يتم عدي ا ا اا لاق تم ا الو لي ا 

0ه مسأله من سافر معرضا عن وطنه كا ده ليوك لوي ل دك ل ا كا ا د مل لد وا ل ل لم ل م ل ل 1 1 
05 مسأله من كان فى أرض واسعه قد اتخذها مقرا ا اك ا ات ان كك ا ا ا 1 11 
1ه مسأله إذا شك فى أنه أقام فى منزله أو بلد آخر لقت به كه حت ل اده ع درن ع ل عت درن ان ره عاك دن لم تم ع رك ع دن اط عت عر ا ا ع ا اط ا 1118212 
الثامن الوصول إلى حد الترخص 77 ا 0 0 
اشاره اع ا عل داك لا قلع كاب اك حل ع أب خا كلاح عكر اله تا د ع باج ناد لامكا ماله جا عه بحطاتك لع ع ورا داك ددع عبان ادك مع سما ا داك وام بان ل ماع عام عا جه عه قات لاد ا 5 1/8 
مسأله المناط فى خفاء الجدران خفاء جدران البيوت 37537 ل 2531 وك لتر 3 دا 37 م5 7 37 وك و2 111107 

1 مسأله إذا كان البلد فى مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد و اح لك اا ا ا و 10101 

٠ع‏ مسأله إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير وما و ع وا اا ات لي اكات مت لل 5 ايا لدعت 2 11 

١ء‏ مسأله الظاهر فى خفاء الأذان كفايه عدم تميز فصوله ع اي ل ل عو ع 1 1/6 

"ع مسأله الظاهر عدم اعتبار كون الأذان فى آخر البلد 00 0000 
“م مسأله يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد فى أذان ذلك البلد 00 0000000 

2*5 مسأله المدار فى عين الرائى و أذن السامع على المتوسط فى الرؤيه و السماع مع ا م ااا وا اتام كا اد مب ا 10 
هع مسأله الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن 00 

ع2 مسأله إذا شك فى البلوغ إلى حد الترخص ا اا ا بب000000 0 0000|( 
/اء مسأله إذا كان فى السفينه أو العربه ا ا ا ا 1 
مء مسأله إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ا و ةل رك 0 ات ارق اماما ادا در دوع زا 

3ء مسأله إذا سافر من وطنه و جاز عن حد الترخص ا ا ا مك م مع 1117 

1/6/6 مسأله فى المسافه الدوريه حول البلد دون حد الترخص ع لانن عا ندج ام دالا لال داعا نع ع نحا ان عات داعا تن ا انا نحا اا ا ا عا اط ااا‎ ٠ 
فصل 8ع فى قواطع السفر موضوعا أو حكما ا ا ا ا ا ا ل ا 6 ا ا ا ا ات ااا‎ 
1/1/1 اشاره موقاو كدو تدده ددسو عو د جمد عات د ده دوو ده د دس مدو حت دوواد دح سود د دك كم دجت مودو حت مد اك دج لسو دن ل سوك جات امه كود ديت‎ 


1243 مسأله إذا أعرض عن وطنه الأصلى أو المستجد و توطن فى غيره عا مد ماه ع واك ع لمية ع لو باق له اواك ان وجا ان لم ات عي لا‎ ١ 
١9/0 13 ؟ مسأله [فى إمكان تعدد الوطن العرفى] ا لا ات قت ف تت د تت‎ 
00 مسأله لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه أو أحدهما فى الوطن د00‎ ٠ 
؟ مسأله يزول حكم الوطنيه بالإعراض و الخروج ا ا ا ا 0 لل‎ 
ه مسأله لا يشترط فى الوطن إباحه المكان الذى فيه ال ا ص ا ات عانقا‎ 
10000 ع مسأله إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا ببب1ب-010021‎ 
|0060 0 0000 مسأله ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطن أبدا فى صدق الوطن العرفى‎ ٠ 
301 الثانى من قواطع السفر العزم على إقامه عشره أيام متواليات ص ا اا اا ا اي‎ 
1017 اشاره ال ا ان عل وا اك ا ل اي الت صل اك كا كلك اا ا عل ب ا اك ا ل اا ات صا الى قل ا ات ل اد م ا اق لك مات لاك ةل ع ا تا ا‎ 
1 مسأله لا يعتبر فى نيه الإقامه قصد عدم الخروج عن خطه سور البلد على الأصح ص‎ / 
1 مسأله إذا كان محل الإقامه بريه قفراء لا يجب التضييق فى دائره المقام مشا ااا اا لا ا احا ل لال ا ا‎ 4 
(36 1 مسأله إذا علق الإقامه على أمر مشكوك الحصول لا يكفى لكاي ااا ابا قوسا مد‎ ٠ 
31 مسأله المجبور على الإقامه عشرا و المكره عليها يجب عليه التمام الس في‎ ١ 
مسأله لا تصح نيه الإقامه فى بيوت الأعراب و نحوها 0 ااا‎ ١ 
11416 مسأله الزوجه و العبد إذا قصدا المقام لمم ا لما اك تا ا ل شا امد وأا لات وقد ا‎ ١ 
0 مسأله إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا و كان عشره كفى ااا‎ ١؟‎ 
115 8122 3 مسأله إذا عزم على إقامه العشره ثم عدل عن قصده مد داك نام اا عا لد داك اا لاكر لباق تلا د صخرا لك سيا قد ل عد وار ل امال‎ 
132 مسأله إذا صلى رباعيه بتمام بعد العزم على الإقامه لع لش اا دادم ا يده وا بلطم و ودع باد عد واد و 2د‎ ١8 
1 مسأله لا يشترط فى تحقق الإقامه كونه مكلفا بالصلاه - م ع ا بع لج ع ا ات حل ا ل ع م ال‎ ١ 
مسأله إذا فاتته الرباعيه بعد العزم على الإقامه ثم عدل عنها بعد الوقت ا ا ا قاروالا ا عا‎ 
00 مسأله العدول عن الإقامه قبل الصلاه تماما قاطع لها من حينه 0000 ااا‎ 49 
31 مسأله لا فرق فى العدول عن قصد الإقامه مع ا اي امه امك طعي ل امع ع يت‎ ٠ 
مسأله إذا عزم على الإقامه فنوى الصوم ا ا ا ا ا ل ا ا د 3 ل اا اك‎ ١ 
1 مسأله إذا تمت العشره لا يحتاج فى البقاء على التمام إلى إقامه جديده لماي ا اا‎ 1 


71 مسأله كما أن الإقامه موجبه للصلاه تماماء ا م ص شل عت ات ل امنة لاما ‏ /11 


؟ مسأله إذا تحققت الإقامه و تمت العشره أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافه 0 0 








0 مسأله إذا بدا للمقيم السفر ثْتّ بدا له العود إلى محل الإقامه و البقاء عشره أيام 0 
ع؟ مسأله لو دخل فى الصلاه بنيه القصر ثُمّ بدا له الإقامه فى أثنائها أتمها و أجزأت ااا 000 
1" مسأله لا فرق فى إيجاب الإقامه لقطع حكم السفر و إتمام الصلاه بين أن يكون محلله أو محرمه عدي ود د ايك دع واد روا واه جارد واي 8018 
مسأله إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان الخد لوده التعو ف كاله تسد لواو سس كل وساف سبوا الو 1 

4 مسأله إذا بقى من الوقت أربع ركعات و عليه الظهران 00 

1011 مسأله إذا نوى الإقامه ثم عدل عنها صم ا ا ا ا اق اا ا‎ "٠ 

11 مسأله إذا علم بعد نيه الإقامه بصلاه أربع ركعات و العدول عن الإقامه معد ل ا ا‎ ١ 
0 مسأله إذا صلى تماما ثم عدل و لكن تبين بطلان صلاته 7 1 ز5زآ1آآآ1 اا ا ا‎ 7١ 
مسأله إذا نوى الإقامه ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاه الم فو ار ع ا ا ا ا ا ا‎ "7 
مسأله إذا عدل عن الإقامه بعد الإتيان بالسلام الواجب ا ا‎ ٠*6 
016 مسأله إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامه فقصدها دا ا ام اا اا ا ا ا ا ل ا‎ "0 
الثالث من القواطع التردد فى البقاء و عدمه ثلاثين يوما عق ا ا ا ا ا ا‎ 
1 0 - اشاره كد تمعد دت كد دو عد عت عدم د دمعت ددن عه مم عد ده مد عت عد ده عه ع مده مم عه كوه عه عد عه دع عه ده #عوع عه عن عد هع عد ده ممه عه عد عه عو عه عد دوع مذ عضعد‎ 
120 ع مسأله يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ا‎ 
مسأله فى إلحاق الشهر الهلالى إذا كان ناقصا بثلاثين يوما ما ا ا دك ا سا ليلح لمالا‎ "7 

08 مسأله يكفى فى الثلاثين التلفيق إذا كان تردده فى أثناء اليوم جد وح ده وو أي تود لاط سود دلبو وااو تن دعلا واد جد 112 

9 مسأله لا فرق فى مكان التردد عا ا اك ف ات افا ف اا 0 

© مسأله يشترط اتحاد مكان التردد توا ل ود ا و ل 01 1 2 1 1 0 2 1 1 1 ل 

100010100101 [100001 1 مسأله حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم فى مسأله الخروج إلى ما دون المسافه‎ ١ 

57 مسأله إذا تردد فى مكان تسعه و عشرين يوما أو أقل ثم سار إلى مكان آخر و تردد فيه كذلك مام كم رام ب ا ب وهب لكر 
5 مسأله المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافه لا يقصر وعد عمو ف شع مد لخدو عد مده تددح شطع سرد عند ققد مد ذخ تعره عد عع ده لد دق قتع مسد قر3 11/2 
فصل 24 فى أحكام صلاه المسافر ل و ا ل 0 
اشاره 1 ع دا د كان عام ا عام كاي ساب دنا جام قا رماي ان باح ع سا ا دنا جع كنا حا انا بع لا اي د جاع كس رما أ بد لات مج د جات اط مك حا و كج ددن جا اط دك د كاد ناي ع ول تومن 0/2 
١‏ مسأله إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثُمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين م ل ا 6 0 


؟ مسأله لا يبعد جواز الإتيان بنافله الظهر فى حال السفر يت ا ا ا ب ل ا 101/1 


010 1 مسأله لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما 107 ب نجاط لحك 7 1 34ج د طن د 22 جد كن ف دع 3 2ك ود م 4 د ل ناج ل ل 2< و ان ا م ل ا‎ ٠“ 


؟ مسأله حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاه فيبطل مع العلم و العمد ا ا ا ا ااا 00 

ه مسأله إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته فى جميع الموارد سك ا م لاد انا لق قد ما لنت قا لل نود ل لد تت 5 1111 

ع مسأله إذا كان جاهلا بأصل الحكم و لكن لم يصل فى الوقت لل ص شل 

مسأله إذا تذكر الناسى للسفر أو لحكمه فى أثناء الصلاه 0000 اا 00 

8 مسأله لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد امي ل ئش ا 

9 مسأله إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاه و لم يصل ثم سافر وجب عليه القصر م ل ا 1011 

0 00 مسأله إذا فاتت منه الصلاه و كان فى أول الوقت حاضرا و فى آخره مسافرا أو بالعكس‎ ٠ 

1011 مسأله الأقوى كون المسافر مخيرا بين القصر و التمام فى الأماكن الأربعه اا ا ار ا ا اما 3 ا‎ ١ 

0 مسأله إذا كان بعض بدن المصلى داخلا فى أماكن التخيير و بعضه خارجا لا يجوز له التمام‎ ١١ 

0 مسأله لا يلحق الصوم بالصلاه فى التخيير المزبور 000131 0 0 0 ااا‎ ١ 

00 مسأله التخيير فى هذه الأماكن استمرارى ااا ا ا ا‎ ١ 

0 مسأله يستحب أن يقول عقيب كل صلاه مقصوره ثلاثين مره سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر 2 اا 00 

كتاب الصوم ا ا ا ا ان 
اشاره لمم ل ا ل اج لو د حقو اك لا د لت أ وا د ب بق تقوو سسطوايه ل واوا مجك وو عماج اج فك ووو ل 3ج سطيايكك ل واوا عله لظ وو دشنا 2 1111 
فصل ١‏ فى النيه اا ا ان 
اشاره ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا اا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ا 0 

1/1 مسأله لا يشترط التعرض للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب. ا لوق ا ل ا‎ ١ 

؟ مسأله إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثانى مثلا أو العكس صح لخدي الك وضع اده وو ولك واد وا و بالا 3 و 15 1لا 

1 مسأله لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ا ا كك ل‎ ٠ 

؟ مسأله لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ا ا ا 1 

0 مسأله النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيه النيابه ا ان 

ع مسأله لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره لم ل ا ل ل ل رم ا ب 01101 
مسأله إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نيه الصوم بدون تعيين أنه للنذر و لو إجمالا ا ا ا ا 11 

8 مسأله لو كان عليه قضاء رمضان السنه التى هو فيها و قضاء رمضان السنه الماضيه مص يو ل ا م م خم نت اك ار 10 


؟ مسأله إذا نذر صوم يوم خميس معين و نذر صوم يوم معين من شهر معين. تار او اح ا علطاو م ون 11131 


11 1 مسأله إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم فى أيام البيض مثلا مع ا او ع ا و لأ اد ا لا ا و ا ا ا ل د ف ا‎ ٠ 


0 مسأله إذا تعدد فى يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين‎ ١ 
مسأله آخر وقت النيه فى الواجب المعين رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق ا ا ا ل ل‎ 1 
011 مسأله لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار. باو ل وك ألو وجل كا وو ووو دم روه م ووو أت و ولاو م وود م د ب‎ ١ 
مسأله إذا نوى الصوم ليلا كدو عدة اخادة ا رد ة وم د كل نتم ود ة ووو اق و ان امو اس ا‎ ١؟‎ 
مسأله يجوز فى شهر رمضان أن ينوى لكل يوم نيه على حده 000 رررعل‎ 0 
00 مسأله يوم الشك فى أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان فلا يجب صومه‎ ١8 
1 101 0 مسأله صوم يوم الشك يتصور على وجوه ماك ةع عات اام ب ةما ل د اه تك تر ده 5 ع ترك تدر 2 مك لم كردق د‎ ١١ 
1 مسأله لو أصبح يوم الشك بنيه الإفطار ثم بان له أنه من الشهر لعا صا ص اك يا ا ا ما‎ 
1 مسأله لو صام يوم الشك بنيه أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما. ل ااا ا‎ 4 
مسأله لو صام بنيه شعبان ثم أفسد صومه 00 ااا ا‎ ٠ 
5 1/176 مسأله إذا صام يوم الشك بنيه شعبان ثم نوى الإفطار ا ا لاا ا مدر عا حا ار د اد ام ل د‎ ١ 
6181 مسأله لو نوى القطع أو القاطع فى الصوم الواجب المعين بطل صومه ايدان بال ظ ساباب بالا با ناا تيجال جد تياد با دن عاديا حال ل - تبان يا سوبا يا أ د ااال‎ 77 
112 مسأله لا يجب معرفه كون الصوم هو ترك المفطرات لمم ئس شت‎ 11 
01110222 ؟” مسأله لا يجوز العدول من صوم إلى صوم ا د ا ا تا ع 33 ع‎ 
1 فصل ”؟ فيما يجب الإمساك عنه فى الصوم من المفطرات ما ا ا ل قا صا اما ع ل اد‎ 
71801 وهى أمور ئس ل تت ا ا ات مم م ام ا امات لاا ا بارا الا لجا ألا ع‎ 
88 اشاره ا ا ا ا ا ا ات لق اا لي باص قا ليق فا ميات لا اك مات لج ماك‎ 

1 مسأله لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم ا ا‎ ١ 

" مسأله لا بأس ببلع البصاق - ا اا ااا ااا ااا اا 10 

٠‏ مسأله لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط م شا لش ا اليه اق او و15 

؟ مسأله المدار صدق الأكل و الشرب اعدف ات داك تت ادا اا د شا واف د 1 8112 

0 مسأله لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما 0000 0 ا 0 

ء مسأله لا فرق فى البطلان بالجماع. عاد ما ا ل او فو كو تجا حم اننا مت و ماه كد 26 23 لق 6 3 تس امايق 3ت تلاق و ات ا اا 
مسأله لا يبطل الصوم بالإيلاج فى غير أحد الفرجين بلا إنزال 0ن 


/ مسأله لا يضر إدخال الإصبع و نحوه ا ا ا د ا 011 








4 مسأله لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما. ا ءاه جح ا فاك ل لاع لد عه ان 23 تطح ع جد عد م لح خوط مك ند ةم 8 لانن بيب عاط اد ع نط 9001/0 
٠‏ مسأله لو قصد التفخيذ مثلا فدخل فى أحد الفرجين لم يبطل الوادم اديه عه اواك عل لمات يه لوت بالط له لم ا ان ولو اك ةلم ات ب د 01010 
١‏ مسأله ركد حت كب لان 1 خط لسر لباك عند 5 شنامد لمطاة امد تلن لمر ل ةد لطت تننظ نت لطت لس لصف ارك لفن لفط ل 1101/1 
١‏ مسأله إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار 011 ااا ا 
١‏ مسأله إذا شك فى الدخول كد دكن كه دمارحا هك مداه لس اد ف كفة مدو كاه ف سواه ادهف و هخ درو هه دمب كد ادو دم ا 
؟١‏ مسأله إذا علم من نفسه أنه لو نام فى نهار رمضان يحتلم مم شت سس 12 
مسأله يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات ا اك اح ا ا 2 1011 
١‏ مسأله إذا احتلم فى النهار و أراد الاغتسال لخ ع اك عر ا د م م 1 
١‏ مسأله لو قصد الإنزال بإتيان شى ء مما ذكر لا ااا و ا كاك لاا 371 ويا 3 
مسأله إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيه الإنزال ااا 0 
مسأله الأقوى إلحاق باقى الأنبياء و الأوصياء بنبينا ص ما ا 1101 
٠‏ مسأله إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد م لي اا ا ا احا لا د لاح اد رد دك ده صا ح أم حد اواو و د 114 
١‏ مسأله إذا سأله سائل هل قال النبى ص كذا. اا ا ااا 0 
3١‏ مسأله إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبى ص مثلا ثم قال كذبت بطل صومه لمي لي ا 
7 مسأله إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر 0000 00 
؟؟ مسأله لا فرق فى البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا فى كتاب من كتب الأخبار أو لا >8 0100000 
8 مسأله الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواه و إن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم ا ان 
١2‏ مسأله إذا اضطر إلى الكذب على الله و رسوله ص فى مقام التقيه من ظالم لا يبطل صومه به لي ل ا ا 
1" مسأله إذا قصد الكذب فبان صدقا ف م ف م ا ا 1 
مسأله إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر ا م ا ا ا ا م 1 
9 مسأله إذا أخبر بالكذب هزلا ب ا ل ا ا رص ا ل ا ل ا ا 1 
مسأله لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فى غير الماء من سائر المائعات رق 
١‏ مسأله لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه فى الماء ا ااا ل 
"" مسأله لو ارتمس فى الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه عدو قا لج ا جاتو لح ف د ا نول عا حا ال 0 ات حا ا 0 برااي لط 11 
7 مسأله لا بأس بإفاضه الماء على رأسه اا 
؟” مسأله فى ذى الرأسين إذا تميز الأصلى منهما فالمدار عليه لش ا ا ام 








0" مسأله إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما ا ا ا ا ا قي تاي 
ع٠‏ مسأله لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا دع ناما عه لباق ره لما ع ا با ع لد دلت يط لد باق لت ميات داح ولواح بات عا لو جات لط ل اا ا ا 816016 
مسأله إذا ألقى نفسه من شاهق فى الماء بتخيل عدم الرمس فحصل اا 
8 مسأله إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف ا ور 
مسأله إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادره إلى الخروج مد و و ا 1 بر دي 111 
6٠‏ مسأله إذا كان مكرها فى الارتماس لم يصح صومه اق ئش ات ا ص ص ات ع 71 
١؟‏ مسأله إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه ااا اا 1 1181 
"5 مسأله إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم كال م تت ا تا لك ب ا عكر ا قم م 1 1 101 
7 مسأله إذا ارتمس بقصد الاغتسال فى الصوم الواجب المعين بطل صومه و غسله إذا كان متعمدا لم ا ا كم ا 11 
55 مسأله إذا أبطل صومه بالارتماس العمدى لات عد سيك حا اد عدي اك اد حلي دايا نا عل عبات اد للد لان تار لك سلبان د لت ا ا ل ات ا ا ا ا ا 100 
0؟ مسأله لو ارتمس الصائم فى الماء المغصوب 0 
ع5 مسأله لا فرق فى بطلان الصوم بالارتماس - لان 
1؟ مسأله لا يبطل الصوم بالارتماس فى الوحل ا ست ا شئاط وي با ا ا ادر أ 7012 
8 مسأله إذا شك فى تحقق الارتماس ل ل ل ةلا ع قم ات قط ل ا 1 
8 مسأله يشترط فى صحه صوم المستحاضه على الأحوط الأغسال النهاريه التى للصلاه 1 1[ [ز[1[1[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ ا ا 
0 مسأله الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابه ليلا قبل الفجر و 0000000000 
١‏ مسأله إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل مو دي واو لقو وا بطو د لامو ل1وو م ا توك و ا 710 
07 مسأله لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر م ا ا ل 1 
07 مسأله لا يجب على من أجنب فى النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا ما ا 1101 
0*5 مسأله لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه وول ا اتات ااا اا 
0 مسأله من كان جنبا فى شهر رمضان فى الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال وا ا ل ا قي و ا لا تل 2113 
0 مسأله نوم الجنب فى شهر رمضان فى الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به علس ص ةا ف ل 1 
1ه مسأله الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به ببب0000202 00 ااا 
8 مسأله إذا استمر النوم الرابع أو الخامس ل ا ل قم ل 2 ب ول الس قن د ل 3 دق د د 3 بد قاو لست ا 
مسأله لش اا فير 
٠‏ مسأله ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فى حكم النومات 000 





١ع‏ مسأله إذا شك فى عدد النومات ل ا ا ا ا ا ا ع ا ع ا و لي ع د طح ا ل ا ل ا ع اد ا ا 2 0161 
”ع مسأله إذا نسى غسل الجنابه و مضى عليه أيام و شك فى عددها ا ا ين 
6 مسأله يجوز قصد الوجوب فى الغسل و إن أتى به فى أول الليل اا ا تق ل د لد لد د د 3 1611 
مسأله فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم ل ل ش06 
مء مسأله لا يشترط فى صحه الصوم الغسل لمس الميت جد وساف طوف ماده ارود دادو بحكدة نونظ امو اند 1 11 
ءء مسأله لا يجوز اجتناب نفسه فى شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم ا ااا 0 
ا مسأله إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف 0000100 اا 
/ء مسأله الظاهر جواز الاحتقان بما يشك فى كونه جامدا أو مائعا ا ا ا ا وق وال و ل 1 داه لماه ول وب 4 د د ا ا 2 د ا ا 
9 مسأله لو خرج بالتجشؤ شى ء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا الا ل ا ل 3 111 
٠‏ مسأله لو ابتلع فى الليل ما يجب عليه قيئه فى النهار فسد صومه المي ا اك ا ا د كت اعت خا ات لاا 116 
١‏ مسأله إذا أكل فى الليل ما يعلم أنه يوجب القى ء فى النهار من غير اختيار 00 0 0 ااا 
1" مسأله إذا ظهر أثر القى ء و أمكنه الحبس و المنع وجب ا اا ا ا ا ااا ل ا ا ا ات الاو ع 8 01 
7 مسأله إذا دخل الذباب فى حلقه وجب إخراجه مع إمكانه داق بي با اق با ابلأ با لد يمي ال د تي سيا ال وباي اياج ل عبان اا لد توب الأ توا لا م 61 
*7 مسأله يجوز للصائم التجشؤ اختيارا ا ا ا رن 
مسأله إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه و صح صومه ل 
7 مسأله إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاه الواجبه فدخل فى حلقه ذباب. لدنم الدلفاال لقعا بلد فقا لط وا ل اد حو 88 
١لا‏ مسأله ال ا ألا واوا ل عت وال لبي أ ع وااو تج عا /161 
8 مسأله لا بأس بالتجشؤ القهرى الا ات ا دو اك 3 اك موا ان ل سما جد لا عوط عد عبات مح ل ا 1161/3 
فصل ١‏ أفى أحكام المفطرات] دللج وود ماوق السطدا ير دوبعم دوارة ه لابن 304 وان3 ماد ولد لكان 3 وال ددري بلط بيات جار تماد افع اق و3 وماد الم بلطم راد وا3 /1151 
اشاره ا ان ان ان نان ا ا ان ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لاس 36186 387 
١‏ مسأله إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه بت د لورظياه بره جما ونيا ا دده م مدا رقي أو بد ثم لمو كيه اي و 9 
” مسأله إذا أفطر تقيه من ظالم ل م ا م ا ا سم قم فق نمه د م3 161/21 
مسأله إذا كانت اللقمه فى فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها 000 0 ااا ا 
؟ مسأله إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغباره فى حلقه من غير اختياره محا وك ةاهط 4 ناا اق وك د امل 3 انال ساقي 6 
ه مسأله إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك ال ا اق تا لوم مستا كد ا وا ع 110 








ء مسأله لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذى يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار 08 اا 


فصل 5 لا بأس للصائم ع د مو ا اط د اة ‏ ص جا بل بك اله اج كر ادج ف لبا بت عا اله اج بكر دحامو ا عع ع بيد اع ا ا 7111 
اشاره حل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا دل 
١‏ مسأله إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ا ال 
فصل 4 يكره للصائم أمور لو اواو تعدو وده واد واد دف تفده انه تكد ووو لو ول اةة ار نو اي 1 
فصل ء [فى ما يوجب القضاء و الكفاره] م ا ا 0 
اشاره ل م م هه م م م مه م مه م م مه م م م م م مه م م م م م مه مه م م م م م م م مه مم مه ممه مه مه مه مه مه مه مه سم م مه مه مه مه مه مه م مه سم مه مه مم مه مم م م م م م م م م مم م م م م م ع 816 37 
١‏ مسأله تجب الكفاره فى أربعه أقسام من الصوم م عم ا م تمس ع عات تمد مامد لامو مدع 71802 
" مسأله تتكرر الكفاره بتكرر الموجب اا ا يان 
٠‏ مسأله لا فرق فى الإفطار بالمحرم الموجب لكفاره الجمع بين أن يكون الحرمه أصليه. ان 
ع مسأله رتل1 قم 25381558 23-42733315358 3255 233 23258 25 2532233315354 233 10154 32م 0553 255 301554 3232 قد ل 7 
0 مسأله إذا تعذر بعض الخصال فى كفاره الجمع لمعم ا م ا ا ل 2 0 
ع مسأله إذا جامع فى يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها للل الا ا ص وا ا وب و 
مسأله الظاهر أن الأكل فى مجلس واحد يعد إفطارا واحدا و إن تعددت اللقم دك دو ددم عمد درمت مع درم حر ب د سرد لزع جحت مج عدج عد دك عه ععد 2 ع 1101/2 
8 مسأله فى الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرات ممصم ا ا اك و جا ا ا اف ال ا 1 
9 مسأله إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك ادر لممم لوول امتقو الموواض فقن لووط كلد وت وو ددع لاا 
٠‏ مسأله لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم لص ا ا اي ده اي ل وا لق ا عو ا كه ا ا و 1/1 
١‏ مسأله إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفاره بلا إشكال 0 
1 مسأله لو أفطر يوم الشك فى آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفاره 1[ [ز[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز [ [ [ [ ا 1011 
١‏ مسأله أفى ارتداد من أفطر فى شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا] مالو الوا وتوف دك ببالسك ود فط دخ موقيل اخلط ا عار 
؟١‏ مسأله إذا جامع زوجته فى شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها دايا ساي نيا بالا تن د ع نات د ا ددا ااانا ادا نا اد اا حا ااا ا ا ايا حا ب حا 69 
مسأله لو جامع زوجته الصائمه و هو صائم فى النوم 000000000000 
١12‏ مسأله ا 1 
١١‏ مسأله لا تلحق بالزوجه الأمه إذا أكرهها على الجماع معام ل لوا ل و ل ا ا 0 ا مااي لطا 
مسأله إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا مع لش ئش ا 103 


مسأله من عجز عن الخصال الثلاث فى كفاره فم ماك ا ص تي يا سا تم تنخ د ا ات 2 1181 


٠‏ مسأله يجوز التبرع بالكفاره عن الميت اند وه مم3 5 كودااد ده وه ره و ا د لد ل ع ا او اك ا 6ع اا ادا ع7 


2 مسأله من عليه الكفاره إذا لم يؤدها الط م كفم سارت جا نكست م فم سطو نه تق لحرا اك ل ود داق بن د تدخ اق رع ان لجل بلجا وق باس تك قا باط د 6 بخ جا‎ ١ 

؟؟ مسأله الظاهر أن وجوب الكفاره موسع 00 

71 مسأله إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام 0 ا 

؟؟ مسأله مصرف كفاره الإطعام الفقراء كن 731 715 6ك اندي 1ك اوتوأعاة انمد جد عد اعاة امد نه ا نك دا اده قد ونا 

مسأله يجوز السفر فى شهر رمضان لا لعذر و حاجه ص ص م مي ل دي اط اماي داس 6 121 

2؟ مسأله المد ربع الصاع ااا ا 

فصل " يجب القضاء دون الكفاره فى موارد الع رات طحا عد عع واد عداك دموه عاط هاعرت عه واد عاك دمدة مده حادم عر دام عوك عرد مزع ره بد جدنع فرح دام مك عر فزع رد د ادبع مع دنحقه رد فد سطع اند مرج رع 161 
اشاره ل ا ل ل ا ا ل ا 2 12022 

١‏ مسأله إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك فى طلوع الفجر. - ل ا ون 

" مسأله يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ون 

مسأله لو تمضمض لوضوء الصلاه فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء للع ا ال ا عا 

؟ مسأله يكره المبالغه فى المضمضه مطلقا كد وام ا ا مو وطسرا اع بموجواا امراب دعيو ومنكوة امنب السو ومن كو لدو ول باج ا ل 

ه مسأله لا يجوز التمضمض مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق 0000 00 0ط 

فصل 8 فى الزمان الذى يصح فيه الصوم 4 7 7 وفوفل84إ84>9:)+ 00000000008880 لون 
اشاره لع ا ا ا ا ا ا ا و اي لو و ات ا ا ل تا ا ع ا 

١‏ مسأله لا يشرع الصوم فى الليل و لا صوم مجموع الليل و النهار ف 4ه“ 27272 2772>2>2>2>2 ا ا ريل 
فصل 1 فى شرائط صحه الصوم ا ا 0 0 وار 
اشاره نان نان نان نان نا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا اا ااا سم 3 

١‏ مسأله يصح الصوم من النائم - اا اي ا عات اا طن جا عا اك قم اد و لمعل و ل دم جرع 

١‏ مسأله يصح الصوم و سائر العبادات من الصبى المميز على الأقوى - للش ص لش ا اا ا حت ماله دباوات إعنا 

“' مسأله يشترط فى صحه الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب >5 7ب ب 0 101000 

؟ مسأله الظاهر جواز التطوع بالصوم ا 000 ااا 
فصل ٠١‏ فى شرائط وجوب الصوم ا ا ا ا ا اا 00 ران 
اشاره كدد لاسظ دم ند د وماد دح سمه دوه تناه دحت كان دادو كات اانه دكن موا كاده حت ونه دكت سد كت و سهدت د و ددن مد ساماد كح عدر مودت من عد طم فك د كات 1/1 


01/1 مسأله إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر الل و ا ا لكي ا اك م وان ام كك ا ا‎ ١ 


؟ مسأله قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاه و الصوم و قصرها و الإفطار ا ا ا ا 21/01 


مسأله إذا خرج إلى السفر فى شهر رمضان لا يجوز له الإفطار امد مي اه عله لم اك عل لاه ل لد دلت ين لد باق لت ديات لح لوا بات عا واد جات ل ل اا 23 151/17 
؟ مسأله يجوز السفر اختيارا فى شهر رمضان يا ااا ااا 1[ اا 
ه مسأله الظاهر كراهه السفر فى شهر رمضان قبل أن يمضى ثلاثه و عشرون يوما 000101 ااا ا 
فصل ١١‏ وردت الرخصه فى إفطار شهر رمضان لأشخاص اط دونو دون حكدة سا دن اف سوا نظ تملظ #3 امو اند فده 1 
فصل ١١‏ فى طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار 00000 رون 
اشاره اان ن ن ن ا نان ان ل ان ان ان ل ان ل ان ان ل تن ان نت ان نت تن نت نت ان نت تن ان تن ان ان ان نت ان ان نت ان ان ان نان ان ان ان ان ننس نت نت نت سنن ن ن ن نت ت تل للللللل لل لسلس ل ل 1/8 37 
١‏ مسأله لا يثبت بشهاده العدلين إذا لم يشهدا بالرؤيه تا ما امام اما مما ا لاو ماو عام 
؟ مسأله إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم عه مف جه دق عه جم مه كام مع 6ب ف عم ع و ع جا صا اع ع لا دوع وأ عه ا د عو د 2 2 01/12 
٠"‏ مسأله لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه ات اا ا ا ا اد كا ا لت ا عد شيا دامخا 111/2 
؟ مسأله إذا ثبت رؤيته فى بلد آخر و لم يثبت فى بلده رن 
0 مسأله لا يجوز الاعتماد على البريد البرقى المسمى بالتلكراف اعم ااا وا اا ل للا ا اا ل وات الع ادام د الولو فر دوع لاا 
ع مسأله فى يوم الشك فى أنه من رمضان أو شوال الدع بالخ ابرض بالا عرد طالخ بل يناتا الاج - تايأ اباباي ال يندت ادا اي د دب يا أ أ تابا اال 1011/3 
مسأله لو غمت الشهور و لم ير الهلال ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ون 
مسأله الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن مم ل ااا وا ا جاه برا الو و 6 ياد ار وا ود 1/1/1 
9 مسأله إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثه أشهر مثلا لام اق اح مط ا و لا قو ل ع لطأ قا ع لا 1 
٠‏ مسأله إذا فرض كون المكلف فى المكان الذى نهاره سته أشهر و ليله سته أشهر ص ا تا اا د 1/8 
فصل ١‏ فى أحكام القضاء م لك ا ا ا لت صا ل ا ا ل ياك ا دلت لما ل فلو باعي ا 17 
اشاره ملل ا ل يا ئش ا و و اي ا ا ا ا اك ا دالا امات اله من حا مال وا بو كاد ع 1 
١‏ مسأله يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته 0 ز <ز + ذز 1 1 1212 1 1 1 [1|[1[1خ1#[11*1310100101ذأأ#ذذا ا 
؟ مسأله يجب القضاء على من فاته لسكر متا ملح اق ف يا ل ال لابق لبو ا شي ا اا شا قي شي شي ا ا قو قو ا شي لاي اتات اراب اورف عاد نيا بخ ا لات عا 0/1 
٠“‏ مسأله يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس ا و ل ع د ةا 
؟ مسأله المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته صم ا ل ص ل م 0 0 
0 مسأله يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم لمق عم اا ا م ا ل لا الا ا 4 2 ل 2 ل ا الاي لط ا 
ع مسأله إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان و دار بين الأقل و الأكثر م كت ا د ا 0 1 


مسأله لا يجب الفور فى قضاء و لا التتابع لم ا م ص ا ف 11 








8 مسأله لا يجب تعيين الأيام ل ل ا ا ا ا 5 
مسأله لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق 2 1 01 
٠‏ مسأله لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره اد ةده عجن وس توه بد عدن دي ونه 3-2533 323333-33-33 2-33-3333 1 
١‏ مسأله إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه 1 0 ل 
١١‏ مسأله إذا فاته شهر رمضان أو بعضه الحا كف ماه ا لمحا ف و كمه لم ام لدو اق لوو هل لسو ده نو كاج موقم د مك انوا ا 
١‏ مسأله إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر إلى رمضان آخر سم م 1 
١‏ مسأله إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ا ا اا ا اا ا اج ا 1011 
مسأله إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين ممم 2ش عض اد لمات م مدع ا 
١8‏ مسأله يجوز إعطاء كفاره أيام عديده وه كاوج دع جاو جد 25 كد و اجو واي 02 25 كوج اماد د مامه اجد د له اواج لدع و جاو عبد د كو واوا ا دح ب مواد ا كاي و 1 
١١‏ مسأله لا تجب كفاره العبد على سيده تأ عدوي بات ننم مجان داقر لاح عاياك اد لال عباط ار لود اباك م3 كد عا نان تالت عبان لاز للع عايا مطل حل بات ست لد دايا اا 1 11011 
مسأله الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا ا 0 00 
49 مسأله يجب على ولى الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر ماف ل ا ا اا اا الا ا ا قا اا واوا ا ات الى اناه وا توا عا د قا لا وا ا 
٠‏ مسأله لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثه لقا بيك م بي انق ل مي ناوا باد را اال داب ايا بعاد دما عاد موا ألا دايا ا 0/6 
١‏ مسأله لو تعدد الولى اشتركا ل ا ا ال قم ا اك هه شيط أ شمف ع قلط لذ دي أشي 17/6 
7 مسأله يجوز للولى أن يستأجر من يصوم عن الميت 227222 2 2 0 000000000060000 
7٠‏ مسأله إذا شك الولى فى اشتغال ذمه الميت و عدمه لم يجب عليه شىء - مداه اماما ممح الل لقا لولاا ا امار دق ماه وف ع 
١‏ مسأله إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاه سقط عن الولى ا ا ا ان 
0 مسأله إنما يجب على الولى قضاء ما علم اشتغال ذمه الميت به ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
١8‏ مسأله فى اختصاص ما وجب على الولى بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان دود بلي لع ا 2 ج تعن لمجالا ان ل جا عن ليج رن 30 جا 12 1111 
مسأله لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان ا ا ااا ا اا 00111 1 ا 
فصل ؟١‏ فى صوم الكفاره ا اح احا ا احا نا ان نا ا احا اا ا ا ا اا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا 364 
اشاره عن ددن اذوه امدق انه عه ه43 5 قشم وذ ادح مه دمكة قن ترسك للع عد ده كل قم لد كر اف م م م ف و فحنا عت عرد فدات كد خم رت كذ عاعا حك عرد عق كك يق كد حك نوه عه عم 1/1/2 
١‏ مسأله يجب التتابع فى صوم شهرين من كفاره الجمع أو كفاره التخيير م ا جا 
” مسأله إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع جد ا ا ا ا ا ا ا ا ل 3 ا ا كا ا ل ا 
٠“‏ مسأله إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع ا م ااا ا اا ف اماد 0 
؟ مسأله من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع فدات ع ا اي ا ا اا ا 11 


ه مسأله كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر فى أثنائه لا لعذر اختيارا مح ع ا ا ا ص اح ب ا و ا ب ع عد ا ا ا اك د ع ا 1 م ا 23112 


ء مسأله إذا أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الإعذار ا ا اا شت ا ا ا 1 511 
مسأله كل من وجب عليه شهران متتابعان ااا ا ا 

8 مسأله إذا بطل التتابع فى الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقه 1 0 1 
فصل ١8‏ أقسام الصوم أربعه لمظعواد دظ عدف لوده اد ةمد كيده كيه اناده امروو ا وود ده لوده اما امد جد قلا 
اشاره لانن ان ا ان نان ان نت ان نت تن تن تن تن تن تن ان ان تن ان ان ان ان ان ان نت نان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان نان ان تن ان ان تن ان نت نت نتن تت تت تست سس لت لسلس لل 22222 ]37191 
الواجب أقسام ا ا ا ا 51377 

و أما المندوب منه فأقسام ع د يا د ا و داك و م ات و وده ور باد و0 ج21 وق 22ل ماد ود 1ت وق 2 ل ماد 0 و 1 ا ا 1 2001 
اشاره حا 0 رن 

996 مسأله لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا‎ ١ 

" مسأله يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم اتماائفيه ود ديقي رتلف عب ودداد ب ردول وددا رض وو دمل نيه ود دامانيهه تالف 5 وتو اقب 2م72 27 11917 

وأما المحظور منه ا ا ا ا ا ا اك 1 دي ع ا كن 2 ا دك ل 2 د كت 4 د 27 0 01 
اشاره ع رز ارو جع رت و ع رز الوا ع رك لعي رع ست للع و ل 66 ري اج 2 2 1100 

مسأله يستحب الإمساك تأدبا فى شهر رمضان اماطدة قخنة اطق فطع ف د دضع خا تق فقع 3 لط عد درا تاد قح سيدة أطوم ع خطن ن د تع سد لعن ديت اشاح عن د ا 

كتاب الاعتكاف ا دددب0100 ا 000 
فى شرائط الاعتكاف ا ا 00 
اشاره اا ان نان ان ان ان ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل 386 3779 

00 مسأله لو ارتد المعتكف فى أثناء اعتكافه بطل اا ااا ااا ااا ااا ااا‎ ١ 

؟ مسأله لا يجوز العدول بالنيه من اعتكاف إلى غيره 6م لدف 21539 كو قب قو ل 3 ع 315 وي اكد 3 وا لاد ل 2 110115 

٠‏ مسأله الظاهر عدم جواز النيابه عن أكثر من واحد فى اعتكاف واحد لا ار لا نوفيالل لان ل المام وى أي االواء قا اذك للق شاف ا ا 

؟ مسأله لا يعتبر فى صوم الاعتكاف أن يكون لأجله لعفا ا ا ا مي اي كا ا اي و تم عابي او 1 

ه مسأله يجوز قطع الاعتكاف المندوب فى اليومين الأولين لم ا اك ا ل 1 

ع مسأله لو نذر الاعتكاف فى أيام معينه و كان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجاره 0 ااا 
مسأله لو نذر اعتكاف يوم أو يومين ال ا ا ل 2 2 لطا كد د با ل د د الات ا ست 81 

/ مسأله لو نذر اعتكاف ثلاثه أيام معينه أو أزيد مرخ يي ام و ا صو ا ا لم ل م ا ا ا 


9 مسأله لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل 000000101 ااا 


٠‏ مسأله لو نذر اعتكاف ثلاثه أيام من دون الليلتين المتوسطتين ممت اح لي ام ا را و ل اف ا ا ا 





00 مسأله لو نذر اعتكاف ثلاثه أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليله الأولى فيه‎ ١ 
0101 01 1 مسأله لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين 34 2 لد د لد ك2 2 2 33 5 تخ تن‎ ١1 
مسأله لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع ا ااا‎ ١ 
مسأله لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع انك ف سد ها مك انال نب كد نوو اد ند ل ناذه ا ةد داو‎ ١؟‎ 
101 22 مسأله لو نذر اعتكاف أربعه أيام فأخل بالرابع ال تك ل دكا لوو ده ا كل ع ل ل مو ل لا ا ا‎ 0 
مسأله لو نذر اعتكاف خمسه أيام وجب أن يضم إليها سادسا ا‎ ١2 
مسأله لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره ة  ممة بامت تام لشت د مو بشم و‎ ١١ 
00 مسأله يعتبر فى الاعتكاف الواحد وحده المسجد ا ا ا ا‎ 
مسأله لو اعتكف فى مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه لاض لحن لض ماق رصا ماوع ا لخاد ا ا ا ا ا لشو ا قاد وه عدو فق وان تقب ماك لاي عام‎ 9 
مسأله سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها 6-2-2-2 ا 6 0 000 0 ااا ااا ل‎ ٠ 
01 1 1 مسأله إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين ا‎ ١ 
مسأله قبر مسلم و هانئ ليس جزء من مسجد الكوفه تش سا مام اا‎ 7 
10000 1 مسأله إذا شك فى موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه ا ا اا ااا‎ 71 
مسأله لا بد من ثبوت كونه مسجدا و جامعا بالعلم الوجدانى مش‎ ١ 
110111 [| مسأله لو اعتكف فى مكان باعتقاد المسجديه أو الجامعيه‎ 4 
21 8؟ مسأله لا فرق فى وجوب كون الاعتكاف فى المسجد الجامع بين الرجل و المرأه ام عالطا د لق ما ليا وود دا‎ 
مسأله الأقوى صحه اعتكاف الصبى المميز لعل د ام اك اد ول بجا با ا ا كا د للم ا ا ل لد ل ا ا لو ل لم ب ا ا ل ل بات ل‎ 
0 مسأله لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل ا ا ا ا ا‎ 
7 مسأله إذا أذن المولى لعبده فى الاعتكاف م ا ااا أ ااا تراشا لمت لاا أ ا‎ 4 
مسأله يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامه الشهاده أو لحضور الجماعه أو لتشييع الجنازه ا م ا‎ ٠ 


1 مسأله لو أجنب فى المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج الم دوت ا ل لوم لق عت 2ق‎ ١ 
1 مسأله إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره ا ا ا م ا‎ 


7 مسأله إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا 00 اا ا 0 


76 مسأله إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه لال و ا م ا اام ب ا 1 








0" مسأله إذا خرج عن المسجد لضروره م تت لخ صم سس م نوكته اده اماق 


2 مسأله لو خرج لضروره و طال خروجه الوخف و ا ل ا ا ا ا ا ا ا اك و ا ع د لع ا ا ا 1 1 





مسأله لا فرق فى اللبث فى المسجد بين أنواع الكون ال اش اش ا 113 

8 مسأله إذا طلقت المرأه المعتكفه فى أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا شوك من د ونه قا بترن ما انول لد قت لا انول لمات ب بل دش لالد ل ب 1 1 

9 مسأله فى أحكام أقسام الاعتكاف] ص لش شا 1 

٠‏ مسأله يجوز له أن يشترط حين النيه الرجوع متى شاء حتى فى اليوم الثالث محا ف الا طظ حاكن امسج توح كاه تناح اسك دوو ا م 

0 مسأله كما يجوز اشتراط الرجوع فى الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه فى نذره ا ا ا‎ ١ 

؟؟ مسأله لا يصح أن يشترط فى اعتكاف أن يكون له الرجوع فى اعتكاف آخر له كا ا 111 
فصل فى أحكام الاعتكاف اب و لد و ع ا ل 1 د و وجو لي و2 دل ج01 اق 17 د ونع فر مج و 1 دام و ال وب و ا ا د اد ا ا ل 
اشاره انع عه دوت ججح وكا رك لم3 د جا جل 35 كاد 2 جامد عا ولك 35 كا يك اعم د عاك ديك ك3 وكا يق جاح ب جادت وح دخ 5ك ويك ججح د جادت وح حك اداج جعت دجاو هوج 35 عه وو 233ب جدمع ا111 7 

011 مسأله لا فرق فى حرمه المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار امومع ع ورك ار لو الا قا لك لاما اس قرسا‎ ١ 

؟ مسأله يجوز للمعتكف الخوض فى المباح م ااا اا ا 1 
مسأله كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ا ا ا ا ا اا ا ا ا 

ع مسأله إذا صدر منه أحد المحرمات المذكوره سهوا الحا تدارا ام د ورا نال هاي ما دا الا داح بال تنا بابي نأك مد تبادات بأل تن بايا باك داك تجا حابأ لد بان مأك عاد تجامات أ ب 1011 

ه مسأله إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات 247 22د مجه تت مجه موت عد مجه تتم م مجه مه عد فش شرم نت مقه لو مه رم د و م ان 

ء مسأله لا يجب الفور فى القضاء 001013111 ا ا 

818 مسأله إذا مات فى أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه م ا ا ا ا ا ا اك ع ا ا‎ ١ 

8 مسأله إذا باع أو اشترى فى حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه عم ا ا ا ابا ا اراك وام ل ل 1001161 

9 مسأله إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفاره ا 111 

11116 2 مسأله إذا كان الاعتكاف واجبا و كان فى شهر رمضان و أفسده بالجماع فى النهار اا وار ولب ا‎ ٠ 
81 كتاب الزكاه او م عقت ب ةو ع تماد وأو ا دي‎ 
فصل فى زكاه الآموال ا 0ن‎ 
37713 اشاره ان انان انان نان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا اا ا ا اا ا ا ااا ااا اس‎ 
812 فى شرائط الزكاه ا شتات اتا تم تتا تائم اام مادم ةا‎ 
اشاره لسم م م مم م م مم مم م مم مم م م م م مم مم م مم م مم مم م م م م مم مم مم م مم مم م مم م مم م م مم مم مم مم مم م م م م مم مم م مم مم ممم ممم م مم مم ممم مم مم م م م ممم مم م مم ممم ممعم ملا7‎ 

١‏ مسأله يستحب للولى الشرعى إخراج الزكاه فى غلات غير البالغ ا لزنن 


000000 0 0 000000202020211 مسأله يستحب للولى الشرعى إخراج زكاه مال التجاره للمجنون دون غيره‎ ١ 


601 مسأله الأظهر وجوب الزكاه على المغمى عليه فى أثناء الحول و كذا السكران ا م لوا ع زه ا ا و لل ات ا ع ل ع ا ا‎ ٠ 


؟ مسأله كما لا تجب الزكاه على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه ا ا ا ا ا ات ا ا 80111 
0 مسأله لو شك حين البلوغ فى مجىء وقت التعلق من صدق الاسم و عدمه. دده اد ل ند لذ لت كذ لد ا كت ل د لطت ل 3 0 11 
ع مسأله ثبوت الخيار للبائع و نحوه- لا يمنع من تعلق الزكاه إذا كان فى تمام الحول ا 1 
١‏ مسأله إذا كانت الأعيان الزكويه مشتركه بين اثنين أو أزيد انك اه ون ص خف لوده تمجاه السوكد لم كد م وكاو عه سن اس 
8 مسأله لا فرق فى عدم وجوب الزكاه فى العين الموقوفه بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا ا 816 
4 مسأله إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانه بالغير أو البينه أو نحو ذلك بسهوله 11 ز[ [ ز [ [ 1 01000007 
٠‏ مسأله إذا أمكنه استيفاء الدين بسهوله و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته خا سو ا د عدي مه خم عام ل جام و ته م ع وك حا و اد 2 0101710 
١‏ مسأله زكاه القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض وا ل ا ا لا اام ل كم را ل ا 3 01 
مسأله إذا نذر التصدق بالعين الزكويه دع ا ا ا ا اا 1 
١١‏ مسأله لو استطاع الحج بالنصاب 00010 00 
١5‏ مسأله لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه امي و يا ا ا لا اماك را د اما خا ا ا 1111 
مسأله إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاه أو بعد مضى الحول متمكنا ام ا ا دام مرف ب 01 
١2‏ مسأله الكافر تجب عليه الزكاه ممم ل تش ص ص ئش 8 
١١‏ مسأله لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاه سقطت عنه 100 1 ا 
مسأله إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب ودب ماقاه تحوطفا ب مفتتدويد كاري لخ الحمفول نشوم لمو تفط ملق لدوم وم 
فصل فى الأجناس التى تتعلق بها الزكاه 78--ب-ب0 0 0 000000000000000 ااا ااا ع 
تجب فى تسعه أشياء بنط ام ا ا تاو وان اا وات ولو وات لط ولت عوان لولمه وات ا وا لون ات لك وات لات لوا و له موا اا و ا 
فصل فى زكاه الأنعام الثلاثه - مل ا ل 
فصل فى زكاه النقدين ع لاد جنا عاك كات كرك 12 اكاك 2 بها بج اكد عا تي ترك جن اكات جنا جد عاك وك كد اك ا م راد اك ري ا اك باب اكد كاد عر 7 ا د رك جا كناك ترك ع ا 11 11 
فصل فى زكاه الغلات الأربع لع راي ا ف لاني ا ل ف اا يت ا ا و اي لت ات ع وي ااي ل تتام وار اا لا اا 0611 
فصل فيما يستحب فيه الزكاه معد فخ ند مخ تنوه عسع م ع ترد منج واه سسعع اك تند دان علج عد عد زات لط مقا مامه سدم ع تلفت طمن نولجع مسرم تق له تخ قاشع هدق 01012 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ا ا انالا 
الأول مال التجاره م ا ا 1 ا و اخ 0 
الثانى مما يستحب فيه الزكاه كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض م ا ا ا ا 112 


الثالث الخيل الإناث ع اش ص صما تت اما عو م د ار 0 


الخامس الحلى ا 10 الا 
السادس المال الغائب أو المدفون الذى لا يتمكن من التصرف فيه تدخ سار سند سند انط متو ن نقد اماد ث3 لاد لرن نه ل مسرن دتو ترد كد 3 5 13 86 
فصل ء أصناف المستحقين للزكاه و مصارفها ثمانيه لاك وديم نان ونا مدان اد باو نات لوب مات ند دراك بات د اوعدا ل مالو ا ا 16 
الأول و الثانيالفقير و المسكين ا ا 1 ا 1 2 ا 0701 
الثالث العاملون عليها ا ا ا 1 
الرابع المؤلفه قلوبهم من الكفار ع عله ادن جاه كاماد نات ناد ساد الات نات ناد داه تحترا لاون ترام ساد حت را ناو ع امات عات لامك عن كان خرن د سور 
الخامس الرقاب كع ا ري ا ا اك لع ا ا ةلت ك1 د 3 حت كك ا ول م د و 11 
السادس الغارمون تمد وه و عم مده ع عم عن ماك وا دوه وان عرعت مره داك وا دقح كد 5ن عدت كر دكاو دك مكزع اكاكظا وتاج عه مقع لاحكاد ايك وده ادك كج 12د يا عظات ده دوك ددج 121/2 
السابع سبيل الله و هو جميع سبل الخير 00 وين 
الثامن ابن السبيل و هو المسافر الذى نفدت نفقته أو تلفت راحلته لظ دويق تلعفف : دما وف بج مفب ود وفع جود واف كه ودوك ولك بده 2م 0/17 
فصل فى أوصاف المستحقين و هى أمور للب ا ا عي و ا ري ا را ادا اك د 1 
الأول الإيمان ا ا ا 0ن 
الثانى أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانه على الإثم و إغراء بالقبيح آبل4هللا 022046544 0000ل 
الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكى اي ا ا ا ا ااي د كي ل كيار ا د ل ماد لا و 1 
الرابع أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاه من غيره مع عدم الاضطرار مع مت ل ااا قا اله لم اا اا 1/1 
فصل 8 فى بقيه أحكام الزكاه و فيه مسائل عم ا ل ا ا ااا اا مو اوماقف لع 101/1 
الأولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاه إلى الفقيه الجامع للشرائط فى زمن الغيبه ا ا ا ا 00 
الثانيه لا يجب البسط على الأصناف الثمانيه بل يجوز التخصيص ببعضها تاو موا قم ب تج د ف لقم ع لقاب ف و3 دادش اد ا 1/1/6 
الثالثه يستحب تخصيص أهل الفضل بزياده النصيب بمقدار فضله ا ا اا لان الوط فو خاماتة الاو ل طاا تا ا كا ل ل 
الرابعه الإجهار بدفع الزكاه أفضل من الإسرار به 0 كين 
الخامسه إذا قال المالك أخرجت زكاه مالى أو لم يتعلق بمالى شى ء 77ب7_7بببببب ب ٍ1ٍ1 000000 0ا00ظ12ظ1 
السادسه يجوز عزل الزكاه و تعيينها فى مال مخصوص ا ا ا ا ا 00 لكين 
السابعه إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاه اا با 3 الا ال ل لجع نا لد 2 جا ل لطا ذا 2د بد ولو ل د ا ل لخ م 
الثامنه تجب الوصيه بأداء ما عليه من الزكاه إذا أدركته الوفاه قبله م اا ا 1/0 


التاسعه يجوز أن يعدل بالزكاه إلى غير من حضره من الفقراء 0000101117 1غ 


العاشره لا إشكال فى جواز نقل الزكاه من بلده إلى غيره ا ا ا ا 0 


الحاديه عشر الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ماد ا اد ةك اه علد صا ا عا ا الما ا ا باد عع ل لسع لع ل 1 011 
الثانيه عشره لو كان له مال فى غير بلد الزكاه أو نقل مالا له من بلد الزكاه إلى بلد آخر 1 قن ل 53 1 221 1333 2د ار 
الثالثه عشره لو كان المال الذى فيه الزكاه فى بلد آخر غير بلده انا ايا دعا اد ءاد الاح داج جاع اد لاا لعا لاي احا رجا دا انالا الاج ااا ا لو ا أ 1 0 
الرابعه عشر إذا قبض الفقيه الزكاه بعنوان الولايه العامه عكاد نض اا دن العا كاد د تاباك الاح داكا ا بادك لاد رامد دادح عا اعااما جا اك اباد ااي كك د ال 1/13 
الخامسه عشر إذا احتاجت الزكاه إلى كيل أو وزن 0000 10 
السادسه عشر إذا تعدد سبب الاستحقاق فى شخص واحد لود ددن اع لوق دنا ل عار دن ترات تر مرا ا و را ا را رت ا ار ا ا ا ا 
السابعه عشر المملوك الذى يشترى من الزكاه إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاه دون الإمام ع اص مت يه م م ع ام دق ل د ع ع 2 1/111 
الثامنه عشر [لا يجب الاقتصار فى دفع الزكاه على مئونه السنه] 55 ادق 5 د صاو 2 د وباي ان بأو ويام د دح مايه د د اناميك ‏ دد ما و ب م د م 811 
التاسعه عشر يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذى يأخذ الزكاه الدعاء للمالك خع م ست بئات اا ل 8/1 
العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه فى الصدقه الواجبه و المندوبه ل اا ار 
فصل 5 فى وقت وجوب إخراج الزكاه عا دي دي قد رد كي عر عاد برت حي يت ات لتخي يط عات 3 كرحي شرع قات زرك رعية ديع عا نزي جيه تيع قات ترك ايه جرع عاد بزع ايد دري كاتا عرصي عر عاد بك جد رع د رتغ لت 3 711/437 
اشاره اح ان اس ل ل نان نا ل انان ان لان سان اناس اناالا ا الالال ا اا ااا ا ااا ااا ا ا ااا 31737 
١‏ مسأله الظاهر أن المناط فى الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفى فش ل 1 
” مسأله يشترط فى الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق ما ا ادص وأا ل 0 
مسأله لو أتلف الزكاه المعزوله أو جميع النصاب متلف المتعيي دنا ملمشووالد وتوا ب متخ لحدف ب مفقه ورحدواره متخ لحمات اه 
؟ مسأله لا يجوز تقديم الزكاه قبل وقت الوجوب على الأصح لمح ا ا ا ل و اد اد اواك رد اح 0/0/1 
ه مسأله إذا أراد أن يعطى فقيرا شيئا و لم يجى ء وقت وجوب الزكاه عليه ا ا ان 
ء مسأله لو أعطاه قرضا فزاد عنده زياده متصله أو منفصله محدل و با 3 0223 7و ووفة القمب1 نل روف 3ه مط لك بولح بلقم مف ل ا لبن3 215 1/1712 
مسأله لو كان ما أقرض الفقير فى أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله لا و ا لت مات ا ل اق خوط ل ةا 
8 مسأله لو استغنى الفقير الذى أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال م م 1 
فصل ٠١‏ الزكاه من العبادات فيعتبر فيها نيه القربه و التعيين مع تعدد ما عليه فحمة دوكر سام دن وام 1ه عسطدة بعد ماده ادن شدة ادو كط فيه ود 1/17 
اشاره سسس ممم ممه ممم م مم م مم مم مه ممم م ممه مم مم مه ممم م م م م مم مم مه ممه مه مه ممه مم م مم مم ممه ممم م مه ممه مه مه ممم م مه ممه مم م م مم م مم م م مم مم مم م م م مم م م عم عل 
١‏ مسأله لا إشكال فى أنه يجوز للمالك التوكيل فى أداء الزكاه لمم ا 1 ل وح كل ل ات و ل 6 7 لتقت را 
؟ مسأله إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيه القربه م يا ا ما ا ات 1/1/1 


مسأله يجوز دفع الزكاه إلى الحاكم الشرعى بعنوان الوكاله عن المالك فى الأداء ا 00 0 000 


؟ مسأله إذا أدى ولى اليتيم أو المجنون زكاه مالهما وف و ا ا اد ا و ان لا و ع ل اح عا عله ا ا و و د 2 2 0/1/1 
0 مسأله إذا أدى الحاكم الزكاه عن الممتنع يتولى هو النيه عنه ا ا ا ا ا ا 0000 
ع مسأله لو كان له مال غائب مثلا فنوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته 0 000000 
مسأله لو أخرج عن ماله الغائب زكاه ثم بان كونه تالفا م ل ا ل ا م روا 1/1 
ختام فيه مسائل متفرقه ا اك را عاق لك اباك لا ادا عا أ كدو ددا انك كا عا ادك ترك عاد كا اك ا ملكا دك ارماك ا اك أ اك ابا حأ دابع اكد اك عا كاك وا عا 1/11 
١‏ الأولى استحباب استخراج زكاه مال التجاره و نحوه للصبى و المجنون تكليف للولى 07131 0 0 1000 
" الثانيه إذا علم بتعلق الزكاه بماله و شك فى أنه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج للاستصحاب بدب1 000101013103 0 0 00 
٠‏ الثالثه إذا باع الزرع أو الثمر و شك فى كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب ما ف م ا 1091 
؟ الرابعه إذا مات المالك بعد تعلق الزكاه وجب الإخراج من تركته لان عا ويك وت وكات يك جاتن ب هاوج واج نان وه واي ج نح ب هاوج ياج نان با دا دن دياو و ياك ون ودوك دود عاد 11917 
0 الخامسه إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاه و شك فى أنه أداها أم لا ا اا 
السادسه إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاه وجب عليه إخراجهما ددار يلم وود د الدبو عد دونه بود د يز دو ددار يد و بداب فهو ود داد الدب ند ويا ب 72ج 719 
السابعه إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره ا م ا مم م ا 1ن 
الثامنه إذا كان عليه الزكاه فمات قبل أدائها فكا ديدي عدي ارد حي وا لان ابا يات لوي لان كي فيان لل ابل لدالبانيانك ل معاه اقهة 
؟ التاسعه إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاه و شرط على المشترى زكاته لا يبعد الجواز للم م عمو مدا ممه ع ف 01/1 
٠‏ العاشر إذا طلب من غيره أن يؤدى زكاته تبرعا من ماله لد اح يت ا ا اا ع ا رياص صر لاك بال و ا 1 
١‏ الحاديه عشر إذا وكل غيره فى أداء زكاته أو فى الإيصال إلى الفقير مو قفي ود موا ا مكف ولحمف ا المفظيه محم ل للح ا را 1 
؟١‏ الثانيه عشر إذا شك فى اشتغال ذمته بالزكاه فأعطى شيئا للفقير اكاو ل ا ا ا ف ااي يت لا ا ا اا ع اويا فاه 
٠‏ الثالثه عشر لا يجب الترتيب فى أداء الزكاه بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا ا اا ان 
؟ ١الرابعه‏ عشر فى المزارعه الفاسده الزكاه مع بلوغ النصاب على صاحب البذر 00 اين 
الخامسه عشر يجوز للحاكم الشرعى أن يقترض على الزكاه و يصرفه فى بعض مصارفها ا ل 
١‏ السادسه عشر لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعى أخذ الزكاه من المالك ا ا ا ل 0 
٠‏ السابعه عشر اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول لمم م ا و ل ا ا اع عرو عاد ع له لط دا داج عرد و كط جع د وخ فطع عه ج332 04011 
الثامنه عشر إذا كان له مال مدفون فى مكان و نسى موضعه 00000000000000 1 17117131 0 
9 التاسعه عشر إذا نذر أن لا يتصرف فى ماله الحاضر شهرا أو شهرين. ما 1 ا ا 
٠‏ العشرون يجوز أن يشترى من زكاته عن سهم سبيل الله 0 000 
١‏ الحاديه و العشرون إذا كان ممتنعا من أداء الزكاه لا يجوز للفقير المقاصه من ماله 01-2 1 1[ 1 1[ ا 


1" الثانيه و العشرون لا يجوز إعطاء الزكاه للفقير من سهم الفقراء سام م مم م مه مه عه عه مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه لمك لمك لماه لسك لله لل لس سس 3017 


31 الثالثه و العشرون يجوز صرف الزكاه من سهم سبيل الله فى كل قربه ممم م ا ا ا ا ا ات ا 811 
*” الرابعه و العشرون لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه. م ا تت د 55 6810 

4 الخامسه و العشرون يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاه من أى شخص و فى أى مكان كان ا ان 

2 السادسه و العشرون لا تجرى الفضوليه فى دفع الزكاه احاح احاح احاح احاح احاح احا احاح ااانا اساسا ااا 816 36 
"٠‏ السابعه و العشرون إذا وكل المالك شخصا فى إخراج زكاته 1 1 

8 الثامنه و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاه أربعين شاه. 0 ااا 

9 التاسعه و العشرون لو كان مال زكوى مشتركا بين اثنين مثلا م مم لم عم امو ةع 8 80 

116 01 الثلاثون قد مر أن الكافر مكلف بالزكاه و لا تصح منه و إن كان لو أسلم سقطت عنه ما ا اي ا ا ا د‎ ٠ 

15502 الحاديه و الثلاثون إذا بقى من المال الذى تعلق به الزكاه و الخمس مقدار لا يفى بهما و لم يكن عنده غيره مدن ا تربك لبا رد ب عاواك اق لطبا اد‎ ١ 
187 1 ؟” الثانيه و الثلاثون الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاه للسائل بكفه ا ا قا ا‎ 

7 الثالثه و الثلاثون الظاهر بناء على اعتبار العداله فى الفقير عدم جواز أخذه أيضا العا للا تسا ل لا قود و 6 
؟”” الرابعه و الثلاثون لا إشكال فى وجوب قصد القربه فى الزكاه ا 0ن 
0" الخامسه و الثلاثون إذا وكل شخصا فى إخراج زكاته و كان الموكل قاصدا للقربه و قصد الوكيل الرياء ألم عد مله عام مط مود عع د عط طم ف لمم ل قط د 01 
8" السادسه و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاه إلى الحاكم الشرعى ليدفعها للفقراء 000 

1" السابعه و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاه من الممتنع كرها يكون هو المتولى للنيه م امون مظع ولموفول متاك الدوتوناب بالعاملد وم بقع 

8 الثامنه و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب يئام اه 8 

8 التاسعه و الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربه لا مانع من إعطائه الزكاه ا 

٠؟‏ الأربعون حكى عن جماعه عدم صحه دفع الزكاه فى المكان المغصوب ب لطا فت 31م ام بلجا ل دو ل اكوا ا الا 1011211 

١؟‏ الحاديه و الأربعون لا إشكال فى اعتبار التمكن من التصرف فى وجوب الزكاه فيما يعتبر فيه الحول ا اا ا ا 0 
فصل ١١‏ فى زكاه الفطره اللا ا ب وا ا ال ا اي ا اق لا ل صا تماو يا لاله ب رع 
اشاره تنعت د شدة خط دن د ددن + دده مه عد د كه دف مه اددع مه مد كه قن ده مت لد مد مد فم عت ل ل ا ا د ا ا ل رت عت ل م ع ع 11 
فصل ١‏ فى شرائط وجوبها لا ل تت ا م ا ات ا م لا ا مأ ات بات بق ل 1611 
فصل " فيمن تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه و عن كل من يعوله ا احا ا اا ا ااا ااا اا ااا ااا اس 613 
فصل ” فى جنسها و قدرها 0ن 


كتاب الخمس ةئم شت بت ب وت تت مسال صب ست تت سسا اص تاك ةف مايا م يو 513 
اشاره م دك ات اش شن لدف لت ل رن كت 25 111012 
فصل ١‏ فيما يجب فيه الخمس ا ااا ا اا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا 31 
فصل ؟ فى قسمه الخمس و مستحقه - ا ضششل ا 1 صا مم1 م لا ا ا 1 

كتاب الحج ونس د بود سنس عه ادك نبا نادت ابح عاب عد اناك ب باد دحت داعام عد جا اتوت ا حا احا جاح د دب بود ات داعا اح جا ا بو نات ا عا ا اح ات حت حا لد اد ا اح عع 
فى وجوب الحج ا ار ات افر ا كا ا ا ا ص اف و كا 1 ات 20 
مقدمه فى آداب السفر و مستحباته لحج أو غيره 0011 ا اا 
فصل ١‏ من أركان الدين الحج الح ا ا ا ةك ةك اي 
فصل ؟ فى شرائط وجوب حجه الإسلام اتا اول بابد لتر اواك الت دابا د لك الاك عا ا لدعا ل اياك لما لك لبان ا ل عا ا ا 1/1 
فصل " فى الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين اا شما تي ا تاتس و25 وتم اح ابيا +تطيايك 838112 
فصل 5 فى النيابه ل ا ا و اا م ا ل ا لات 
فصل 8 فى الوصيه بالحج 00 ا 0 
فصل ء فى الحج المندوب وخا طفنو ديد مقطا د خا وخزطية وخوة إط ف ماسطزطين وا ا نوتس نطو وضطة طح دواز دود ون زنع مادو وخا نافد دنا يه 11 
فصل فى أقسام العمره ل ا ا ا ا ميد 2 
فصل 8 فى أقسام الحج لش ا الو و ار 
فصل 1 أصوره حج التمتع على الإجمال و شرائطه] عاك مدا لاا عد عاو مه ولع ا رحا اي دزألا لد حر واه ع صو يع أ ابد در عا مح ماعو 210 
فصل ٠١‏ فى المواقيت ما ا ا ا ا اراك و اا ا رو ل ا ال كا اك وك ل ا عاد لجا ا 2111 
فصل ؟١‏ فى مقدمات الإحرام معو عا م ل اول لفق وح لمق عر وقج توكو البق حول ات جك اماج علي ق 1 وا بل طول لقو 3 لوقي 7023 
فصل ١‏ فى كيفيه الإحرام - ل تارمم ا ل تا اي ممه تاي رم وي مما ا عا ماع لاع 

كتاب الإجاره لمعم اش ئش ا ا ات اراق ايارع 
اشاره تددن ةنيع عاد كف نميا علص ةد وشاع فعا لفقم مط نخ نبساء ع اعدو مط دع سل د افع دصح امه ده وون وود امه لو وعدن فد خوخبا عضخ غ23 2611 
فصل ١‏ فى أركانها ا اا ااا اا ااا :0000101011 0 0 ا 
فصل " الإجاره من العقود اللازمه دن ك5 هاه 12د 2 رده عدر 5 كذ عه درط 5 كاوه كدر 5 32 وه عدر د د جع عور هلو اا قاد حاد اد لمترعا كاماد اه 52 ماع عاد تع 2ه اده لقاع لاد داع 2 12ت 0/80 7 
فصل ” [فى أحكام الأجره] ع ا ا شي ص ص ام ل ةا ات تياد ال امم او تاب ماع عا حأ رحن يا أدج جام 2 


فصل 5 العين المستأجره فى يد المستأجر أمانه 2 قز 


فصل 0 فى شرائط الموجر - الك رع 


فصل ء أفى العين المستأجره] ااا ااا 000000 او 
فصل ؛ فى التنازع ا كا ا ا ا 01 
خاتمه فيها مسائل لمان نا اسان دل ياد ديا العا داال احا يدجنلا احا ان راد بالا ا ااا اتاد العا احا حا ااانا لوالا اد ااال ااا 06 1 
كتاب المضاربه 3 كد 1 لات د لك ل ملت د ادك امات د ادك اناك ات د كد المت د دا لمات د اك ادك ادك امات د اكد الت د ددا لاست د ا كك ات د د 2 1/0110 
اشاره م م ل ل ل ل ا ل ل ا ا ا ا نا ا ااا ااا ا ا ااا ا ا ا ل ا ا 3/317 
فى أحكام المضاربه لل شم م ةي لصي مص ا وتص ا ومع م مك 1 
فصل فى أحكام الشركه ماي ل اا ا ا كي م بم عع م عة بم عا تت م قله اعد ترد ادي عم شيعم 8 /ا/أ 
كتاب المزارعه رح اوم عم ده كويه لد اا كد ا دحج ب واد لت كد وادي اح 2د عد جاود ا ك3 ددا جع د جادك د 5 2 2 وياد د دح د جاو لد 2 22 د22 جك موك 22 22 ك2 222 22 22122 1/011 
اشاره ا ا 0 زر 
١‏ مسأله لا يشترط فى المزارعه كون الأرض ملكا للمزارع وود جع نئي ووو لووول ون مكيف وجو وال ل بوت داولما ا عطقف ود وا و 3ك 05 32 1/1 
" مسأله إذا أذن لشخص فى زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما حي ا ف لا ل ااا ا اط لق وله الم ا 
مسأله المزارعه من العقود اللازمه مساك اي تايف دعاب باكرا با دعبا اال تحال لاما نيعالا لديا يا - توب حح اال رد تباي بال د تايا اباس ال د تاباجا س8 ,//1 
؟ مسأله إذا استعار أرضا للمزارعه ثم أجرى عقدها لزمت قص م ا شام م قم 1م 1/36 
0 مسأله إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا فى ذمته أو فى الخارج صصص ف ا ا ا ا رك اكد ا را او أل و 1/371 
ع مسأله إذا شرط مده معينه يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت و الزرع باق لم يبلغ يي و مي برطم ا اماق وحم ارا لح ا 
مسأله لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتى انقضت المده م ارا وك الوا مو قا ووو ك2 107 
8 مسأله إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعه غاصب و لم يمكن الاسترداد منه لايك ا ا او لاك ا لك ا لان اك عاو ل و 1/1501 
9 مسأله إذا عين المالك نوعا من الزرع من حنطه أو شعير أو غيرهما تعين م ا 1/1 
٠‏ مسأله لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بعلاج اا ال 0 
١‏ مسأله لا فرق فى صحه المزارعه بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما لم لي ل ل معي ااي و ل تاك مدا الو ف لاه 1/3/2 
١١‏ مسأله الأقوى جواز عقد المزارعه بين أزيد من اثنين ا 000 10/000 
١‏ مسأله يجوز للعامل أن يشارك غيره فى مزارعته أو يزارعه فى حصته مم ل ا 1/3/1 
١‏ مسأله إذا تبين بطلان العقد فإما أن يكون قبل الشروع فى العمل أو بعده و قبل الزرع 0 
0 مسأله الظاهر من مقتضى وضع المزارعه ملكيه العامل لمنفعه الأرض الصش م م 1م 


00 0 مسأله إذا حصل ما يوجب الانفساخ فى الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه‎ ١ 


١١‏ مسأله إذا كان العقد واجدا لجميع الشرائط و حصل الفسخ فى الأثناء م ل و ب ا ل ا ا ات ا ا ا ع لع ل ا جا اي د د 0 ا ا 
اشاره 00 
فذلكه موحي ع ورمع باس مس ع نام هع رطع اسع مع لسسع سطع و ع سس ع مس جع و ع عو ع مح هع لسسع مجو ع سوم ع مقع ع مام مع مس دع اموا ع موعدم ع مام عع متم اع «اإمورد ع ماترم م مدع مسد 

مسأله إذ تبين بعد عقد المزارعه أن الأرض كانت مغصوبه ال اي ا ب ا ا اي 

4 مسأله خراج الأرض على صاحبها الجاله اط كدف ود كد دا كد سداد مسو كه فوسداهة د كو و سو هه كه الول هق ل ده وق 

٠‏ مسأله يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر ااا احا ا اا ا اا ا ا ا اا اا ا اا ا ا ا اا ااا ا اا ااا ا اا ااا ااا ا 

100 مسأله بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من أول الأمر فى الزرع يجب على كل منهما الزكاه‎ ١ 

١‏ مسأله إذا بقى فى الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المده و القسمه فنبت بعد ذلك فى العام الآنى ا يا 00000100000 غ12 

1*3 0 مسأله لو اختلفا فى المده و أنها سنه أو سنتان مثلا ا‎ 7٠ 

5” مسأله لو اختلفا فى اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما لما ل و كايا اج ليا طلم لبان لمعا ات ل لاوا 16ت ا 

0 مسأله لو اختلفا فى الإعاره و المزارعه م5 جه مالف كوه متو د 72511 د35 باضه ددا ع لواف تدا يي دوا 5 تدا ا 2513 32 

7 مسأله لو ادعى المالك الغصب و الزارع ادعى المزارعه لا اا اا ا لت شاي اب ا ا شا عا ب الو اد ا اي 

0 مسأله فى الموارد التى للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاه و قبل البلوغ را ل ا ا‎ 7١ 

8 مسأله يستفاد من جمله من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيه أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه 0 

مسائل متفرقه ا م شا رت ل شا ا ا ادا ع ما ادام با اع م2231 
الأولى إذا قصر العامل فى تربيه الزرع فقل الحاصل 7ب 59060 
الثانيه إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط فى ضمن عقد المزارعه اا ري ل ما و يت 
الثالثه لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع و أنكر أصل الاشتراط م 000 
الرابعه لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن فى المعامله ا 5 
الخامسه إذا زارع المتولى للوقف الأرض الموقوفه بملاحظه مصلحه البطون إلى مده لزم 00 
السادسه يجوز مزارعه الكافر مط ع ا ب صا ا ات ا ا صا ا ا صا ل ا ا اا ا ب ص شا ل سما ا لا ع با ل اما حاكن يق داح تي لا تناح عايات 
السابعه فى جمله من الأخبار النهى عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض دم فكت شوطع عد سد عدو ققدت تدخ ةشه معو د فطة ند مط ة تعد همق 3 
الثامنه بعد تحقق المزارعه على الوجه الشرعى يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته 00 0 5 7 53 
التاسعه لا يجب فى المزارعه على أرض إمكان زرعها من أول الأمر و فى السنه الأولى 2 ل و ع 017 
العاشره يستحب للزارع كما فى الأخبار الدعاء عند نثر الحب ا ا ا 

كتاب المساقاه ع ا ا ا ا ا ا ا ا 


م٠١ع‎ 


8٠ 


8٠ 


8٠ 


٠ 


8٠ 


اشاره 6 2 0 62 252 27 02 0 ل عد كم لكك كرو 6 تا سر د و لك كو اك 5 52 د 5 0111 
١‏ مسأله لا إشكال فى صحه المساقاه قبل ظهور الثمر و 2111 
؟ مسأله الأقوى جواز المساقاه على الأشجار التى لا ثمر لها ااا 00 
٠"‏ مسأله لا يجوز عندهم المساقاه على أصول غير ثابته 000 1 00 
؟ مسأله لا بأس بالمعامله على أشجار لا تحتاج إلى السقى ودرا د ل ا ل ا د تت و م5 اوت د كد ب وناك اد 
0 مسأله يجوز المساقاه على فسلان مغروسه ال شاش ا كس لس ما ا لمع 4111/2 
ء مسأله قد مر أنه لا تصح المساقاه على ودى غير مغروس. اد د25 د0001121 0000 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1 1 ااا 0 
مسأله المساقاه لازمه 0000002 ا 0 
8 مسأله لا تبطل بموت أحد الطرفين 2 1 201 70 
9 مسأله ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاه جمله من الأعمال على العامل و جمله منها على المالك ل 0 
٠‏ مسأله لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك 0 0000 
١‏ مسأله إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال ااا اا اا ا ا ا اا لوا ا 14 
١١‏ مسأله لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح جيني يري ع ع ور الي اا لاا حا ايد ياه لدو 14 
١‏ مسأله لا يشترط أن يكون العامل فى المساقاه مباشرا للعمل بنفسه كمع عد ون هطو ده ددعو د د مدع لد هد ارد وك عع عل ف م عل لد كع ال وك ع د ع 0 2101 
١‏ مسأله إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد الا يي ا ع ا ا اك أطي م اللي عاك الج م الا م اولي و ل 1 ا 11173 
0 مسأله إذا اشتمل البستان على أنواع ممصي الحم ا ال الصف ل لق ولد د شار ملقو كاد مدال ومفقه ولد وتو ملخوولد مف 1 
١2‏ مسأله يجوز أن يفرد كل نوع بحصه مخالفه للحصه من النوع الآخر ا ار ا 1 
١١‏ مسأله لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقى بالناضح و بالثلث إن سقى بالسيح امات او دعام تدا د اماد ل دما قن لد داح ادح ل م3 قلع وام اي ا م اع ا 0111 
مسأله يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضه أو غيرهما 6 1 [1[1[1[ 1[ [ 1 1[ [ [ [ [ ز ز [ [ اا 0 
مسأله فى صوره اشتراط شىء من الذهب و الفضه أو غيرهما على أحدهما إذا تلف بعض الثمره مك يل اا الا حل خالا لاع ف بن اا 1 
٠‏ مسأله لو جعل المالك للعامل مع الحصه من الفائده ملك حصه من الأصول مشاعا أو مفروزا ل ل ير 1 
١‏ مسأله إذا تبين فى أثناء المده عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل إتمام السقى وي يض وما أ 
77 مسأله يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل مش 2ش 222ص شتات ا ور 
“؟ مسأله كل موضع بطل فيه عقد المساقاه يكون الثمر للمالك و للعامل أجره المثل لعمله دن عدف اعادو تسو نه اوه ك2 نااك وتوتوابا ‏ 01/18/ 
6 مسأله يجوز اشتراط مساقاه فى عقد مساقاه وام اا عاب اوم امنا اننم لبد و ا او وا مله عاد كت ا ما و 1 111 


0 مسأله يجوز تعدد العامل 0000 ا ا 0 


7 مسأله إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو فى الأثناء ا ا 0000 ااا 0 
مسأله إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشره وام اا داه مانا بن ةقان لم اع عل م ماة عاة واط ل لوج بدجاط لةلمج اد ‏ اا 23 163017 
8 مسأله إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له 0 
8 مسأله [يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستيجار عنه] خخ قن 
مسأله لو تبين بالبينه أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبه لوط ا اواو ده تمر كد دنه كد مد و حكدة احفدة تخد ودع از 
"١‏ مسأله لا يجوز للعامل فى المساقاه أن يساقى غيره مع اشتراط المباشره أو مع النهى عنه عم اك 1 
مسأله خراج السلطان فى الأراضى الخراجيه على المالك 0000 ااا 
مسأله مقتضى عقد المساقاه ملكيه العامل للحصه من الثمر من حين ظهوره ا 101 
6" مسأله إذا اختلفا فى صدور العقد و عدمه ال ئش ا ا شت لس اشْص لت لت لع لم عه لاا 3186 
0 مسأله إذا ثبتت الخيانه من العامل بالبينه أو غيرها ارا دلي ام علي قات ل اك ااا ا ل ا ا ات ا ا ا 0 
2" مسأله قالوا المغارسه باطله #11017 ا 
مسأله إذا صدر من شخصين مغارسه و لم يعلم كيفيتها و أنها على الوجه الصحيح أو الباطل ا ين 
تذنيب محا ا ااا ا صم ااام اا ا ا ركم ود ادي اموا ا 1 12 
كتاب الضمان د شك شعن لحم عدت معت ده حت د حك عرد تح ا ل ب مس سس بصم صمح تتتو م عمو عد رفع مموج عط غ3 ع :4114 
اشاره ممع ل ل تا يي ع ا حا د ري ف د عا ص باج د و ع ويك حيو عي جد و و سس واكك ووه موتك ودع راكد واو وك افد موا نوات 17/2 
و يشترط فيه أمور ا ا رن 
تتمه 33 2ه ود 2 ومع عجوت د جاجة عات عات د دجاوت ف جاح د جاجت د جاح داك امت ل جعت د جوت جامو اك تاو عات د كدت 2 21ت عام د جام ا جاح دك داوج عاج دجاوت د جامه مجاية جام 527 0122 7 
كتاب الحواله اة 
اشاره حا نا اح حا نان ا ناا اناا ناا اا اناا انا انا ناا ا ااا لاا الا ااا اا الا اا ااا اسان ااا الا ال تالالا ل لل [علم 
و يشترط فيها مضافا إلى البلوغ و العقل و الاختيار و عدم السفه و الحجر أمور للملل؛كااا؟6م_كجظظككك هنننةةا ااا ةا 
فى أحكام الحواله ا ئش ا ا اا امات اعم 
كتاب النكاح كد عد طم امع عدخ لتم عه مد وذ كش عد وذ خدوج عد وم دخ جه لد دخ ناحو عه عن د خط حد وذ خ ندج عد عاك د كن د كذ دادالاع ديد عد دك لخ طط وذ دادج عرد عع كذ ك6 لاط ذخ انطع عد مك ك3 71/162 
فصل فى مقدمات النكاح و أحكام اللمس و النظر ا ببب 00000‏ ا ا 0 
فصل ١‏ فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجه و فيه مسائل 7173 511 و 3و0و3 3 3 اناق د 25 ج301 :3 5 را عاب 33 لايل ترا ا 1 
فصل ” م م ل ل ا ا ساسالا ا ا ل ل سس 16015/ 
فصل " لا يجوز فى العقد الدائم الزياده على الأربع م ا ل م ل 0 


فصل ؟ لا يجوز التزويج فى عده الغير ااا ا 0ن 


فصل ١‏ من المحرمات الأبديه التزويج حال الإحرام مب اداع عاد اه ا اه علد ا ياه د ياك عه ل سيت عط ا وات عد على ديات اع م اه لد اد ا 521 
فصل ء فى المحرمات بالمصاهره د ند لو د 11 ل 5 0 د مد لج تدر لط 202 17ت 2 سو لمت د 1 د مت وال كر ا قر 2 ل يي 
فصل "١‏ الأقوى جواز نكاح الأمه على الحره مع إذنها مه ون باجا بدك وى ابابل و ا دق عاء لانا اعاي اجات دا اياي جنا عا عا عات باجا اا و واو بام 91711021 
فصل 8 فى نكاح العبيد و الإماء لبا دوع عوط اجو حك فلو امو عمد وح عة و ‏ ةا 3 به دباو دد حة ببو د 10 
فصل 4 فى الطوارئ و هى العتق و البيع و الطلاق حا ا ا ا 0000 رين 
فصل ٠١‏ فى العقد و أحكامه 5ن ناه انان لق راق لقال لمانا ذا ل دما عاد لطاقال اما 0115 لاما لد ا باذ اتلد ل الالال لال 92 
فصل ١١‏ فى مسائل متفرقه 5 
فصل ١١‏ فى أولياء العقد ا ريد 
كتاب الوصيه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ااا ا اا ااا ااا ااا 00 اران 
اشاره ال ال د ا ات 59ت لد بق كن ا نط اك د 2 دي امد 1 لا 0 ل اه م ا 6 2 ا 2 3 1 3 0 54ر2 2212 52 ل 
مسائل ا ا اا ااا ا اا ا ا ا كر مط ولا 52 
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رده بندى كنكره هم اطتارى ععع وعم 


رده بندى ديوبى عا 7 


اشاره 


الجزء الثانى 

قتمه كتاب الصلاه 

فصل 4١‏ فى الخلل الواقع فى الصلاه 

اشاره 

ضن:-” 

أى الإخلال بشىء مما يعتبر فيها وجودا أو عدما 

مسائل 

١‏ مسأله الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشى 


ثم إما أن يكون بزياده أو نقيصه و الزياده إما بركن أو غيره و لو بجزء مستحب كالقنوت فى غير الركعه الثانيه أو فيها فى غير 
محلها أو بركعه و النقيصه إما بشرط ركن كالطهاره من الحدث و القبله أو بشرط غير ركن أو بجزء ركن أو غير ركن أو بكيفيه 
كالجهر و الإخفات و الترتيب و الموالاه أو بركعه 


؟ مسأله الخلل العمدى موجب لبطلان الصلاه بأقسامه 


من الزياده و النقيصه حتى بالإخلال بحرف من القراءه أو الأذكار أو بحركه أو بالموالاه بين حروف كلمه أو كلمات آيه أو بين 
بعض الأفعال مع بعض و كذا إذا فاتت الموالاه سهوا أو اضطرارا لسعال أو غيره و لم يتداركك بالتكرار متعمدا 


" مسأله إذا حصل الإخلال بزياده أو نقصان جهلا بالحكم 


فإن كان بتركك شرط ركن كالإخلال بالطهاره الحدثيه أو بالقبله بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار أو بالوقت بأن صلى 
قبل دخوله أو بنقصان ركعه أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنيه أو بزياده ركن بطلت الصلاه 


ص: ؟ 


و إن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زياده أو نقصا فالأحوط الإلحاق بالعمد فى البطلان لكن الأقوى إجراء حكم السهو 
عليه 


مسأله لاا فرق فى البطلان بالزياده العمديه بين أن يكون فى ابتداء النيه أو فى الأثناء 

ولا بين الفعل و القول و لا بين الموافق لأجزاء الصلاه و المخالف لها ولا بين قصد الوجوب بها و الندب نعم لا بأس بما يأتى 
به من القراءه و الذكر فى الأثناء لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو للصوره و كذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال 
الخارجيه المباحه كحكك الجسد و نحوه إذا لم يكن ماحيا للصوره 


ل مسأله إذا أخل بالطهاره الحدثيه ساهيا 


بأن تركك الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت صلاته و إن تذكر فى الأثناء و كذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهه تركك جزء أو 


شرط 


ص: 6 

ء مسأله إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت 

و كذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه الإعاده أو القضاء 
| مسأله إذا أخل بالطهاره الخبثيه فى البدن أو اللباس ساهيا بطلت 


و كذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع و علم فى الأثناء مع سعه الوقت و إن علم بعد الفراغ صحت و قد مر 
التفصيل سابقا 


مسأله إذا أخل بستر العوره سهوا فالأقوى عدم البطلان 

و إن كان هو الأحوط و كذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهاره من المأكوليه و عدم كونه حريرا أو ذهبا و نحو ذلكك 
4 مسأله إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان 

و إن كان أحوط فيما عدا الإباحه بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب 

٠١‏ مسأله إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا 


ص: 8 

أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاه و إن كان هو الأحوط و قد مرت هذه المسائل فى مطاوى الفصول السابقه 

١١‏ مسأله إذا زاد ركعه أو ركوعا أو سجدتين من ركعه أو تكبيره الإحرام سهوا بطلت الصلاه 

نعم يستثنى من ذلكك زياده الركوع أو السجدتين فى الجماعه و أما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجده واحده 
أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل بل عليه سجدتا السهو و أما زياده القيام الركنى فلا تتحقق إلا بزياده الركوع أو 
بزياده تكبيره الإحرام كما أنه لا تتصور زياده النيه بناء على أنها الداعى بل على القول بالإخطار لا تضر زيادتها 

1 مسأله يستثنى من بطلان الصلاه بزياده الركعه ما إذا نسى المسافر سفره أو نسى أن حكمه القصر 


فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر ألف خارج الوقت و لكن يجب الإعاده إذا تذكر فى الوقت كما سيأتى إن شاء الله 


١"‏ مسأله لا فرق فى بطلان الصلاه بزياده ركعه 


ص: 7 


بين أن يكون قد تشهد فى الرابعه ثمّ قام إلى الخامسه أو جلس بمقدارها كذلكك أو لا و إن كان الأحوط فى هاتين الصورتين 
إتمام الصلاه لو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها 


؟! مسأله إذا سها عن الركوع حتى دخل فى السجده الثانيه بطلت صلاته 


و إن تذكر قبل الدخول فيها رجع و أتى به و صحت صلاته و يسجد سجدتى السهو لكل زياده- و لكن الأحوط مع ذلك إعاده 
الصلاه لو كان التذكر بعد الدخول فى السجده الأولى 


0 مسأله لو نسى السجدتين و لم يتذكر إلا بعد الدخول فى الركوع من الركعه التاليه بطلت صلاته 
ولو تذكر قبل ذلكك رجع و أتى بهما و أعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما و كذا تبطل الصلاه لو نسيهما من الركعه 


الأخيره حتى سلم و أتى بما يبطل الصلاه عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار و إن تذكر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى 
أيضا البطلان لكن الأحوط 


ص: / 


التداركك ثم الإتيان بما هو مرتب عليهما ثمّ إعاده الصلاه و إن تذكر قبل السلام أتى بهما و بما بعدهما من التشهد و التسليم و 
صحت صلاته و عليه سجدتا السهو لزياده التشهد أو بعضه و للتسليم المستحب 


1 مسأله لو نسى النيه أو تكبيره الإحرام بطلت صلاته 


سواء تذكر فى الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستيناف و كذا لو نسى القيام حال تكبيره الإحرام و كذا لو نسى القيام المتصل 
بالركوع بأن ركع لا عن قيام 


١٠١‏ مسأله لو نسى الركعه الأخيره فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها 


ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاه عمدا و سهوا قام و أتم و لو ذكرها بعده استأنف الصلاه من رأس من 
غير فرق بين الرباعيه و غيرها و كذا لو نسى أزيد من ركعه 


4 مسأله لو نسى ما عدا الأركان من أجزاء الصلاه لم تبطل صلاته 


و حينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصه و فى نسيان السجده الواحده و التشهد- يجب قضاؤهما 
أيضا بعد الصلاه 


ص: 4 


قبل سجدتى السهو و إن بقى محل التداركك وجب العود للتداركك ثم الإتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقا و سجدتا السهو 
لكل زياده و فوت محل التداركك إما بالدخول فى ركن بعده على وجه لو تداركك المنسى لزم زياده الركن و إما بكون محله فى 
فعل خاص جاز محل ذلكك الفعل كالذكر فى الركوع و السجود إذا نسيه و تذكر بعد رفع الرأس منهما و إما بالتذكر بعد السلام 
الواجب فلو نسى القراءه أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينه فيه و ذكر بعد الدخول فى 
الركوع فات محل التدارك فيتم الصلاه و يسجد سجدتى السهو للنقصان إذا كان المنسى من الأجزاء لا لمثل الترتيب و الطمأنينه 
مما ليس بجزء و إن تذكر قبل الدخول فى الركوع رجع و تداركك و أتى بما بعده و سجد سجدتى السهو لزياده ما أتى به من 
الأ-جزاء نعم فى نسيان القيام حال القراءه أو الذكر و نسيان الطمأنينه فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول فى الركوع أيضا 
لاحتمال كون القيام واجبا حال القراءه 


٠١ ص:‎ 


لا شرطا فيها و كذا كون الطمأنينه واجبه حال القيام لا شرطا فيه و كذا الحال فى الطمأنينه حال التشهد و سائر الأذكار فالأحوط 
العود و الإتيان بقصد الاحتياط و القربه لا بقصد الجزئيه و لو نسى الذكر فى الركوع أو السجود أو الطمأنينه حاله و ذكر بعد رفع 
الرأس منهما فات محلهما و لو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الإتيان بالذكر و لو كان المنسى 
الطمأنينه حال الذكر فالأ-حوط إعادته بقصد الاحتياط و القربه و كذا لو نسى وضع أحد المساجد حال السجود و لو نسى 
الانتتصاب من الركوع و تذكر بعد الدخول فى السجده الثانيه فات محله و أما لو تذكر قبله فلا ببيعد وجوب العود إليه لعدم 
استلزامه إلا زياده سجده واحده و ليست بركن كما أنه كذلكك لو نسى الانتصاب من السجده الأولى و تذكر 


١١ ص:‎ 


بعد الدخول فى الثانيه لكن الأحوط مع ذلكك إعاده الصلاه و لو نسى الطمأنينه حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل و إن لم 
يدخل فى السجده كما مر نظيره و لو نسى السجده الواحده أو التشهد و ذكر بعد الدخول فى الركوع أو بعد السلام فات محلهما 
ولو ذكر قبل ذلكك تداركهما- و لو نسى الطمأنينه فى التشهد فالحال كما مر من أن الأحوط الإعاده بقصد القربه و الاحتياط- و 
الأحوط مع ذلك إعاده الصلاه أيضا لاحتمال كون التشهد 


١١ ص:‎ 


زياده عمديه حينئذ خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينه فيه بعد القيام 
4 مسأله لو كان المنسى الجهر أو الإخفات لم يجب التدارى 


بإعاده القراءه أو الذكر على الأقوى و إن كان أحوط إذا لم يدخل فى الركوع 
فصل ١ه‏ فى الشى 
فى أحكام الشى 


اشاره 
وهو إما فى أصل الصلاه و أنه هل أتى بها أم لا و إما فى شرائطها و إما فى أجزائها و إما فى ركعاتها 
١‏ مسأله إذا شك فى أنه هل صلى أم لا 


فإن كان بعد مضى الوقت لم يلتفت و بنى على أنه صلى سواء كان الشكك فى صلاه واحده أو فى الصلاتين و إن كان فى الوقت 
وجب الإتيان بها كأن شك فى أنه صلى صلاه الصبح أم لا أو هل صلى الظهرين أم لا أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى 
الظهر أم لا و لو علم أنه صلى العصر و لم يدر أنه صلى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها لكن الأحوط الإتيان بها 
بل لا يخلو عن قوه بل و كذلكك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر- و علم أنه أتى بها و شكك فى أنه أتى بالظهر أيضا أم 
لا فإن الأحوط الإتيان بها و إن كان احتمال البناء على الإتيان بها و إجراء حكم الشكك بعد مضى الوقت هنا أقوى من السابق نعم 
لو بقى من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر و علم بعدم الإتيان بها أو شكك فيه و كان شاكا فى الإتيان بالظهر وجب الإتيان 
بالعصر و يجرى حكم 


1١١ ص:‎ 

الشكك بعد الوقت بالنسبه إلى الظهر لكن الأحوط قضاء الظهر أيضا 

" مسأله إذا شك فى فعل الصلاه و قد بقى من الوقت مقدار ركعه 

فهل ينزل منزله تمام الوقت أو لا وجهان أقواهما الأول أما لو بقى أقل من ذلكك فالأقوى كونه بمنزله الخروج 
مسأله لو ظن فعل الصلاه 

فالظاهر أن حكمه حكم الشكك فى التفصيل بين كونه فى الوقت أو فى خارجه و كذا لو ظن عدم فعلها 

6 مسأله إذا شك فى بقاء الوقت و عدمه 

مسأله لو شك فى أثناء صلاه العصر فى أنه صلى الظهر أم لا 


فإن كان فى الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها و إن كان فى الوقت المشتركك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم 
الإتيان بها 


ع مسأله إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر 


ولم يدر المعين منها يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما فى الذمه سواء كان فى الوقت أو فى خارجه نعم لو كان فى وقت 
الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أن 


١ ص:‎ 


ما أتى به هو الظهر فينوى فيما يأتى به العصر و لو علم أنه صلى إحدى العشائين و لم يدر المعين منهما وجب الإتيان بهما سواء 
كان فى الوقت أو فى خارجه و هنا أيضا لو كان فى وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن ما أتى به هو المغرب و أن الباقى هو 
العشاء 


مسأله إذا شك فى الصلاه فى أثناء الوقت و نسى الإتيان بها وجب عليه القضاء 


إذا تذكر خارج الوقت و كذا إذا شكك و اعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين أن شكه كان فى أثناء الوقت و أما إذا شكك و اعتقد 
أنه فى الوقت فتركك الإتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء 


/ مسأله حكم كثير الشك فى الإتبان بالصلاه و عدمه حكم غيره 
فيجرى فيه التفصيل بين كونه فى الوقت و خارجه و أما الوسواسى فالظاهر أنه يبنى على الإتيان و إن كان فى الوقت 
4 مسأله إذا شك فى بعض شرائط الصلاه 


فإما أن يكون قبل الشروع فيها أو فى أثنائها أو بعد الفراغ منها فإن كان قبل الشروع فلا بد من إحراز ذلكك الشرط و لو 
بالاستصحاب و نحوه من الأأصول و كذا إذا كان فى الأثناء و إن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها و إن كان يجب إحرازه 
للصلاه الأخرى و قد مر التفصيل فى مطاوى الأبحاث السابقه 


٠‏ مسأله إذا شك فى شىء من أفعال الصلاه 


فإما أن يكون قبل الدخول فى الغير المرتب عليه و إما أن يكون بعده فإن كان قبله وجب الإتيان كما إذا شكك فى الركوع و هو 
قائم أو شكك فى السجدتين أو السجده الواحده و لم يدخل فى القيام أو التشهد و هكذا لو شكك فى تكبيره الإحرام و لم يدخل 
فيما بعدها أو شكك فى الحمد و لم يدخل فى السوره أو فيها و لم يدخل فى الركوع أو القنوت و إن كان بعده لم يلتفت و بنى 
على أنه أتى به من غير فرق بين الأولتين و الأخيرتين على الأصح و المراد بالغير مطلق الغير المترتب على الأول كالسوره بالنسبه 
إلى الفاتحه فلا يلتفت إلى الشكك فيها و هو آخذ فى السوره بل ولا إلى أول الفاتحه أو السوره و هو فى آخرهما بل ولا إلى 
الآيه و هو فى المتأخره بل و لا إلى أول الآيه و هو آخرها ولا فرق 


1١6 ص:‎ 


بين أن يكون ذلكك الغير جزء واجبا أو مستحبا كالقنوت بالنسبه إلى الشكك فى السوره و الاستعاذه بالنسبه إلى تكبيره الإحرام و 
الاستغفار بالنسبه إلى التسبيحات الأربعه فلو شكك فى شىء من المذكورات بعد الدخول فى أحد المذكورات لم يلتفت كما أنه 
لا فرق فى المشكوك فيه أيضا بين الواجب و المستحب و الظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدماتها 
فلو شكك فى الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوى للسجود لم يلتفت نعم لو شكك فى السجود و هو آخذ فى القيام وجب عليه 
العود و فى إلحاق التشهد به فى ذلكك وجه إلا أن الأ-قوى خلافه فلو شكك فيه بعد الأخذ فى القيام لم يلتفت و الفارق النص 
الدال على العود فى السجود فيقتصر على مورده و يعمل بالقاعده فى غيره 


١١‏ مسأله الأقوى جريان الحكم المذكور فى غير صلاه المختار 


فمن كان فرضه الجلوس مثلا و قد شكك فى أنه هل سجد أم لا و هو فى حال الجلوس الذى هو بدل 


١8 ص:‎ 


عن القيام لم يلتفت و كذا إذا شك فى التشهد- نعم لو لم يعلم أنه الجلوس الذى هو بدل عن القيام أو جلوس للسجده أو 


١١‏ مسأله لو شك فى صحه ما أتى به و فساده لا فى أصل الإتيان 


فإن كان بعد الدخول فى الغير فلا إشكال فى عدم الالتفات و إن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضا و إن كان الأحوط الإتمام 
و الاستيناف إن كان من الأفعال و التداركك إن كان من القراءه أو الأذكار ما عدا تكبيره الإحرام 


١‏ مسأله إذا شك فى فعل قبل دخوله فى الغير فأتى به 


ثم تبين بعد ذلكك أنه كان آتيا به فإن كان ركنا بطلت الصلاه و إلا فلا نعم يجب عليه سجدتا السهو 


1١ / ص:‎ 


لازياده وذ التكك رهد اللدخرزل: فى العر فلم يلنقف 8 فين عنس لقان يدنفا كان مسل #ذارك الس افيا بأن لك يدل قن 
ركن بعده تداركه و إلا فإن كان ركنا بطلت الصلاه و إلا فلا و يجب عليه سجدتا السهو للنقيصه 


١6‏ مسأله ذا شك فى التسليم 
فإن كان بعد الدخول فى صلاه أخرى أو فى التعقيب أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت و إن كان قبل ذلكك أتى به 
١4‏ مسأله إذا شك المأموم فى أنه كبر للإحرام أم لا 


فإن كان بهيئه المصلى جماعه من الإنصات و وضع اليدين على الفخذين و نحو ذلكك لم يلتفت على الأقوى و إن كان الأحوط 
الإتمام و الإعاده 


1١8 ص:‎ 

1 مسأله إذا شك وهو فعل فى أنه هل شك فى بعض الأفعال المتقدمه أم لا 

لم يلتفت و كذا لو شكك فى أنه هل سها أم لا و قد جاز محل ذلكك الشىء الذى شكك فى أنه سها عنه أو لا نعم لو شكك فى 
السهو و عدمه و هو فى محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح 


فصل 47 فى الشك فى الركعات 


١‏ مسأله الشكوى الموجبه لبطلان الصلاه ثمانيه 
أحدها الشكك فى الصلاه الثنائيه كالصبح و صلاه السفر. الثانى الشكك فى الثلاثيه كالمغرب. الثالث الشكك بين الواحده و الأزيد. 


الرابع الشكك بين الا-ثنتين و الأزيد قبل إكمال السجدتين. الخامس الشكك بين الا-ثنتين و الخمس أو الأزيد و إن كان بعد 
الأكمال: السادس الشكة نيبن القلاث و الست أو الأزيد: 


السابع الشكك بين الأربع و الست أو الأزيد. الثامن الشكك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى 
" مسأله الشكوى الصحيحه تسعه فى الرباعيه 


أحدها الشكك بين الاثنتين و الثلاث بعد إ كمال السجدتين فإنه يبنى على الثلاث و يأتى بالرابعه و يتم صلاته ثم يحتاط بركعه 
من قيام أو ركعتين من جلوس و الأحوط اختيار الركعه من قيام و أحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعه من قيام و أحوط من 
ذلك استيناف الصلاه مع ذلك و يتحقق إ كمال 


١9 ص:‎ 


السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجده الثانيه على الأقوى و إن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الإعاده و كذا 
فى كل مورد يعتبر كمال السجدتين. الثانى الشكك بين الثلاث و الأربع فى أى موضع كان و حكمه كالأول إلا أن الأحوط هنا 
اختيار الركعتين من جلوس و مع الجمع تقديمهما على الركعه من قيام. الثالث الشكك بين الاثنتين و الأربع بعد الإكمال فإنه يبنى 
على الأأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام. الرابع الشكك بين الا-ثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال فإنه يبنى على 
الأربع و يتم صلاته- ثم يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس و الأحوط تأخير الركعتين من جلوس. 


الخامس الشكك بين الأربع و الخمس بعد كمال السجدتين فيبنى على الأربع و يتشهد و يسلم ثم يسجد سجدتا السهو. السادس 
الشكك بين الأأربع و الخمس حال القيام فإنه يهدم و يجلس و يرجع شكه إلى ما بين الثلاث و الأربع فيتم صلاته ثم يحتاط 
بركعتين من 


ص: 3 


جلوس أو ركعه من قيام. السابع الشكك بين الثلاث و الخمس حال القيام- فإنه يهدم القيام و يرجع شكه إلى ما بين الاثنتين و 
الأربع فيبنى على الأسربع و يعمل عمله. الثامن الشكك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام- فيهدم القيام و يرجع شكه إلى 
الشكك بين الا-ثنتين و الثلاث و الأربع فيتم صلاته و يعمل عمله. التاسع الشكك بين الخمس و الست حال القيام فإنه يهدم القيام 
فيرجع شكه إلى ما بين الأربع و الخمس فيتم و يسجد سجدتى السهو مرتين إن لم يشتغل بالقراءه أو التسبيحات و إلا فثلاث 
مرات و إن قال بحول الله فأربع مرات مره للشكك بين الأسربع و الخمس و ثلا.ث مرات لكل من الزيادات من قوله بحول الله و 
القيام و القراءه أو التسبييحات و الأسحوط فى الألربعه المتأخره بعد البناء و عمل الشكك إعاده الصلاه أيضا كما أن الأحوط فى 
الشكك بين الاثنتين و الأربع و الخمس و الشكك بين الثلاث و الأربع و الخمس العمل بموجب الشكين ثم الاستئناف 


مسأله الشك فى الركعات ما عدا هذه الصور التسعه موجب للبطلان 


كما عرفت لكن الأسحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحا و الأكثر باطلا كالثلاث و الخمس و الأربع و الست و نحو ذلكك 
البناء على الأقل و الإتمام ثمّ 


ص: 5" 


الإعاده- و فى مثل الشكك بين الثلاث و الأربع و الست يجوز البناء على الأكثر الصحيح و هو الأربع و الإتمام و عمل الشكك بين 
الثلاث و الأربع ثم الإعاده أو البناء على الأقل و هو الثلاث ثم الإتمام ثمّ الإعاده 


مسأله لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه 


بل لا بد من التروى و التأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشكك بل الأحوط فى الشكوك الغير الصحيحه 
التروى إلى أن تنمحى صوره الصلاه أو يحصل اليأس من العلم أو الظن و إن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشكك 


مسأله المراد بالشك فى الركعات تساوى الطرفين لاما يشتمل الظن 
فإنه فى الركعات بحكم اليقين سواء فى الركعتين الأولتين و الأخيرتين 
ع مسأله فى الشكوى المعتبر فيها إكمال السجدتين 


كالشكك بين الاثنتين و الثلاث و الشكك بين الاثنتين و الأربع و الشكك بين الاثتتين و الثلاث و الأربع إذا شكك مع ذلكك فى إتيان 
السجدتين أو إحداهما و عدمه إن كان ذلكك حال الجلوس قبل الدخول فى القيام أو التشهد بطلت الصلاه لأنه محكوم بعدم 
الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال و إن كان بعد الدخول فى القيام أو التشهد لم تبطل لأنه محكوم بالإتيان 


ص: ا 


شرعا فيكون بعد الإكمال و لا فرق بين مقارنه حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الآخر و الأحوط الإتمام و الإعاده خصوصا 
مع المقارنه أو تقدم الشكك فى الركعه 


| مسأله فى الشك بين الثلاث و الأربع و الشك بين الثلاث و الأريع و الخمس 

إذا علم حال القيام أنه تركك سجده أو سجدتين من الركعه السابقه بطلت الصلاه لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجده 
المنسيه فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال و لا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده 

6 مسأله إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع 

ثمّ بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه و لو ظن الثلاث ثمّ انقاب شكا عمل بمقتضى الشكك و لو انقلب شكه إلى 


الأربع عمل عمل الشكك الثانى و كذا العكس 


ص: ا 
فإنه يعمل بالأخير 
8 مسأله لو تردد فى أن الحاصل له ظن أو شى 


كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلكك شكا و كذا لو حصل له حاله فى أثناء الصلاه و بعد أن دخل فى فعل آخر لم يدر أنه 
كان شكا أو ظنا بنى على أنه كان شكا إن كان فعلا شاكا و بنى على أنه كان ظنا إن كان فعلا ظانا مثلا لو علم أنه تردد بين 
الا-ثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لم يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه أو بنى عليه من باب الشكك يبنى على الحاله 
الفعليه و إن علم بعد الفراغ من الصلاه أنه طرأ له حاله تردد بين الاثنتين و الثلاث و أنه 


ص: ع" 


بنى على الثلاث و شكك فى أنه حصل له الظن به أو كان من باب البناء فى الشكك فالظاهر عدم وجوب صلاه الاحتياط عليه و إن 
كان أحوط 


٠١‏ مسأله لو شك فى أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء 


بنى على الثانى مثلا لو علم أنه شكك سابقا بين الاثنتين و الثلاث و بعد أن دخل فى فعل آخر أو ركعه أخرى شكك فى أنه كان 
قبل إكمال السجدتين حتى يكون باطلا أو بعده حتى يكون صحيحا بنى على أنه كان بعد الإكمال و كذا إذا كان ذلكك بعد 
الفراغ من الصلاه 


١١‏ مسأله لو شك بعد الفراغ من الصلاه 


أن شكه هل كان موجبا للركعه بأن كان بين الثلا.ث و الأربع مثلا أو موجبا للركعتين بأن كان بين الاثنتين و الأربع فالأحوط 
الإتيان بهما ثم إعاده الصلاه 


١١‏ مسأله لو علم بعد الفراغ من الصلاه أنه طرأ له الشى فى الأثناء 


لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر فى الوجوه الصحيحه أتى بموجب الجميع و هو ركعتان و ركعتان من جلوس و سجود 
السهو ثم الإعاده و إن لم ينحصر فى الصحيح بل احتمل بعض 


ص: 760 
الوجوه الباطله استأنف الصلاه لأنه لم يدر كم صلى 
١“‏ مسأله إذا علم فى أثناء الصلاه أنه طرأ له حاله تردد بين الاثنتين و الثلاث مثلا 


و شكك فى أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعليه فإن 
دخل فى الركعه الأخرى يكون فعلا شاكا بين الثلاث و الأربع و إن لم يدخل فيها يكون شاكا بين الاثنتين و الثلاث 


ع١‏ مسأله إذا عرض له أحد الشكوى و لم يعلم حكمه من جهه الجهل بالمسأله أو نسيانها 


فإن ترجح له أحد الاحتمالين عمل عليه و إن لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين مخيرا ثمّ بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان 
موافقًا فهو و إلا أعاد الصلاه و الأحوط الإعاده فى صوره الموافقه أيضا 


١0‏ مسأله لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاه إلى شى آخر 


ص: ا 


فالأقوى عدم وجوب شى ء عليه لأن الشكك الأول قد زال و الشكك الثانى بعد 


ص: ”7 


الصلاه فلا يلتفت إليه سواء كان ذلكك قبل الشروع فى صلاه الاحتياط أو فى أثنائها أو بعد الفراغ منها لكن الأحوط عمل الشكك 
الثانى ثمّ إعاده الصلاه- لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصه- كما إذا شكك بين الاثنتين و الأربع ثمّ بعد الصلاه 
انقلب إلى الثلاث و الأربع أو شكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع مثلا ثم انقلب إلى الثلاث و الأربع أو عكس 


ص: 1 


الصورتين و أما إذا شكك بين الا-ثنتين و الأربع مثلا ثمّ بعد الصلاه انقلب إلى الاثنتين و الثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشكك 
المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاه لتبين كونه فى الصلاه و كون السلام فى غير محله ففى الصوره المفروضه يبنى على الثلاث و 
يتم و يحتاط بركعه من قيام أو ركعتين من جلوس و يسجد سجدتى السهو للسلام فى غير محله و الأسحوط مع ذلكك إعاده 
الصلاه 


١8‏ مسأله إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأريع 
ثمّ بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث و الخمس و الاثنتين و الخمس وجب عليه الإعاده للعلم الإجمالى إما بالنقصان أو بالزياده 
١١‏ مسأله إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث 


ثم شكك بين الثلادث البنائى و الأأربع فهل يجرى عليه حكو الشكين أو حكم الشكك بين الا-ثنتين و الثلادث و الألربع وجهان 
4 ع 
أقواهما الثانى 


4 مسأله إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثم ظن عدم الأربع 


يجرى عليه حكم الشكك بين الاثنتين و الثلاث و لو ظن عدم الاثنتين يجرى عليه حكم الشكك بين الثلاث و الأربع و لو ظن عدم 
الثلاث يجرى عليه حكم الشكك بين الاثنتين و الأربع 


١9‏ مسأله إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث و أتى بالرابعه 

فتيقن عدم الثلاث و شكك بين الواحده و الاثنتين بالنسبه إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبه إلى حاله الفعلى بين الاثنتين و الثلاث 
فيجرى حكمه 

٠‏ مسأله إذا عرض أحد الشكوك الصحيحه للمصلى جالسا من جهه العجز عن القيام 

فهل الحكم كما فى الصلاه قائما فيتخير فى موضع التخيير بين ركعه قائما و ركعتين جالسا بين ركعه جالسا بدلا عن الركعه قائما 


أو ركعتين جالسا من حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالسا أو يتعين تتميم ما نقص ففى 
الفرض المذكور يتعين ركعه جالسا و فى الشكك بين الاثنتين و الأربع يتعين ركعتان جالسا 


ص: 39> 


وفى الشكك بين الا-ثنتين و الثلااث و الأربع يتعين ركعه جالسا و ركعتان جالسا وجوه أقواها الأول ففى الشكك بين الاثنتين و 
الثلادث يتخير بين ركعه جالسا أو ركعتين جالسا و كذا فى الشكك بين الثلاث و الأربع و فى الشكك بين الاثنتين و الأربع يتعين 
ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما و فى الشكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما و 
ركعتان أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين و كذا الحال لو صلى قائما ثمّ حصل العجز عن القيام فى صلاه الاحتياط و 
أما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاه الاحتياط فيعمل كما كان يعمل فى الصلاه قائما و الأحوط فى جميع الصور 
المذكوره إعاده الصلاه بعد العمل المذكور 


"١‏ مسأله لا يجوز فى الشكوى الصحيحه قطع الصلاه و استينافها 
بل يجب العمل على التفصيل المذكور و الاتيان بصلاه الاحتياط كما لا يجوز ترككث صلاه الاحتياط بعد إتمام الصلاه و الا كتفاء 
بالاستيناف بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافى فى الأثناء بطلت الصلاتان نعم لو أتى بالمنافى فى الأثناء صحت الصلاه المستأنفه 


و إن كان آثما فى الإبطال- و لو استأنف بعد التمام قبل أن يأتى بصلاه الاحتياط لم يكف و إن أتى بالمنافى أيضا و حينئذ فعليه 
الإتيان بصلاه الاحتياط أيضا و لو بعد 


حين 

"1١‏ مسأله فى الشكوى الباطله إذا غفل عن شكه و أتم الصلاه 
ثمّ تبين له الموافقه للواقع ففى الصحه وجهان 

"71 مسأله إذا شك بين الواحده و الاثنتين مثلا 


و هو فى حال القيام أو الركوع أو فى السجده الأمولى مثلا- و علم أنه إذا انتقل إلى الحاله الأخرى من ركوع أو سجود أو رفع 
الرأس من السجده يتبين له الحال فالظاهر الصحه و جواز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبين الحال 


6" مسأله قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروى حتى يستقر 


أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين لكن الظاهر أنه إذا كان فى السجده مثلا و علم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الداله 
على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس بل و كذا إذا كان فى السجده الأولى مثلا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من 
السجده الثانيه و إن كان الشكك بين الواحده و الاثنتين و نحوه من الشكوك الباطله- نعم لو كان 


"١ ص:‎ 

بحيث لو أخر التروى يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه خصوصا فى الشكوكك الباطله 

4 مسأله لو كان المسافر فى أحد مواطن التخبير فنوى بصلاته القصر و شك فى الركعات بطلت 

و ليس له العدول إلى التمام و البناء على الأ-كثر مثلا إذا كان بعد إتمام السجدتين و شكك بين الاثنتين و الثلاث لا يجوز له 
العدول إلى التمام و البناء على الثلاث على الأقوى نعم لو عدل إلى التمام ثّ شكك صح البناء 

7" مسأله لو شك أحد الشكوك الصحيحه فبنى على ما هو وظيفته 

وأتم الصلاه ثم مات قبل الإتيان بصلاه الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاه عنه لكن الأحوط قضاء صلاه الاحتياط أولا 


ثمّ قضاء أصل الصلاه بل لا يترك هذا الاحتياط نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسيه التى يجب قضاؤها كالتشهد و السجده 
الواحده فالظاهر كفايه 


ص: زذضر 


قضائها و عدم وجوب قضاء أصل الصلاه و إن كان أحوط و كذا إذا مات قبل الإتيان بسجده السهو الواجبه عليه فإنه يجب 
قضاؤها دون أصل الصلاه 


فصل ٠ه‏ فى كيفيه صلاه الاحتياط و جمله من أحكامها مضافا إلى ما تقدم فى المسائل السابقه 

١‏ مسأله يعتبر فى صلاه الاحتياط جميع ما يعتبر فى سائر الصلوات 

من الشرائط و بعد إحرازها ينوى و يكبر للإحرام و يقرأ فاتحه الكتاب و يركع و يسجد سجدتين و يتشهد و يسلم و إن كانت 
ركعتين فيتشهد و يسلم بعد الركعه الثانيه و ليس فيها أذان و لا إقامه و لا سوره و لا قنوت و يجب فيها الإخفات فى القراءه و إن 
كان الصلاه جهريه حتى فى البسمله على الأحوط و إن كان الأقوع جواز الجهر بها بل استحباية 


" مسأله حيث إن هذه الصلاه مردده بين كونها نافله أو جزء أو بمنزله الجزء 


فيراعى فيها جهه الاستقلال و الجزئيه فبملاحظه جهه الاستقلال يعتبر فيها النيه و تكبيره الإحرام و قراءه الفاتحه دون التسبيحات 
الأربعه و بلحاظ جهه الجزئيه يجب المبادره إليها بعد الفراغ من الصلاه و عدم الإتيان بالمنافيات بينها و بين 


ص: إرذرا 


الصلاه و لو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعاده الصلاه و لو تكلم سهوا فالأحوط الإتيان بسجدتى السهو و الأحوط 
تركك الاقتداء فيها و لو بصلاه احتياط خصوصا مع اختلاف سبب احتياط الإمام و المأموم و إن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع 
اتحاد السبب و كون المأموم مقتديا بذلكك الإمام فى أصل الصلاه 

٠"‏ مسأله إذا أتى بالمنافى قبل صلاه الاحتياط 

ثمّ تبين له تماميه الصلاه لا يجب إعادتها 

مسأله إذا تبين قبل صلاه الاحتياط تماميه الصلاه 

ليخب الأتبان بالاتحتياط 

مسأله إذا تبين بعد الإتيان بصلاه الاحتياط تماميه الصلاه تحسب صلاه الاحتياط نافله 

و إن تبين التماميه فى أثناء صلاه الاحتياط جاز قطعها و يجوز إتمامها نافله و إن كانت ركعه واحده ضم إليها ركعه أخرى 

ع مسأله إذا تبين بعد إتمام الصلاه قبل الاحتياط أو بعدها أو فى أثنائها زياده ركعه 

كما إذا شكك بين الثلاث و الأربع و الخمس فبنى على الأربع ثم تبين كونها خمسا يجب إعادتها مطلقا 

| مسأله إذا تبين بعد صلاه الاحتياط نقصان الصلاه 


فالظاهر عدم وجوب إعادتها و كون صلاه الاحتياط جابره مثلا إذا شكك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاه 
الاحتياط تبين كونها ثلاثا صحت و كانت الركعه عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضا عن الركعه الناقصه 


8 مسأله لو تبين بعد صلاه الاحتباط نقص الصلاه أزيد مما كان محتملا 


كما إذا شكك بين الثلاءث و الأمربع فبنى على الأربع و صلى صلاه الاحتياط فتبين كونها ركعتين و أن الناقص ركعتان فالظاهر 


ص: 7 

صلاه الاحتياط بل يجب عليه إعاده الصلاه و كذا لو تبينت الزياده عما كان محتملا كما إذا شكك بين الاثنتين و الأربع فبنى على 
الأربع و أتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات و الحاصل أن صلاه الاحتياط إنما تكون جابره للنتقص الذى 
كان أحد طرفى شكه و أما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفى شكه فلا تكون جابره 


4 مسأله إذا تبين قبل الشروع فى صلاه الاحتياط نقصان صلاته 


لا تكفى صلاه الاحتياط بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص و سجدتا السهو للسلام فى غير محله إذا لم يأت بالمنافى و إلا فاللازم 
إعاده الصلاه فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعه أو ركعتين على ما مر سابقا 


٠١‏ مسأله إذا تبين نقصان الصلاه فى أثناء صلاه الاحتياط 


ص: عار 


فإما أن يكون ما بيده من صلاه الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاه فى الكم و الكيف كما فى الشكك بين الثلاث و الأربع إذا 
اشتغل بركعه قائما و تذكر فى أثنائها كون صلاته ثلاثا و إما أن يكون مخالفا له فى الكم و الكيف كما إذا اشتغل فى الفرض 
المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثا و إما أن يكون موافقا له فى الكيف دون الكم كما فى الشكك بين الاثنتين و الثلاث 
و الأسربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا فى أثناء الاشتغال بركعتين قائما و إما أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل فى الشكك 
المفروض بركعتين جالسا بناء على جواز تقديمهما و تذكر كون صلاته ركعتين فيحتمل إلغاء صلاه الاحتياط فى جميع الصور و 
الرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعه و يحتمل الاكتفاء بإتمام صلاه الاحتياط فى جميعها و يحتمل وجوب إعاده الصلاه فى 
الجميع و يحتمل التفصيل بين الصور المذكوره و المسأله محل إشكال فالأحوط الجمع بين المذكورات 


ص: م 


بإتمام ما نقص ثم الإتيان بصلاه الاحتياط ثم إعاده الصلاه نعم إذا تذكر النقص بين صلاتى الاحتياط فى صوره تعددها مع 
فرض كون ما أتى به موافقا لما نقص فى الكم و الكيف لا يبعد الاكتفاء به كما إذا شكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و بعد 
الإتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين 


١١‏ مسأله لو شك فى إتيان صلاه الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه 
فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه و يبنى على الإتيان و إن كان جالسا فى مكان الصلاه و لم يأت بالمنافى و لم يدخل فى فعل 


آخر بنى على عدم الإتيان و إن دخل فى فعل آخر أو أتى بالمنافى أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها 
وجه و الأحوط البناء على العدم و الإتيان بها ثم إعاده 


ص: وخر 


١‏ مسأله لو زاد فيها ركعه أو ركنا و لو سهوا بطلت 

و وجب عليه إعادتها ثم إعاده الصلاه 

١"‏ مسأله لو شى فى فعل من أفعالها 

فإن كان فى محله أتى به و إن دخل فى فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاه 

١‏ مسأله لو شك فى أنه هل شك شكا يوجب صلاه الاحتياط أم لا 

بنى على عدمه 

١‏ مسأله لو شك فى عدد ركعاتها فهل يبنى على الأكثر إلا أن يكون مبطلا 

فيبنى على الأقل أو يبنى على الأقل مطلقا وجهان و الأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثمّ إعاده أصل الصلاه 


١8‏ مسأله لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص 


ص: 8 


فهل عليه سجدتا السهو أو لا وجهان و الأحوط الإتيان بهما 

١7‏ مسأله لو شك فى شرط أو جزء منها بعد السلام 

لم يلنفت 

6 مسأله إذا نسيها و شرع فى نافله أو قضاء فريضه أو نحو ذلى 

فتذكر فى أثنائها قطعها و أتى بها ثم أعاد الصلاه على الأحوط و أما إذا شرع فى صلاه فريضه مرتبه على الصلاه التى شكك فيها 


كما إذا شرع فى العصر فتذكر أن عليه صلاه الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول قطعها كما إذا دخل فى ركوع الثانيه مع 
كون احتياطه ركعه أو ركوع الثالثه مع كونها ركعتين و إن لم يجز عن محل العدول فيحتمل 


ص: 9" 

العدول إليها لكن الأحوط القطع و الإتيان بها ثمّ إعاده الصلاه 

4 مسأله إذا نسى سجده واحده أو تشهدا فيها 

قضاهما بعدها على الأحوط 

فصل 6ج فى حكم قضاء الأجزاء المنسيه 

١‏ مسأله [إذا ترك سجده واحده و لم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاوّها بعد الصلاه] 

قد عرفت سابقا أنه إذا تركك سجده واحده و لم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاه بل و كذا إذا 


نسى السجده الواحده من الركعه الأخيره و لم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى و كذا إذا نسى التشهد أو أبعاضها و لم يتذكر 
إلا بعد الدخول فى الركوع بل أو التشهد الأخير و لم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى 


ص: 8 

ويجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو أيضا لنسيان كل من السجده و التشهد 

١‏ مسأله يشترط فيهما جميع ما يشترط فى سجود الصلاه و تشهدها 

من الطهاره و الاستقبال و ستر العوره و نحوها و كذا الذكر و الشهادتان و الصلاه على محمد و آل محمد و لو نسى بعض أجزاء 
التشهد وجب قضاؤه فقط نعم لو نسى الصلاه على آل محمد فالأحوط إعاده الصلاه على محمد بأن يقول اللهم صل على محمد 
وآل محمد ولا يقتصر على قوله و آل محمد و إن كان هو المنسى فقط و يجب فيهما نيه البدليه عن المنسى و لا يجوز الفصل 
بينهما و بين الصلاه بالمنافى كالأجزاء فى الصلاه أما الدعاء و الذكر و الفعل القليل و نحو ذلكك مما كان جائزا فى أثناء الصلاه 
فالأقوى جوازه و الأحوط تركه و يجب المبادره إليها بعد السلام و لا يجوز تأخيرهما عن التعقيب و نحوه 


" مسأله لو فصل بينهما و بين الصلاه بالمنافى عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار 


فالأحوط استيناف الصلاه بعد إتيانهما و إن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما و كذا لو 


ص: اع 


تخلل ما ينافى عمدا لا سهوا إذا كان عمدا أما إذا وقع سهوا فلا بأس 
مسأله لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو فى أثنائهما 
فالأحوط فعله بعدهما 

مسأله إذا نسى الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهه فى سجود الصلاه 
لمع فاه 

© مسأله إذا نسى بعض أجزاء التشهد القضائى و أمكن تداركه فعله 


وأما إذالم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافى عمدا و سهوا فالأحوط إعادته ثمّ إعاده الصلاه و إن كان الأقوى كفايه 
اعادته 


/ا مسأله لو تعدد نسيان السجده أو التشهد أتى بهما واحده بعد واحده 
و لا يشترط التعبين على الأقوى و إن كان الأحوط ملاحظه الترتيب معه 
مسأله لو كان عليه قضاء سجده و قضاء تشهد 


فالأحوط تقديم السابق منهما فى الفوات على اللاحق و لو قدم أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحما فالأحوط الإعاده على 
ما يحصل معه الترتيب و لا يجب إعاده الصلاه معه 


ص: هرا 


و إن كان أحوط 
4 مسأله لو كان عليه قضاؤّهما و شك فى السابق و اللاحق احتاط بالتكرار 


فيأتى بما قدمه مؤخرا أيضا و لا يجب معه إعاده الصلاه و إن كان أحوط و كذا الحال لو علم نسيان أحدهما و لم يعلم المعين 
منهما 


٠١‏ مسأله إذا شك فى أنه نسى أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شى ء عليه 
أما إذا علم أنه نسى أحدهما و شكك فى أنه هل تذكر قبل الدخول فى الركوع أو قبل السلام و تداركه أم لا فالأحوط القضاء 
١١‏ مسأله لو كان عليه صلاه الاحتياط و قضاء السجده أو التشهد 


فالأ-حوط تقديم الاحتياط و إن كان فوتهما مقدما على موجبه لكن الأقوى التخيير و أما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن 
قضائهما كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا 


؟١‏ مسأله إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهه فى سجده القضاء 
فالظاهر عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط 
١1“‏ مسأله لا يجب الإتيان بالسلام فى التشهد القضائى 


و إن كان الأحوط فى نسيان التشهد الأخير إتيانه بقصد القربه من 


ص: را 


غير نيه الأداء و القضاء مع الإتيان بالسلام بعده كما أن الأحوط فى نسيان السجده من الركعه الأخيره أيضا الإتيان بها بقصد 
القربه مع الوتيان بالتشهد و التسليم لاحتمال كون السلام فى غير محله و وجوب تداركهما بعنوان الجزثيه للصلاه و حينئك 
فالأحوط سجود السهو أيضا فى الصورتين لأجل السلام فى غير محله 

١‏ مسأله لاا فرق فى وجوب قضاء السجده و كفايته عن إعاده الصلاه بين كونها من الركعتين الأولتين و الأخيرتين 

لكن الأحوط إذا كانث من الأولتين إعاده الصلاه أيضا كما أن فى نسيان سائر الأجزاء الواجبه منهما أيضا الأحوط استحبابا بعد 
إتمام الصلاه إعادتها و إن لم يكن ذلكك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين 
الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء و إن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق 

مسأله لو اعتقد نسيان السجده أو التشهد مع فوت محل تدا ركهما 

ثمّ بعد الفراغ من الصلاه انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء 

١7‏ مسأله لو كان عليه قضاء أحدهما و شك فى إتيانه و عدمه وجب عليه الإقيان به 

ما دام فى وقت الصلاه بل الأحوط استحبابا ذلكك بعد خروج الوقت أيضا 

١1١‏ مسأله لو شك فى أن الفائت منه سجده واحده أو سجدتان من ركعتين 

بنى على الاتحاد 

مسأله لو شك فى أن الفائت منه سجده أو غيرها من الأجزاء الواجبه التى لا يجب قضاؤها 

و ليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو 


4 مسأله لو نسى قضاء السجده أو التشهد و تذكر بعد الدخول فى نافله جاز له قطعها و الإقيان به 


بل هو الأحوط بل و كذا لو دخل فى فريضه 


"١‏ مسأله لو كان عليه قضاء أحدهما فى صلاه الظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعه وجب تقديمهما 


و إلا وجب تقديم العصر و يقضى الجزء بعدها ولا يجب عليه إعاده الصلاه و إن كان أحوط و كذا الحال لو كان عليه صلاه 
الاحتياط للظهر و ضاق وقت العصر لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعاده الظهر أيضا بعد الإتيان باحتياطها 


فصل 08 فى موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه 
١‏ مسأله يجب سجود السهو لأمور 


الأول الكلام سهوا بغير قرآن و دعاء و ذكر و يتحقق بحرفين أو بحرف واحد مفهم فى أى لغه كان و لو تكلم جاهلا 


ص: عع 


ص: مع 


بكونه كلاما بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجده السهو لأنه ليس بسهو و لو تكلم عامدا بزعم أنه خارج عن 
الصلاه يكون موجبا لأنه باعتبار السهو عن كونه فى الصلاه يعد سهوا- و أما سبق اللسان فلا يعد سهوا و أما الحرف الخارج من 
التنحنح و التأوه و الأنين الذى عمده لا يضر فسهوه أيضا لا يوجب السجود. الثانى السلام فى غير موقعه ساهيا سواء كان بقصد 
الخروج كما إذا سلم يتخيل تماميه صلاته أو لا بقصده و المدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين و أما السلام عليكك أيها النبى 
إلخ فلا يوجب شيئا من حيث إنه سلام نعم يوجبه من حيث إنه زياده سهويه كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلكك و إن كان 
يمكن دعوى إيجاب لفظ السلام للصدق بل قيل إن حرفين 


ص: ع8 


منه موجب لكنه مشكل إلا-من حيث الزياده. الثالث نسيان السجده الواحده إذا فات محل تداركها كما إذا لم يتذكر إلا بعد 
الركوع أو بعد السلام و أما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأخر ما عدا وضع الجبهه فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل 


نقشصه. 


الرابع نسيان التشهد مع فوت محل تداركه و الظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا كذلكك كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر. 
الخامس الشكك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا. السادس للقيام فى موضع القعود أو العكس 


ص: ا 


بل لكل زياده و نقيصه لم يذكرها فى محل التدارك- و أما النقيصه مع التداركك فلا توجب و الزياده أعم من أن تكون من 
الأسجزاء الواجبه أو المستحبه كما إذا قنت فى الركعه الأولى مثلا أو فى غير محله من الثانيه و مثل قوله بحول الله فى غير محله لا 
مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزياده كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع فى غير محله فإن الظاهر صدق الزياده عليه 
كما أن قوله سمع الله لمن حمده كذلكك و الحاصل أن المدار على صدق الزياده و أما نقيصه المستحبات فلا توجب حتى مثل 
القنوت و إن كان الأحوط عدم التركك فى مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائما و الأحوط عدم تركه فى الشكك فى الزياده أو 
النقيصه 


" مسأله يجب تكرره بتكرر الموجب 


سواء كان من نوع واحد أو أنواع و الكلام الواحد موجب واحد و إن طال نعم إن تذكر ثم عاد تكرر و الصيغ الثلاث للسلام 
موحب واحد و إن كان الأحوط العدد و نقضان التسبيحات الأربع وجب واد يل و كذلكك 


ص: 5 

زيادتها و إن أتى بها ثلاث مرات 

مسأله إذا سها عن سجده واحده من الركعه الأولى مثلا 

وقام و قرأ الحمد و السوره و قنت و كبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل فى الركوع وجب العود للتداركك و عليه سجود السهو 
ست مرات مره لقوله بحول الله و مره للقيام و مره للحمد و مره للسوره و مره للقنوت و مره لتكبير الركوع و هكذا يتكرر خمس 
مرات لو تركك التشهد و قام و أتى بالتسبيحات و الاستغفار بعدها و كبر للركوع فتذكر 


مسأله لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدد 


كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى أما بينه و بين الأجزاء المنسيه و الركعات الاحتياطيه فهو مؤخر عنها كما 


مر 
ه مسأله لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره 

فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعاده و إن كان من باب الاشتباه فى التطبيق أجزأ 
ع مسأله يجب الإتيان به فورا 


فإن أخر عمدا عصى و لم يسقط بل وجبت المبادره إليه و هكذا و لو نسيه أتى به إذا تذكر و إن مضت أيام ولا يجب إعاده 
الصلاه بل لو تركه أصلا لم تبطل على الأقوى 


| مسأله كيفيته أن ينوى و يضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه 


بالله السلام عليكك أيها النبى و رحمه الله و بركاته ثم يرفع رأسه 


ص: 594 

و يسجد مره أخرى و يقول ما ذكر و يتشهد و يسلم و يكفى فى تسليمه السلام عليكم و أما التشهد فمخير بين التشهد 
المتعارف- و التشهد الخفيف- و هو قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد و آل محمد و 
الأحوط الاقتضار غلى الخفيق كما أن فى تشهد الصلاه أيضا مخير بين القسمين لكن الأحوط هناكك التشهد المتعارق كما هر 
سابقا ولا يجب التكبير للسجود و إن كان أحوط كما أن الأحوط مراعاه جميع ما يعتبر فى سجود الصلاه فيه من الطهاره من 
الحدث و الخبث و الستر و الاستقبال و غيرها من الشرائط و الموانع التى للصلاه- كالكلام و الضحكك فى الأثناء و غيرهما فضلا 
عما يجب فى خصوص السجود من الطمأنينه و وضع سائر المساجد و وضع الجبهه على ما يصح السجود عليه و الانتصاب مطمئنا 
بينهما و إن كان فى وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود و تعدده نظر 

مسأله لو شك فى تحقق موجبه و عدمه لم يجب عليه 

نعم لو شكك فى الزياده أو النقيصه فالأحوط إتيانه كما مر 

4 مسأله لو شك فى إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب 

و إن طالت المده نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاه و إن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا 


٠١‏ مسأله لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه 

لم يجب عليه 

١١‏ مسأله لو علم بوجود الموجب و شك فى الأقل و الأكثر 

بنى على الأقل 

١‏ مسأله لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام فى أنه هل تذكر قبل فوت محله و تداركه أم لا 
الا رك اله 


١‏ مسأله إذا شك فى فعل من أفعاله 


فإن كان فى محله أتى به و إن تجاوز لم يلتفت 
© مسأله إذا شك فى أنه سجد سجدتين أو سجده واحده بنى على الأقل 


إلا إذا دخل فى التشهد- و كذا إذا شكك فى أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات و إما إن علم بأنه زاد سجده وجب عليه 


الإعاده كما أنه إذا علم نقص واحده أعاد و لو نسى ذكر السجود و تذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعاده و إن كان أحوط 


ص: لله 

فصل 0 فى الشكوى التى لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها 

اشاره 

و هى فى مواضع 

الأول الشى بعد تجاوز المحل 

وقد مر تفصيله 

الثانى الشى بعد الوقت 

سواء كان فى الشروط أو الأفعال أو الركعات أو فى أصل الإتيان و قد مر الكلام فيه أيضا 

الثالث الشى بعد السلام 

الواجب و هو إحدى الصيغتين الأسخيرتين سواء كان فى الشرائط أو الأفعال أو الركعات فى الرباعيه أو غيرها بشرط أن يكون 
أحد طرفى الشكك الصحه فلو شكك فى أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا و أما لو شكك بين الاثنتين و 
الخمس و الثلاءث و الخمس بطلت لأنها إما ناقصه ركعه أو زائده نعم لو شكك فى المغرب بين الثلاث و الخمس أو فى الصبح 
بين الأشنين و الخمس يبتى.على الثلاث فى الأولى و_الاثتتين فى الثانية و لو شكك بعد السلام فى الرباعيه بين الاثنتيق و الثلاث 
بنى على الثلادث و لا يسقط عنه صلاه الاحتياط لأنه بعد فى الأثناء حيث إن السلام وقع فى غير محله فلا يتوهم أنه يبنى على 
الثلاث و يأتى بالرابعه من غير أن يأتى بصلاه الاحتياط لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشكك بعد السلام 


الرابع شى كثير الشى 


اشاره 
و إن لم يصل إلى حد الوسواس سواء كان فى الركعات أو الأفعال أو الشرائط فيبنى على وقوع ما شكك فيه و إن كان فى محله 


إلا إذا كان مفسدا فيبنى على عدم وقوعه فلو شكك بين الثلاث و الأربع يبنى على الأربع و لو شكك بين الأربع و الخمس يبنى 
على الأسربع أيضا و إن شكك أنه ركع أم لا يبنى على أنه ركع و إن شكك أنه ركع ركوعين أم واحدا بنى على عدم الزياده و لو 


شكك أنه صلى ركعه أو ركعتين بنى على الركعتين و لو شكك فى الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على أنه صلى ركعتين و 
هكذا و لو كان كثره شكه فى فعل خاص يختص الحكم به فلو شكك اتفاقا فى غير ذلكك الفعل يعمل عمل الشكك و كذا لو كان 
كثير الشكك بين الواحده و الاثنتين لم يلتفت فى هذا الشكك و يبنى على الاثنتين و إذا اتفق أنه شكك بين الاثنتين و الثلاث أو بين 
الثلاث و الأربع وجب عليه عمل الشكك من البناء و الإتيان بصلاه الاحتياط و لو كان كثير الشكك بعد تجاوز المحل مما لا حكم 
له دون غيره- فلو اتفق أنه شكك فى المحل وجب عليه الاعتناء و لو كان كثره شكه فى صلاه خاصه أو الصلاه فى مكان خاص 


و نحو ذلك اختص الحكم به و لا يتعدى إلى غيره 


ص: ذه 
١‏ مسأله المرجع فى كثره الشك العرف 


ولا يبعد تحققه إذا شكك فى صلاه واحده ثلاث مرات أو فى كل من الصلوات الثلاث مره واحده و يعتبر فى صدقها أن لا 


يكون ذلكك من جهه عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلكك مما يوجب اغتشاش الحواس 
" مسأله لو شك فى أنه حصل له حاله كثره الشك أم لا 

بنى على عدمه كما أنه لو كان كثير الشكك و شكك فى زوال هذه الحاله بنى على بقائها 

مسأله إذا لم يلتفت إلى شكه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه 


و أن مع الشكك فى الفعل الذى بنى على وقوعه لم يكن واقعا أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر فإن 
السهو فيما فيه ذلكك و إن بنى على عدم الزياده فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو 


6 مسأله لا يجوز له الاعتناء بشكه 


فلو شكك فى أنه ركع أو لا-لا يجوز له أن يركع و إلا بطلت الصلاه نعم فى الشكك فى القراءه أو الذكر إذا اعتنى بشكه و أتى 
بالمشكوك فيه بقصد القربه لا بأس به ما لم يكن 


ص: ”م 

إلى حد الوسواس 

ه مسأله إذا شك فى أن كثره شكه مختص بالمورد المعين الفلانى أو مطلقا 

اقتصر على ذلكك المورد 

ع مسأله لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاه بالحصى أو السبحه أو الخاتم أو نحو ذلك 
و إن كان أحوط فيمن كثر شكه 

الخامس الشك البدوى الزائل بعد التروى 

اشاره 

سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشكك آخر 

السادس شكك كل من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر 


فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ - لكن فى خصوص الركعات لا فى الأفعال حتى فى ععدد السجدتين و لا يشترط فى البناء 
على حفظ الآخر حصول الظن للشاكك فيرجع و إن كان باقيا على شكه على الأقوى و لا فرق فى المأموم بين كونه رجلا أو امرأه 
عادلا أو فاسقا واحدا أو متعددا و الظان منهما أيضا يرجع إلى المتيقن و الشاكك لا يرجع إلى الظان إذا لم يحصل له الظن 


| مسأله إذا كان الإمام شاكا و المأمومون مختلفين فى الاعتقاد 
لم يرجع إليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين 


8 مسأله إذا كان الإمام شاكا و المأمومون مختلفين 


ص: 05 

بأن يكون بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا رجع الإمام إلى المتيقن منهم و رجع الشاكك منهم إلى الإمام لكن الأحوط إعادتهم 
الصلاه إذا لم يحصل لهم الظن و إن حصل للإمام 

1 مسأله إذا كان كل من الإمام و المأمومين شاكا 

فإن كان شكهم متحدا كما إذا شكك الجميع بين الثلا.ث و الأسربع عمل كان منهم عمل ذلكك الشكك و إن اختلف شكه مع 
شكهم فإن لم يكن بين الشكين قدر مشتركك كما إذا شكك الإمام بين الاثنتين و الثلاث و المأمومون بين الأربع و الخمس يعمل 
كل منهما على شاكلته و إن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شكك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و الأربع 
يحتمل رجوعهما إلى ذلكك القدر المشتركك لأن كلا منهما ناف للطرف الآخر من شكك الآخخر لكن الأحوط إعاده الصلاه 


ص: زهله 


بعد إتمامها و إذا اختلف شكك الإمام مع المأمومين و كان المأمومون أيضا مختلفين فى الشككث لكن كان بين شكك الإمام و 
بعض المأمومين قدر مشتركك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ثمٌّ رجوع البعض الآخر إلى الإمام لكن الأحوط مع 
ذلك إعاده الصلاه أيضا بل الأسحوط فى جميع صور أصل المسأله إعاده الصلاه إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى 


الآخر 
السابع الشكى فى ركعات النافله 


اشاره 


سواء كانث ركعه كصناذه الور أو كتين كسائز التوافل أوترباغيه كضدلاه الأعرانى فيشخير عمد الشكك بين البناء على الأقل أو 
الأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبنى على الأقل و الأفضل البناء على الأقل مطلقا و لو عرض وصف النفل للفريضه كالمعاده و 
الإعاده للاحتياط الاستحبابى و التبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل و لو عرض وصف الوجوب للنافله لم يلحقها حكم 
الفريضه بل المدار على الأصل و أما الشكك فى أفعال النافله فحكمه حكم الشكك فى أفعال الفريضه فإن كان فى المحل أتى به 
و إن كان بعد الدخول فى الغير لم يلتفت و نقصان الركن مبطل لها كالفريضه بخلا.ف زيادته فإنها لا توجب البطلان على 
الأقوى و على هذا فلو نسى فعلا من أفعالها تداركه و إن دخل فى ركن بعده سواء كان المنسى ركنا أو غيره 


٠١‏ مسأله لا يحب قضاء السجده المنسيه و التشهد المنسى فى النافله 


ص: 68 

كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها 

١١‏ مسأله إذا شك فى النافله بين الاثنتين و الثلاث 

فبنى على الاثنتين ثمٌّ تبين كونها ثلاثا بطلت و استحب إعادتها بل تجب إذا كانت واجبه بالعرض 
١‏ مسأله إذا شك فى أصل فعلها بنى على العدم 

إلا إذا كانت موقته و خرج وقتها 

١‏ مسأله الظاهر أن الظن فى ركعات نافله حكمه حكم الشك فى التخيبر 

بين البناء على الأقل أو الأكثر و إن كان الأحوط العمل بالظن ما لم يكن موجبا للبطلان 

١6‏ مسأله النوافل التى لها كيفيه خاصه أو سوره مخصوصه أو دعاء مخصوص 


كصلاه الغفيله و صلاه ليله الدفن و صلاه ليله عيد الفطر إذا اشتغل بها و نسى تلكك الكيفيه فإن أمكن الرجوع و التداركك رجع و 
تدارك و إن استلزم زياده الركن لما عرفت من اغتفارها فى النوافل و إن لم يمكن أعادها لأن الصلاه و إن صحت إلا أنها لا 
تكون تلكك الصلاه المخصوصه و إن نسى بعض التسبيحات فى صلاه جعفر قضاه متى تذكر 


١4‏ مسأله ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن بجرى فى جميع الصلوات الواجبه أداء و قضاء 


من الآيات و الجمعه و العيدين و صلاه الطواف فيجب فيها سجده السهو لموجباتها و قضاء السجده المنسيه و التشهد المنسى و 
تبطل بنقصان الركن و زيادته لا بغير الركن و الشكك فى ركعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائيه 


8 مسأله [أن الظن المتعلق بالركعات فى حكم اليقين] 


قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالركعات فى حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين و الأخيرتين 


ص: اام 


و من غير فرق بين أن يكون موجبا للصحه أو البطلان كما إذا ظن الخمس فى الشكك بين الأربع و الخمس أو الثلاث و الخمس 
و أما الظن المتعلق بالأفعال ففى كونه كالشكك أو كاليقين إشكال فاللازم مراعاه الاحتياط - و تظهر الثمره فيما إذا ظن بالإتيان و 
هو فى المحل أو ظن بعدم الإتيان بعد الدخول فى الغير و أما الظن بعدم الإتيان و هو فى المحل أو الظن بالإتيان بعد الدخول فى 
الغير فلا- يتفاوت الحال فى كونه كالشكك أو كاليقين إذ على التقديرين يجب الإتيان به فى الأول و يجب المضى فى الثانى و 
حينشد فتقول إن كان المشكوكك قراءه أو ذكرا أو دعاء يتحقق الاحتياط بإتيانه بقصد القربه و إن كان من الأفعال فالاحتياط فيه 
أن يعمل بالظن ثمّ يعيد الصلاه- مثلا إذا شكك فى أنه سجد سجده واحده أو اثنتين و هو جالس لم يدخل فى التشهد أو القيام و 
ظن الاثنتين يبنى على ذلكك و يتم الصلاه ثم يحتاط بإعادتها و كذا إذا دخل فى القيام أو التشهد و ظن أنها واحده يرجع و يأتى 
بأخرى و يتم الصلاه ثم يعيدها و هكذا فى سائر الأفعال و له أن لا يعمل بالظن بل يجرى عليه حكم الشكك و يتم الصلاه ثمّ 
يعيدها و أما الظن المتعلق بالشروط و تحققها فلا يكون معتبرا إلا فى القبله و الوقت فى الجمله نعم لا يبعد اعتبار شهاده العدلين 
فيها و كذا فى الأفعال و الركعات و إن كانت الكليه لا تخلو عن إشكال 


١٠١‏ مسأله إذا حدث الشك بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين أو بينهما. 
أو فى السجده الثانيه يجوز له تأخير التروى إلى وقت العمل بالشكك و هو ما بعد الرفع من السجده الثانيه 


مسأله يجب تعلم ما يعم به البلوى 


ص: /06 


من أحكام الشكك و السهو بل قد يقال ببطلان صلاه من لا يعرفها لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنا بعدم عروضها له 
كما أن بطلان الصلاه إنما يكون إذا كان متزلزلا بحيث لا يمكنه قصد القربه أو اتفق له الشكك أو السهو و لم يعمل بمقتضى ما 
ورد من حكمه و أما لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه و طابق الواقع مع فرض حصول قصد القربه منه صح 
مثلا إذا شكك فى فعل شى ء و هو فى محله و لم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به أو بعد التجاوز و بنى على 
الإتيان و مضى صح عمله إذا كان بانيا على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه و الإعاده إذا خالف كما أن من كان عارفا بحكمه و 
نسى فى الأثناء أو اتفق له شكك أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبنى على أحد المحتملات فى نظره بانيا على السؤال و الإعاده 
مع المخالفه لفتوى مجتهده 


ختام فيه مسائل متفرقه 


الأولى إذا شك فى أن ما بيده ظهر أو عصر 


فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده و إن كان لم يصلها أو شكك فى أنه صلاها أو لا عدل به إليها 


ص: 04 
الثانيه إذا شك فى أن ما بيده مغرب أو عشاء 


فمع علمه بإتيان المغرب بطل- و مع علمه بعدم الإتيان بها أو الشكك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل فى ركوع الرابعه و إلا بطل 
أيضا 


الثالثه إذا علم بعد الصلاه أو فى أثنائها أنه ترى سجدتين من ركعتين 


سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت و عليه قضاؤهما 


ص: 4 
و سجدتا السهو مرتين و كذا إن لم يدر أنهما من أى الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين 
الرابعه إذا كان فى الركعه الرابعه مثلا و شك فى أن شكه السابق بين الاثنتين و الثلاث 


كان قبل ]كمال السحدفين أن بعدهما بتى غلين الثاتقى 


ص: ١م‏ 

كما أنه كذلكك إذا شكك بعد الصلاه 

الخامسه إذا شك فى أن الركعه التى بيده آخر الظهر أو أنه أتمها 
و هذه أول العصر جعلها آخر الظهر 

السادسه إذا شك فى العشاء بين الثلاث و الأربع 


و تذكر أنه سها عن المغرب بطلت 


ص: زف 
صلاته و إن كان الأحوط إتمامها عشاء و الإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب 
السابعه إذا تذكر فى أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعه قطعها و أتم الظهر 


ثم أعاد الصلاتين و يحتمل العدول 


ص: ف 


إلى الظهر بجعل ما بيده رابعه لها إذا لم يدخل فى ركوع الثانيه ثمّ إعاده الصلاتين و كذا إذا تذكر فى أثناء العشاء أنه تركك من 
المغرب ركعه 


الثامنه إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعه أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين 


فإن كان قبل الإتيان بالمنافى ضم إلى الثانيه ما يحتمل من النقص ثم 


ص: ع 


أعاد الأولى فقط بعد الإتيان بسجدتى السهو لأجل السلام احتياطا و إن كان بعد الإتيان بالمنافى فإن اختلفتا فى العدد أعادهما و 
إلا أتى بصلاه واحده بقصد ما فى الذمه 


التاسعه إذا شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوى الصحيحه 


ثم شكك فى أن الركعه التى بيده آخر صلاته أو أولى صلاه الاحتياط جعلها آخر صلاته و أتم ثمّ أعاد الصلاه احتياطا بعد 
الإتيان بصلاه الاحتياط 


العاشره إذا شك فى أن الركعه التى بيده رابعه المغرب 


أو أنه سلم على 


ص: أ 


الثلاث و هذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت و وجب عليه إعاده المغرب و إن كان قبله يجعلها من المغرب و يجلس و 
يتشهد و يسلم ثمّ يسجد سجدتى السهو لكل زياده من قوله بحول الله و للقيام و للتسبيحات احتياطا و إن كان فى وجوبها إشكال 
من حيث عدم علمه بحصول الزياده فى المغرب 


المسأله الحاديه عشره إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث 


و علم بعدم إتيان التشهد فى هذه الصلاه فلا إشكال فى أنه يجب عليه أن يبنى على الثلاث لكن هل عليه أن يتشهد أم لا وجهان 
لا يبعد عدم الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ إما لأنه مقتضى البناء على الثلاث و إما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد من 
حيث إن محله الركعه 


ص: 44 


الثانيه و كونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم و أما لو شكك و هو قائم بين الثلاث و الأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد فى 
الثانيه فحكمه المضى و القضاء بعد السلام لأن الشكك بعد تجاوز محله 


الثانيه عشر إذا شك فى أنه بعد الركوع من الثالثه أو قبل الركوع من الرابعه 


بنى على الثانى لأ-نه شاكك بين الثلادث و الأربع و يجب عليه الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء محله و أيضا هو مقتضى البناء على 
الأربع فى هذه الصوره و أما لو انعكس بأن كان شاكا 


ص: 44 


فى أنه قبل الركوع من الثالثه أو بعده من الرابعه فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد و يتم و ذلكك 
لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفى شكه و طرف الشكك الأربع بعد الركوع لكن لا يبعد بطلان 
صلاءته لأأنه شاكك فى الركوع من هذه الركعه و محله باق فيجب عليه أن يركع و معه يعلم إجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص 
ركعه فلا يمكن إتمام الصلاه مع البناء على الأربع و الإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالى 


الثالثه عشر إذا كان قائما و هو فى الركعه الثانيه 


من الصلاه و علم أنه أتى فى هذه الصلاه بركوعين ولا يدرى أنه أتى بكليهما فى الركعه الأولى حتى تكون الصلاه باطله أو 
أتى فيها بواحد و أتى بالآخر فى هذه الركعه فالظاهر بطلان الصلاه- لأنه شاكك فى ركوع هذه الركعه و 


ص: ا( 

محله باق فيجب عليه أن يركع مع أنه إذا ركع يعلم بزياده ركوع فى صلاته و لا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه 
تصحيح الصلاه 

الرابعه عشر إذا علم بعد الفراغ من الصلاه أنه ترك سجدتين 


و لكن لم يدر أنهما من ركعه واحده أو من ركعتين وجب عليه الإعاده 


ص: به 


والكو اللحوعل ققباء امعد مرق بن “كل استجوة الهو عرقي أولا ثمّ الإعاده و كذا يجب الإعاده إذا كان ذلكك فى أثناء 
الصلاه و الأحوط إتمام الصلاه و قضاء كل منهما و سجود السهو مرتين ثم الإعاده 


الخامسه عشر إن علم بعد ما دخل فى السجده الثانيه مثلا أنه إما ترى القراءه أو الركوع 


أو أنه إما تركك سجده من الركعه السابقه أو ركوع هذه الركعه وجب عليه الإعاده لكن 


٠/7٠١ ص:‎ 

الأحوط هنا أيضا إتمام الصلاه و سجدتا السهو فى الفرض الأول و قضاء السجده مع سجدتى السهو فى الفرض الثانى ثم الإعاده 
ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاه فكذلكك 

السادسه عشر لو علم قبل أن يدخل فى الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعه السابقه أو ترك القراءه 


وجب عليه العود لتداركهما و الإتمام ثم الإعاده و يحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءه و الإتمام من غير لزوم الإعاده إذا كان ذلكك 
بعد الاتيان بالقنوت بدعوى أن وجوب القراءه عليه معلوم لأنه إما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الإتيان بها و 
يكون الشكك بالنسبه إلى السجدتين بعد 


ص: ا/ا 


الدخول فى الغير الذى هو القنوت و كذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثه أنه إما تركك السجدتين أو التشهد 


ص: 07 
أو ترككث سجده واحده أو التشهد و أما لو كان قبل القيام فيتعين الإتيان بهما 2 الاحتياط بالإعاده 
السابعه عشر إذا علم بعد القيام إلى الثالثه أنه ترى التشهد 


و شكك فى أنه ترك السجده أيضا أم لا- يحتمل أن يقال يكفى الإتيان بالتشهد لأن الشكك بالنسبه إلى السجده بعد الدخول فى 
الغير الذى هو القيام فلا اعتناء به و الأحوط الإعاده بعد الإتمام سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط 


الثامنه عشر إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين 


من السجده و التشهد من غير تعيين و شكك فى الآخر فإن كان بعد الدخول فى القيام لم يعتن بشكه 


ص: "ا 
و إن كان قبله يجب عليه الإتيان بهما لأنه شاك فى كل منهما مع بقاء المحل و لا يجب الإعاده بعد الإتمام و إن كان أحوط 
التاسعه عشر إذا علم أنه إما تركك السجده من الركعه السابقه أو التشهد من هذه الركعه 


فإن كان جالسا و لم يدخل فى القيام أتى بالتشهد و أتم الصلاه و ليس عليه شىء و إن كان حال النهوض إلى القيام أو بعد 
الدخول فيه مضى و أتم الصلاه و أتى بقضاء كل منهما مع سجدتى السهو و الأحوط إعاده الصلاه أيضا و يحتمل 


ص: ؟#/ا 
وجوب العود لتدارك التشهد و الإتمام و قضاء السجده فقط مع سجود السهو و عليه أيضا الأحوط الإعاده أيضا 
العشرون إذا علم أنه ترك سجده إما من الركعه السابقه أو من هذه الركعه 


فإن كان قبل الدخول فى التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو فى أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء 
المحل و لا شىء عليه لأنه بالنسبه إلى الركعه السابقه شكك بعد تجاوز المحل و إن كان بعد الدخول فى التشهد أو فى القيام 
مضى و أتم الصلاه و أتى بقضاء السجود و سجدتى السهو و يحتمل وجوب العود لتداركك السجده من هذه الركعه و الإتمام و 
قضاء السجده مع سجود السهو و الأحوط على التقديرين إعاده الصلاه أيضا 


الحاديه و العشرون إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبيا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا 


سوام كان ركنا أو غيره فق الأجراء التى لها قضاء كالسجده و النشيد أو عن الأجراء الى يحب سجوه السهو لأجل 


ص: مى/, 


نقصانها صحت صلاته ولا شىء عليه و كذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الإخفات فى موضعهما أو بعض الأفعال الواجبه 
المذكوره لعدم الأثر لترك الجهر و الإخفات فيكون الشكك بالنسبه إلى الطرف الآخر بحكم الشكك البدوى 


الثانيه و العشرون لا إشكال فى بطلان الفريضه 


إذا علم إجمالا أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا و أما فى النافله فلا تكون باطله لأسن زياده الركن فيها مغتفره و النقصان 
مشكوكك نعم لو علم أنه إما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت و لو علم إجمالا أنه إما نقص فيها ركوعا مثلا أو سجده واحده 
أو ركوعا أو تشهدا أو نحو ذلكك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء 
أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشكك البدوى 


الثالثه و العشرون إذا تذكر و هو فى السجده أو بعدها من الركعه الثانيه 


مثلا أنه تركك سجده من الركعه الأولى و تركك أيضا ركوع 


ص: ”,> 


هذه الركعه جعل السجده التى أتى بها للركعه الأولى و قام و قرأ و قنت و أتم صلاته و كذا لو علم أنه ترك السجدتين من 
الأولى و هو فى السجده الثانيه من الثانيه فيجعلها للأولى و يقوم إلى الركعه الثانيه و إن تذكر بين السجدتين سجد أخرى بقصد 
الركعه الأولى و يتم و هكذا بالنسبه إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدخول فى السجده من الركعه التاليه أنه ترك السجده من 
السابقه و ركوع هذه الركعه و لكن الأحوط فى جميع هذه الصور إعاده الصلاه بعد الإتمام 


الرابعه و العشرون إذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعه 


فإن كان بعد الإتيان بالمنافى عمدا و سهوا أتى بصلاه واحده بقصد ما فى الذمه و إن كان قبل ذلكك قام فأضاف إلى الثانيه 
ركعه ثمّ سجد للسهو عن السلام فى غير المحل ثم أعاد الأولى بل الأحوط أن لا ينوى الأولى بل يصلى أربع ركعات بقصد ما 
فى الذمه لاحتمال كون الثانيه على فرض كونها تامه محسوبه ظهرا 


الخامسه و العشرون إذا صلى المغرب و العشاء 


إعادتهما و إن كان قبل ذلكك قام فأضاف إلى العشاء ركعه ثم يسجد سجدتى السهو ثم يعيد المغرب 


السادسه و العشرون إذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر 


علم إجمالا أنه 


ص: /7 


إما تركك ركعه من الظهر و التى بيده رابعه العصر أو أن ظهره تامه و هذه الركعه ثالثه العصر فبالنسبه إلى الظهر شكك بعد الفراغ 
و مقتضى القاعده البناء على كونها تامه و بالنسبه إلى العصر شكك بين الثلاث و الأربع و مقتضى البناء على الأكثر الحكم بأن ما 
بيده رابعتها و الاتيان بصلاه الاحتياط بعد إتمامها إلا أنه لا يمكن إعمال القاعدتين معا لأن الظهر إن 


ص: //ا 
كانت تامه فلا يكون ما بيده رابعه و إن كان ما بيده رابعه فلا يكون الظهر تامه فيجب إعاده الصلاتين لعدم الترجيح فى إعمال 


إحدى القاعدتين نعم الأحوط الإتيان بركعه أخرى للعصر ثم إعاده الصلاتين لاحتمال كون قاعده الفراغ من باب الأمارات و 
كذا الحال فى العشائين إذا علم أنه إما 


ص: هلا 

صلى المغرب ركعتين و ما بيده رابعه العشاء أو صلاها ثلاث ركعات و ما بيده ثالثه العشاء 

السابعه و العشرون لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات 

و لكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعه و زاد فى الأخرى بنى على أنه صلى كلا منهما أربع 


ركعات عملا بقاعده عدم اعتبار الشككث بعد السلام و كذا إذا علم أنه صلى العشائين سبع ركعات و شكك بعد السلام فى أنه 


صلى المغرب ثلاثه و العشاء أربعه أو نقص من إحداهما و زاد فى الأخرى فيبنى على صحتهما 
الثامنه و العشرون إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شى 


فى أنه هل صلى الظهر أربع ركعات فالتى بيده رابعه العصر أو أنه نقص من الظهر ركعه فسلم على الثلاث و هذه التى بيده 
خامسه العصر فبالنسبه إلى الظهر شكك بعد السلام و بالنسبه إلى العصر شكك بين الأربع و الخمس فيحكم بصحه الصلاتين إذ لا 
مانع من إجراء القاعدتين فبالنسبه إلى الظهر يجرى قاعده الفراغ و الشكك بعد السلام فيبنى على أنه سلم على أربع و بالنسبه إلى 
العصر يجرى حكم الشكك بين الأسربع و الخمس فيبنى على الأربع إذا كان بعد كمال السجدتين فيتشهد و يسلم ثم يسجد 
سجدتى السهو و كذا الحال فى العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات و شكك فى أنه سلم من المغرب 
على ثلاث فالتى بيده رابعه العشاء أو سلم على الاثنتين فالتى بيده خامسه العشاء فإنه يحكم بصحه الصلاتين و إجراء القاعدتين 


التاسعه و العشرون لو انعكس الفرض السابق 


بأن شكك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر فى أنه صلى الظهر أربع فالتى بيده رابعه العصر أو 
صلاها خمسا فالتى بيده ثالثه العصر- فبالنسبه إلى الظهر شكك بعد السلام و بالنسبه إلى العصر شكك بين الثلاث و الأربع ولا 
وجه لإعمال 


ص: / 


قاعده الشكك بين الثلاث و الأربع فى العصر لأنه إن صلى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعه فلا محل لصلاه الاحتياط و إن صلى 
الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع فى العصر و صلاه الاحتياط فمقتضى القاعده إعاده الصلاتين نعم لو عدل بالعصر إلى 


/١ ص:‎ 


الظهر و أتى بركعه أخرى و أتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحه مردده بين الأولى إن كان فى الواقع سلم فيها على الأربع 
و بين الثانيه المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس و كذا الحال فى العشائين إذا شكك بعد العلم بأنه صلى سبع 
ركعات قبل السلام من العشاء فى أنه سلم فى المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعه العشاء أو على الأربع حتى يكون ما 
بيده ثالثتها و هنا أيضا إذا عدل إلى المغرب و أتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحه أما الأولى أو الثانيه المعدول إليها و 
كونه شاكا بين الثلاءث و الأ-ربع مع أن الشكك فى المغرب مبطل لا يضر بالعدول لأن فى هذه الصوره يحصل العلم بصحتها 
مردده بين هذه و الأولى فلا يكتفى بهذه فقط حتى يقال إن الشكك فى ركعاتها يضر بصحتها 


الثلاثون إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات 


ولا يدرى أنه زاد ركعه فى الظهر أو فى العصر فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاه أربع ركعات بقصد ما فى 
الذمه و إن كان قبل السلام فبالنسبه إلى الظهر يكون من الشكك بعد السلام و بالنسبه إلى العصر من الشكك بين الأربع و الخمس 
ولا يمكن إعمال الحكمين 


ص: ,م 


لكن لو كان بعد إكمال السجدتين عدل إلى الظهر و أتم الصلاه و سجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحه أما الأولى أو 
الثانيه 


الحاديه و الثلاثون إذا علم أنه صلى العشائين ثمان ركعات 
ولا يدرى أنه زاد الركعه الزائده فى المغرب أو فى العشاء وجب إعادتهما سواء كان الشكك بعد السلام من العشاء أو قبله 


الثانيه و الثلاثون لو أتى بالمغرب ثم نسى الإتيان بها 


ص: / 


بأن اعتقد عدم الإتيان أو شكك فيه فأتى بها ثانيا و تذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها و لكن علم بزياده ركعه إما فى الأولى أو 
الثانيه- له أن يتم الثانيه و يكتفى بها لحصول العلم بالإتيان بها إما أولا أو ثانيا ولا يضره كونه شاكا فى الثانيه بين الثلاث و 
الأربع مع أن الشكك فى ركعات المغرب موجب للبطلا-ن لما عرفت سابقا من أن ذلكك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل 
معه اليقين بالإتيان صحيحا و كذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسى و أتى بها ثانيا و علم بالزياده إما فى الأولى أو الثانيه 


الثالثه و الثلاون إذ شك فى الركوع و هو قائم 


وجب عليه الإتيان به- فلو نسى حتى دخل فى السجود فهل يجرى عليه حكم الشكك بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجريان 
لأن الشكك السابق باق و كان قبل تجاوز المحل و هكذا لو شكك فى السجود قبل أن يدخل فى التشهد ثم دخل فيه نسيانا و 
هكذا 


الرابعه و الثلاثون لو علم نسيان شى ء قبل فوات محل المنسى 


و وجب عليه التداركك فنسى حتى دخل فى ركن بعده ثم انقاب 


ص: / 


علمه بالنسيان شكا يمكن إجراء قاعده الشكك بعد تجاوز المحل و الحكم بالصحه إن كان ذلكك الشىء ركنا و الحكم بعدم 
وجوب القضاء و سجدتى السهو فيما يجب فيه ذلكك- لكن الأحوط مع الإتمام إعاده الصلاه إذا كان ركنا و القضاء و سجدتا 
السهو فى مثل السجده و التشهد و سجدتا السهو فيما يجب فى تركه السجود 


الخامسه و الثلاثون إذا اعنقد نقصان السجده أو التشهد مما يجب قضاؤه 


أو ترك ما يوجب سجود السهو فى أثناء الصلاه ثم تبدل اعتقاده بالشكك فى الأثناء أو بعد الصلاه قبل الإتيان به سقط وجوبه و 
كذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعه أو غيرها ثمّ زال اعتقاده 


السادسه و الثلاثون إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافى عمدا أو سهوا نقصان الصلاه 


و شكك فى أن الناقص ركعه أو ركعتان فالظاهر أنه يجرى عليه حكم الشكك بين الا-ثنتين و الثلادث فيبنى على الأ-كثر و يأتى 
بالقدر المتيقن نقصانه و هو ركعه أخرى و يأتى بصلاه احتياطه- و كذا إذا تيقن نقصان ركعه و بعد الشروع فيها شكك فى ركعه 


ص: 6 


فإن كان مثل ذلك فى صلاه المغرب و الصبح يحكم ببطلانهما و يحتمل جريان حكم الشكك بعد السلام بالنسبه إلى الركعه 
المشكوكه فيأتى بركعه واحده من دون الإتيان بصلاه الاحتياط و عليه فلا تبطل الصبح و المغرب أيضا بمثل ذلكك و يكون 
كمن علم نقصان ركعه فقط 


السابعه و الثلاثون لو تيقن بعد السلام قبل إتيان بالمنافى نقصان ركعه 


ثمّ شكك فى أنه أتى بها أم لا-ففى وجوب الإتيان بها لأصاله عدمه أو جريان حكم الشكك فى الركعات عليه وجهان و الأوجه 
الثانى و أما احتمال جريان حكم الشكك بعد السلام عليه فلا وجه له لأن الشكك بعد السلام لا يعتنى به إذا 


ص: 88 
تعلق بما فى الصلاه و بما قبل السلام و هذا متعلق بما وجب بعد السلام 
الثامنه و الثلاثون إذا علم أن ما بيده رابعه و يأتى به بهذا العنوان 


لكن لا يدرى أنها رابعه واقعيه أو رابعه بنائيه و أنه شكك سابقا بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعه بعد البناء 
على الثلادث فهل يجب عليه صلاه الاحتياط لأ-نه و إن كان عالما بأنها رابعه فى الظاهر إلا أنه شاكك من حيث الواقع فعلا بين 
الثلاث و الأربع أو لا يجب لأصاله عدم شكك سابق و المفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا وجهان و الأوجه الأول 


التاسعه و الثلاثون إذا تيقن بعد القيام إلى الركعه التاليه أنه ترك سجده أو سجدتين أو تشهدا 


ثمّ شكك فى أنه هل رجع و تداركك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر وجوب العود إلى التدارك لأصاله عدم الإتيان 
بها بعد تحقق الوجوب و احتمال جريان حكم الشكك بعد تجاوز المحل لأن المفروض أنه فعلا شاك و تجاوز عن محل الشكك 
لا وجه له لأن الشكك إنما حدث بعد تعلق الوجوب مع كونه فى المحل بالنسبه إلى النسيان و لم يتحقق التجاوز بالنسبه إلى هذا 


الواجب 
الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأريع 


ثم أتى بركعه أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهه زياده الركعه أم يجرى عليه حكم الشكك بين الأربع و الخمس وجهان و 


الأوجه 


ص: /ا/ 

الأول 

الحاديه و الأربعون إذا شك فى ركن بعد تجاوز المحل ثُمّ أتى بها نسيانا 

العروه الوثقى للسيد اليزدى؛ ج ؟: ص: 81 

فهل تبطل صلاته من جهه الزياده الظاهريه أو لا من جهه عدم العلم بها بحسب الواقع وجهان و الأحوط الإتمام و الإعاده 
الثانيه و الأربعون إذا كان فى التشهد فذكر أنه نسى الركوع و مع ذلك شك فى السجدتين أيضا 


ففى بطلان الصلاه من حيث إنه بمقتضى قاعده التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتداركك الركوع أو عدمه إما لعدم 


شمول قاعده التجاوز فى مورد يلزم من إجرائها 


ص: // 

بطلان الصلاه و إما لعدم إحراز الدخول فى ركن آخر و مجرد الحكم بالمضى لا يثبت الإتيان وجهان و الأوجه الثانى و يحتمل 
الفرق بين سبق تذكر النسيان و بين سبق الشكك فى السجدتين و الأحوط العود إلى التداركك ثم الإتيان بالسجدتين و إتمام 
الصلاه ثم الإعاده 


ص: 4/ 
بل لا يتركك هذا الاحتياط 
الثالثه والأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا 


ص: 94 


على الأربع وعدم وجوب شىء عليه و هو واضح و كذا إذا علم أنه على فرض الأمربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب 
سجود السهو لعدم إحراز ذلكك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع و أما إذا علم أنه على فرض الأربع تركك ركنا أو غيره مما يوجب 
بطلان الصلاه فالأقوى بطلان صلاته لا لاستلزام البناء على الأربع ذلكك لأنه لا يثبت ذلكك بل للعلم الإجمالى بنقصان الركعه أو 
ترك الركن مثلا فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ 


الرابعه و الأربعون إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجده من الركعه التى قام عنها 


فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثمّ نسى السجده الثانيه يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس و إن لم يجلس أصلا 
وجب عليه الجلوس ثم السجود و إن جلس بقصد الاستراحه و الجلوس بعد السجدتين ففى كفايته عن الجلوس بينهما و عدمها 
وجهان الأوجه الأول ولا يضر نيه الخلاف لكن الأحوط الثانى فيجلس ثم يسجد 


الخامسه و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول فى التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك فى الأخرى 


فهل يجب عليه إتيانهما لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود 


151١ ص:‎ 


محل المشكوك أيضا أو يجرى بالنسبه إلى المشكوك حكم الشكك بعد تجاوز المحل وجهان أوجههما الأول و الأحوط إعاده 
الصلاه أيضا 


السادسه و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا 


و بعد السلام قبل الشروع فى صلاه الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثمٌ عاد شكه- فهل يجب عليه صلاه الاحتياط لعود الموجب و 
هو الشكك أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم و الشكك بعده شكك بعد الفراغ وجهان و الأحوط الأول 


ص: لد 
السابعه و الأربعون إذا دخل فى السجود من الركعه الثانيه 


فشكك فى ركوع هذه الركعه و فى السجدتين من الأولى- ففى البناء على إتيانها من حيث إنه شكك بعد تجاوز المحل أو الحكم 
بالبطلا-ن لأوله إلى الشكك بين الواحده و الا-ثنتين وجهان الأوجه الأول و على هذا فلو فرض الشكك بين الاثتتين و الثلاث بعد 
إكمال السجدتين مع الشكك فى ركوع الركعه التى بيده و فى السجدتين من السابقه لا يرجع إلى الشكك بين الواحده و الاثنتين 
حتى تبطل الصلاه بل هو من الشكك بين الا-ثنتين و الثلا.ث بعد الإكمال نعم لو علم بتركهما مع الشكك المذكور يرجع إلى 
الشكك بين الواحده و الاثنتين لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعه 


الثامنه و الأربعون لا بجرى حكم كثير الشك فى صوره العلم الإجمالى 


فلو علم تركك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته و إن كان شاكا بالنسبه إلى كل منهما كما لو علم حال القيام 
أنه إما تركك التشهد أو السجده أو علم إجمالا أنه إما ترك الركوع أو القراءه و هكذا أو علم بعد الدخول فى الركوع أنه إما 
تركك سجده واحده أو تشهدا فيعمل فى كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالى المتعلق به كما فى غير كثير الشكك 


التاسعه و الأربعون لو اعتقد أنه قرأ السوره مثلا و شك فى قراءه الحمد 


فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول فى القنوت تذكر أنه لم يقرأ السوره- فالظاهر وجوب قراءه الحمد أيضا 


ص: وذ 


لأن شكه الفعلى و إن كان بعد تجاوز المحل بالنسبه إلى الحمد إلا أنه هو الشكك الأول الذى كان فى الواقع قبل تجاوز المحل 
و حكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شكك فيه 


الخمسون إذا علم أنه إما ترك سجده أو زاد ركوعا 


فالأحوط قضاء السجده و سجدتا السهو 3 إعاده الصلاه و لكن لد يبعل جواز الاكتفاء بالقضاء و سجدتا السهو عملا بأصاله علدم 
الوتيان بالسجده و عدم زياده الركوع 


الحاديه و الخمسون لو علم أنه إما قرى سجده من الأولى أو زاد سجده فى الثاذيه 


ص: كد 
وجب عليه قضاء السجده و الإتيان بسجدتى السهو مره واحده بقصد ما فى الذمه من كونهما للنقيصه أو للزياده 
الثانيه و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجده أو تشهدا 


وجب الإتيان بقضائهما و سجده السهو مره 


ص: 16 
الثالثه و الخمسون إذا شك فى أنه صلى المغرب و العشاء أم لا 


قبل أن ينتصف الليل و المفروض أنه عالم بأنه لم يصل فى ذلكك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها- فيحتمل أن 
يكون الصلاتان الباقيتان المغرب و العشاء و يحتمل أن يكون آتيا بهما و نسى اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الإتيان 
بالمغرب و العشاء فقط لأن الشكك بالنسبه إلى صلوات النهار بعد الوقت و بالنسبه إليهما فى وقتيهما و لو علم أنه لم يصل فى 
ذلكك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب و العشاء قضاء ثنائيه و رباعيه و كذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاه واحده 


الرابعه و الخمسون إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا أنه شى فى إحداهما 


بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث ولا يدرى أن الشكك المذكور فى أيهما كان يحتاط بإتيان صلاه 


ص: 18 

الاحتياط و إعاده صلاه واحده بقصد ما فى الذمه 

الخامسه و الخمسون إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءه أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مره 
و كذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها 

السادسه و الخمسون إذا شك فى أنه هل ترى الجزء الفلانى عمدا أم لا 


فمع بقاء محل ال لشكك لا إشكال فى وجوب الاتيان به و أما مع تجاوزه فهل تجرى قاعده الشكك بعد التجاوز أم لا لانصراف 
أخبارها عن هذه الصوره خصوصا بملاحظه قوله كان حين العمل أذكر وجهان و الأحوط الإتيان ثمّ 


ص : /41 

الإعاده 

السابعه و الخمسون إذا توضاً و صلى ثم علم أنه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا فى صلاقه 

فالأحوط إعاده الوضوء ثمّ الصلاه- و لكن لا يبعد جريان قاعده الشكك بعد الفراغ فى الوضوء لأنها لا تجرى فى الصلاه حتى 
يحصل التعارض و ذلك للعلم ببطلان الصلاه على كل حال 

الثامنه و الخمسون لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه 

الثلاث و ليس عليه سجدتا السهو لزياده التشهد لأنها غير معلومه و إن كان الأحوط الاتيان بها أيضا بعد صلاه الاحتياط 

التاسعه و الخمسون لو شك فى شىء و قد دخل فى غيره الذى وقع فى غير محله 

كما لو شكك فى السجده من الركعه الأولى أو الثالثه و دخل فى التشهد أو شكك فى السجده من الركعه الثانيه و قد قام قبل أن 
يتشهد فالظاهر البناء على الأتبان و أن 


ص: /5 
الغير أعم من الذى وقع فى محله أو كان زياده فى غير المحل و لكن الأحوط مع ذلك إعاده الصلاه أيضا 
الستون لو بقى من الوقت أربع ركعات للعصر 


و عليه صلاه الاحتياط من جهه الشكك فى الظهر- فلا إشكال فى مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعه بل و كذا لو 
كان عليه قضاء السجده أو التشهد و أما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذ لكك أو لا وجهان من أنهما من متعلقات الظهر 
و من أن وجوبهما استقلالى و ليستا جزء أو شرطا لصحه الظهر و مراعاه الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم يؤتى بهما بعدها و 
الحاديه و الستون لو قرا فى الصلاه شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن 


3 تبين أنه كلام الآدمى فالأحوط سجدتا السهو- 


ص: 19 


لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو و ليس المذكور من باب السهو كما أن الظاهر عدم وجوبهما فى سبق 
اللسان إلى شىء و كذا إذا قرأ شيئا غلطا من جهه الأعراب أو الماده و مخارج الحروف 


الثانيه و الستون لا يجب سجود السهو فى ما لو عكس الترتيب الواجب سهوا 


كما إذا قدم السوره على الحمد و تذكر فى الركوع فإنه لم يزد شيئا و لم ينقص و إن كان الأحوط الإتيان معه لاحتمال كونه من 
باب نقص السوره بل مره أخرى لاحتمال كون السوره المتقدمه على الحمد من الزياده 


الثالثه و الستون إذا وجب عليه قضاء السجده المنسيه أو التشهد المنسى ثم أبطل صلاته 


أو انكشف بطلانها سقط وجوبه لأنه إنما يجب فى الصلاه الصحيحه و أما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته 
فالأ عوط [تاتدو اذ كات الأقرى سقوظل وبعريه يطاو كذ إذا انكقت طلان صلاته 


ص: ل( 


وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطا وجوبا أو ندبا و علم بعد ذلكك وجود سبب سجدتى السهو فى كل منهما يكفيه إتيانهما 
مره واحده و كذا إذا كان عليه فائته مردده بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاثه صلوات ثم علم تحقق 
سبب السجود فى كل منها فإنه يكفيه الإتيان به مره بقصد الفائته الواقعيه و إن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات 


الرابعه و الستون إذا شك فى أنه هل سجد سجده واحده أو اثنتين أو ثلاث 


فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحده و أتى بأخرى و إن تجاوز بنى على الاثنتين و لا شىء عليه عملا بأصاله عدم الزياده و إما 
إن علم أنه إما سجد واحده أو ثلاثا وجب عليه أخرى ما لم يدخل فى الركوع و إلا قضاها بعد الصلاه و سجد للسهو 


الخامسه و الستون إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاه من جهه الجهل بوجوبه 


أعاد الصلاه على الأحوط و إن لم يكن من الأركان نعم لو كان الترك مع 


٠6١ ص:‎ 


الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسى و تركه فالظاهر عدم البطلان و عدم 
وجوب الإعاده إذا لم يكن من الأركان 


فصل فى صلاه العيدين 
اشاره 


الفطر و الأضحى و هى كانت واجبه فى زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعه و فى زمان الغيبه 
مستحبه جماعه و فرادى و لا يشترط فيها شرائط الجمعه و إن كانت بالجماعه فلا يعتبر فيها العدد من الخمسه أو السبعه و لا بعد 
فرسخ بين الجماعتين و نحو ذلكك و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال و لا قضاء لها لو فاتت و يستحب تأخيرها إلى أن ترتفع 
الشمس و فى عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار و إخراج الفطره و هى ركعتان يقرأ فى الأولى منهما الحمد و 
سوره و يكبر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيره قنوت ثم يكبر للركوع و يركع و يسجد ثم يقوم للثانيه و فيها بعد الحمد و سوره 
كر أز مكبر نك او رفاك بيد كل نهااة كبر ركو ون العاة فيرع الكل ع ها الها عقر ميم تكثير الف لق 
الأولى- و هى تكبيره الإحرام و خمس للقنوت و واحده للركوع- و فى الثانيه خمس تكبيرات أربعه للقنوت و واحده للركوع و 
الأظير :وحوب القتوقات و تكببراقهاى يجوز فى القنوقات كل ماحرى على اللسان هن ذ كرو دعاء كباقى سائر الضلوات و إن 
كان الأفضل الدعاء المأثور و الأولى أن يقول فى كل منها 


: اللهم أهل الكبرياء و العظمه و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرحمه و أهل التقوى و المغفره أسألكك بحق هذا اليوم 
إنى أسألكك خير ما سألكك به عبادكك الصالحون و أعوذ بكك مما استعاذ منه عبادكك المخلصون 


ويأتى بخطبتين بعد الصلاه مثل ما يؤتى بهما فى صلاه الجمعه و محلهما هنا بعد الصلاه 


٠١, ص:‎ 


بخلا-ف الجمعه فإنهما قبلها و لا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاه و يجوز تركهما فى زمان الغيبه و إن كانت الصلاه بجماعه و لا 
يجب الحضور عندهما و لا الإصغاء إليهما و ينبغى أن يذكر فى خطبه عيد الفطر ما يتعلق بزكاه الفطره من الشروط و القدر و 
الوقت لإخراجها و فى خطبه الأضحى ما يتعلق بالأضحيه 


١‏ مسأله لا بشترط فى هذه الصلاه سوره مخصوصه 


بل يجزى كل سوره نعم الأفضل أن يقرأ فى الركعه الأسولى سوره الشمس و فى الثانيه سوره الغاشيه أو يقرأ فى الأولى سوره 
سبح اسم و فى الثانيه سوره الشمس 


أحدها الجهر بالقراءه للإمام و المنفرد. الثانى رفع اليدين حال التكبيرات. الثالث الإصحار بها إلا فى مكه فإنه يستحب الإتيان بها 
فى مسجد الحرام. الرابع أن يسجد على الأعرض دون غيرها مما يصح السجود عليه. الخامس أن يخرج إليها راجلا حافيا مع 
السكينه و الوقار. السادس الغسل قبلها. السابع أن يكون لابسا عمامه بيضاء. الثامن أن يشمر ثوبه إلى ساقه. التاسع أن يفطر فى 
الفطر قبل الصلاه بالتمر و أن يأكل من لحم الأضحيه فى الأضحى بعدها. العاشر التكبيرات عقيب أربع صلوات فى عيد الفطر 
أولها المغرب من ليله العيد و رابعها صلاه العيد و عقيب عشر صلوات فى الأضحى إن لم يكن بمنى أولها ظهر يوم العيد و 
عاشرها صبح اليوم الثانى عشر و إن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاه أولها ظهر يوم العيد و آخرها صبح اليوم الثالث عشر و 
كيفيه التكبير فى الفطر أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر و لله الحمد الله أكبر على ما هدانا و فى 
الأضحى يزيد على ذلك الله أكبر على ما رزقنا من بهيمه الأنعام و الحمد لله على ما أبلانا 


" مسأله يكره فيها أمور. 


الأول الخروج مع السلاح إلا-فى حال الخوف. الثانى النافله قبل صلاه العيد و بعدها إلى الزوال إلا فى مدينه الرسول فإنه 
يستحب صلاه ركعتين فى مسجدها قبل الخروج إلى الصلاه-. الثالث أن ينقل المنبر إلى الصحراء بل يستحب أن يعمل هناكك 
منبر من الطين. الرابع أن يصلى تحت السقف 


؟ مسأله الأولى بل الأحوط ترى النساء لهذه الصلاه 
إلا العجائز 
ه مسأله لا يتحمل الإمام فى هذه الصلاه ما عدا القراءه 


من الأذكار و التكبيرات و القئوتات كما فى سائر 


٠١” ص:‎ 

الصلوات 

مسأله إذا شك فى التكبيرات و القنوتات بنى على الأقل 
ولو تبين بعد ذلكك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته 
/ مسأله إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه 


ويأتى بالبقيه بعد ذلك و يلحقه فى الركوع و يكفيه أن يقول بعد كل تكبير سبحان الله و الحمد لله و إذا لم يمهله فالأحوط 
الا-نفراد و إن كان يحتمل كفايه الإتيان بالتكبيرات ولاء و إن لم يمهله أيضا أن يتركك و يتابعه فى الركوع كما يحتمل أن يجوز 
لحوقه إذا أدركه و هو راكع لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الإمام لما عدا القراءه 


8 مسأله لو سها عن القراءه أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته 
نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيره الإحرام بطات 
1 مسأله إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه 


و إن كان عدم وجوبه فى صوره استحباب الصلاه كما فى زمان الغيبه لا يخلو عن قوه و كذا الحال فى قضاء التشهد المنسى أو 
السجده المنسيه 


٠١‏ مسأله ليس فى هذه الصلاه أذان و لا إقامه 
نعم يستحب أن يقول المؤذن الصلاه ثلاثا 
١١‏ مسأله إذا اتفق العيد و الجمعه فمن حضر العيد و كان نائيا عن البلد 


كان بالخيار بين العود إلى أهله و البقاء لحضور الجمعه 


ص: ١٠١‏ 
فصل فى صلاه ليله الدفن 
اشاره 


ع عًْ - و لا و - 
وهى ركعتان يقرأ فى الأولى بعد الحمد آيه الكرسى إلى َم فِبها خَالِدُوتٌ و فى الثانيه بعد الحمد سوره القدر عشر مرات و 
يقول بعد السلام اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان و يسمى الميت 


ففى مرسله الكفعمى و موجز ابن فهد قال النبى ص: 


لا يأتى على الميت أشد من أول ليله فارحموا موتاكم بالصدقه فإن لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ فى الأولى الحمد و آيه 
الكرسى و فى الثانيه الحمد و القدر عشرا فإذا سلم قال اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان فإنه تعالى 
يبعث من ساعته ألف ملكك إلى قبره مع كل ملكك ثوب و حله 


و مقتضى هذه الروايه أن الصلاه بعد عدم وجدان ما يتصدق به فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان و ظاهرها أيضا كفايه 


صلاه واحده فينبغى أن لا يقصد الخصوصيه فى إتيان أربعين بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب 

١‏ مسأله لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاه و إعطاء الأجره 

و إن كان الأولى للمستأجر الإعطاء بقصد التبرع أو الصدقه و للموجر الإتيان تبرعا و بقصد الإحسان إلى الميت 
١‏ مسأله لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحده 


بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرعا أو إذا أذن له المستأجر و أما إذا أعطى دراهم للأربعين فاللازم استيجار أربعين إلا إذا أذن 
المستأجر ولا يلزم مع إعطاء الأجره إجراء صيغه الإجاره بل يكفى إعطاؤها بقصد أن يصلى 


“" مسأله إذا صلى و نسى آيه الكرسى فى الركعه الأولى أو القدر فى الثانيه. 
أو قرأ القدر أقل من العشره نسيانا فصلاته صحيحه لكن لا يجزى عن هذه الصلاه فإن كان أجيرا وجب عليه الإعاده 
مسأله إذا أخذ الأجره ليصلى ثم نسى فتركها فى تلك الليله 


يجب عليه ردها إلى المعطى أو الاستيذان منه لأن يصلى فى ما بعد ذلكك بقصد إهداء الثواب و لو لم يتمكن من ذلكك فإن علم 
برضاه بأن يصلى هديه أو يعمل عملا آخر أتى بها و إلا تصدق بها عن 


٠١6 ص:‎ 

راهني الما 

ه مسأله إذا لم يدفن الميت إلا بعد مده 

كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أن الصلاه تؤخر إلى ليله الدفن و إن كان الأولى أن يؤتى بها فى أول ليله بعد الموت 
؟ مسأله [فى ما ذكر الكفعمى] 


عن الكفعمى أنه بعد أن ذكر فى كيفيه هذه الصلاه ما ذكر قال و فى روايه أخرى بعد الحمد التوحيد مرتين فى الأولى و فى 
الثانيه بعد الحمد ألهيكم التكاثر عشرا ثم الدعاء المذكور و على هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتى اثنتين بالكيفيتين كان 
أولى 


/ا مسأله الظاهر جواز الإتبان بهذه الصلاه فى أى وقت كان من الليل 


لكن الأولى التعجيل بها بعد العشائين و الأ.قوى جواز الإتيان بها بينهما بل قبلهما أيضا بناء على المختار من جواز التطوع لمن 
عليه فريضه هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجاره أو نحوهما و إلا فلا إشكال 


فصل فى صلاه جعفر ع 
اشاره 
و تسمى صلاه التسبيح و صلاه الحبوه و هى من المستحبات الأكيده و مشهوره بين العامه و الخاصه و الأخبار متواتره فيها 


فعن أبى بصير عن الصادق ع: أنه قال رسول الله ص لجعفر أ لا أمنحكك ألا أعطيكك ألا أحبوك فقال له جعفر بلى يا رسول الله 
ص قال فظن الناس أنه يعطيه ذهبا و فضه فتشرف الناس لذلكك فقال له إنى أعطيكك شيئا إن أنت صنعته كل يوم كان خيرا لكك 
من الدنيا و ما فيها فإن صنعته بين يومين غفر لكك ما بينهما أو كل جمعه أو كل شهر أو كل سنه غفر لكك ما بينهما 

وفى خبر آخر قال: ألا أمنحكك ألا أعطيكك أ لا أحبوكك ألا أعلمكك صلاه إذا أنت صليتها لو كنت فررت من الزحف و كان 
عليك مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوبا غفرت لكك قال بلى يا رسول الله و الظاهر أنه حباه إياها يوم قدومه من سفره و قد بشر 


ذلك اليوم بفتح خيبر فقال ص و الله ما أدرى بأيهما أنا أشد سرورا بقدوم جعفر أو بفتح خيبر فلم يلبث إن جاء جعفر فوثب 
رسول الله ص فالتزمه و قبل ما بين عينيه ثتّ قال أ لا أمنحكك إلخ 


و هى أربع ركعات بتسليمتين يقرأ فى كل منها الحمد و سوره ثم يقول سبحان الله و الحمد لله 


٠١8 ص:‎ 


و لا- إله إلا الله و الله أكبر خمسه عشر مره و كذا يقول فى الركوع عشر مرات و بعد رفع الرأس منه عشر مرات و فى السجده 
الأولى عشر مرات و بعد الرفع منها عشر مرات كذا فى السجده الثانيه عشر مرات و بعد الرفع منها عشر مرات ففى كل ركعه 


خمسه و سبعون مره و مجموعها ثلاثمائه تسبيحه 

١‏ مسأله يجوز إتيان هذه الصلاه فى كل من اليوم و الليله 

ولافرق بين الحضر و السفر و أفضل أوقاته يوم الجمعه حين ارتفاع الشمس و يتأكد إتيانها فى ليله النصف من شعبان 
" مسأله لا يتعين فيها سوره مخصوصه 


لكن الأفضل أن يقرأ فى الركعه الأولى إذا زلزلت وفى الثانيه و العاديات و فى الثالثه إذا جاء نصر الله و فى الرابعه قل هو الله 


احد 

مسأله يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاه إذا كان مستعجلا 

كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجه ضروريه بأن يأتى بركعتين ثم بعد قضاء تلكك الحاجه يأتى بركعتين أخريين 
؟ مسأله يجوز احتساب هذه الصلاه من نوافل الليل أو النهار أداء و قضاء 


فعن الصادق ع: صل صلاه جعفر أى وقت شئت من ليل أو نهار و إن شئت حسبتها من نوافل الليل و إن شئت حسبتها من نوافل 
النهار حسب لكك من نوافلك و تحسب لكك صلاه جعفر 


والمراد من الاحتساب تداخلهما فينوى بالصلاه كونها نافله و صلاه جعفر و يحتمل أنه ينوى صلاه جعفر و يجتزئ بها عن النافله 
و يحتمل أنه ينوى النافله و يأتى بها بكيفيه صلاه جعفر فيثاب ثوابها أيضا و هل يجوز إتيان الفريضه بهذه الكيفيه أو لا قولان- 
لا يبعد الجواز على الاحتمال الأ-خير دون الأولين و دعوى أنه تغبير لهيئه الفريضه و العبادات توقيفيه مدفوعه بمنع ذلك بعد 
جواز كل ذكر و دعاء فى الفريضه و مع ذلكك الأحوط التركك 


4 مسأله يستحب القنوت فيها 
فى الركعه الثانيه من كل من الصلاتين للعمومات و خصوص بعض النصوص 
ع مسأله لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها 


فى محل فتذكر فى المحل الآخر يأتى به مضافا إلى وظيفته و إن لم يتذكر إلا بعد الصلاه قضاه بعدها 


ص: 17و١٠‏ 

| مسأله الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجود 

بل يأتى به أيضا قبلها أو بعدها 

8 مسأله يستحب أن يقول فى السجده الثانيه من الركعه الرابعه بعد التسبيحات. 


: يا من لبس العز و الوقار يا من تعطف بالمجد و تكرم به يا من لا ينبغى التسبيح إلا له يا من أحصى كل شىء علمه يا ذا النعمه 
و الطول يا ذا المن و الفضل يا ذا القدره و الكرم أسألك بمعاقد العز من عرشكك و بمنتهى الرحمه من كتابكك و باسمكك 
الأعظم الأعلى و بكلماتكك التامات أن تصلى على محمد و آل محمد و أن تفعل بى كذا و كذا و يذكر حاجاته 


فصل ٠‏ فى صلاه الغفيله 


5 | ممعي ودف مزه - لا 
لم يقرأ فى الأ ولى ربد الحمد و ذَا لون إِذْ ذهب مغايةبا طن أن أن تدر عه كدادى فى 


لور ا ل راس ع ا 1 تل من لقم و دل تنجى المؤمين و فى اانه 
0 


0 1 
بعد الحمد و جد تفاخ الْقبٍ 11 َعم إَِا مو هُوَ وَ َعَم ا فى الْيرَ وَ البخر وَل تَدِمُطَ مِنْ وَرَقَهِ إَا يلما وَ لا حقه عَِهِ فى ظُلبلاتِ 


5 3ل أبس إنَانى ممأب مين ثم يرفع يديه و يقول 


حاجاته ثم يقول اللهم أنت ولى نعمتى و القادر على طلبتى تعلم حاجتى و أسألكك بحق محمد و آله عليه و عليهم السلام لما 
قضيتها لى 


و يسأل حاجاته و الظاهر أنها غير نافله المغرب و لا يجب جعلها منها بناء على المختار من جواز النافله لمن عليه فريضه 
فصل فى صلاه أول الشهر 


يستحب فى اليوم الأول من كل شهر أن يصلى ركعتين يقرأ فى الأولى بعد الحمد قل هو الله 


١٠١8 ص:‎ 


ثلاثين مره و فى الثانيه بعد الحمد إنا أنزلناه ثلاثين مره ثمّ يتصدق بما تيسبر ل او سكب أن يكرا 
لي الحم قاين في لأنض إلى لله رقا بطم مستق و صدتز عط لف 
[ا لا " : 


3 لا 1 
يَسْاءَ من لود ليع يسم فار حمن الحم يجاو ال بعد عدر بدرا- 050 2ه إل بال + خه نا الله و 
ِعْمَ غم الؤكيل- وَ أَفَوَضُ أَمرى إِلَى الله إنَّ الله بد يد باد - ل إله إن أنت م باتك إِنّى نت من الطَالِمينَ - عوك إلى ا أزلك 


ِل مِنْ حير فَقِيرٌ- رَبّ لا تَدَْنِى قدا وَ أَنْتَ حير الْارئينَ و يجوز الإتيان بها فى تمام اليوم و ليس لها وقت معين 
فصل فى صلاه الوصيه 


وهى ركعتان بين العشائين يقرأ فى الأولى الحمد و إذا زلزلت الأعرض ثلاث عشر مره و فى الثانيه الحمد و قل هو الله أحد 


خمس عشر مره 


أوصيكم بركعتين بين العشائين إلى أن قال فإن فعل ذلكك كل شهر كان من المؤمنين فإن فعل فى كل سنه كان من المحسنين 
فإن فعل ذلك فى كل جمعه كان من المخلصين فإن فعل ذلكك فى كل ليله زاحمنى فى الجنه و لم يحص ثوابه إلا الله تعالى 


فصل فى صلاه يوم الغدير 


وهو الثامن عشر من ذى الحجه و هى ركعتان يقرأ فى كل ركعه سوره الحمد و عشر مرات قل هو الله أحد و عشر مرات آيه 


الكرسى و غشر مرات إنا أنزلتاة 


ففى خبر على بن الحسين العبدى عن الصادق ع: من صلى فيه أى فى يوم الغدير ركعتين يغتسل عند زوال الشمس 


ص: 6.9 


من قبل أن تزول مقدار نصف ساعه يسأل الله عز و جل يقرأ فى كل ركعه سوره الحمد مره و عشر مرات قل هو الله أحد و عشر 
مرات آيه الكرسى و عشر مرات إنا أنزلناه عدلت عند الله عز و جل مائه ألف حجه و مائه ألف عمره و ما سأل الله عز وجل 
حاجه من حوائج الدنيا و حوائج الآخره إلا قضيت له كائنه ما كانت الحاجه و إن فاتتكك الركعتان قضيتها بعد ذلكك 


و ذكر بعض العلماء أنه يخرج إلى خارج المصر- و أنه يؤتى بها جماعه و أنه يخطب الإمام خطبه مقصوره على حمد الله و الثناء 
و الصلاه على محمد و آله و التنبيه على عظم حرمه هذا اليوم- لكن لا دليل على ما ذكره و قد مر الإشكال فى إتيانها جماعه فى 
باب صلاه الجماعه 


فصل فى صلاه قضاء الحاجات و كشف المهمات 
وقد وردت بكيفيات منها ما قيل إنه مجرب مرارا 


و هو ما رواه زياد القندى عن عبد الرحيم القصير عن أبى عبد الله ع: إذا نزل بكك أمر فافزع إلى رسول الله ص و صل ركعتين 
تهديهما إلى رسول الله ص قلت ما أصنع قال تغتسل و تصلى ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضه و تشهد تشهد الفريضه فإذا 
فرغت من التشهد و سلمت قلت: اللهم أنت السلام و منكك السلام و إليكك يرجع السلام اللهم صل على محمد و آل محمد و بلغ 
روح محمد منى السلام و بلغ أرواح الأئمه الصالحين سلامى و اردد على منهم السلام و السلام عليهم و رحمه الله و بركاته اللهم 
إن هاتين الركعتين هديه منى إلى رسول الله فأثبنى عليهما ما أملت و رجوت فيكك و فى رسولكك يا ولى المؤمنين ثم تخر 
ساجدا و تقول يا حى يا قيوم يا حيا لا يموت يا حى لا إله إلا أنت يا ذا الجلال و الإكرام يا أرحم الراحمين أربعين مره ثمٌّ ضع 
خدك الأيمن فتقولها أربعين مره ثمّ ضع خدك الأيسر فتقولها أربعين مره ثم ترفع رأسكك و تمد يدك فتقول أربعين مره ثمّ 
ترد يدكك إلى رقبتكك و تلوذ بسبابتكك و تقول ذلكك أربعين مره ثم خذ لحيتكك بيدكك اليسرى و ابكك أو تباكك و قل يا محمد 
يا رسول الله أشكو إلى الله و إليكك حاجتى و إلى أهل بيتكك الراشدين حاجتى و بكم أتوجه إلى الله فى حاجتى ثم تسجد و 
تقول يا الله يا الله حتى ينقطع نفسك صل على محمد و آل محمد و افعل بى كذا 


وهنا 


قال أبو عبد الله ع: فأنا الضامن على الله عز و جل أن لا يبرح حتى تقضى حاجته 


ص: 1١٠١‏ 
فصل 28 الصلوات المستحبه كثيره 


و هى أقسام منها نوافل الفرائض اليوميه- و مجموعها ثلاث و عشرون ركعه بناء على احتساب ركعتى الوتيره بواحده و منها نافله 
الليل إحدى عشر ركعه و منها الصلوات المستحبه فى أوقات مخصوصه كنوافل شهر رمضان و نوافل شهر رجب و شهر شعبان و 
نحوها و كصلاه الغدير و الغفيله و الوصيه و أمثالها- و منها الصلوات التى لها أسباب كصلاه الزياره و تحيه المسجد و صلاه 
الشكر و نحوها و منها الصلوات المستحبه لغايات مخصوصه كصلاه الاستسقاء و صلاه طلب قضاء الحاجه و صلاه كشف 
المهمات و صلاه طلب الرزق و صلاه طلب الذكاء و جوده الذهن و نحوها- و منها الصلوات المخصوصه بدون سبب وغايه و 
وقت كصلاه جعفر و صلاه رسول الله و صلاه أمير المؤمنين و صلاه فاطمه و صلاه سائر الأثمه عليه السلام و منها النوافل المبتدئه 
فإن كل وقت و زمان يسع صلاه ركعتين يستحب إتيانها و بعض المذكورات بل أغلبها لها كيفيات مخصوصه مذكوره فى 
ميخلها 


فصل ع2 جميع الصلوات المندوبه يجوز إتيانها جالسا اختيارا 


اشاره 


و كذاهاشيا و راكبا و فى المحمل و السفينه لكن إتيانها قائما أفضل حتى الوتيره و إن كان الأحوط الجلوس فيها و فى جواز 
إتيانها نائما مستلقيا أو مضطجعا فى حال الاختيار إشكال 


١‏ مسأله يجوز فى النوافل إتيان ركعه قائما و ركعه جالسا 

بل يجوز إتيان بعض الركعه جالسا و بعضها قائما 

" مسأله يستحب إذا أتى بالنافله جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعه 
مثلا إذا جلس فى نافله الصبح يأتى بأربع ركعات بتسليمتين و هكذا 


“' مسأله إذا صلى جالسا و أبقى من السوره آيه أو آيتين 


فنا 
فقام و أتمها و ركع عن قيام يحسب له صلاه القائم و لا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعه 
مسأله لا فرق فى الجلوس بين كيفياقه 


فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين نعم الأسولى أن يجلس متربعا و يثنى رجليه حال الركوع و هو أن ينصب فخذيه و ساقيه 
من غير إقعاء إذ هو مكروه و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه و كذا يكره الجلوس بمثل إقعاء 
الكلب 


0 مسأله إذا نذر النافله مطلقا يجوز له الجلوس فيها 


و إذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره و كون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان فى الصلاه جالسا غايته أنها أقل ثوابا لكنه لا 
يخلو عن إشكال 


* مسأله النوافل كلها ركعتان 
لا يجوز الزياده عليهما و لا النقيصه إلا فى صلاه الأعرابى و الوتر 
/ مسأله تختص النوافل بأحكام 


منها جواز الجلوس و المشى فيها اختيارا كما مر و منها عدم وجوب السوره فيها إلا بعض الصلوات المخصوصه بكيفيات 
مخصوصه و منها جواز الاكتفاء ببعض السوره فيها و منها جواز قراءه أزيد من سوره من غير إشكال و منها جواز قراءه العزائم 
فيها و منها جواز العدول فيها من سوره إلى أخرى مطلقا و منها عدم بطلانها بزياده الركن سهوا و منها عدم بطلانها بالشكك بين 
الركعاك بل بشخير بين البناء على الأقل أو غلى الأكثر و متها أنه لذ يجب لها سجوه السهوو لآ كضاء السجدة و الشهد 


١١7 ص:‎ 


المنسيين و لا صلاه الاحتياط و منها لا إشكال فى جواز إتيانها فى جوف الكعبه أو سطحها و منها أنه لا يشرع فيها الجماعه إلا 
فى صلاه الاستسقاء و على قول فى صلاه الغدير و منها جواز قطعها اختيارا و منها أن إتيانها فى البيت أفضل من إتيانها فى 
المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور و إن كان فى إطلاقه إشكال 


فصل لاع فى صلاه المسافر 
اشاره 

لا إشكال فى وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآنيه بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات و أما الصبح و 
المغرب فلا قصر فيهما 

و أما شروط الفضر فأمور. 


الأول المسافه 


اشاره 


وهى ثمانيه فراسخ امتداديه ذهابا أو إيابا أو ملفقه من الذهاب و الإياب إذا كان الذهاب أربعه أو أزيد بل مطلقا على الأقوى و 
إن كان الذهاب فرسخا و الإياب سبعه و إن كان الأحوط فى صوره كون الذهاب أقل من أربعه مع كون المجموع ثمانيه الجمع 
و الأقوى عدم اعتبار كون الذهاب و الإياب فى يوم واحد أو ليله واحده أو فى الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابه و عدم قطعه 
بمبيت ليله فصاعدا فى الأثناء بل إذا كان من قصده الذهاب و الإياب و لو بعد تسعه أيام 


١١7١ ص:‎ 


يجب عليه القصر فالثمانيه الملفقه كالممتده فى إيجاب القصر إلا إذا كان قاصدا للإقامه عشره أيام فى المقصد أو غيره أو حصل 
أحد القواطع الأخر فكما أنه إذا بات فى أثناء الممتده ليله أو ليالى لا يضر فى سفره فكذا فى الملفقه فيقصر و يفطر و لكن مع 
ذلكك الجمع بين القصر و التمام و الصوم و قضائه فى صوره عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط و لو كان من قصده الذهاب و 
الإياب و لكن كان مترددا فى الإقامه فى الأثناء عشره أيام و عدمها لم يقصر كما أن الأمر فى الامتداديه أيضا كذلكك 


١‏ مسأله الفرسخ ثلاثه أميال. 


و الميل أربعه آلاف ذراع بذراع اليد الذى طوله أربع و عشرون إصبعا كل إصبع عرض سبع شعيرات كل شعيره عرض سبع 


؟" مسأله لو نقصت المسافه عن ثمانيه فراسخ 


ولو يسيرا لا يجوز القصر فهى مبنيه على التحقيق لا المسامحه العرفيه نعم لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطه فى الجمله كما هو 
الحال فى جميع التحديدات الشرعيه 


٠“‏ مسأله لو شك فى كون مقصده مسافه شرعيه أو لا 

بقى على التمام على الأقوى بل و كذا لو ظن كونها مسافه 

6 مسأله تثبت المسافه بالعلم الحاصل من الاختبار 

و بالشياع المفيد للعلم و بالبينه الشرعيه و فى ثبوتها بالعدل الواحد إشكال فلا يتركك الاحتياط بالجمع 


4 مسأله الأقوى عند الشك وجوب الاختبار أو السؤّال 


١١5 ص:‎ 

لتحصيل البينه أو الشياع المفيد للعلم إلا إذا كان مستلزما للحرج 

ع مسأله إذا تعارض البينتان 

فالأقوى سقوطهما و وجوب التمام و إن كان الأحوط الجمع 

/ مسأله إذا شك فى مقدار المسافه شرعا 

وجب عليه الاحتياط بالجمع إلا إذا كان مجتهدا و كان ذلك بعد الفحص عن حكمه فإن الأصل هو التمام 
8 مسأله إذا كان شاكا فى المسافه و مع ذلك قصر لم يجز 


بل وجب عليه الإعاده تماما نعم لو ظهر بعد ذلكك كونه مسافه أجزأ إذا حصل منه قصد القربه مع الشكث المفروض و مع ذلكك 
الأحوط الإعاده أيضا 


4 مسأله لو اعتقد كونه مسافه فقصر ثُمَّ ظهر عدمها وجبت الإعاده 

و كذا لو اعتقد عدم كونه مسافه فأتم ثم ظهر كونه مسافه فإنه يجب عليه الإعاده 
١١‏ مسأله لو شك فى كونه مسافه أو اعتقد العدم 

ثمّ بان فى أثناء السير كونه مسافه يقصر و إن لم يكن الباقى مسافه 

١١‏ مسأله إذا قصد الصبى مسافه ثم بلغ فى الأثناء وجب عليه القصر 


و إن لم يكن الباقى مسافه و كذا يقصر إذا أراد التطوع بالصلاه مع عدم بلوغه و المجنون الذى يحصل منه القصد إذا ة 
مسافه ثم أفاق فى الأثناء يقصر و أما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافه من حين إفاقته 


١١‏ مسأله لو تردد فى أقل من أربعه فراسخ 


ص: ١١0‏ 
ذاهبا و جائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانيه لم يقصر ففى التلفيق لا بد أن يكون المجموع من ذهاب واحد و إياب واحد ثمانيه 
١1‏ مسأله لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافه 

فإن سلك الأبعد قصر و إن سلكك الأقرب لم يقصر إلا إذا كان أربعه أو أقل و أراد الرجوع من الأبعد 

١‏ مسأله فى المسافه المستديره الذهاب فيها الوصول إلى المقصد 


و الإياب منه إلى البلد و على المختار يكفى كون المجموع مسافه مطلقا و إن لم يكن إلى المقصد 


١١8 ص:‎ 

أربعه و على القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعه مع كون المجموع بقدر المسافه 

١4‏ مسأله مبدء حساب المسافه سور البلد أو آخر البيوت فيما لا سور فيه 

فى البلدان الصغار و المتوسطات و آخر المحله فى البلدان الكبار الخارقه للعاده و الأحوط مع عدم بلوغ المسافه من آخر البلد 


الجمع و إن كانت مسافه إذا لوحظ آخر المحله 


الشرط الثانى قصد قطع المسافه من حين الخروج 
اشاره 


فلو قصد أقل منها و بعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر يكون مع الأول مسافه لم يقصر نعم لو كان ذلك المقدار مع 
ضم 


١١17 ص:‎ 


العود مسافه قصر من ذلكك الوقت بشرط أن يكون عازما على العود و كذا لا يقصر من لا يدرى أى مقدار يقطع كما لو طلب 
عبدا آبقا أو بعيرا شاردا أو الصيد و لم يدر أنه يقطع مسافه أو لا نعم يقصر فى العود إذا كان مسافه بل فى الذهاب إذا كان مع 
العود بقدر المسافه و إن لم يكن أربعه كأن يقصد فى الأثناء أن يذهب ثلاثه فراسخ و المفروض أن العود يكون خمسه أو أزيد 
و كذالا يقصر لو خرج ينتظر رفقه إن تيسروا سافر معهم و إلا فلا أو علق سفره على حصول مطلب فى الأثناء قبل بلوغ الأربعه 
إن حصل يسافر و إلا فلا نعم لو اطمأن بتيسر الرفقه أو حصول المطلب بحيث يتحقق معه العزم على المسافه قصر بخروجه عن 
محل الترخص 


١2‏ مسأله مع قصد المسافه لا يعتبر اتصال السير 


فيقصر و إن كان من قصده أن يقطع الثمانيه فى أيام و إن كان ذلكك اختيارا لا لضروره من عدو أو برد أو انتظار رفيق أو نحو 
ذلك نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر كما إذا قطع فى كل يوم شيئا يسيرا جدا للتنزه أو نحوه و الأحوط فى 
هذه الصوره أيضا الجمع 


١٠١‏ مسأله لا يعتبر فى قصد المسافه أن يكون مستقلا 
بل يكفى و لو كان من جهه التبعيه للغير لوجوب الطاعه كالزوجه و العبد أو قهرا كالأسير و المكره و تحرهنا أو اختيارا كالخادم 


و نحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافه فلو لم يعلم بذلكك بقى على التمام و يجب الاستخبار مع الإمكان نعم فى وجوب 
الإخبار على المتبوع إشكال و إن كان الظاهر 


ص: ١18‏ 
عدم الوجوب 
مسأله إذا علم التابع بمفارقه المتبوع قبل بلوغ المسافه و لو ملفقه بقى على التمام 


بل لو ظن ذلك فكذلكك نعم لو شكك فى ذلكك فالظاهر القصر خصوصا لو ظن العدم لكن الأحوط فى صوره الظن بالمفارقه و 
الشكك فيها الجمع 


1 مسأله إذا كان التابع عازما على المفارقه مهما أمكنه 


أو معلقا لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق و نحوهما فمع العلم بعدم الإمكان و عدم حصول المعلق عليه يقصر و أما مع ظنه 
ذلكك أيضا لا يتركك الاحتياط 


"١‏ مسأله إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافه 


أو شكك فى ذلك و فى الأثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر عليه و إن 


ص: لخدا 

لم يكن الباقى مسافه لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافه واقعا فهو كما لو قصد بلدا معينا و اعتقد عدم بلوغه مسافه 
فبان فى الأثناء أنه مسافه و مع ذلك فالأحوط الجمع 

"١‏ مسأله لا إشكال فى وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا عليه 

وأما إذاركب على الدابه أو ألقى فى السفينه من دون اختياره بأن لم يكن له حركه سيريه ففى وجوب القصر و لو مع العلم 
بالإيصال إلى المسافه إشكال و إن كان لا يخلو عن قوه 


الثالث استمرار قصد المسافه 


اشاره 


فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعه أو تردد أتم و كذا إذا كان بعد بلوغ الأربعه لكن كان عازما على عدم العود أو كان مترددا فى 
أصل العود و عدمه أو كان عازما على العود لكن بعد نيه الإقامه هناكك عشره أيام و أما إذا كان عازما على العود من غير نيه 


الإقامه عشره أيام فيبقى على القصر و إن لم يرجع ليومه بل و إن بقى مترددا إلى ثلاثين يوما نعم بعد الثلاثين مترددا يتم 
7" مسأله يكفى فى استمرار القصد بقاء قصد النوع 


و إن عدل عن ال لشخص كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى و ما بقى إليه مسافه فإنه يقصر 
حينئذ على الأصح كما أنه يقص لو كان من أول سفره قاصدا للنوع دون الشخص فلو قصد أحد المكانين المشتركين فى بعض 
الطريق و لم يعين من الأول أحدهما بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحد المشتركك كفى 


ص: ١‏ 
فى وجوب القصر 
1" مسأله لو تردد فى الأثناء ثم عاد إلى الجزم 


فإما أن يكون قبل قطع شىء من الطريق أو بعده ففى الصوره الأولى يبقى على القصر إذا كان ما بقى مسافه و لو ملفقه و كذا إن 
لم يكن مسافه فى وجه لكنه مشكل فلا يتركك الاحتياط بالجمع و أما فى الصوره الثانيه فإن كان ما بقى مسافه و لو ملفقه يقصر 
أيضا و إلا فيبقى على التمام نعم لو كان ما قطعه حال الجزم أولا مع ما بقى بعد العود إلى الجزم بعد إسقاط ما تخلل بينهما مما 
قطعه حال التردد مسافه ففى العود إلى التقصير وجه لكنه مشكل فلا يتركك الاحتياط بالجمع 


76 مسأله ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته فى الوقت 


الرابع أن لا يبكون من قصده فى أول السير أو فى أثنائه إقامه عشره أيام قبل بلوغ الثمانيه 


اشاره 

و أن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلكك و إلا أتم لأن الإقامه قاطعه لحكم السفر و الوصول إلى الوطن قاطع لنفسه فلو 
كان من قصده ذلكك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصدا للمسافه و كذا يتم لو كان مترددا فى نيه الإقامه أو المرور على 
الوطن قبل بلوغ الثمانيه نعم لو لم يكن ذلكك من قصده و لا مترددا فيه إلا أنه يحتمل 


١١١ ص:‎ 


عروض مقتض لذلكك فى الأثناء لم يناف عزمه على المسافه فيقصر نظير ما إذا كان عازما على المسافه إلا أنه لو عرض فى 
الأثناء مانع من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلك يرجع و يحتمل عروض ذلك فإنه لا يضر بعزمه و قصده 

4 مسأله لو كان حين الشروع فى السفر أو فى أثنائه قاصدا للإقامه 

أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانيه لكن عدل بعد ذلكك عن قصده أو كان مترددا فى ذلكك و عدل عن ترديده إلى الجزم 
بعدم الأمرين فإن كان ما بقى بعد العدول مسافه فى نفسه أو مع التلفيق بضم الإياب قصر و إلا فلا فلو كان ما بقى بعد العدول 
إلى المقصد أربع فراسخ و كان عازما على العود و لو لغير يومه قصر فى الذهاب و المقصد و الإياب بل و كذا لو كان أقل من 


أربعه بل و لو كان فرسخا فكذلك على الأ.قوى من وجوب القصر فى كل تلفيق من الذهاب و الإياب و عدم اعتبار كون 


2 مسأله لو لم يكن من نيته فى أول السفر الإقامه أو المرور على الوطن 
و قطع مقدارا من المسافه ثم بدا له ذلكك قبل بلوغ الثمانيه ثم عدل عما بدا له و عزم على عدم الأمرين فهل يضم ما مضى إلى ما 
بقى إذا لم يكن ما بقى بعد العدول عما بدا له مسافه فيقصر إذا كان المجموع مسافه و لو بعد إسقاط ما تخلل بين العزم الأول و 


العزم الثانى إذا كان قطع بين العزمين شيئا إشكال خصوصا فى صوره التخلل فلا يتركك الاحتياط بالجمع نظير ما مر فى الشرط 
الثااث 


الخامس من الشروط أن لا يكون السفر حراما و إلا لم يقصر 
اشاره 


سواء كان نفسه حراما كالفرار من الزحف و إباق العبد و سفر الزوجه بدون إذن الزوج فى غير الواجب و سفر الولد مع نهى 
الوالدين فى غير الواجب و كما إذا كان السفر مضرا لبدنه و كما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه و نحو ذلكك أو كان غايته 
أمرا محرما كما إذا سافر لقتل نفس محترمه أو للسرقه أو للزنا أو لإعانه ظالم أو لأخذ مال الناس ظلما و نحو ذلكك و أما إذا لم 
يكن لأجل المعصيه لكن تتفق فى أثنائه مثل الغيبه و شرب الخمر و الزنى و نحو ذلكك مما ليس غايه للسفر فلا يوجب التمام بل 
يجب معه القصر و الإفطار 


١‏ مسأله إذا كان السفر مستلزما لترى واجب 


كما إذا كان مديونا و سافر مع مطالبه الديان و إمكان الأداء فى الحضر دون السفر و نحو ذلكك فهل يوجب التمام أم لا الأقوى 
التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب لو لم يكن كذلك ففى الأول يجب التمام دون الثانى لكن الأحوط 
الجمع فى الثانى 


8 مسأله إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابه غصبيه 
أو كان المشى فى أرض مغصوبه فالأقوى فيه القصر و إن كان الأحوط الجمع 
4 مسأله التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك 


أو كان قصده دفع مظلمه أو نحوها من الأغراض الصحيحه المباحه أو الراجحه قصر و أما إذا لم يكن كذلكك بأن كان مختارا و 


كانت تبعيته إعانه للجائر فى جوره وجب عليه التمام و إن كان سفر الجائر طاعه فإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر 
٠٠‏ مسأله التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره 


فإن عد سفره إعانه للظالم فى ظلمه كان حراما و وجب عليه التمام و إن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانه مباحا و 
الأحوط الجمع و أما إذا لم يعد إعانه على الظلم فالواجب عليه القصر 


"١‏ مسأله إذا سافر للصيد 


فإن كان لقوته و قوت عياله قصر بل و كذا لو كان للتجاره و إن كان الأحوط 


١7 ص:‎ 


ص: 11 


ص: ع١‏ 


فيه الجمع و إن كان لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام و لا فرق بين صيد البر و البحر كما لا فرق بعد فرض كونه 


سفرا بين كونه دائرا حول البلد و بين التباعد عنه و بين استمراره ثلاثه أيام و عدمه على الأصح 

"” مسأله الراجع من سفر المعصيه إن كان بعد التوبه يقصر 

و إن كان مع عدم التوبه فلا يبعد وجوب التمام عليه لكون العود جزء من سفر المعصيه لكن الأحوط الجمع حينئذ 
"ا" مسأله إباحه السفر كما أنها شرط فى الابتداء شرط فى الاستدامه أيضا 


فلو كان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصيه فى الأثناء انقطع ترخصه و وجب عليه الإتمام و إن كان قد قطع مسافات و لو لم يقطع 
بقدر المسافه صح ما صلاه قصرا فهو كما لو عدل عن السفر و قد صلى قبل عدوله قصرا حيث ذكرنا سابقا أنه لا يجب إعادتها- 
و أما لو كان ابتداء سفره معصيه فعدل فى الأثناء إلى الطاعه فإن كان الباقى مسافه فلا إشكال فى القصر و إن كانت 


ص: ١١6‏ 
ملفقه من الذهاب و الإياب بل و إن لم يكن الذهاب أربعه على الأقوى و أما إذا لم يكن مسافه و لو ملفقه فالأحوط الجمع بين 
القصر و التمام و إن كان الأقوى القصر بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافه و لو ملفقه فإن المدار على حال العصيان و الطاعه 

فما دام عاصيا يتم و ما دام مطيعا يقصر من غير نظر إلى كون البقيه مسافه أو لا 

6" مسأله لو كانت غايه السفر ملفقه من الطاعه و المعصيه 

فمع استقلال داعى المعصيه لا إشكال فى وجوب التمام سواء كان داعى الطاعه أيضا مستقلا أو تبعا و أما إذا كان داعى الطاعه 
مستقلا و داعى المعصيه تبعا أو كان بالاشتراك ففى المسأله وجوه و الأحوط الجمع و إن كان لا يبعد وجوب التمام خصوصا 


فى صوره الاشتراكك 


ص: ١١8‏ 
بحيث لو لا اجتماعهما لا يسافر 
0 مسأله إذا شك فى كون السفر معصيه أو لا 


مع كون الشبهه موضوعيه فالأصل الاباحه إلا إذا كانت الحاله السابقه هى الحرمه أو كان هناكك أصل موضوعى كما إذا كانت 
الحليه مشروطه بأمر وجودى كإذن المولى و كان مسبوقا بالعدم أو كان الشكك فى الإباحه و العدم من جهه الشكك فى حرمه 
الغايه و عدمها و كان الأصل فيها الحرمه 


ع" مسأله هل المدار فى الحليه و الحرمه على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهه الأصول إشكال 


فلو اعتقد كون السفر حراما بتخيل أن الغايه محرمه فبان خلافه كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم فبان كونه 
مهدور الدم فهل يجب عليه إعاده ما صلاه تماما أو لا و لو لم يصل و صارت قضاء فهل يقضيها قصرا أو تماما وجهان و الأحوط 
الأصل العملى الحرمه و كان الواقع خلافه أو العكس فهل المناط ما هو فى الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف 


١717 ص:‎ 

وجهان و الأحوط الجمع و إن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر الذى اقتضاه الأصل إباحه أو حرمه 

1" مسأله إذا كانت الغايه المحرمه فى أثناء الطريق 

لكن كان السفر إليه مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافه فالظاهر أن المجموع يعد من سفر المعصيه بخلاف ما إذا لم يستلزم 
مسأله السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام 

ولا يوجب التمام 

6 مسأله إذا نذر أن يتم الصلاه فى يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامه 


و لو سافر وجب عليه القصر على ما مر من أن السفر المستازم لتركك واجب لا يوجب التمام إلا إذا كان بقصد 


ص: ١78‏ 
التوصل إلى تركك الواجب و الأحوط الجمع 
٠‏ مسأله إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغايه المحرمه فى حواشى الجاده 


فيخرج عنها لمحرم و يرجع إلى الجاده- فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرما موجبا للتمام و إن لم يكن لذلك و إنما يعرض 
له قصد ذلكك فى الأثناء فما دام خارجا عن الجاده يتم و ما دام عليها يقصر كما أنه إذا كان السفر لغايه محرمه و فى أثنائه يخرج 


عن الجاده و يقطع المسافه أو أقل لغرض آخر صحيح يقصر ما دام 


ص: 9 
خارجا و الأحوط الجمع فى الصورتين 
١‏ مسأله إذا قصد مكانا لغايه محرمه فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم 


و أما بعده فحاله حال العود عن سفر المعصيه فى أنه لو تاب يقصر و لو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا 
واحدا و الأحوط الجمع هنا و إن قلنا بوجوب القصر فى العود بدعوى عدم عده مسافرا قبل أن يشرع فى العود 


1 مسأله إذا كان السفر لغايه لكن عرض فى أثناء الطريق قطع مقدار من المسافه 


لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام فى ذلكك المقدار من المسافه لكون الغايه فى ذلكك المقدار ملفقه 
من الطاعه و المعصيه و الأحوط الجمع خصوصا إذا لم يكن الباقى مسافه 


“ا مسأله إذا كان السفر فى الابتداء معصيه 


ص: را 


فى الأثناء إلى الطاعه فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار و إن كان بعده ففى صحه الصوم و وجوب إتمامه إذا كان فى 
شهر رمضان مثلا وجهان و الأحوط الإتمام و القضاء و لو انعكس بأن كان طاعه فى الابتداء و عدل إلى المعصيه فى الأثناء فإن 
لم يأت بالمفطر و كان قبل الزوال صح صومه و الأحوط قضاؤه أيضا و إن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل و الأحوط 
إمساكك بقيه النهار تأدبا إن كان من شهر رمضان 


مسأله يجوز فى سفر المعصيه الإتيان بالصوم الندبى 

ولا يسقط عنه الجمعه و لا نوافل النهار و الوتيره فيجرى عليه حكم الحاضر 

السادس من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه 

كأهل البوادى من العرب و العجم الذين لا مسكن لهم معينا بل يدورون فى البرارى و يتزلون فى محل العشب و الكلا- و 


مواضع القطر و اجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زياره أو نحوهما قصروا و لو سافر 


ص: نا 


القصر أو التمام عليه إشكال فلا يتركك الاحتياط بالجمع 
السابع أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له 


اشاره 


كالمكارى و الجمال و الملاح و الساعى و الراعى و نحوهم فإن هؤلاء يتمون الصلاه و الصوم فى سفرهم الذى هو عمل لهم و 
إن استعملوه لأنفسهم كحمل المكارى متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر و لا فرق بين من كان عنده بعض الدواب يكريها 
إلى الأماكن القريبه من بلالده فكراها إلى غير ذلكك من البلدان البعيده و غيره و كذا لا فرق بين من جد فى سفره بأن جعل 
المنزلين منزلا واحدا و بين من لم يكن كذ لكك و المدار على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا و لو كان فى سفره واحده لطولها 
و تكرر ذلكك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر فلا يعتبر تحقق الكثره بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين فمع الصدق فى 
أثناء السفر الواحد أيضا يلحق الحكم و هو وجوب الإتمام نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلكك 


54 مسأله إذا سافر المكارى و نحوه ممن شغله السفر 


سفرا ليس من عمله كما إذا سافر للحج أو 


ص: تضردا 
الزياره يقصر نعم لو حج أو زار لكن من حيث إنه عمله كما إذا كرى دابته للحج أو الزياره و حج أو زار بالتبع أتم 
ع5 مسأله الظاهر وجوب القصر على الحملداريه 


الذين يستعملون السفر فى خصوص أشهر الحج بخلاف من كان متخذا ذلكك عملا له فى تمام السنه كالذين يكرون دوابهم من 
الأمكنه البعيده ذهابا و إيابا على وجه يستغرق ذلك تمام السنه أو معظمها فإنه يتم حينئذ 


ا مسأله من كان شغله المكاراه فى الصيف دون الشتاء أو بالعكس 

الظاهر وجوب التمام عليه و لكن الأحوط الجمع 

64 مسأله من كان التردد إلى ما دون المسافه عملا له 

كالحطاب و نحوه قصر إذا سافر و لو للاحتطاب إلا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا و إن لم يكن بحد المسافه الشرعيه فإنه 
يمكن أن يقال بوجوب التمام عليه إذا سافر بحد المسافه- خصوصا فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا 

6 مسأله يعتبر فى استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم فى بلده أو غيره عشره أيام 


و إلا انقطع حكم عمليه السفر و عاد إلى القصر فى السفره الأولى خاصه دون الثانيه فضلا عن الثالثه و إن كان الأحوط الجمع 
فيها ولا فرق فى الحكم المزبور بين المكارى و الملاح و الساعى و غيرهم ممن عمله السفر أما إذا أقام أقل من عشره أيام بقى 
على التمام و إن كان الأحوط مع إقامه الخمسه الجمع و لا فرق فى الإقامه فى بلده عشره بين أن تكون منويه أو لا بل و كذا فى 
غير بلده أيضا فمجرد البقاء عشره يوجب العود إلى القصر و لكن الأحوط مع الإقامه فى غير بلده بلا نيه الجمع فى السفر الأول 
بين القصر و التمام 


0٠‏ مسأله إذا لم يكن شغله و عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديده 

لا يلحقه حكم وجوب التمام سواء كان كل سفره بعد سابقها اتفاقيا أو كان من الأول قاصدا لأسفار عديده فلو كان له طعام أو 
شىء آخر فى بعض مزارعه أو بعض القرى و أراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرات أو أزيد بدوابه أو بدواب الغير لا يجب 
عليه التمام و كذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فاحتاج إلى إسفار متعدده فى حمل أثقاله و أحماله 

١‏ مسأله لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره من حيث الطول و القصر 


و من حيث الحموله و من حيث نوع الشغل فلو كان يسافر إلى الأ-مكنه القريبه فسافر إلى البعيده أو كانت دوابه الحمير فبدل 
بالبغال أو الجمال أو كان مكاريا فسار ملاحا أو بالعكس يلحقه الحكم و إن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفق من 
النوعين نعم لو كان شغله المكاراه فاتفق أنه ركب السفينه للزياره أو بالعكس قصر لأنه سفر فى غير عمله بخلاف ما ذكرنا أولا 
فإنه مشتغل بعمل السفر غايه الأمر أنه تبدل خصوصيه الشغل إلى خصوصيه أخرى فالمناط هو الاشتغال بالسفر و إن اختلف نوعه 


7 مسأله السائح فى الأرض الذى لم يتخذ وطنا منها يتم 

و الأحوط الجمع 

"ل مسأله الراعى الذى ليس له مكان مخصوص يتم 

0 مسأله التاجر الذى يدور فى تجارته يتم 

4 مسأله من سافر معرضا عن وطنه 

لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصر 

08 مسأله من كان فى أرض واسعه قد اتخذها مقرا 

إلا أنه كل سنه مثلا فى مكان منها يقصر إذا سافر عن مقر سنته 
/ان مسأله إذا شك فى أنه أقام فى منزله أو بلد آخر 


عشره أيام أو أقل بقى على التمام 
الثامن الوصول إلى حد الترخص 


اشاره 


وهو المكان الذى يتوارى عنه جدران بيوت البلد و يخفى عنه أذانه و يكفى تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر و 
أما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما بل الأحوط مراعاه 


ص: را 


ص: ا 


ص: 6 


اجتماعهما مطلقا فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما يجمع بين القصر و التمام و إما يؤخر الصلاه إلى أن يتحقق الآخر و فى العود 
عن السفر أيضا ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حد الترخص من وطنه أو محل إقامته و إن كان الأحوط تأخير الصلاه إلى 
الدخول فى منزله أو الجمع بين القصر و التمام إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحد 


4 مسأله المناط فى خفاء الجدران خفاء جدران البيوت 


لا خفاء الإعلام و القباب و المنارات بل و لا خفاء 


ص: اا 
سور البلد إذا كان له سور و يكفى خفاء صورها و إشكالها و إن لم يخف أشباحها 
4 مسأله إذا كان البلد فى مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد 


يقدر كونه فى الموضع المستوى كما أنه إذا كان فى موضع منخفض يخفى بيسير من السير أو كان هناكك حائل يمنع عن رؤيته 
كذلك يقدر فى الموضع المستوى و كذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلو و الانخفاض فإنها ترد إليه لكن 
الأحوط خفاؤها مطلقا و كذا إذا كانت على مكان مرتفع فإن الأحوط خفاؤها مطلقا 


٠م‏ مسأله إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير 
نعم فى بيوت الأعراب و نحوهم ممن لا جدران لبيوتهم يكفى خفاؤها و لا يحتاج إلى تقدير الجدران 
١ع‏ مسأله الظاهر فى خفاء الأذان كفايه عدم تميز فصوله 


و إن كان الأ-حوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه أذانا أو غيره فضلا عن المتميز كونه أذانا مع عدم تميز 
فصوله 
"م مسأله الظاهر عدم اعتبار كون الأذان فى آخر البلد 


فى ناحيه المسافر فى البلاد الصغيره و المتوسطه بل 


١73/ ص:‎ 

المدار أذانها و إن كان فى وسط البلد على مأذنه مرتفعه نعم فى البلاد الكبيره يعتبر كونه فى أواخر البلد من ناحيه المسافر 
"م مسأله يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد فى أذان ذلك البلد 

ولو مناره غير خارجه عن المتعارف فى العلو 

عام مسأله المدار فى عين الرائى و أذن السامع على المتوسط فى الرؤيه و السماع 


:لياه الخال عن االقبار بو لوانتت مهام الدوام عن ارقي او السشعا قد المكرديةا تبرنهم لق كنا 1 لوت قارف 
فى العلو يرد إل المعتاد المتوسط 


هئ مسأله الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن 


فيجرى فى محل الإقامه أيضا بل و فى المكان الذى بقى فيه ثلاثين يوما مترددا و كما لا فرق فى الوطن بين ابتداء السفر و العود 
عنه فى اعتبار حد الترخص كذلك فى محل الإقامه فلو وصل فى سفره إلى حد الترخص من مكان عزم على الإقامه فيه ينقطع 
حكم السفر و يجب عليه أن يتم و إن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما فى الوطن نعم لا يعتبر حد الترخص فى 
غير الثلاثه كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافه ثم فى الأثناء قصدها فإنه يكفى فيه الضرب فى الأرض 


عع مسأله إذا شك فى البلوغ إلى حد الترخص 


بنى على عدمه 


ص: را 
فيبقى على التمام فى الذهاب و على القصر فى اللوياب 
/اء مسأله إذا كان فى السفينه أو العربه 


فشرع فى الصلاه قبل حد الترخص بنيه التمام ثم فى الأثناء وصل إليه فإن كان قبل الدخول فى قيام الركعه الثالئه أتمها قصرا و 
صحت بل و كذا إذا دخل فيه قبل الدخول فى الركوع و إن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام لأن الصلاه على ما افتتحت لكنه 
مشكل فلا يتركك الاحتياط بالإعاده قصرا أيضا و إذا شرع فى الصلاه فى حال العود قبل الوصول إلى الحد بنيه القصر ثم فى 
الأثناء وصل إليه أتمها تماما و صحت و الأحوط فى وجه إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما 


مع مسأله إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا 


ثمّ بان أنه لم يصل إليه وجبت الإعاده أو 


ص: عدن 


القضاء تماما و كذا فى العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعاده أو القضاء قصرا و فى عكس الصورتين 
بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعاده قصرا فى الأولى و تماما فى الثانيه 

1 مسأله إذا سافر من وطنه و جاز عن حد الترخص 

ثمّ فى أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إما لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجه أو نحو ذلك فما دام هناكك 


ثمّ وصل إلى ما دونه أو 


١ ص:‎ 


رجع فى الأثناء لقضاء حاجه بقى على التقصير و إذا صلى فى الصوره الأولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثمّ وصل إلى 
ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافه فلا إشكال فى صحه صلاته و إما إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعاده و إن كان 


يحتمل الإجزاء إلحاقا له بما لو صلى ثم بدا له فى السفر قبل بلوغ المسافه 
٠‏ مسأله فى المسافه الدوريه حول البلد دون حد الترخص 


فى تمام الدور أو بعضه مما لم يكن الباقى قبله أو بعده مسافه يتم الصلاه 
فصل 28 فى قواطع السفر موضوعا أو حكما 

اشاره 

وهى أمور 

أحدها الوطن 


اشاره 


فإن المرور عليه قاطع للسفر و موجب للتمام ما دام فيه أو فى ما دون حد الترخص منه و يحتاج فى العود إلى القصر بعده إلى 
قصد مسافه جديده و لو ملفقه مع التجاوز عن حد الترخص و المراد به المكان الذى اتخذه مسكنا و مقرا 


١١ ص:‎ 


لكذائما بلدا كان أو قرية أن غيرهما سراد كان مكنا لآبية و أعةاو مسفقظ رمه أو كترفييا اسسحدوى لا بد شه بعك الاتضاد 
المزبور حصول ملكك له فيه نعم يعتبر فيه الإقامه فيه بمقدار يصدق عليه عرفا أنه وطنه و الظاهر أن الصدق المذكور يختلف 
بحسب الأشخاص و الخصوصيات فربما يصدق بالإقامه فيه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل فلا يشترط الإقامه سته أشهر و إن 
كان أحوط فقبله يجمع بين القصر و التمام إذا لم ينو إقامه عشره أيام 

١‏ مسأله إذا أعرض عن وطنه الأصلى أو المستجد و توطن فى غيره 

فإن لم يكن له فيه ملكك أصلا أو كان و لم يكن قابلا ‏ للسكنى كما إذا كان له فيه نخله أو نحوها أو كان قابلا له و لكن لم 
يسكن فيه سته أشهر بقصد التوطن الأبدى يزول عنه حكم الوطنيه فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر و أما إذا كان له فيه 


ملكك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا له دائما سته أشهر فالمشهور على أنه بحكم الوطن العرفى و إن أعرض عنه إلى غيره و 
يسمونه بالوطن الشرعى و يوجبون عليه التمام إذا مر عليه ما دام 


١5 ص:‎ 


بقاء ملكه فيه لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض فالوطن الشرعى غير ثابت و إن كان الأحوط الجمع بين 
إجراء حكم الوطن و غيره عليه فيجمع فيه بين القصر و التمام إذا مر عليه و لم ينو إقامه عشره أيام بل الأحوط الجمع إذا كان له 
نخله أو نحوها مما هو غير قابل للسكنى و بقى فيه بقصد التوطن سته أشهر بل و كذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد 
التجاره مثلا 


مسأله [فى إمكان تعدد الوطن العرفى] 


قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعى و أنه منحصر فى العرفى فنقول يمكن تعدد الوطن العرفى بأن يكون له منزلان فى بلدين أو 
قريتين من قصده السكنى فيهما أبدا فى كل منهما مقدارا من السنه بأن يكون له زوجتان مثلا كل واحده فى بلده يكون عند كل 
واحده سته أشهر أو بالاختلاف بل يمكن الثلاثه أيضا بل لا يبعد الأزيد أيضا 


“' مسأله لا بعد أن يكون الولد تابعا لأبويه أو أحدهما فى الوطن 


مالم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما و إن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبدا فيعد وطنهما وطنا له أيضا إلا إذا قصد 
الإعراض عنه سواء كان وطنا أصليا لهما و محلا لتولده أو وطنا مستجدا لهما كما إذا 


ص: ازشرذاا 


أعرضا عن وطنهما الأصلى و اتخذا مكانا آخر وطنا لهما و هو معهما قبل بلوغه ثُمّ صار بالغا و أما إذا أتيا بلده أو قريه و توطنا 
فيها و هو معهما مع كونه بالغا فلا يصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه 


؟ مسأله يزول حكم الوطنيه بالإعراض و الخروج 
و إن لم يتخذ بعد وطنا آخر فيمكن أن يكون بلا وطن مده مديده 
مسأله لا يشترط فى الوطن إباحه المكان الذى فيه 


فلو غصب دارا فى بلد و أراد السكنى فيها أبدا يكون وطنا له و كذا إذا كان بقاؤه فى بلد حراما عليه من جهه كونه قاصدا 
ع مسأله إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا 


فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفا بأن لم يبق فى ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال فى زوال الحكم و إن لم 
يتحقق الخروج و الإعراض بل و كذا إن كان بعد الصدق فى الوطن المستجد و أما فى الوطن الأصلى إذا تردد فى البقاء فيه و 
عدمه ففى زوال حكمه قبل الخروج و الإعراض إشكال لاحتمال صدق الوطنيه ما لم يعزم على العدم فالأ-حوط الجمع بين 
الحكمين 


+ مسأله ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطن أبدا فى صدق الوطن العرفى 


ص: ع1 


فلا يكفى العزم على السكنى إلى مده مديده كثلاثين سنه أو أزيد لكنه مشكل فلا يبعد الصدق العرفى بمثل ذلكك و الأحوط 
فى مثله إجراء الحكمين بمراعاه الاحتياط 


الثانى من قواطع السفر العزم على إقامه عشره أيام متواليات 


اشاره 


فى مكان واحد من بلد أو قريه أو مثل بيوت الأ-عراب أو فلا-ه من الأرض أو العلم بذلكك و إن كان لا عن اختيار و لا يكفى 
الظن بالبقاء فضلا عن الشكك و الليالى المتوسطه داخله بخلاف الليله الأولى و الأخيره فيكفى عشره أيام و تسع ليال و يكفى 
تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادى عشر كفى 
و يجب عليه الإتمام و إن كان الأسحوط الجمع و يشترط وحده محل الإقامه فلو قصد الإقامه فى أمكنه متعدده عشره أيام لم 
ينقطع حكم السفر كأن عزم على الإقامه فى النجف و الكوفه أو فى الكاظمين و بغداد أو عزم على الإقامه فى رستاق من قريه 
إلى قريه من غير عزم على الإقامه فى واحده منها عشره أيام و لا يضر بوحده المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلدا 
واحدا كجانبى الحله و بغداد و نحوهما و لو كان البلد خارجا عن المتعارف فى الكبر فاللازم قصد الإقامه فى المحله منه إذا 
كانت المحلات منفصله بخلاف ما إذا كانت متصله إلا إذا كان كبيرا جدا بحيث لا يصدق وحده 


ص: ١‏ 
المحل و كان كنيه الإقامه فى رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنيه و نحوها 
4 مسأله لا يعتبر فى نيه الإقامه قصد عدم الخروج عن خطه سور البلد على الأصح 


بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها و مزارعها و نحوها من حدودها مما لا ينافى صدق اسم الإقامه فى البلد عرفا 
جرى عليه حكم المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعه إذا كان قاصدا للعود عن قريب 
بحيث لا يخرج عن صدق الإقامه فى ذلك المكان عرفا كما إذا كان من نيته الخروج نهارا و الرجوع قبل الليل 


1 مسأله إذا كان محل الإقامه بريه قفراء لا يجب التضييق فى دائره المقام 


كما لا يجوز التوسيع كثيرا بحيث يخرج 


ص: ع١‏ 


عن صدق وحده المحل فالمدار على صدق الوحده عرفا و بعد ذلكك لا ينافى الخروج عن ذلكك المحل إلى أطرافه بقصد العود 
إليه و إن كان إلى الخارج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعه كما ذكرنا فى البلد فجواز نيه الخروج إلى ما دون الأربعه لا 
يوجب جواز توسيع محل الإقامه كثيرا فلا- يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعه بل يؤخذ على المتعارف و إن كان يجوز 
التردد إلى ما دون الأربعه على وجه لا يضر بصدق الإقامه فيه 


٠١‏ مسأله إذا علق الإقامه على أمر مشكوى الحصول لا يكفى 

بل و كذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافى العزم على البقاء المعتبر فيها نعم لو كان عازما على البقاء لكن احتمل حدوث المانع 
ع 

١١‏ مسأله المجبور على الإقامه عشرا و المكره عليها يجب عليه التمام 

و إن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر و الإكراه لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعهما و بقائه عشره أيام كذلكك 
١١‏ مسأله لاتصح نيه الإقامه فى بيوت الأعراب و نحوها 

ما لم يطمأن بعدم الرحيل عشره أيام إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشره 

١1“‏ مسأله الزوجه و العبد إذا قصدا المقام 


بمقدار ما قصده الزوج و السيد و المفروض أنهما قصدا العشره لا يبعد كفايته فى تحقق الإقامه بالنسبه إليهما و إن لم يعلما حين 
القصد أن مقصد الزوج 


ص: /ا 1١‏ 


و السيد هو العشره نعم قبل العلم بذلكك عليهما التقصير و يجب عليهما التمام بعد الاطلاع و إن لم يبق إلا يومين أو ثلاثه فالظاهر 
وجوب الإعاده أو القضاء عليهما بالنسبه إلى ما مضى مما صليا قصرا و كذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه و كان 
مقصدهم العشره فالقصد الإجمالى كاف فى تحقق الإقامه لكن الأحوط الجمع فى الصورتين بل لا يتركك الاحتياط 


١‏ مسأله إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا و كان عشره كفى 


و إن لم يكن عالما به حين القصد بل و إن كان عالما بالخلاف لكن الأحوط فى هذه المسأله أيضا الجمع بين القصر و التمام 
بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد 


4 مسأله إذا عزم على إقامه العشره ثم عدل عن قصده 


فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعيه بتمام بقى على التمام ما دام فى ذلكك المكان 


١8 ص:‎ 


و إن لم يصل أصلا أو صلى مثل الصبح و المغرب أو شرع فى الرباعيه لكن لم يتمها و إن دخل فى ركوع الركعه الثالثه رجع 
إلى القصر و كذا لو أتى بغير الفريضه الرباعيه مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل و الصوم و نحوهما فإنه يرجع إلى القصر مع 
العدول نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال و كذا لو كان العدول فى أثناء الرباعيه بعد الدخول 
فى ركوع الركعه الثالثه بل بعد القيام إليها و إن لم يركع بعد 


ع١‏ مسأله إذا صلى رباعيه بتمام بعد العزم على الإقامه 


لكن مع الغفله عن إقامته ثمّ عدل فالظاهر كفايته فى البقاء على التمام و كذا لو صلاها تماما لشرف البقعه كمواطن التخبير و لو 
مع الغفله عن الإقامه و إن كان الأحوط الجمع بعد العدول حينئذ و كذا فى الصوره الأولى 


١٠١‏ مسأله لا يشترط فى تحقق الإقامه كونه مكلفا بالصلاه 


فلو نوى الإقامه و هو غير بالغ ثم بلغ فى أثناء العشره وجب عليه التمام فى بقيه الأيام و إذا أراد التطوع بالصلاه قبل البلوغ يصلى 
تماما و كذا إذا نواها و هو مجنون إذا كان ممن يتحقق منه القصد أو نواها حال الإفاقه ثمّ جن ثم أفاق و كذا إذا كانت حائضا 
حال النيه فإنها تصلى ما بقى بعد الطهر من العشره تماما بل إذا كانت حائضا تمام العشره يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا 

4 مسأله إذا فاتته الرباعيه بعد العزم على الإقامه ثم عدل عنها بعد الوقت 

فإن كانت مما يجب قضاؤها و أتى بالقضاء تماما ثمّ عدل فالظاهر كفايته فى البقاء على التمام و إما إن عدل قبل إتيان قضائها 
أيضا فالظاهر العود إلى القصر و عدم كفايه استقرار القضاء 


١ ص:‎ 


عليه تماما و إن كان الأ-حوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج و إن كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو 
النفاس ثم عدلت عن النيه قبل إتيان صلاه تامه رجعت إلى القصر فلا يكفى مضى وقت الصلاه فى البقاء على التمام 


مسأله العدول عن الإقامه قبل الصلاه تماما قاطع لها من حينه 


و ليس كاشفا عن عدم تحققها من الأول فلو فاتته حال العزم عليها صلاه أو صلوات أيام ثمّ عدل قبل أن يصلى صلاه واحده 
بتمام يجب عليه قضاؤها تماما و كذا إذا صام يوما أو أياما حال العزم عليها ثمّ عدل قبل أن يصلى صلاه واحده بتمام فصيامه 
صحيح نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامه بعده 


"٠‏ مسأله لا فرق فى العدول عن قصد الإقامه 
بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها فى أنه لو كان بعد الصلاه تماما بقى على التمام و لو كان قبله رجع إلى القصر 
"١‏ مسأله إذا عزم على الإقامه فنوى الصوم 


ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاه تماما رجع إلى القصر فى صلاته لكن صوم ذلكك اليوم صحيح لما عرفت من أن العدول قاطع 
من حينه لا كاشف فهو كمن صام ثمٌّ سافر بعد الزوال 


"" مسأله إذا تمت العشره لا يحتاج فى البقاء على التمام إلى إقامه جديده 
بل إذا تحققت بإتيان رباعيه تامه كذلك فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام 
"1" مسأله كما أن الإقامه موجبه للصلاه تماما. 


ولوجوب 


ص: 166 

©" مسأله إذا تحققت الإقامه و قمت العشره أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافه 

ولو ملفقه فللمسأله صور الأولى أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامه و استئناف إقامه عشره أخرى و حكمه وجوب 
التمام فى الذهاب و المقصد و الإياب و محل الإقامه الأولى و كذا إذا كان عازما على الإقامه فى غير محل الإقامه الأولى مع 
عدم كون ما بينهما مسافه. الثانيه أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامه و حكمه وجوب القصر إذا كان ما بقى من 


محل إقامته إلى مقصده مسافه أو كان مجموع ما بقى مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافه و لو كان ما بقى أقل من أربعه على 
الأقوى من كفايه التلفيق و لو كان 


١0١ ص:‎ 


الذهاب أقل من أربعه. الثالثه أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامه من دون قصد إقامه مستأنفه لكن من حيث إنه منزل 
من منازله فى سفره الجديد و حكمه وجوب القصر أيضا فى الذهاب و المقصد و محل الإقامه. الرابعه أن يكون عازما على العود 
إليه من حيث إنه محل إقامته بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه بل أراد قضاء حاجه فى خارجه و العود إليه ثم إنشاء السفر 
منه و لو بعد يومين أو يوم بل أو أقل و الأقوى فى هذه الصوره البقاء على التمام فى الذهاب و المقصد و الإياب و محل الإقامه 
مالم ينشئ سفرا و إن كان الأحوط الجمع فى الجميع خصوصا فى الإياب و محل الإقامه. الخامسه أن يكون عازما على العود 
إلى محل الإقامه لكن مع التردد فى الإقامه بعد العود و عدمها و حكمه أيضا وجوب التمام و الأحوط الجمع كالصوره الرابعه. 
السادسه أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامه و 


ص: ه١١‏ 


عدمها و حكمه أيضا وجوب التمام و الأأحوط الجمع كالسابقه. السابعه أن يكون مترددا فى العود و عدمه أو ذاهلا عنه و لا 
يترك الاحتياط بالجمع فيه فى الذهاب و المقصد و الإياب و محل الإقامه إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامه أو ينشئ السفر و 
لا-فرق فى الصور التى قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامه فى يومه أو ليلته أو بعد أيام هذا كله إذا بدا له 
الخروج إلى ما دون المسافه بعد العشره أو فى أثنائها بعد تحقق الإقامه و أما إذا كان من عزمه الخروج فى حال نيه الإقامه فقد 
مر أنه إن كان من قصده الخروج و العود عما قريب و فى ذلكك اليوم من غير أن يبيت خارجا عن محل الإقامه فلا يضر بقصد 


إقامته و 


ص: ؟8١‏ 


يتحقق معه فيكون حاله بعد ذلكك حال من بدا له و إما إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافه فى ابتداء نيته مع البيتوته 
هناك ليله أو أزيد فيشكل معه تحقق الإقامه و الأحوط الجمع من الأول إلى الآخر إلا إذا نوى الإقامه بدون القصد المذكور 
جديدا أو يخرج مسافرا 


4 مسأله إذا بدا للمقيم السفر ثْمَّ بدا له العود إلى محل الإقامه و البقاء عشره أيام 

فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعه فراسخ قصر فى الذهاب و المقصد و العود و إن كان قبله فيقصر حال الخروج بعد التجاوز عن 
حد الترخص إلى حال العزم على العود و يتم عند العزم عليه و لا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا و أما إذا بدا له العود بدون إقامه 
جديده بقى على القصر حتى فى محل الإقامه لأن المفروض الإعراض عنه و كذا لو ردته الريح أو رجع لقضاء حاجه كما مر 
سابقا 

؟ مسأله لو دخل فى الصلاه بنيه القصر ثم بدا له الإقامه فى أثنائها أتمها و أجزأت 


ولو نوى الإقامه و دخل فى الصلاه بنيه التمام فبدا له السفر فإن كان قبل الدخول فى الركعه الثالثه 


1١8 ص:‎ 


أتمها قصرا و اجتزأ بها و إن كان بعده بطلت و رجع إلى القصر ما دام لم يخرج و إن كان الأحوط إتمامها تماما و إعادتها قصرا 
و الجمع بين القصر و الإتمام ما لم يسافر كما مر 


1" مسأله لا فرق فى إيجاب الإقامه لقطع حكم السفر و إتمام الصلاه بين أن يكون محلله أو محرمه 


كما إذا قصد الإقامه لغايه محرمه من قتل مؤمن أو سرقه ماله أو نحو ذلكك كما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها 
زوجها 


مسأله إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان 
كالنذر أو الاستيجار أو نحوهما وجب عليه الإقامه مع الإمكان 
9 مسأله إذا بقى من الوقت أربع ركعات و عليه الظهران 


ففى جوز الإقامه إذا كان مسافرا و عدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر و صيرورتها قضاء إشكال فالأحوط عدم نيه الإقامه مع 
عدم الضروره نعم لو كان حاضرا و كان الحال كذلكك لا يجب عليه السفر لإدراكك الصلاتين فى الوقت 


”٠‏ مسأله إذا نوى الإقامه ثم عدل عنها 


و شكك فى أن عدوله كان بعد الصلاه تماما حتى يبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر 


ص: ١00‏ 
"١‏ مسأله إذا علم بعد نيه الإقامه بصلاه أربع ركعات و العدول عن الإقامه 


و لكن شكك فى المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على صحه الصلاه لأن الشرط فى البقاء على التمام 
وقوع الصلاه تماما حال العزم على الإقامه و هو مشكوكك 


1" مسأله إذا صلى تماما ثم عدل و لكن تبين بطلان صلاته 


رجع إلى القصر و كان كمن لم يصل نعم إذا صلى بنيه التمام و بعد السلام شكك فى أنه سلم على الأربع أو على الاثنتين أو 
الثلاث بنى على أنه سلم على الأربع و يكفيه فى البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامه بعدها 


'*:'" مسأله إذا نوى الإقامه ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاه 


و شكك فى أنه هل صلى فى الوقت حال العزم على الإقامه أم لا بنى على أنه صلى لكن فى كفايته فى البقاء على حكم التمام 
إشكال و إن كان لا يخلو من قوه 


ص: ولخ ١‏ 
خصوصا إذا بنينا على أن قاعده الشكك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنما هى من باب الأمارات لا الأصول العمليه 
6" مسأله إذا عدل عن الإقامه بعد الإتيان بالسلام الواجب 


و قبل الإتيان بالسلام الأخير الذى هو مستحب فالظاهر كفايته فى البقاء على حكم التمام و فى تحقق الإقامه و كذا لو كان عدوله 
قل الآثاة سحدق السهو إذا كانها علية يل نو كذا لى كان قبل الأثبان بتضاء الأجراء الحتسيه >الستحدهو الشهد السسية بل و 
كذا لو كان قبل الإتيان بصلاه الاحتياط أو فى أثنائها إذا شكك فى الركعات و إن كان الأحوط فيه الجمع بل و فى الأجزاء 
المنسيه 


" مسأله إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامه فقصدها 


ثم تبين أنهم لم يقصدوا فهل يبقى 


١01/ ص:‎ 


على التمام أو لا فيه صورتان إحداهما أن يكون قصده مقيدا بقصدهم. الثانيه أن يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد من غير أن 
يكون مقيدا بقصدهم ففى الأولى يرجع إلى التقصير و فى الثانيه يبقى على التمام و الأحوط الجمع فى الصورتين 


الثالث من القواطع التردد فى البقاء و عدمه ثلاثين يوما 


اشاره 


إذا كان بعد بلوغ المسافه و أما إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد فى المسافره و عدمها ففى 
الصوره الأولى إذا بقى فى مكان مترددا فى البقاء و الذهاب أو فى البقاء و العود إلى محله يقصر إلى ثلاثين يوما ثم بعده يتم ما 
دام فى ذلكك المكان و يكون بمنزله من نوى الإقامه عشره أيام سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا حتى إذا كان بمقدار صلاه واحده 


©" مسأله يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد 


ثم لم يخرج و هكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما حتى إذا عزم على الإقامه تسعه أيام مثلا ثمّ بعدها عزم على إقامه تسعه أخرى و 
هكذا فيقصر إلى ثلاثين يوما ثمَّ يتم و لو لم يبق إلا مقدار صلاه واحده 


١08 ص:‎ 

1" مسأله فى إلحاق الشهر الهلالى إذا كان ناقصا بثلاثين يوما 

إذا كان تردد فى أول الشهر وجه لا يخلو عن قوه و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء به 
8" مسأله يكفى فى الثلاثين التلفيق إذا كان تردده فى أثناء اليوم 

كما مر فى إقامه العشره و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء و مراعاه الاحتياط 

4 مسأله لافرق فى مكان التردد 

بين أن يكون بلذا أو قزية أو مفاذه 

©٠‏ مسأله يشترط اتحاد مكان التردد 


فلو كان بعض الثلاثين فى مكان و بعضه فى مكان آخر لم يقطع حكم السفر و كذا لو كان مشتغلا بالسير و هو متردد فإنه يبقى 
على القصر إذا قطع المسافه و لا يضر بوحده المكان إذا خرج عن محل تردده إلى مكان آخر و لو ما دون المسافه بقصد العود 
إليه عما قريب إذا كان بحيث يصدق عرفا أنه كان مترددا فى ذلكك المكان ثلاثين يوما كما إذا كان مترددا فى النجف و خرج 
منه إلى الكوفه لزياره مسلم أو لصلاه ركعتين فى مسجد الكوفه و العود إليه فى ذلكك اليوم أو فى ليلته بل أو بعد ذلكك اليوم 


ص: الفا 
١‏ مسأله حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم فى مسأله الخروج إلى ما دون المسافه 


مع قصد العود إليه فى أنه يتم ذهابا و فى المقصد و الإياب و محل التردد إذا كان قاصدا للعود إليه من حيث إنه محل تردده و 
فى القصر بالخروج إذا أعرض عنه و كان العود إليه من حيث كونه منزلا له فى سفره الجديد و غير ذلك من الصور التى 
ذكرناها 


"6 مسأله إذا تردد فى مكان تسعه و عشرين يوما أو أقل ثمَّ سار إلى مكان آخر و تردد فيه كذلى 

و هكذا بقى على القصر ما دام كذلكك إلا إذا نوى الإقامه فى مكان أو بقى مترددا ثلاثين يوما فى مكان واحد 
“© مسأله المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافه لا يقصر 

إلا بعد الخروج عن حد الترخص كالمقيم كما عرفت سابقا 


فصل 4ع فى أحكام صلاه المسافر 
اشاره 


مضافا إلى ما مر فى طى المسائل السابقه قد عرفت أنه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكوره من الرباعيات ركعتان كما أنه تسقط 
النوافل النهاريه أى نافله الظهرين بل و نافله العشاء و هى 


١ ص:‎ 


الوتيره أيضا على الأ-قوى و كذا يسقط الصوم الواجب عزيمه بل المستحب أيضا إلا فى بعض المواضع المستثناه فيجب عليه 
القصر فى الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعه ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهاريه بل و لا الوتيره إلا بعنوان الرجاء و احتمال 
المطلوبيه لمكان الخلاف فى سقوطها و عدمه ولا تسقط نافله الصبح و المغرب ولا صلاه الليل كما لا إشكال فى أنه يجوز 
الأنان شير الرواقت من الصلواث المسشحيه 


١‏ مسأله إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثم سافر قبل الإتبان بالظهرين 

يجوز له الإتيان بنافلتهما سفرا و إن كان يصليهما قصرا و إن تركها فى الوقت يجوز له قضاؤها 

” مسأله لا يبعد جواز الإتيان بنافله الظهر فى حال السفر 

إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و تركك الاتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامه و كذا إذا صلى الظهر فى 


السفر ركعتين و تركك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها فى حال السفر و كذا لا يبعد جواز الإتيان 
بالوتيره فى حال السفر إذا صلى العشاء أربعا فى الحضر ثم سافر فإنه إذا تمت الفريضه صلحت نافلتها 


ص: ١2١‏ 
مسأله لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما 


فإها أة كر عالما باذك والمرهرع أرساعاة بيدا أو اهدهم ا رظاستا فإن كان حالما بالمدك .و المرضويع عانة الى لير 
الأماكن الأ-ربعه بطلت صلاته و وجب عليه الإعاده فى الوقت و القضاء فى خارجه و إن كان جاهلا بأصل الحكم و إن حكم 
المسافر التقصير لم يجب عليه الإعاده فصلا عن القضاء و إما إن كان عالما بأصل الحكم و جاهلا ببعض الخصوصيات مثل أن 
السفر إلى أربعه فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن المسافه ثمانيه أو أن كثير السفر إذا أقام فى بلده أو غيره عشره أيام 
يقصر فى السفر الأول أو أن العاصى بسفره إذا رجع إلى الطاعه يقصر و نحو ذلكك و أتم وجب عليه الإعاده فى الوقت و القضاء 
فى خارجه و كذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافه مع كونه مسافه فإنه لو أتم 
وجب عليه الإعاده أو القضاء و أما إذا كان ناسيا لسفره أو أن حكم السفر القصر فأتم فإن تذكر فى الوقت وجب عليه الإعاده و 
إن لم يعد وجب عليه القضاء فى خارج الوقت و إن تذكر بعد الخروج الوقت لا يجب عليه القضاء و أما إذا لم يكن ناسيا للسفر 
ولا 


١26 ص:‎ 


لحكمه و مع ذلكك أتم صلاته ناسيا وجب عليه الإعاده و القضاء 

؟ مسأله حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاه فيبطل مع العلم و العمد 

و يصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات و دون الجهل بالموضوع 
ه مسأله إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته فى جميع الموارد 

إلا فى المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام 

ع مسأله إذا كان جاهلا بأصل الحكم و لكن لم يصل فى الوقت 


من باب الاغتفار 


فلا ينافى ما ذكرنا قوله: اقض ما فات كما فات 
ففى الحقيقه الفائت منه هو القصر لا التمام و كذا الكلام فى الناسى للسفر أو لحكمه فإنه لو لم يصل أصلا عصيانا أو لعذر 
وجب عليه القضاء قصرا 


| مسأله إذا تذكر الناسى للسفر أو لحكمه فى أثناء الصلاه 


فإن كان قبل الدخول فى ركوع الركعه الثالثه أتم الصلاه قصرا و اجتزأ بها ولا يضر كونه ناويا من الأول للتمام لأنه من باب 
الداعى و الاشتباه فى المصداق لا التقييد فيكفى قصد الصلاه و القربه بها و إن تذكر بعد ذلكك بطلت و وجب 


ص: ف ١‏ 


عليه الإعاده مع سعه الوقت و لو بإدراكك ركعه من الوقت بل و كذا لو تذكر بعد الصلاه تماما و قد بقى من الوقت مقدار ركعه 
فإنه يجب عليه إعادتها قصرا و كذا الحال فى الجاهل بأن مقصده مسافه إذا شرع فى الصلاه بنيه التمام ثمّ علم بذلكك أو الجاهل 
بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثمّ علم فى الأثناء أن حكمه القصر بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع فى 
الصلاه بنيه القصر جهلا ثم تذكر فى الأثناء العدول إلى التمام ولا يضره أنه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع 
ركعات لما ذكر من كفايه قصد الصلاه متقربا و إن تخيل أن الواجب هو القصر لأنه من باب الاشتباه فى التطبيق و المصداق لا 
التقييد فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثم علم فى الأثناء يعدل إلى التمام و يجتزئ به لكن الأحوط الإتمام و 
الإعاده بل الأحوط فى الفرض الأول أيضا الإعاده قصرا بعد الإتمام قصرا 


8 مسأله لو قصر المسافر اتفاقا لاعن قصد 


فالظاهر صحه صلاته و إن كان الأ-حوط الإعاده بل و كذا لو كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصر سهوا و 
الاحتياط بالإعاده فى هذه الصوره آكد و أشد 


4 مسأله إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاه و لم يصل ثُمّ سافر وجب عليه القصر 


ولو دخل عليه الوقت و هو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامه أو حد الترخص منهما أتم فالمدار على 
حال الأداء لا حال الوجوب و التعلق لكن الأحوط فى المقامين الجمع 


٠١‏ مسأله إذا فاتت منه الصلاه و كان فى أول الوقت حاضرا و فى آخره مسافرا أو بالعكس 


فالأقوى أنه مخير بين القضاء قصرا أو تماما لأنه فاتت منه الصلاه فى مجموع الوقت و المفروض أنه كان مكلفا فى بعضه بالقصر 
و فى بعضه بالتمام و لكن الأحوط مراعاه حال الفوت و هو آخر الوقت و أحوط منه الجمع بين القصر و التمام 


١١‏ مسأله الأقوى كون المسافر مخيرا بين القصر و التمام فى الأماكن الأربعه 


و هى مسجد الحرام و مسجد النبى ص و مسجد الكوفه و الحائر الحسينى عليه السلام بل التمام هو الأفضل و إن كان الأحوط 
هو القصر و ما ذكرنا هو القدر المتيقن و إلا فلا يبيعد كون المدار على البلدان الأربعه و هى مكه و المدينه و الكوفه و كربلاء 
لكن لا ينبغى ترك الالحتياط خصوصا فى الأخيرتين و لا يلحق بها سائر المشاهد و الأحوط فى المساجد الثلاثه الاقتضار علئ 
الأصلى منها دون الزيادات الحادثه فى بعضها نعم لا فرق فيها بين السطوح و الصحن و المواضع المنخفضه منها كما أن الأحوط 
فى الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المباركك 


1 مسأله إذا كان بعض بدن المصلى داخلا فى أماكن التخيبر و بعضه خارجا لا يجوز له التمام 

نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع و السجود بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما 
١“‏ مسأله لا يلحق الصوم بالصلاه فى التخيير المزبور 

فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامه أو بقى مترددا ثلاثين يوما 

؟١‏ مسأله التخيير فى هذه الأماكن استمرارى 


فيجوز له التمام مع شروعه فى الصلاه بقصد القصر و بالعكس ما لم يتجاوز محل العدول بل لا بأس بأن ينوى الصلاه من غير 
تعيين أحد الأمرين من الأول بل لو نوى القصر فأتم غفله أو بالعكس فالظاهر الصحه 


0 مسأله يستحب أن يقول عقيب كل صلاه مقصوره ثلاثين مره سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر 


و هذا و إن كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كل فريضه حتى غير المقصوره إلا أنه يتأكد عقيب المقصورات بل الأولى 
تكرارها مرتين مره من باب التعقيب و مره من حيث بدليتها عن الركعتين الساقطتين 

0-0 
بشم الله الوَّحْمنِ الرّحِيم 


كتاب الصوم 


اشاره 


و هو الإمساكك عما يأتى من المفطرات بقصد القربه و ينقسم إلى الواجب و المندوب- و الحرام و المكروه بمعنى قله الثواب و 
الواجب منه ثمانيه صوم شهر رمضان و صوم القضاء- و صوم الكفاره على كثرتها و صوم بدل الهدى فى الحج و صوم النذر و 
العهد و اليمين و صوم الإجاره و نحوها كالمشروط فى ضمن العقد و صوم الثالث من أيام الاعتكاف و صوم الولد الأكبر عن 
أحد أبويه و وجوبه فى شهر رمضان من ضروريات الدين و منكره مرتد يجب قتله و من أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر 


بخمسه و عشرين سوطا فإن عاد عزر ثانيا فإن 


ص: ع26 1١‏ 


١6 ص:‎ 


١8 ص:‎ 


ص: /ا ١‏ 


عاد قتل على الأأقوى و إن كان الأحوط قتله فى الرابعه و إنما يقتل فى الثالثه أو الرابعه إذا عزر فى كل من المرتين أو الثلاث و 
إذا ادعى شبهه محتمله فى حقه درأ عنه الحد يزدى» سيد محمد كاظم طباطبايىء العروه الوثقى للسيد اليزدى» ١‏ جلد. مؤسسه 


الأعلمى للمطبوعات» بيروت - لبنان» دوم» 89 وق العروه الوثقى للسيد اليزدى؛ ج 3 ص: /ا ١‏ 
فصل ١‏ فى النيه 
اشاره 


يجب فى الصوم القصد إليه مع القربه و الإخلاص كسائر العبادات و لا يجب الإخطار بل يكفى الداعى- و يعتبر فيما عدا شهر 
رمضان حتى الواجب المعين أيضا القصد إلى نوعه من الكفاره أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين- من غير فرق 
بين الصوم الواجب و المندوب ففى المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلا أو غيرها من الأيام 
المخصوصه فلا يجزى القصد إلى الصوم مع القربه من دون تعيين النوع من غير فرق بين ما إذا كان ما فى ذمته متحدا أو متعددا 
ففى صوره الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع و يكفى التعيين الإجمالى كأن يكون ما فى ذمته واحدا فيقصد ما فى ذمته و إن لم 
يعلم أنه من أى نوع و إن كان يمكنه الاستعلام أيضا بل فيما إذا كان ما فى ذمته متعددا أيضا يكفى التعيين الإجمالى كأن 


١28 ص:‎ 


ينوى ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلكك و أما فى شهر رمضان فيكفى قصد الصوم و إن لم ينو كونه من رمضان بل لو 
نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه نعم إذا كان عالما به و قصد غيره لم يجزه كما لا يجزى لما قصده أيضا بل إذا قصد 
غيره عالما به مع تخيل صحه الغير فيه ثمّ علم بعدم الصحه و جدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان 
جاهلا بعدم صحه غيره فيه و إن لم يقصد الغير أيضا بل قصد الصوم فى الغد مثلا فيعتبر فى مثله تعيين كونه من رمضان كما أن 
الأحوط فى المتوخى أى المحبوس الذى اشتبه عليه شهر رمضان و عمل بالظن أيضا ذلكك أى اعتبار قصد كونه من رمضان بل 
وجوب ذلكك لا يخلو عن قوه 


١‏ مسأله لا يشترط التعرض للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب. 


ولا سائر 


١6 ص:‎ 


الأوصاف الشخصيه بل لو نوى شيئا منها فى محل الآخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائى فتخيل كونه 
قضائيا فإن قصد الأمر الفعلى المتعلق به و اشتبه فى التطبيق فقصده قضاء صح و أما إذا لم يقصد الأمر الفعلى بل قصد الأمر 
القضائى بطل لأنه مناف للتعيين حينئذ و كذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلى لكن بقيد كونه قضائيا مثلا أو 
بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا فإنه حينئذ مغير للنوع و يرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص 


" مسأله إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثانى مثلا أو العكس صح 


و كذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفاره أو غيرها فبان الثانى مثلا أو العكس و كذا إذا قصد قضاء رمضان السنه الحاليه فبان 
أنه قضاء رمضان السنه السابقه و بالعكس 


" مسأله لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل 
فلو نوى الإمساكك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى 
؟ مسأله لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات 


ولكن تخيل أن المفطر الفلانى ليس بمفطر فإن ارتكبه فى ذلكك اليوم بطل 


١17١ ص:‎ 

صومه و كذا إن لم يرتكبه و لكنه لاحظ فى نيته الإمساك عما عداه و إما إن لم يلاحظ ذلكك صح صومه فى الأقوى 
ذه مسأله النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيه النيابه 

و إن كان متحدا نعم لم علم باشتغال ذمته بصوم و لا يعلم أنه له أو نيابه عن الغير يكفيه أن يقصد ما فى الذمه 

* مسأله لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره 


واجبا كان ذلكك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر و نحوه فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلكك الغير سواء 
كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا و سواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا و لا يجزى عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به 
مع العلم و العمد نعم يجزى عنه مع الجهل أو النسيان كما مر و لو نوى فى شهر رمضان قضاء رمضان الماضى أيضا لم يصح 


قضاء و لم يجز عن 


ضوف اذا 

رمضان أيضا مع العلم و العمد 

مسأله إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نيه الصوم بدون تعيين أنه للنذر و لو إجمالا 

كما مر و لو نوى غيره فإن كان مع الغفله عن النذر صح و إن كان مع العلم و العمد ففى صحته إشكال 
# مسأله لو كان عليه قضاء رمضان السنه التى هو فيها و قضاء رمضان السنه الماضيه 


لا يجب عليه تعيين أنه من أى منهما بل يكفيه نيه الصوم قضاء و كذا إذا كان عليه نذران كل واحد يوم أو أزيد و كذا إذا كان 
عليه كفارتان غير مختلفتين فى الآثار 


1 مسأله إذا نذر صوم يوم خميس معين و نذر صوم يوم معين من شهر معين. 


١77 ص:‎ 


فاتفق فى ذلك الخميس المعين يكفيه صومه و يسقط النذران فإن قصدهما أثيب عليهما و إن قصد أحدهما أثيب عليه و سقط 


عنه الآخر 


٠‏ مسأله إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم فى أيام البيض مثلا 


فإن قصد وفاء النذر و صوم أيام البيض أثيب عليهما و إن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط و سقط الآخر ولا يجوز أن يقصد أيام 
البيض دون وفاء النذر 


١١‏ مسأله إذا تعدد فى يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين 
فقصد الجميع أثيب على الجميع و إن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوى و سقط الأمر بالنسبه إلى البقيه 
١1١‏ مسأله آخر وقت النيه فى الواجب المعين رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق 


و يجوز التقديم فى أى جزء من أجزاء ليله اليوم الذى يريد صومه و مع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخر يجوز 
متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر و أجزأه عن ذلك اليوم و لا يجزيه إذا تذكر بعد الزوال و أما فى الواجب الغير 
المعين 


ص: ا 


فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح و لا فرق فى ذلكك بين سبق التردد أو العزم على العدم و 
أمافى المتدوب فيض إلى أن يتن عن الثروت ونان سكن مجديزها ف على الأقوق 


١‏ مسأله لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار. 


ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن يأتى بمفطر صح على الأقوى إلا أن يفسد صومه برياء و نحوه فإنه لا يجزيه لو 
أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط 


؟١‏ مسأله إذا نوى الصوم ليلا 
لا يضره الاتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم 
١4‏ مسأله يجوز فى شهر رمضان أن ينوى لكل يوم نيه على حده 


و الأمولى أن ينوى صوم الشهر جمله و يجدد النيه لكل يوم و يقوى الا-جتزاء بنيه واحده للشهر كله لكن لا يتركك الاحتياط 
بتجديدها لكل يوم و أما فى غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكل يوم إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر 


8 مسأله يوم الشك فى أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان فلا يجب صومه 


و إن صام ينويه ندبا أو قضاء أو غيرهما و لو بان بعد ذلكك أنه من رمضان أجزأ عنه و وجب عليه تجديد النيه إن بان فى أثناء 
النهار و لو كان بعد الزوال و لو صامه بنيه أنه من رمضان لم يصح و إن صادف الواقع 


١1‏ مسأله صوم يوم الشك يتصور على وجوه 


. الأول أن يصوم على أنه من شعبان و هذا لا إشكال فيه سواء نواه ندبا أو بنيه ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلكك ولو 
انكشف بعد ذلكك أنه كان من رمضان أجزأ عنه و 


ص: ١1/6‏ 
حسب كذلكك. الثانى أن يصومه بنيه أنه من رمضان و الأقوى بطلانه و إن صادف الواقع. 


اثالث أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان تدبا أو قضاء معلا و إن كان عن رمشبان كان واجبا و الأقوئ بطلانه أيضاء 
الرابع أن يصومه بنيه القربه المطلقه بقصد ما فى الذمه و كان فى ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره بأن يكون الترديد فى المنوى 
لافى نيته فالأقوى صحته و إن كان الأحوط خلافه 


4 مسأله لو أصبح يوم الشك بنيه الإفطار ثم بان له أنه من الشهر 


فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء و أمسكك بقيه النهار وجوبا تأدبا و كذا لو لم يتناوله و لكن كان بعد الزوال و إن كان قبل 
الزوال و لم يتناول المفطر جدد النيه و أجزأ عنه 


5 مسأله لو صام يوم الشك بنيه أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما. 


ثم تناول المفطر نسيانا و تبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضا و لا يضره تناول المفطر نسيانا كما لو لم يتبين و كما لو تناول 
المفطر نسيانا بعد التبين 


"١‏ مسآله لو صام بنيه شعبان ثمّ أفيد صومه 
برياء و نحوه لم يجزه من رمضان و إن تبين له كونه منه قبل الزوال 
"١‏ مسأله إذا صام يوم الشك بنيه شعبان ثم نوى الإفطار 


و تبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر 


١/6 ص:‎ 


فنوى صح صومه و إما إن نوى الإفطار فى يوم من شهر رمضان عصيانا ثمٌّ تاب فجدد النيه قبل الزوال لم ينعقد صومه و كذا لو 
صام يوم الشكك بقصد واجب معين ثم نوى الإفطار عصيانا ثمّ تاب فجدد النيه بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال 


1 مسأله لو نوى القطع أو القاطع فى الصوم الواجب المعين بطل صومه 


سواء نواهما من حينه أو فيما يأتى و كذا لو تردد نعم لو كان تردده من جهه الشكك فى بطلان صومه و عدمه لعروض عارض لم 
يبطل و إن استمر ذلكك إلى أن يسأل و لا فرق فى البطلان بنيه القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع إلى نيه الصوم قبل الزوال 
أم لاو أما فى غير الواجب المعين فيصح لو رجع قبل الزوال 


"٠‏ مسأله لا يجب معرفه كون الصوم هو ترك المفطرات 
مع النيه أو كف النفس عنها معها 
5" مسأله لا يجوز العدول من صوم إلى صوم 


ص: 1/2 

صام يوم الشكك بنيه شعبان ليس من باب العدول بل من جهه أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال 
فصل ؟ فيما يجب الإمساك عنه فى الصوم من المفطرات 

و هى أمور 


اشاره 


الأول و الثانى الأكل و الشرب 


من غير فرق فى المأكول و المشروب بين المعتاد كالخبز و الماء و نحوهما و غيره كالتراب و الحصى و عصاره الأشجار و نحوها 
و لا بين الكثير و القليل كعشر حبه الحنطه أو عشر قطره من الماء أو غيرها من المائعات حتى أنه لو بل الخياط الخيط بريقه أو 
غيره ثم رده إلى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبه بطل صومه إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبه بريقه على وجه لا يصدق 
عليه الرطوبه الخارجيه و كذا لو استاكك و أخرج المسواك من فمه و كان عليه رطوبه ثم رده إلى الفم فإنه لو ابتلع ما عليه بطل 
صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور و كذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه 


١‏ مسأله لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم 


و إن احتمل أن تركه يؤدى إلى دخول البقايا بين الأسنان فى حلقه و لا يبطل صومه لو دخل بعد 


١1/7 ص:‎ 


ذلك سهوا نعم لو علم أن تركه يؤدى إلى ذلكك وجب عليه و بطل صومه على فرض الدخول 
؟ مسأله لا بأس يبلع البصاق 


و إن كان كثيرا مجتمعا بل و إن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا لكن الأحوط التركك فى صوره الاجتماع 


” مسأله لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط 


وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم بل الأسقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق و إن كان الأحوط تركه و أما ما 
وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يتركك الاحتياط فيه بتركك الابتلاع 


؟ مسأله المدار صدق الأكل و الشرب 

و إن كان بالنحو الغير المتعارف فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب كما إذا صب دواء فى 
جرحه أو شيئا فى أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلا-ن إن كان متعمدا 
لضدق الأكل والشرب حينئل 


ه مسأله لا يببطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما 


بحيث يصل إلى الجوف و إن كان متعمدا 


الثاالث الجماع 


و إن لم ينزل للذكر و الأنثى قبلا أو دبرا صغيرا كان أو 


ص: ١178‏ 
كبيرا حيا أو ميتا واطئا كان أو موطوءا و كذا لو كان الموطوء بهيمه بل و كذا لو كانت هى الواطيه و يتحقق بإدخال الحشفه أو 
مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلك بل لو دخل بجملته ملتويا و لم يكن بمقدار الحشفه لم يبطل و إن كان لو انتشر 

كان بمقدارها 

ع مسأله لاا فرق فى البطلان بالجماع. 

بين صوره قصد الإنزال به و عدمه 

/ مسأله لا يببطل الصوم بالإيلاج فى غير أحد الفرجين بلا إنزال 

إلا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل و إن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر 
مسأله لا يضر إدخال الإصبع و نحوه 

لا بقصد الإنزال 

4 مسأله لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما. 

أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره كما لا يضر إذا كان سهوا 

٠‏ مسأله لو قصد التفخيذ مثلا فدخل فى أحد الفرجين لم يبطل 

ولو قصد الإدخال فى أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث إنه نوى المفطر 


١١‏ مسأله 


ص: ١1/94‏ 
إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها و كذا لو دخل الخنثى بالأنثى و لو دبرا أما لو وطئ الخنثى دبرا بطل 
صومهما و لو دخل الرجل بالخنثى و دخلت الخنثى بالأ-نثى بطل صوم الخنثى دونهما و لو وطئت كل من الخنثيين الأخرى لم 

يبطل صومهما 

١١‏ مسأله إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار 

ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا فإن تراخى بطل صومه 

١‏ مسأله إذا شى فى الدخول 

أو شكك فى بلوغ مقدار الحشفه لم يبطل صومه 

الرابع من المفطرات الاستمناء 

أى إنزال المنى متعمدا بملامسه أو قبله أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صوره الواقعه أو تخيل صوره امرأه أو نحو ذلكك من الأفعال 
التى يقصد بها حصوله فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده و أما لو لم يكن قاصدا للإنزال و سبقه المنى من دون إيجاد شىء مما 
يقتضيه لم يكن عليه شىء 


١‏ مسأله إذا علم من نفسه أنه لو نام فى نهار رمضان يحتلم 


فالأحوط تركه و إن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان التركك موجبا للحرج 


ص: 18٠١‏ 
١‏ مسأله يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات 


و إن علم بخروج بقايا المنى فى المجرى و لا يجب عليه التحفظ بعد الإ-نزال من خروج المنى إن استيقظ قبله خصوصا مع 
الإضرار أو الحرج 


18 مسأله إذا احتلم فى النهار و أراد الاغتسال 

فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابه جديده 
١١‏ مسأله لو قصد الإنزال بإتيان شى ء مما ذكر 

و لكن لم ينزل بطل صومه من باب إيجاد نيه المفطر 

4 مسأله إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيه الإنزال 


لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل و أما إذا أوجد بعض هذه و لم يكن قاصدا للإنزال و لا كان 
من عادته فاتفق أنه أنزل فالأقوى عدم البطلان و إن كان الأحوط القضاء خصوصا فى مثل الملاعبه و الملامسه و التقبيل 


الخامس تعمد الكذب على الله تغالى أو وسوله أو الأئمه ض 


دسواء "كان متعلقا بأمون الدين 


ص: 1١8١‏ 
أو الدنيا و سواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى بالعربى أو بغيره من اللغات من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابه أو 
الإشاره أو الكنايه أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم و من غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره و هو 

أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول و أما لو كان على وجه الحكايه و نقل القول فلا يكون مبطلا 
4 مسأله الأقوى إلحاق باقى الأنبياء و الأوصياء بنبينا ص 

فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان بل الأحوط إلحاق فاطمه الزهراء س بهم أيضا 

٠‏ مسأله إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد 

أو موجها إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان و إن كان الأحوط القضاء 

١‏ مسأله إذا سأله سائل هل قال النبى ص كذا. 

فأشار نعم فى مقام لا أم لا فى مقام نعم بطل صومه 


1" مسأله إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبى ص مثلا ثْمّ قال كذبت بطل صومه 


ص: ما 


و كذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثمّ قال فى النهار ما أخبرت به البارحه صدق 

“1” مسأله إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثو 

فيكون صومه باطلا بل و كذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته فى رفع البطلان 

7 مسأله لا فرق فى البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا فى كتاب من كتب الأخبار أو لا 

فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به و إن أسنده إلى ذلكك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكايه دون الإخبار بل لا 
يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه بل و كذا مع احتمال كذبه إلا-على سبيل النقل و الحكايه فالأحوط لناقل 
الأخبار فى شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوى على سبيل الحكايه 

4 مسأله الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواه و إن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم 

إلا إذا رجع إلى الكذب على الله و رسوله ص 

7 مسأله إذا اضطر إلى الكذب على الله و رسوله ص فى مقام التقيه من ظالم لا ببطل صومه به 

كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب 

17" مسأله إذا قصد الكذب فبان صدقا 

دخل فى عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا 


مسأله إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر 


ص: الذااا 


كلما أشير اليه حت اباد ويا 
4 مسأله إذا أخبر بالكذب هزلا 


بأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه 
السادس إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 


بل وغير الغليظ على الأ-حوط سواء كان من الحلالل كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب و نحوه و سواء كان بإثارته بنفسه 
بكنس أو نحوه أو بإثاره غيره بل أو بإثاره الهواء مع التمكين منه و عدم تحفظه و الأقوى إلحاق البخار الغليظ و دخان التنباكك و 
نحوه ولا بأس بما يدخل فى الحلق غفله أو نسيانا أو قهرا أو مع تركك التحفظ بظن عدم الوصول و نحو ذلكك 


السابع الارتماس فى الماء 


و يكفى فيه رمس الرأس فيه و إن كان سائر البدن خارجا عنه من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعه أو تدريجا على وجه يكون 
تمامه تحت الماء زمانا و أما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به و إن استغرقه و المراد بالرأس ما فوق الرقبه 


بتمامه فلا يكفى غمس خصوص المنافذ 


1١85 ص:‎ 

فى البطلان و إن كان هو الأحوط و خروج الشعر لا ينافى صدق الغمس 

”٠‏ مسأله لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فى غير الماء من سائر المائعات 

بل ولا رمسه فى الماء المضاف و إن كان الأحوط الاجنتاب خصوضا فى الماء المضاق 

"١‏ مسأله لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه فى الماء 

فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه نعم لو أدخل رأسه فى إناء كالشيشه و نحوها و رمس الإناء فى الماء فالظاهر عدم البطلان 
1" مسأله لو ارتمس فى الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه 


و كان مافوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى و إن كان الأحوط البطلان بردمس 


*'" مسأله لا بأس بإفاضه الماء على رأسه 


و إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس فى الماء نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه فى النهر المنصب من عال إلى السافل و 
لو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس و كذا فى الميزاب إذا كان كبيرا و كان الماء كثيرا كالنهر مثلا 


" مسأله فى ذى الرأسين إذا قميز الأصلى منهما فالمدار عليه 


و مع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما لكن لا يحكم ببطلان 


ص: 186 


الصوم إلا برمسهما و لو متعاقبا 

4" مسأله إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما 

و لكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما 

ع" مسأله لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا 

أو السقوط فى الماء من غير اختيار 

17" مسأله إذا ألقى نفسه من شاهق فى الماء بتخيل عدم الرمس فحصل 

لم يبطل صومه 

4" مسأله إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف 

لم يجب الاجتناب عنه 

6 مسأله إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثْمّ تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادره إلى الخروج 


و إلا بطل صومه 


ص: 1828 

٠‏ مسأله إذا كان مكرها فى الارتماس لم يصح صومه 

بخلاف ما إذا كان مقهورا 

١‏ مسأله إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه 

و إن كان واجبا عليه 

"© مسأله إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم 

إذا كان الصوم واجبا معينا و إن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل و بطل صومه 

"© مسأله إذا ارتمس بقصد الاغتسال فى الصوم الواجب المعين بطل صومه و غسله إذا كان متعمدا 

و إن كان ناسيا لصومه صحا معا و أما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه و صح غسله 

6 مسأله إذا أبطل صومه بالارتماس العمدى 

فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث فى الماء أو حال الخروج و إن 
كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الإمساكك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا بل يشكل صحته حال 
الخروج أيضا لمكان النهى السابق كالخروج من الدار الغصبيه إذا دخلها عامدا و من هنا يشكل صحه الغسل فى الصوم الواجب 


المعين أيضا سواء كان فى حال المكث أو حال الخروج 


ص: /1/1 

فإن كان ناسيا للصوم و للغصب صح صومه و غسله و إن كان عالما بهما بطلا معا و كذا إن كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب و 
إن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل 

52 مسأله لا فرق فى بطلان الصوم بالارتماس 

بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا 

1 مسأله لا يبطل الصوم بالارتماس فى الوحل 

ولا بالارتماس فى الثلج 


8 مسأله إذا شك فى تحقق الارتماس 


0 على عدمه 
الثامن البقاء على الجنابه عمدا إلى الفجر الصادق 


فى صوم شهر رمضان أو قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبه و المندوبه على الأقوى و إن كان الأحوط تركه فى غيرهما أيضا 
خصوصا فى الصيام الواجب موسعا كان أو مضيقا و أما الإصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان إلا فى قضاء شهر رمضان 
على الأأقوئى و إن كان الأسحخوط إلحاق مطلق الواجب الغير المغين به فى ذلكك و أما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره قلا 
يبطل بذلك كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلا.م فى النهار و لا-فرق فى بطلان الصوم 
بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابه بالجماع فى الليل أو الاحتلا-م و لا بين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم 
بالجنابه مع العزم على تركك الغسل و من البقاء على الجنابه عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا فى زمان لا يسع الغسل و لا التيمم و 
أما لو وسع التيمم 


ص: ملا 


خاصه فتيمم صح صومه و إن كان عاصيا فى الاجناب و كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابه متعمدا كذا يبطل بالبقاء على 
حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر فإذا ظهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم و مع تركهما عمدا يبطل 
صومها و الظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان و إن كان الأحوط إلحاق قضائه به أيضا بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب 
أيضا و أما لو طهرت قبل الفجر فى زمان لا يسع الغسل و لا التيمم أو لم تعلم بطهرها فى الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح 
واجبا كان أو ندا على الأقوى 


4 مسأله يشترط فى صحه صوم المستحاضه على الأحوط الأغسال النهاريه التى للصلاه 
دون مالا يكون لها فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاه الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطه أو الكثيره فتركت الغسل 


بطل صومها و أما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاه الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها و 
لا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليله المستقبله و 


ص: 1/14 


إن كان أحوط و كذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليله الماضيه بمعنى أنها لو تركت الغسل الذى للعشاءين لم يبطل صومها لأجل 
ذلك نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاه الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهه و كذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من 
الأعمال و إن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال و الوضوءات و تغيير الخرقه و القطنه ولا يجب تقديم غسل 
المتوسطه و الكثيره على الفجر و إن كان هو الأحوط 


+0 مسأله الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابه ليلا قبل الفجر 


حتى مضى عليه يوم أو أيام و الأ-حوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين و نحوه به و إن كان الأقوى عدمه كما أن 
الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس لو نسيتهما بالجنابه فى ذلك و إن كان أحوط 


ال مسأله إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل 


لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم فإن تركه بطل صومه و كذا لو كان متمكنا من الغسل و تركه حتى ضاق 
الوقت 


ص: 16 
07 مسأله لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر 


بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر 


"ل مسأله لا يجب على من أجنب فى النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا 

فاك كاعر الأجوط 

06 مسأله لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم بيبطل صومه 

سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقى على الشكك لأنه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابه غير متعمد و لو كان 
بعد الفجر كان من الاحتلاءم فى النهار نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعا و أما مع 
ضيق وقته فالأحوط الإتيان به و بعوضه 

4 مسأله من كان جنبا فى شهر رمضان فى الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال 

إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال و لو نام و استمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمدا فيجب عليه القضاء و الكفاره و 


إما إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم و إن كان من النوم الثانى أو الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراما و إن كان الأحوط 


ترك النوم الثانى فما زاد و إن اتفق استمراره إلى الفجر غايه الأمر وجوب القضاء أو مع الكفاره فى بعض الصور كما سيتبين 


ص: ١4١‏ 
0 مسأله نوم الجنب فى شهر رمضان فى الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به 


إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام فإنه إما أن يكون مع العزم على تركك الغسل و إما أن يكون مع التردد فى الغسل و 
عدمه و إما أن يكون مع الذهول و الغفله عن الغسل و إما أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار 
فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه لحقه حكم تعمد البقاء جنبا بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفله و الذهول 
أيضا و إن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأسخير و إن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوينا فإن كان فى النومه 
الأولى بعد العلم بالجنابه فلا شى ء عليه و صح صومه و إن كان فى النومه الثانيه بأن نام بعد العلم بالجنابه ثم انتبه و نام ثانيا مع 
احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفاره على الأقوى و إن كان فى النومه الثالثه فكذلكك على الأقوى 
و إن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفاره أيضا فى هذه الصوره بل الأحوط وجوبها فى النومه الثانيه أيضا بل و كذا 
فى النومه الأولى أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه و لا يعد النوم الذى احتلم فيه من النوم الأول بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق 


ص: ددا 


الجنابه فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم الأول لا الثانى 

/اه مسأله الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به 

فى حكم استمرار النوم الأول أو الثانى و الثالث حتى فى الكفاره فى الثانى و الثالث إذا كان الصوم مما له كفاره كالنذر و نحوه 
4 مسأله إذا استمر النوم الرابع أو الخامس 

فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث 

68 مسأله 

الجنابه المستصحبه كالمعلومه فى الأحكام المذكوره 

2٠‏ مسأله ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فى حكم النومات 


و إن كان فى النوم الثانى أو الثالث 


ا مسأله إذا شك فى عدد النومات 

بنى على الأقل 

"ع مسأله إذا نسى غسل الجنابه و مضى عليه أيام و شك فى عددها 

يجوز له الاقتصار فى القضاء على القدر المتيقن و إن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ 
"ع مسأله يجوز قصى الوجوب فى الغسل و إن أتى به فى أول الليل 


لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتى به بقصد القربه 


فيصح صومه مع الجنابه أو مع حدث الحيض أو النفاس 
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4" مسأله لا يشترط فى صحه الصوم الغسل لمس الميت 

كما لا يضر مسه فى أثباء التهبار 

عع مسأله لا يجوز اجتناب نفسه فى شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم 


بل إذا لم يسع للاغتسال و لكن وسع للتيمم و لو ظن سعه الوقت فتبين ضيقه فإن كان بعد الفحص صح صومه و إن كان مع 
ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط 


التاسع من المفطرات الحقنه بالمائع 

ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض و لا بأس بالجامد و إن كان الأحوط اجتنابه أيضا 
/ا مسأله إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف 

بل كان بمجرد الدخول فى الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا و إن كان الأحوط تركه 
مع مسأله الظاهر جواز الاحتقان بما يشك فى كونه جامدا أو مائعا 

و إن كان الأحوط تركه 


العاشر تعمد القَى ء 


وإن 


ص: ع١‏ 


كان للضروره من رفع مرض أو نحوه و لا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار و المدار على الصدق العرفى فخروج مثل النواه 


أو الدود لا يعد منه 


1" مسأله لو خرج بالتجشوٌ شى ء ثم فزل من غير اختيار لم يكن مبطلا 


و لو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه و عليه القضاء و الكفاره بل تجب كفاره الجمع إذا كان حراما من جهه خباثته 


أو غيرها 
٠٠‏ مسأله لو ابتلع فى الليل ما يجب عليه قيئه فى النهار فسد صومه 


إن كان الإخراج منحصرا فى القى ء و إن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل إلا إذا اختار القى ء مع إمكان الإخراج بغيره و يشترط أن 
يكون مما يصدق القى ء على إخراجه و أما لو كان مثل دره أو بندقه أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القى ء لم يكن مبطلا 


١/ا‏ مسأله إذا أكل فى الليل ما يعلم أنه يوجب القى ء فى النهار من غير اختيار 
فالأحوط القضاء 


"لا مسأله إذا ظهر أثر القى ء و أمكنه الحبس و المنع وجب 


١56 ص:‎ 


إذا لم يكن حرج و ضرر 

*/ا مسأله إذا دخل الذباب فى حلقه وجب إخراجه مع إمكانه 

ولا يكون من القىء و لو توقف إخراجه على القى ء سقط وجوبه و صح صومه 
©/ مسأله يجوز للصائم التحشو اختيارا 

و إن احتمل خروج شىء من الطعام معه و أما إذا علم بذلكك فلا يجوز 

0 مسأله إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه و صح صومه 


و إما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب بل لا يجوز إذا صدق 


١ ص:‎ 


عليه القى ء و إن شكك فى ذلكك فالظاهر وجوب إخراجه أيضا مع إمكانه عملا بأصاله عدم الدخول فى الحلق 
ع/ مسأله إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاه الواجبه فدخل فى حلقه ذباب. 


أو بق أو نحوهما أو شىء من بقايا الطعام الذى بين أسنانه و توقف إخراجه على إبطال الصلاه بالتكلم بأخ أو بغير ذلكك فإن 
أمكن التحفظ و الإمساكك إلى الفراغ من الصلاه وجب و إن لم يمكن ذلكك و دار الأسمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاه 
بالإخراج فإن لم يصل إلى الحد من الحلق كمخرج الخاء و كان مما يحرم بلعه فى حد نفسه كالذباب و نحوه وجب قطع الصلاه 
بإخراجه و لو فى ضيق وقت الصلاه و إن كان مما يحل بلعه فى ذاته كبقايا الطعام ففى سعه الوقت للصلاه و لو بإدراكك ركعه 
منه يجب القطع و الإخراج و فى الضيق يجب البلع و 


ص: 1١91/‏ 
إبطال الصوم تقديما لجانب الصلاه لأهميتها و إن وصل إلى الحد فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاه و إبطالها 
على إشكال و إن كان مثل بقايا الطعام لم يجب و صحت صلاته و صح صومه على التقديرين لعدم عد إخراج مثله قيئا فى 

العروف 

/ا/ا مسأله 

قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه فى حلقه و يخرجه عمدا و هو مشكل مع الوصول إلى الحد فالأحوط التركك 


مسأله لا بأس بالتجشؤ القهرى 


ذلك وجب إلقاؤه و لو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه و إن كان الأحوط القضاء 


فصل " [فى أحكام المفطرات] 

اشاره 

المفطرات المذكوره ما عدا البقاء على الجنابه الذى مر الكلام فيه تفصيلا إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد و 
الاختيار أما مع السهو و عدم القصد فلا توجبه من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين و الموسع و المندوب و لا فرق 
فى البطلا-ن مع العمد بين الجاهل بقسميه و العالم و لا بين المكره و غيره فلو أكره على الإفطار فأفطر مباشره فرارا عن الضرر 
المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى نعم لو وجر فى حلقه من غير مباشره منه لم يبطل 

١‏ مسأله إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه 

و كذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب 


" مسأله إذا أفطر تقيه من ظالم 


بطل صومه 


٠"‏ مسأله إذا كانت اللقمه فى فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها 

و إن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه بل يجب الكفاره أيضا و كذا لو كان مشغولا بالأكل فتبين طلوع الفجر 
مسأله إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغباره فى حلقه من غير اختياره 

لم يبطل صومه و إن أمكن إخراجه وجب و لو وصل إلى مخرج الخاء 

ه مسأله إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاى 


يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضروره و لكن يفسد صومه بذلكك و يجب عليه الإمساكك بقيه النهار إذا كان فى 
شهر رمضان و أما فى غيره من الواجب الموسع و المعين فلا يجب الإمسااك و إن كان أحوط فى الواجب المعين 


ع مسأله لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذى يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار 


بإكراه أو إيجار فى حلقه أو نحو ذلك و يبطل صومه لو ذهب و صار مضطرا و لو كان بنحو الإيجار بل 


١56 ص:‎ 


١04 ص:‎ 


٠٠١ ص:‎ 

لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلكك فإنه كالقصد للإفطار 

| مسأله إذا نسى فجامع لم يبطل صومه 

ف إن تذكر فى الأثناء وجب المبادره إلى الإخراج و إلا وجب عليه القضاء و الكفاره 
فصل 6 لا بأس للصائم. 

اشاره 


بمص الخاتم أو الحصى و لا بمضغ الطعام للصبى و لا بزق الطائر و لا بذوق المرق و نحو ذلكك مما لا يتعدى إلى الحلق و لا 
يبطل صومه إذا اتفق التعدى إذا كان من غير قصد و لا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا أما مع العلم بذلكك من الأول فيدخل فى 
الإفطار العمدى و كذا لا بأس بمضغ العلك و لا يبلع ريقه بعده و إن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلكك بتفتت أجزاء منه بل 
كان لأجل المجاوره- و كذا لا بأس بجلوسه فى الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأه و إن كان يكره لها ذلكك- ولا ببل 
الثوب و وضعه على الجسد و لا بالسواكك باليابس بل بالرطب أيضا لكن إذا أخرج المسواكك من فمه لا يرده و عليه رطوبه و إلا 
كانت كالرطوبه الخارجيه لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاكك فى الريق- و كذا لا بأس بمص لسان الصبى أو الزوجه إذا لم يكن 
عليه رطوبه و لا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك 


١‏ مسأله إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى 


و كذا غير الدم من المحرمات و المحللات و الظاهر عدم جواز تعمد 


ص: مي 


المزج و الاستهلاكك للبلع سواء كان مثل الدم و نحوه من المحرمات أو الماء و نحوه من المحللات فما ذكرنا من الجواز إنما هو 
إذا كان ذلكك على وجه الاتفاق 


فصل ف يكره للصائم أمور 

أحدها مباشره النساء لمسا و تقبيلا و ملاعبه 

خصوصا لمن تتحركك شهوته بذلكك بشرط أن لا يقصد الإنزال و لا كان من عادته و إلا حرم إذا كان فى الصوم الواجب المعين 
الثانى الاكتحال بما فيه صبر أو مسكك 

أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق و كذا ذر مثل ذلكك فى العين 

الثالث دخول الحمام 

إذا خشى منه الضعف 

الرابع إخراج الدم المضعف بحجامه أو غيرها 

و إذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم بل لا يبعد كراهه كل فعل يورث الضعف أو هيجان المره 
الخامس السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق 

و إلا فلا يجوز على الأقوى 

السادس شم الرياحين 

خصوصا النرجس و المراد بها كل نبت طيب الريح 

السابع 

بل الثوب على الجسد 

الثامن جلوس المرأه فى الماء 


بل الأحوط لها تركه 


التاسع 

الحقنه بالجامد 

العاشر قلع الضرس 

بل مطلق إدماء الفم 

الحادى عشر 

5> 

الثانى عشر المضمضه عبثا 

و كذا إدخال شىء آخر فى الفم لا لغرض صحيح 
العالك عشتز إتشاد الشعن 


ولا يبعد اختصاصه بغير المراثى أو المشتمل على المطالب الحقه من دون إغراق أو مدح الأثمه عليه السلام و إن كان يظهر 


ص: ٠١7‏ 
من بعض الأخبار التعميم 

الرابع عشر الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعه إلى الحلف 

و نحو ذلكك من المحرمات و المكروهات فى غير حال الصوم فإنه يشتد حرمتها أو كراهتها حاله 


فصل # إ[فى ما يوجب القضاء و الكفاره] 
اشاره 


المفطرات المذكوره كما أنها موجبه للقضاء كذلكك توجب الكفاره إذا كانت مع العمد و الاختيار من غير كره و لا إجبار من 
غير فرق بين الجميع حتى الارتماس و الكذب على الله و على رسوله بل و الحقنه و القى ء على الأقوى نعم الأقوى عدم وجوبها 
فى النوم الثانى من الجنب بعد الانتباه بل و الثالث و إن كان الأحوط فيها أيضا ذلكك خصوصا الثالث و لا فرق فى وجوبها أيضا 
بين العالم و الجاهل المقصر و القاصر على الأحوط و إن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل 


ص: إوحرل 


خصوصا القاصر و المقصر الغير الملتفت حين الإفطار نعم إذا كان جاهلا بكون الشى ء مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم 
أن الكذب على الله و رسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم فى وجوب الكفاره 


١‏ مسأله تجب الكفاره فى أربعه أقسام من الصوم 


الأول صوم شهر رمضان و كفارته مخيره بين العتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا على الأقوى و إن كان الأحوط 
الترتيب فيختار العتق مع الإمكان و مع العجز عنه فالصيام و مع العجز عنه فالإطعام و يجب الجمع بين الخصال إن كان الإفطار 
على محرم كأكل المخغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرم و نحو ذلكك. الثانى صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال و 
كفارته إطعام عشره مساكين لكل مسكين مد فإن لم يتمكن فصوم ثلاثه أيام و الأحوط إطعام ستين مسكينا. الثالث صوم النذر 
المعين و كفارته كفاره إفطار شهر رمضان. الرابع صوم الاعتكاف و كفارته مثل كفاره شهر رمضان مخيره بين الخصال و لكن 
الأسحوط الترتيب المذكور هذا و كفاره الاعتكاف مختصه بالجماع فلا تعم سائر المفطرات و الظاهر أنها لأجل الاعتكاف لا 
للصوم و لذا تجب فى الجماع ليلا أيضا و أما 


٠١5 ص:‎ 


ما عدا ذلكك من أقسام الصوم فلا كفاره فى إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق و الكفاره أو مندوبا فإنه لا كفاره فيها و إن أفطر 
بعد الزوال 


" مسأله تنكرر الكفاره بتكرر الموجب 

فى يومين و أزيد من صوم له كفاره ولا تتكرر بتكرره فى يوم واحد فى غير الجماع و إن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف 
جدس الموجب على الأأقوى و إن كان الأ-حوط التكرار مع أحد الأسمرين بل الأ-حوط التكرار مطلقا و أما الجماع فالأحوط بل 
الأقوى تكريرها بتكرره 

"" مسأله لافرق فى الإفطار بالمحرم الموجب لكفاره الجمع بين أن يكون الحرمه أصليه. 

كالزنا و شرب الخمر أو عارضيه كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضره 

مسأله 


من الإفطار بالمحرم الكذب على الله و على رسوله ص بل ابتلا-ع النخامه إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها فى الخبائث لكنه 


مكل 


4 مسأله إذا تعذر بعض الخصال فى كفاره الجمع 


ص: عدن 


وجب عليه الباقى 

ع مسأله إذا جامع فى يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها 

و إن كان على الوجه المحرم تعدد كفاره الجمع بعددها 

| مسأله الظاهر أن الأكل فى مجلس واحد بعد إفطارا واحدا و إن تعددت اللقم 

فلو قلنا بالتكرار مع التكرر فى يوم واحد لا تتكرر بتعددها و كذا الشرب إذا كان جرعه فجرعه 
4 مسأله فى الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرات 

لا تتكرر الكفاره و إن كان أحوط 

4 مسأله إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك 

يكفيه التكفير مره و كذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفاره الجمع 

٠١‏ مسأله لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم 


و تردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفاره أيضا لم تجب عليه و إذا علم أنه أفطر أياما و لم يدر عددها 


ص: ٠١8‏ 
يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم و إذا شكك فى أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال و إذا شكك فى أن اليوم 
الذى أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفاره و إن كان قد أفطر بعد الزوال 

كفاه إطعام ستين مسكينا بل له الاكتفاء بعشره مساكين 

١١‏ مسأله إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفاره بلا إشكال 

و كذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها بل و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى و كذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى 
حد الترخص و أما لو أفطر متعمدا ثمّ عرض له عارض قهرى من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار 
ففى السقوط و عدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثانى و أقواهما الأول 


؟١‏ مسأله لو أفطر يوم الشك فى آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفاره 


و إن كان الأسحوط عدمه و كذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمدا فبان أنه من شوال أو اعتقد فى يوم الشكك فى أول 


الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان 
١"‏ مسأله [فى ارتداد من أفطر فى شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا] 


قد مر أن من أفطر فى شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتد بل و كذا إن لم يفطر و لكن كان مستحلا له و إن لم 
يكن مستحلا عزر بخمسه و عشرين سوطا فإن عاد بعد التعزير عزر ثانيا فإن عاد كذلكك قتل فى الثالثه و الأحوط قتله فى الرابعه 


١5‏ مسأله إذا جامع زوجته فى شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها 


ص: 7١317‏ 
كان عليه كفارتان و تعزيران خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفاره و التعزير و أما إذا طاوعته فى الابتداء فعلى كل منهما كفارته و 
تعزيره و إن أكرهها فى الابتداء ثمّ طاوعته فى الأثناء فكذلك على الأأقوى و إن كان الأحوط كفاره منها و كفارتين منه و لا 


4 مسأله لو جامع زوجته الصائمه و هو صائم فى النوم 


لا يتحمل عنها الكفاره و لا التعزير كما أنه ليس عليها شى ء و لا يبطل صومها بذلكك و كذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير 
الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع و إن أوجبت إنزالها 


12 مسأله 
إذا أكرهت الزوجه زوجها لا تتحمل عنه شيئا 
١٠١‏ مسأله لا تلحق بالزوجه الأمه إذا أكرهها على الجماع 


و هما صائمان فليس عليه إلا كفارته و تعزيره و كذا لا تلحق بها الأجنببه إذا أكرهها عليه على الأقوى و إن كان الأحوط التحمل 
عنها خصوصا إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه 


مسأله إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا 


أو نحو ذلكك و كانت زوجته صائمه لا يجوز له إكراهها على الجماع و إن فعل لا يتحمل عنها الكفاره و لا التعزير و هل يجوز له 
مقاربتها و هى نائمه إشكال 


1 مسأله من عجز عن الخصال الثلاث فى كفاره 


مثل شهر 


٠7١8 ص:‎ 


رمضان تخير بين أن يصوم ثمانيه عشر يوما أو يتصدق بما يطيق و لو عجز أتى بالممكن منهما و إن لم يقدر على شىء منهما 
أستغفر الله و لو مره بدلا عن الكفاره و إن تمكن بعد ذلكك منها أتى بها 


٠‏ مسأله يجوز التبرع بالكفاره عن الميت 

صوما كانت أو غيره و فى جواز التبرع بها عن الحى إشكال و الأحوط العدم خصوصا فى الصوم 
"١‏ مسأله من عليه الكفاره إذا لم يؤدها 

حتى مضت عليه سنين لم تتكرر 

"" مسأله الظاهر أن وجوب الكفاره موسع 

فلا تجب المبادره إليها نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون 

“71 مسأله إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام 

من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلكك لم يبطل صومه و إن كان فى أثناء النهار قاصدا لذلكك 

©" مسأله مصرف كفاره الإطعام الفقراء 


إما بإشباعهم و إما بالتسليم إليهم كل واحد مدا و الأحوط مدان من حنطه أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلكك 


٠١9 ص:‎ 


ولايكفى فى كفاره واحد إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدين أو أزيد بل لا بد من ستين نفسا- نعم إذا كان 
للفقير عيال متعددون و لو كانوا أطفالا صغارا يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا 


8 مسأله يجوز السفر فى شهر رمضان لا لعذر و حاجه 

بل و لو كان للفرار من الصوم لكنه مكروه 

؟ مسأله المد ربع الصاع 

و هو ستمائه مثقال و أربعه عشر مثقالا و ربع مثقال و على هذا فالمد مائه و خمسون مثقالا و ثلاثه مثاقيل و نصف مثقال و ربع 


ربع المثقال و إذا أعطى ثلاثه أرباع الوقيه من حقه النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالا إذ ثلاثه أرباع الوقيه مائه و 


خمسه و سبعون مثقالا 

فصل / يجب القضاء دون الكفاره فى موارد 

اشاره 

أحدها ما مر من النوم الثانى بل الثالث و إن كان الأحوط فيهما الكفاره أيضا خصوصا الثالث. الثانى إذا أبطل صومه بالإخلال 


بالنيه مع عدم الإتيان بشى ء من المفطرات أو بالرياء أو بنيه القطع أو القاطع كذلكك. الثالث إذا نسى غسل الجنابه و مضى عليه 
يوم أو أيام كما مر. الرابع من فعل المفطر قبل مراعاه الفجر 


ص: 51 


ثمّ ظهر سبق طلوعه و أنه كان فى النهار سواء كان قادرا على المراعاه أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلكك أو كان غير 
عارف بالفجر و كذا مع المراعاه و عدم اعتقاد بقاء الليل بأن شكك فى الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه بل الأحوط القضاء حتى 
مع اعتقاد بقاء الليل ولا فرق فى بطلان الصوم بذلكك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب بل الأقوى فيها 
ذلك حتى مع المراعاه و اعتقاد بقاء الليل. الخامس الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعا. 
السادس الآكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريه المخبر أو لعدم العلم بصدقه. السابع الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول 
الليل و إن كان جائزا له لعمى أو نحوه و كذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوى وجوب الكفاره أيضا 


ص: 51 


إذا لم يجز له التقليد. الثامن الإفطار لظلمه قطع بحصول الليل منها فبان خطأه و لم يكن فى السماء عله و كذا لو شكك أو ظن 
بذلك منها بل المتجه فى الأخيرين الكفاره أيضا لعدم جواز الإفطار حينئذ و لو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم 
الكفاره و إن كان الأسحوط إعطاؤها نعم لو كانت فى السماء عله فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطاء لم يكن عليه قضاء 
فضلا عن الكفاره و محصل المطلب أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه فى جميع 
الصور إلا-فى صوره ظن دخول الليل مع وجود عله فى السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلكك من غير فرق بين شهر 
رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب و فى الصور التى ليس معذورا شرعا فى الإفطار كما إذا قامت البينه على أن الفجر 
قد طلع و مع ذلكك أتى بالمفطر أو شكك فى دخول الليل أو ظن ظنا غير معتبر و مع ذلكك 


ص: 5١١‏ 
أفطر تجب الكفاره أيضا فيما فيه الكفاره 
١‏ مسأله إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك فى طلوع الفجر. 


و لم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شى ء نعم لو شهد عدلان بالطلوع و مع ذلكك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفاره 
أيضا و إن لم يتبين له ذلكك بعد ذلكك و لو شهد عدل واحد بذلكك فكذلكك على الأحوط 


مسأله يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص 
ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البينه و لا- يجوز له ذلكك إذا شكك فى الغروب عملا بالاستصحاب فى الطرفين و لو شهد 


عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط للإشكال فى حجيه خبر العدل الواحد و عدم حجيته إلا 
أن الاحتياط فى الغروب إلزامى و فى الطلوع استحبابى نظرا للاستصحاب. 


التاسع إدخال الماء فى الفم للتبرد بمضمضه أو غيرها فسبقه و دخل الجوف فإنه يقضى و لا كفاره عليه و كذا لو أدخله عبثا 
فسبقه و أما لو نسى فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا و إن كان أحوط و لا يلحق بالماء غيره على الأقوى و إن كان عبثا كما لا يلحق 
بالإدخال فى الفم الإدخال فى الأنف للاستنشاق أو غيره و إن كان أحوط فى الأمرين 


“' مسأله لو تمضمض لوضوء الصلاه فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء 


سواء كانت الصلاه فريضه أو نافله على الأقوى بل لمطلق الطهاره و إن كانث لغيرها من الغايات من غير بين الوضوء و الغسل و 
إن كان الأحوط القضاء قيما عدا ما كان لصلاه الفريضه: خصوصا فيما كان لغير الصلاه من الغايات 


؟ مسأله يكره المبالغه فى المضمضه مطلقا 


ص: وردنا 


و ينبغى له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات 
ه مسأله لا يجوز التمضمض مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق 


أو ينسى فيبلعه العاشر سبق المنى بالملاعبه أو بالملامسه إذا لم يكن ذلكك من قصده و لا عادته على الأحوط و إن كان الأقوى 
عدم وجوب القضاء أيضا 


فصل 6 فى الزمان الذى يصح فيه الصوم 
اشاره 


وهو النهار من غير العيدين و مبدؤه طلوع الفجر الثانى و وقت الإفطار ذهاب الحمره من المشرق و يجب الإمساكك من باب 
المقدمه فى جزء من الليل فى كل من الطرفين ليحصل العلم بإمساكك تمام النهار و يستحب تأخير الإفطار حتى يصلى العشائين 
لتكتب صلاته صلاه الصائم إلا أن يكون هناكك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع و الإقبال و لو كان 
لأجل القهوه و التتن و الترياك فإن الأفضل حينئذ الإفطار ثمّ الصلاه مع المحافظه على وقت الفضيله بقدر الإمكان 


١‏ مسأله لا بشرع الصوم فى الليل و لا صوم مجموع الليل و النهار 


بل و لا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدميه 


75١5 ص:‎ 

فصل 4 فى شرائط صحه الصوم 

اشاره 

وهى أمور الأول الإسلام و الإيمان فلا يصح من غير المؤمن و لو فى جزء من النهار فلو أسلم الكافر فى أثناء النهار و لو قبل 
الزوال لم يبصح صومه و كذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبه و إن كان الصوم معينا و جدد النيه قبل الزوال على الأقوى. 


الثانى العقل فلا يصح من المجنون و لو أدوارا و إن كان جنونه فى جزء من النهار و لا من السكران و لا من المغمى عليه و لو 
فى بعض النهار و إن سبقت منه النيه على الأصح. الثالث عدم الإصباح 


ص: 516 


جنبا أو على حدث الحيض و النفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدم. الرابع الخلو من الحيض و النفاس فى مجموع 
النهار فلا- يصح من الحائض و النفساء إذا فاجأهما الدم و لو قبل الغروب بلحظه أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظه و يصح من 
المستحاضه إذا أتت بما عليها من الأغسال النهاريه. الخامس أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاه مع العلم بالحكم فى 
الصوم الواجب إلا فى ثلاثه مواضع أحدها صوم ثلاثه أيام بدل هدى التمتع الثانى صوم بدل البدنه ممن أفاض من عرفات قبل 
الغروب عامدا و هو ثمانيه عشر يوما الثالث صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصه أو سفرا و حضرا دون النذر المطلق بل الأقوى 
عدم جواز الصوم المندوب فى السفر أيضا إلا ثلاثه أيام للحاجه فى المدينه و الأفضل إتيانها فى الأربعاء و الخميس و الجمعه و 
أما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه و يجزيه حسبما عرفته فى جاهل حكم الصلاه إذ الإفطار كالقصر و الصيام 
كالتمام فى الصلاه لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار و أما لو علم بالحكم فى الأثناء فلا يصح صومه و أما الناسى 
فلا يلحق بالجاهل فى الصحه و كذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر فى صلاته 
كناوى الإقامه عشره أيام و المتردد ثلاثين يوما كثير السفر و العاصى بسفره و غيرهم ممن تقدم تفصيلا فى كتاب 


ص: ونا 


الصلاه. السادس عدم المرض أو الرمد الذى يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه شده ألمه أو نحو ذلكك سواء حصل اليقين 
بذلكك أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه و كذا إذا خاف من 
الضرر فى نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو فى مال يجب حفظه و كان وجوبه أهم فى نظر الشارع من وجوب الصوم و 
كذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه ولا يكفى الضعف و إن كان مفرطا ما دام يتحمل عاده نعم لو كان مما لا يتحمل عاده جاز 
الإفطار و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففى الصحه إشكال فلا يتركك الاحتياط بالقضاء و إذا 
حكم الطبيب بأن الصوم مضر و علم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه و إذا حكم بعدم ضرره و علم المكلف أو ظن 
كونه مضرا وجب عليه تركه و لا يصح منه 


١‏ مسأله يصح الصوم من النائم 


ولوق 'تماء النهاز إذا سبقت مه النيه فى اللبل .و أما"إذا لم فسيق سه اليه فإن اسثمر ثومة إلى الزوال بطل ضوفة و وجب عليه 


ص: 7١17‏ 
إن استيقظ قبله نوى و صح كما أنه لو كان مندوبا و استيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى 

؟ مسأله يصح الصوم و سائر العبادات من الصبى المميز على الأقوى 

من شرعيه عباداته و يستحب تمرينه عليها بل التشديد عليه لسبع من غير فرق بين الذكر و الأنثى فى ذلكك كله 
"' مسأله يشترط فى صحه الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب 


من قضاء أو نذر أو كفاره أو نحوها مع التمكن من أدائه و أما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافرا و قلنا بجواز الصوم 
المندوب فى السفر أو كان فى المدينه و أراد صيام ثلاثه أيام للحاجه فالأقوى صحته و كذا إذا نسى الواجب و أتى بالمندوب 
فإن الأقوى صحته إذا تذكر بعد الفراغ و أما إذا تذكر فى الأثناء قطع و يجوز تجديد النيه حينئذ للواجب مع بقاء محلها كما إذا 
كان قبل الزوال و لو نذر التطوع على الإطلاق صح و إن كان عليه واجب فيجوز أن يأتى بالمنذور 


ص: 518 


قبله بعد ما صار واجبا و كذا لو نذر أياما معينه يمكن إتيان الواجب قبلها و أما لو نذر أياما معينه لا يمكن إتيان الواجب قبلها 
ففى صحته إشكال من أنه بعد النذر يصير واجبا و من أن التطوع قبل الفريضه غير جائز فلا يصح نذره ولا يبعد أن يقال إنه لا 
يجوز بوصف التطوع و بالنذر يخرج عن الوصف و يكفى فى رجحان متعلق النذر رجحانه و لو بالنذر و بعباره أخرى المانع هو 


وصف الندب و بالنذر يرتفع المانع 

؟ مسأله الظاهر جواز التطوع بالصوم 

إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استيجاريا و إن كان الأحوط تقديم الواجب 
فصل ١٠١‏ فى شرائط وجوب الصوم 

اشاره 


وهى أمور الأول و الثانى البلوغ و العقل فلا يجب على الصبى و المجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا كملا بعده 
فإنه لا يجب عليهما و إن لم يأتيا بالمفطر بل و إن نوى الصبى الصوم ندبا لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام 


ص: 51 


و القضاء إذا كان الصوم واجبا معينا و لا فرق فى الجنون بين الإطباقى و الأدوارى إذا كان يحصل فى النهار و لو فى جزء منه و 
أما لو كان دور جنونه فى الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه. الثالث عدم الإغماء فلا يجب معه الصوم و لو حصل فى جزء 
من النهار نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه. 


الرابع عدم المرض الذى يتضرر معه الصائم و لو برئ بعد الزوال و لم يفطر لم يجب عليه النيه و الإتمام و أما لو برئ قبله و لم 


يتناول مفطرا فالأحوط أن ينوى و يصوم و إن كان الأقوى عدم وجوبه. 


الخامس الخلو من الحيض و النفاس فلا يجب معهما و إن كان حصولهما فى جزء من النهار. السادس الحضر فلا يجب على 
المسافر الذى يجب عليه قصر الصلاه بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا أو المتردد ثلاثين يوما و المكارى و نحوه و 
العاصى بسفره فإنه يجب عليه التمام إذ المدار فى تقصير الصوم على تقصير الصلاه فكل سفر يوجب قصر الصلاه يوجب قصر 


الصوم و بالعكس 


ص: خرص 
١‏ مسأله إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر 


فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار و إن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه و إذا كان مسافرا و حضر بلده أو بلدا يعزم 
على الإقامه فيه عشره أيام فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصوم و إن كان بعده أو تناول فلا و إن استحب له 
الإمساكك بقيه النهار و الظاهر أن المناط كون الشروع فى السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص و كذا فى 
الرجوع المناط دخول البلد لكن لا يتركك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حد الترخص بعده و كذا 
فى العود إذا كان الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال و الدخول فى المنزل بعده 


" مسأله قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاه و الصوم و قصرها و الإفطار 


لكن يستثنى من ذلكك موارد أحدها الأماكن الأربعه فإن المسافر يتخير فيها بين القصر و التمام فى الصلاه و فى الصوم يتعين 
الإفطار. الثانى ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر فى الصلاه. الثالث ما مر من 


الراجع من سفره فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار 
" مسأله إذا خرج إلى السفر فى شهر رمضان لا يجوز له الإفطار 
إلا بعد الوصول إلى حد الترخص و قد مر سابقا وجوب الكفاره عليه إن أفطر قبله 


مسأله يجوز السفر اختيارا فى شهر رمضان 


ص: 535 


بل و لو كان للفرار من الصوم كما مر و أما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه إلا مع الضروره كما أنه لو كان مسافرا 
وجب عليه الإقامه لإتيانه مع الإمكان 


له مسأله الظاهر كراهه السفر فى شهر رمضان قبل أن يمضى ثلاثه و عشرون يوما 

إلافى حج أو عمره أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه 

* مسأله يكره للمسافر فى شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملؤ من الطعام و الشراب 
و كذا يكره له الجماع فى النهار بل الأحوط تركه و إن كان الأقوى جوازه 

فصل ١١‏ وردت الرخصه فى إفطار شهر رمضان لأشخاص 


بل قد يجب الأول و الثانى الشيخ و الشيخه إذا تعذر عليهما الصوم أو كان حرجا و مشقه فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما 
فى صوره المشقه بل فى صوره التعذر أيضا التكفير بدل كل يوم بمد من طعام و الأحوط مدان و الأفضل كونهما 


777١ ص:‎ 


مخ خظة و الأفك وعدرن القفناء علبيها لو تنكتا شد ذلكة: التالت اس تذداء العطير فاثد يفط سواء كان نحت لايقد و على 
الصبر أو كان فيه مشقه و يجب عليه التصدق بمد و الأحوط مدان من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا و الأحوط بل 
الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلكك كما أن الأحوط أن يقتصر على مقدار الضروره. 


الرابع الحامل المقرب التى يضرها الصوم أو يضر حملها فتفطر و تتصدق من مالها بالمد أو المدين و تقضى بعد ذلكك. الخامس 
المرضعه القليله اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد و لا 


ص: اوددر 


فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعه برضاعه أو مستأجره و يجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها و القضاء بعد 
ذلك و الأسحوط بل الأنقوى الاقتصار على صوره عدم وجود من يقوم مقامها فى الرضاع تبرعا أو بأجره من أبيه أو منها أو من 


متبرع 
فصل ١١‏ فى طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار 
اشاره 


وهى أمور الأول رؤيه المكلف نفسه. الثانى التواتر. الثالث الشياع المفيد للعلم و فى حكمه كل ما يفيد العلم و لو بمعاونه 
القرائن فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكوره وجب عليه العمل به و إن لم يوافقه أحد بل و إن شهد و رد الحاكم شهادته. 
الرابع مضى ثلا-ثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان فإنه يجب الصوم معه فى الأول و الإفطار فى الثانى. 
الخامس البينه الشرعيه و هى خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم و قبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا و رد شهادتهما 
فكل من شهد عنده عدلان عنده يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار و لا فرق بين أن تكون البينه من البلد أو 
من خارجه و بين وجود العله فى السماء و عدمها نعم يشترط 


ص: ع" 


توافقهما فى الأوصاف فلو اختلفا فيها لا-اعتبار بها نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر كفى ولا يعتبر اتحادهما فى 
زمان الرؤيه مع توافقهما على الرؤيه فى الليل و لا يثبت بشهاده النساء و لا بعدل واحد و لو مع ضم اليمين. السادس حكم 
الحاكم الذى لم يعلم خطاؤه ولا خطاء مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظنى و لا يثبت بقول المنجمين و لا بغيبوبه الشفق فى 
الليله الأخرى و لا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال فلا يحكم بكون ذلكك اليوم أول الشهر و لا بغير ذلكك مما يفيد الظن و لو كان 
قويا إلا للأسير و المحبوس 


١‏ مسأله لا يثبت بشهاده العدلين إذا لم يشهدا بالرؤيه 
بل شهدا شهاده علميه 
" مسأله إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم 


ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم و كذا إذا قامت البينه على هلال شوال ليله التاسع و العشرين 


ص: عض 


من هلال رمضان أو رءاه فى تلكك الليله بنفسه 

'"' مسأله لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه 

بل هو نافذ بالنسبه إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه 

؟ مسأله إذا ثبت رؤيته فى بلد آخر و لم يثبت فى بلده 

فإن كانا متقاربيين كفى و إلا فلا إلا إذا علم توافق أفقهما و إن كانا متباعدين 

ه مسأله لا يجوز الاعتماد على البريد البرقى المسمى بالتلكراف 

فى الإخبار عن الرؤيه- إلا إذا حصل منه العلم بأن كان البلدان متقاربين و تحقق حكم الحاكم أو شهاده العدلين برؤيته هناكك 
مسأله فى يوم الشك فى أنه من رمضان أو شوال 


يجب أن يصوم و فى يوم الشكك فى أنه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار و يجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنه من رمضان كما 
مر سابقا تفصيل الكلام فيه و لو تبين فى الصوره الأولى كونه من شوال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده و لو تبين فى 
الصوره الثانيه كونه من رمضان وجب الإمساكك و كان صحيحا إذا لم يفطر و نوى قبل الزوال و يجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال 


+ مسأله لو غمت الشهور و لم ير الهلال 
فى جمله منها أو فى تمامها حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عاده 
4 مسأله الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن 


و مع عدمه تخيرا فى كل سنه بين الشهور 


ص: 7 


فيعينان شهرا له و يجب مراعاه المطابقه بين الشهرين فى سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا و لو بان بعد ذلكك أن ما ظنه أو 
اختاره لم يكن رمضان فإن تبين سبقه كفاه لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاء و إن تبين لحوقه و قد مضى قضاه و إن لم يمض 
أتى به و يجوز له فى صوره عدم حصول الظن أن لا يصوم حتى يتيقن أنه كان سابقا فيأتى به قضاء و الأحوط إجراء أحكام شهر 
رمضان على ما ظنه من الكفاره و المتابعه و الفطره و صلاه العيد و حرمه صومه ما دام الاشتباه باقيا و إن بان الخلاف عمل 


4 مسأله إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثه أشهر مثلا 


فالأحوط صوم الجميع و إن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير و المحبوس و إما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثه 
فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم 


ص: 77317 
الحرج و معه يعمل بالظن و مع عدمه يتخير 
٠١‏ مسأله إذا فرض كون المكلف فى المكان الذى نهاره سته أشهر و ليله سته أشهر 


أو نهاره ثلاثه و ليله سته أو نحو ذلكك فلا يبعد كون المدار فى صومه و صلاته على البلدان المتعارفه المتوسطه مخيرا بين أفراد 
المتوسط و أما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد كاحتمال سقوط الصوم و كون 


ص: 7718 

الواجب صلاه يوم واحد و ليله واحده و يحتمل كون المدار بلده الذى كان متوطنا فيه سابقا إن كان له بلد سابق 
فصل ١"‏ فى أحكام القضاء 

اشاره 


يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط و هى البلوغ و العقل و الإسلام فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه نعم يجب قضاء اليوم 
الذى بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه و أما لو بلغ بعد الطلوع فى أثناء النهار فلا يجب قضاؤه و إن 
كان أحوط و لو شكك فى كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء و كذا مع الجهل بتاريخ البلوغ و 
أما مع الجهل بتاريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعه مثلا و لم يعلم أنه كان قد طلع 


ص: اخرم 


الفجر أم لا فالأ-حوط القضاء و لكن فى وجوبه إشكال و كذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه من غير فرق بين ما 
كان من الله أو من فعله على وجه الحرمه أو على وجه الجواز و كذا لا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم 
لاو كذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلا إذا أسلم قبل الفجر و لم يصم ذلكك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه و لو أسلم فى أثناء 
النهار لم يجب عليه صومه و إن لم يأت بالمفطر و لا- عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو سلم قبل الزوال أو بعده و إن كان 
الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال 


١‏ مسأله يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته 

سواء كان عن مله أو فطره 

؟ مسأله يجب القضاء على من فاته لسكر 

من غير فرق بين ما كان للتداوى أو على وجه الحرام 

“” مسأله يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس 
و أما المستحاضه فيجب عليها الأداء و إذا فات منها فالقضاء 

؟ مسأله المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته 


و أما ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه 


77١ ص:‎ 

4 مسأله يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم 

بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب من غير سبق نيه و كذا من فاته للغفله كذلكك 
ع مسأله إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان و دار بين الأقل و الأكثر 


فى زمان زواله كأن يشكك فى أنه حضر من سفره بعد أربعه أيام أو بعد خمسه أيام مثلا من شهر رمضان 
| مسأله لا يجب الفور فى قضاء و لا التتابع 

نعم يستحب التتابع فيه و إن كان أكثر من سته لا التفريق فيه مطلقا أو فى الزائد فى السته 

4 مسأله لا يجب تعيين الأيام 


فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى و إن لم يعين الأول و الثانى و هكذا بل لا يجب الترتيب أيضا فلو نوى الوسط أو الأخير 


تعين و يترتب عليه أثره 
1 مسأله لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق 


بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق و لو أطلق فى نيته انصرف إلى السابق و كذا فى 
الأيام 


٠١‏ مسأله لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره 


من أقسام الصوم الواجب كالكفاره 


ص: خرف 
والنذر و نحوهما نعم لا يجوز التطوع بشى ء لمن عليه صوم واجب كما مر 
١١‏ مسأله إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه 


ثمّ تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره و أما لو ظهر له فى الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره و إن كان قبله 
فالأقوى جواز تجديد النيه لغيره و إن كان الأحوط عدمه 


١‏ مسأله إذا فاته شهر رمضان أو بعضه 


الثواب 


فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح و كفر عن كل يوم بمد و الأحوط مدان و لا يجزى القضاء عن التكفير نعم 
الأحوط الجمع بينهما و إن كان العذر غير المرض كالسفر و نحوه فالأقوى وجوب القضاء و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين 
المد و كذا إن كان سبب الفوت هو المرض و كان العذر فى التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس فإنه 
يجب القضاء أيضا فى هاتين الصورتين على الأقوى و الأحوط الجمع خصوصا فى الثانيه 


١6‏ مسأله إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر 


بل كان متعمدا فى التركك و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفاره و القضاء بعد الشهر و كذا إن فاته 
لعذر ألف بل ارتفع فى أثناء السنه و لم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا و عازما على التركك أو متسامحا و اتفق و لم يستمر 
ذلك 


ص: زفرفا 


العذر عند الضيق فإنه يجب حينئذ الجمع و إما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد 
كفايه القضاء لكن لا يتركك الاحتياط بالجمع أيضا و لا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره فتحصل مما ذكر فى 
هذه المسأله.وسابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضات آخر إما يوجب الكفاره فقط و.هى الصوره الأولى المذكوره فى المسأله 
السابقه و إما يوجب القضاء فقط و هى بقيه الصور المذكوره فيها و إما يوجب الجمع بينهما وهى الصور المذكوره فى هذه 
المسأله نعم الأحوط الجمع فى الصور المذكوره فى السابقه أيضا كما عرفت 


4 مسأله إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين 


يعنى الرمضان الثالث وجبت كفاره للأولى و كفاره أخرى للثانيه و يجب عليه القضاء للثالثه إذا استمر إلى آخرها ثم برئ و إذا 
استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثه أيضا و يقضى للرابعه إذا استمر إلى آخرها أى الرمضان الرابع و أما إذا أخر قضاء السنه 
الأولى إلى سنين عديده فلا تتكرر الكفاره بتكررها بل تكفيه كفاره واحده 


8 مسأله يجوز إعطاء كفاره أيام عديده 
من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد 
١٠١‏ مسأله لا تجب كفاره العبد على سيده 


من غير فرق بين كفاره التأخير و كفاره الإفطار ففى الأولى إن كان له مال و أذن له السيد أعطى من ماله و إلا استغفر بدلا عنها 


و فى كفاره الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال و الإذن من السيد و إن عجز فصوم ثمانيه عشر يوما و إن 


ص: 7177 

عجز فالاستغفار 

4 مسأله الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا 
و إن كان لا دليل على حرمته 

4 مسأله يجب على ولى الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر 


من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما تركه عمدا أو أتى به و كان باطلا من جهه التقصير فى أخذ المسائل و إن كان الأحوط قضاء 
جميع ما عليه و إن كان من جهه التركك عمدا نعم يشترط فى وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكن فى حال حياته 
من القضاء و أهمل و إلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا و لا فرق فى الميت بين الأب و الأم على الأقوى فى 
الأول و كذا لا فرق بين ما إذا ثركك الميث ما يمكن التصدق به غنه و.عدمه و إن كان:الأحوط 


ص: ع 


فى الأول الصدقه عنه برضا الوارث مع القضاء و المراد بالولى هو الولد الأكبر و إن كان طفلا أو مجنونا ححين الموث بل .و إن 


"٠‏ مسأله لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثه 

و إن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه 

"١‏ مسأله لو تعدد الولى اشتركا 

و إن تحمل أحدهما كفى عن الآخر كما أنه لو تبرع أجنبى سقط عن الولى 
"١‏ مسأله يجوز للولى أن يستأجر من يصوم عن الميت 

و أن يأتى به مباشره و إذا استأجر و لم يأت به المؤجر أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولى 
"1٠‏ مسأله إذا شك الولى فى اشتغال ذمه الميت و عدمه لم يجب عليه شىء 

و لو علم به إجمالا و تردد بين الأقل و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقل 
5" مسأله إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاه سقط عن الولى 
بشرط أداء الأجير صحيحا و إلا وجب عليه 

4 مسأله إنما يجب على الولى قضاء ما علم اشتغال ذمه الميت به 


أو شهدت به البينه أو أقر به عند موته و أما لو علم أنه كان عليه القضاء و شكك فى إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر 


عدم الوجوب 


ص: إفارفا 


عليه باستصحاب بقائه نعم لو شكك هو فى حال حياته و أجرى الاستصحاب أو قاعده الشغل و لم يأت به حتى مات فالظاهر 
وجوبه على الولى 


2 مسأله فى اختصاص ما وجب على الولى بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان 
مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثانى و هو الأحوط العروه الوثقى للسيد اليزدى؛ ج27 ص: 770 
1" مسأله لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان 


إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال بل تجب عليه الكفاره به و هى كما مر إطعام عشره مساكين لكل مسكين مد و مع العجز 
عنه صيام ثلادثه أيام و أما إذا كان عن غيره بإجاره أو تبرع فالأقوى جوازه و إن كان الأحوط التركك كما أن الأقوى الجواز فى 
سائر أقسام الصوم الواجب الموسع و إن كان الأحوط التركك فيها أيضا و أما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى فى قضاء شهر 
رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر أو الإجاره أو نحوهما أو التضيق بمجىء رمضان آخر إن قلنا بتعدم جواز التأخير إليه كما 
هو المشهور 


فصل 15 فى صوم الكفاره 
اشاره 


وهو أقسام منها ما يجب فيه الصوم مع غيره و هى كفاره قتل العمد و كفاره من أفطر على محرم فى شهر رمضان فإنه تجب 


ص: عرفا 


العجز عن غيره و هى كفار الظهار و كفاره قتل الخطإ فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق و كفاره الإفطار فى قضاء 
رمضان فإن الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت و كفاره اليمين و هى عتق رقبه أو إطعام عشره مساكين أو كسوتهم و 
بعد العجز عنها فصيام ثلاثه أيام و كفاره صيد النعامه و كفاره صيد البقر الوحشى و كفاره صيد الغزال فإن الأول تجب فيه بدنه 
و مع العجز عنها صيام ثمانيه عشر يوما و الثانى يجب فيه ذبح بقره و مع العجز عنها صوم 


ص: خرف 


تسعه أيام و الشالث يجب فيه شاه و مع العجز عنها صوم ثلاثه أيام و كفاره الإفاضه من عرفات قبل الغروب عمدا و هى بدنه و 
بعد العجز عنها صيام ثمانيه عشر يوما و كفاره خدش المرأه وجهها فى المصاب حتى أدمته و نتفها رأسها فيه و كفاره شق 
الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفاره اليمين و منها ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه و بين غيره و هى كفاره الإفطار فى 
شهر رمضان و كفاره الاعتكاف و كفاره النذر و العهد و كفاره جز المرأه شعرها فى المصاب فإن كل هذه مخيره بين الخصال 
الثلاث على الأقوى و كفاره حلق الرأس فى الإحرام و هى 


ص: كرف 


دم شاه أو صيام ثلاثه أيام أو التصدق على سته مساكين لكل واحد مدان و منها ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه و 
بين غيره و هى كفاره الواطئ أمته المحرمه بإذنه فإنها بدنه أو بقره و مع العجز فشاه أو صيام ثلاثه أيام 


| مسأله يجب التتابع فى صوم شهرين من كفاره الجمع أو كفاره التخيير 


و يكفى فى حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثانى و كذا يجب التتابع فى الثمانيه عشر بدل الشهرين بل 
هو الأحوط فى صيام سائر الكفارات و إن كان فى وجوبه فيها تأمل و إشكال 


" مسأله إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع 
إلا مع الانصراف- أو اشتراط التتابع فيه 

مسأله إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع 
فالأحوط فى قضائه التتابع أيضا 

؟ مسأله من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع 


لا يجوز أن يشرع فيه فى زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد أو تخلل يوم 


ص: خرف 


يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجاره أو شهر رمضان فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان بل يجب أن 
يصوم قبله يوما أو أزيد من رجب و كذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذى القعده أو على ذى الحجه مع يوم من 
المحرم لنقصان الشهرين بالعيدين نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامه فاتفق فلا بأس على الأصح و إن كان الأحوط 
عدم الإجزاء و يستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد و هو صوم ثلاثه أيام بدل هدى التمتع إذا شرع فيه يوم الترويه فإنه 
يصح و إن تخلل بينها العيد فيأتى بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى و أما لو شرع فيه يوم 
عرفه أو صام يوم السابع و الترويه و تركه فى عرفه لم يصح و وجب الاستيناف- كسائر موارد وجوب التتابع 


0 مسأله كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر فى أثنائه لا لعذر اختيارا 


يجب استينافه و كذا إذا شرع فيه فى زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر و نحوه و أما ما لم يشترط فيه التتابع و إن وجب 
فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استينافه و إن أثم بالإفطار كما إذا نذر التتابع فى قضاء رمضان فإنه لو خالف و أتى به متفرقا صح و 


إن عصى من جهه خلف النذر 
ع مسأله إذا أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الإعذار 


النيه حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال و منه أيضا ما إذا نسى فنوى صوما آخر و لم يتذكر إلا بعد الزوال و منه أيضا ما إذا 
نذر قبل تعلق الكفاره صوم كل خميس فإن 


75١ ص:‎ 


تخلله فى أثناء التتابع لا يضر به و لا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال فى صوم الشهرين لأجل هذا التعذر نعم لو 
كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفاره اتجه الانتقال إلى سائر الخصال 


| مسأله كل من وجب عليه شهران متتابعان 


من كفاره معينه أو مخيره إذا صام شهرا و يوما متتابعا يجوز له التفريق فى البقيه و لو اختيارا لا لعذر و كذا لو كان من نذر أو 
عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها و لم يكن المنساق منه ذلكك و ألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا 
إذا تابع فى خمسه عشر يوما منه يجوز له التفريق فى البقيه اختيارا و هو مشكل فلا يتركك الاحتياط فيه بالاستيناف مع تخلل 
الإفطار عمدا و إن بقى منه يوم كما لا إشكال فى عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف فى سائر أقسام الصوم المتتابع 


8 مسأله إذا بطل التتابع فى الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقه 


فى الصلاة إذا بطلت. فى الأثناء فاك الأذكار و القراءه مححه فى هد نفسها من ححيث محبويقيا لذاتها 


فصل ١4‏ أقسام الصوم أربعه 

اشاره 

واجب و ندب و مكروه كراهه عباده و محظور و 
الواجب أقسام 


صوم شهر رمضان و صوم الكفاره و صوم القضاء و صوم بدل الهدى فى حج التمتع و صوم النذر 


ص: 56١‏ 
و العهد و اليمين و الملتزم بشرط أو إجاره و صوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف أما الواجب فقد مر جمله منه 
وأما المندوب منه فأقسام 


اشاره 


منها ما لا يختص بسبب مخصوص و لا زمان معين كصوم أيام السنه عدا ما استثنى من العيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى 
فقد وردت الأخبار الكثيره فى فضله من حيث هو و محبوبيته و فوائده و يكفى فيه 


ما ورد فى الحديث القدسى: الصوم لى و أنا أجازى به 
وما ورد: من أن الصوم جنه من النار 
: و أن نوم الصائم عباده و صمته تسبيح و عمله متقبل و دعاؤه مستجاب 


و نعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم يكن فى الصوم إلا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيميه إلى ذروه التشبه 
بالملائكه الروحانيه لكفى به فضلا و منقبه و شرفا و منها ما يختص بسبب مخصوص و هى كثيره مذكوره فى كتب الأدعيه- و 
منها ما يختص بوقت معين و هو فى مواضع منها و هو آكدها صوم ثلاثه أيام من كل شهر فقد ورد أنه يعادل صوم الدهر و 
يذهب بوحر الصدر و أفضل كيفياته ما عن المشهور و يدل عليه جمله من الأخبار هو أن يصوم أول خميس من الشهر و آخر 
خميس منه و أول أربعاء فى العشر الثانى و من تركه يستحب له قضاؤه و مع العجز عن صومه لكبر و نحوه يستحب أن يتصدق 
عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم و منها صوم أيام البيض من كل شهر و هى الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر على 
الأصح المشهور و عن العمانى أنها الثلا-ثه المتقدمه- و منها صوم يوم مولد النبى ص و هو السابع عشر من ربيع الأول على 
الأصح و عن الكلينى أنه الثانى عشر منه- و منها صوم يوم الغدير و هو الثامن عشر من ذى الحجه- و منها صوم مبعث النبى ص 
و هو السابع و العشرون من رجب و منها يوم دحو الأرض من تحت الكعبه و هو اليوم الخامس و العشرون من ذى القعده و منها 
يوم عرفه لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء و منها يوم المباهله و هو الرابع و العشرون 


ص: زفف 


من ذى الحجه- و منها كل خميس و جمعه معا أو الجمعه فقط و منها أول ذى الحجه بل كل يوم من التسع فيه و منها يوم 
التيروز و منها صوم رجب و شعبان كلا أو بعضا و لو يوما من كل منها و منها أول يوم من المحرم و ثالثه و سابعه و منها التاسع و 
العشرون من ذى القعده و منها صوم سته أيام بعد عيد الفطر بثلاثه أيام أحدها العيد و منها يوم النصف من جمادى الأولى 


١‏ مسأله لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه 

بل يجوز له الإفطار إلى الغروب و إن كان يكره بعد الزوال 
؟ مسأله يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم 

إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ- 


و أما المكروه منه 


بمعنى قله الثواب ففى مواضع أيضا- منها صوم عاشوراء و منها صوم عرفه لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذى هو أفضل من 
الصوم و كذا مع الشكك فى هلال ذى الحجه خوفا من أن يكون يوم العيد- و منها صوم الضيف بدون إذن مضيفه و الأحوط 
تركه مع نهيه بل الأحوط تركه 


ص: لوغرما 


مع عدم إذنه أيضا و منها صوم الولد بدون إذن والده بل الأحوط تركه خصوصا مع النهى بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث 
فتقه عليه والظاق عجريف السك افى وله الولك بالنسية إلى الجد و الأول مراعاء إذن الو اله و قم عوك ] يلاه لها جزم كعات 
الوالد 


وأما المحظور منه 


اشاره 


ففى مواضع أيضا- أحدها صوم العيدين الفطر و الأضحى- و إن كان عن كفاره القتل فى أشهر الحرم و القول بجوازه للقاتل 
شاذ و الروايه الداله عليه ضعيفه سندا و دلاله. الثانى صوم أيام التشريق و هى الحادى عشر و الثانى عشر و الثالث عشر من ذى 
الحجه لمن كان بمنى- و لا فرق على الأقوى بين الناسكك و غيره. الثالث صوم يوم الشكك فى أنه من شعبان أو رمضان بنيه أنه 
من رمضان و أما بنيه أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر. الرابع صوم وفاء نذر المعصيه بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام 
الفلانى أو إذا ترك الواجب الفلانى يقصد بذلكك الشكر على تيسره و أما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به نعم يلحق بالأول 
فى الحرمه ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعه صدرت منه أو عن معصيه تركها. الخامس صوم الصمت بأن ينوى فى صومه 
السكوت عن الكلام فى تمام النهار أو بعضه بجعله فى نيته من قيود صومه و أما إذا لم يجعله قيدا و إن صمت فلا بأس به و إن 
كان فى حال النيه بانيا على ذلكك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات و تركه قيدا فى صومه-. السادس صوم الوصال و هو 
صوم يوم و ليله إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار فى البين و أما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليله الثانيه مع عدم قصد 
جعل تركه جزء من الصوم فلا بأس به و إن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر 


ص: عع" 


مطلقا. السابع صوم الزوجه مع المزاحمه لحق الزوج و الأحوط تركه بلا إذن منه بل لا يتركك الاحتياط مع نهيه عنه و إن لم يكن 
مزاحما لحقه. الثامن صوم المملوك مع المزاحمه لحق المولى و الأ-حوط تركه من دون إذنه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه. 
التاسع صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين و أذيتهما. العاشر صوم المريض و من كان يضره الصوم. الحادى عشر صوم 
المسافر إلا فى الصور المستثناه على ما مر. الثانى عشر صوم الدهر حتى العيدين على ما فى الخبر و إن كان يمكن أن يكون من 
حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو 


٠“‏ مسأله يستحب الإمساى تأدبا فى شهر رمضان 


و إن لم يكن صوما فى مواضع أحدها المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامه بعد الزوال مطلقا أو قبله و قد أفطر و أما إذا ورد قبله 
ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم-. الثانى المريض إذا برئ فى أثناء النهار و قد أفطر و كذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال 
بل قبله أيضا على ما مر من عدم صحه صومه و إن كان الأحوط تجديد النيه و الإتمام ثمّ القضاء. الثالث الحائض و النفساء إذا 
طهرتا فى أثناء النهار-. الرابع الكافر إذا أسلم فى أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا. 


ص: حرف 


الخامس الصبى إذا بلغ فى أثناء النهار. السادس المجنون و المغمى عليه إذا أفاقا فى أثنائه 
ا 


كتاب الاعتكاف 

فى شرائط الاعتكاف 

اشاره 

وهو اللبث فى المسجد بقصد العباده بل لا يبعد كفايه قصد التعبد بنفس اللبث و إن لم يضم إليه قصد عباده أخرى خارجه عنه 
لكن الأحوط الأول و يصح فى كل وقت يصح فيه الصوم و أفضل أوقاته شهر رمضان و أفضله العشر الأواخر منه و ينقسم إلى 
واجب و مندوب و الواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط فى ضمن عقد أو إجاره أو نحو ذلكك و إلا ففى أصل 


الشرع مستحب و يجوز الإتيان به عن نفسه و عن غيره الميت و فى جوازه نيابه عن الحى قولان لا يبعد ذلكك بل هو الأقوى و لا 
يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعى فهو كالصلاه فى الطواف الذى يجوز فيه النيابه عن الحى- 


ص: عع 


ص: فض 


و يشترط فى صحته أمور الأول الإيمان فلا يصح من غيره. الثانى العقل فلا يصح من المجنون و لو أدوارا فى دوره ولا من 
السكران و غيره من فاقدى العقل. الثالث نيه القربه كما فى غيره من العبادات و التعيين إذا تعدد و لو إجمالا و لا يعتبر فيه قصد 
الوجه كما فى غيره من العبادات و إن أراد أن ينوى الوجه ففى الواجب منه ينوى الوجوب و فى المندوب الندب ولا يقدح فى 
ذلكك كون اليوم الثالث الذى هو جزء منه واجبا لأنه من أحكامه فهو نظير النافله إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها و لكن الأولى 
ملاحظه ذلكك حين الشروع فيه بل تجديد نيه الوجوب فى اليوم الثالث و وقت النيه قبل الفجر و فى كفايه النيه فى أول الليل كما 
فى صوم شهر رمضان إشكال نعم لو كان الشروع فيه فى أول الليل أو فى أثنائه نوى فى ذلكك الوقت و لو نوى الوجوب فى 
المندوب أو الندب فى الواجب اشتباها لم يضر إلا إذا كان على وجه التقييد- لا الاشتباه فى التطبيق-. الرابع الصوم فلا يصح 
بدونه وعلى هذا فلا يصح وقوعه من المسافر فى غير المواضع التى يجوز له الصوم فيها و لا- من الحائض و النفساء و لا فى 
العيدين بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح و إن كان غافلا حين الدخول نعم لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو 
الخامس منه العيد فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح و إن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحته فيكون 


ص: را 


العيد فاصلا بين أيام الاعتكاف. الخامس أن لا يكون أقل من ثلاثه أيام فلو نواه كذلكك بطل و أما الأزيد فلا بأس به و إن كان 
الزائد يوما أو بعضه أو ليله أو بعضها ولا حد لأكثره نعم لو اعتكف خمسه أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد 
يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانيه أيام وجب اليوم التاسع و هكذا و فيه تأمل و اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمره 
المشرقيه فلا يشترط إدخال الليله الأولى و لا الرابعه و إن جاز ذلكك كما عرفت و يدخل الليلتان المتوسطان و فى كفايه الثلاثه 
التلفيقيه إشكال. السادس أن يكون فى المسجد الجامع فلا يكفى فى غير المسجد ولا فى مسجد القبيله و السوق و لو تعدد 
الجامع تخير بينها و لكن الأحوط مع الإمكان كونه فى أحد المساجد الأربعه مسجد الحرام و مسجد النبى ص و مسجد الكوفه و 
مسجد البصره. 


ص: احرف 


السابع إذن السيد بالنسبه إلى مملوكه سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا لم يتحرر منه شىء و لم يكن اعتكافه اكتسابا و 
أما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه كما أنه إذا كان مبعضا فيجوز منه فى نوبته إذا هايأه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضا و 
كذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبه إلى أجيره الخاص و إذن الزوج بالنسبه إلى الزوجه إذا كان منافيا لحقه و إذن الوالد و الوالده 
بالنسبه إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما و أما مع عدم المنافاه و عدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم و إن كان أحوط خصوصا 
بالنسبه إلى الزوج و الوالد. الثامن استدامه اللبث فى المسجد فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحه بطل من غير فرق بين 
العالم بالحكم و الجاهل به و أما لو خرج ناسيا أو مكرها فلا يبطل و كذا لو خرج لضروره عقلا أو شرعا أو 


ص: هكرح 


عاده كقضاء الحاجه من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابه أو الاستحاضه و نحو ذلكك و لا يجب الاغتسال فى المسجد و إن 


أمكن من دون تلويث و إن كان أحوط و المدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما 
١‏ مسأله لو ارتد المعتكف فى أثناء اعتكافه بطل 

و إن تاب بعد ذلكك إذا كان ذلكك فى أثناء النهار بل مطلقا على الأحوط 

" مسأله لا يجوز العدول بالنيه من اعتكاف إلى غيره 

و إن اتحدا فى الوجوب و الندب و لا عن نيابه ميت إلى آخر أو إلى حى أو عن نيابه غيره إلى نفسه أو العكس 

" مسأله الظاهر عدم جواز النيابه عن أكثر من واحد فى اعتكاف واحد 

نعم يجوز ذلكك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهداؤه إلى متعددين أحياء أو أمواتا أو مختلفين 

مسأله لا يعتبر فى صوم الاعتكاف أن يكون لأجله 


بل يعتبر فيه أن يكون صائما أى صوم كان فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استيجاريا أو واجبا 


7١0١ ص:‎ 


من جهه النذر و نحوه بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلكك أن يؤجر نفسه للصوم و يعتكف فى ذلكك الصوم ولا يضره 
وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإن الذى يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر بل لا بأس بالاعتكاف 
المنذور مطلقا فى الصوم المندوب الذى يجوز له قطعه فإن لم يقطعه تج اعتكافه و إن قطعه انقطع و وجب عليه الاستيناف 


ه مسأله يجوز قطع الاعتكاف المندوب فى اليومين الأولين 
و مع تمامهما يجب الثالث و أما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا و إلا فكالمندوب 
ع مسأله لو نذر الاعتكاف فى أيام معينه و كان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجاره 


يجوز له أن يصوم فى تلكك الأيام وفاء عن النذر أو الإجاره نعم لو نذر الاعتكاف فى أيام مع قصد كون الصوم له و لأجله لم 


يجز عن النذر أو الإجاره 

/ا مسأله لو نذر اعتكاف يوم أو يومين 

فإن قيد بعدم الزياده بطل نذره و إن لم يقيده صح و وجب ضم يوم أو يومين 

8 مسأله لو نذر اعتكاف ثلاثه أيام معينه أو أزيد 

فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله و لا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط 


1 مسأله لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل 


ص: 707 
إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر و لو نذر اعتكاف ثانى يوم قدومه صح و وجب عليه ضم يومين آخرين 
٠١‏ مسأله لو نذر اعتكاف ثلاثه أيام من دون الليلتين المتوسطتين 

لم ينعقد 

١١‏ مسأله لو نذر اعتكاف ثلاثه أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليله الأولى فيه 

بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليله الأولى جزء من الشهر 

١‏ مسأله لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين 

و إن كان ناقصا و لو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما 

١‏ مسأله لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع 


وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثه ثلاثه إلى أن يكمل ثلاثون بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما 


ص: وذخا 
و يضم إلى كل واحد يومين آخرين بل الأمر كذلكك فى كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع 
١6‏ مسأله لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع 


سواء شرطه لفظا أو كان المنساق منه ذلكك فأخل بيوم أو أزيد بطل و إن كان ما مضى ثلاثه فصاعدا و استأنف آخر مع مراعاه 
التتابع فيه و إن كان معينا و قد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه و الأحوط التتابع فيه أيضا و إن بقى شىء من ذلكك الزمان المعين 
بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه 


مسأله لو نذر اعتكاف أربعه أيام فأخل بالرابع 


ولم يشترط التتابع ولا كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلك اليوم و ضم يومين آخرين و الأولى جعل المقضى أول الثلاثه و 
إن كان مختارا فى جعله أيا منها شاء 


١2‏ مسأله لو نذر اعتكاف خمسه أيام وجب أن يضم إليها سادسا 
سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين 
١١‏ مسأله لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره 


و تركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه و لو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلكك المعين عمل بالظن و مع عدمه يتخير 
بين موارد الاحتمال 


4 مسأله يعتبر فى الاعتكاف الواحد وحده المسجد 


ص: 7605 
فى مسجدين سواء كانا متصلين أو منفصلين نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجدا واحدا فلا مانع 
4 مسأله لو اعتكف فى مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه 


من خوف أو هدم أو نحو ذلكك بطل و وجب استينافه أو قضاؤه إن كان واجبا فى مسجد آخر أو ذلكك المسجد إذا ارتفع عنه 
المانع و ليس له البناء سواء كان فى مسجد آخر أو فى ذلكك المسجد بعد رفع المانع 


٠‏ مسأله سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها 

و كذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسع فيه 

"١‏ مسأله إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين 

و كان قصده لغوا 

"١‏ مسأله قبر مسلم و هانئ ليس جزء من مسجد الكوفه 

على الظاهر 

1" مسأله إذا شك فى موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه 

5" مسأله لا بد من ثبوت كونه مسجدا و جامعا بالعلم الوجدانى 

أو الشياع المفيد للعلم أو البينه الشرعيه و فى كفايه خبر العدل الواحد إشكال و الظاهر كفايه حكم الحاكم الشرعى 
مسأله لو اعتكف فى مكان باعتقاد المسجديه أو الجامعيه 

فبان الخلاف تبين البطلان 

2 مسأله لافرق فى وجوب كون الاعتكاف فى المسجد الجامع بين الرجل و المرأه 


فليس لها الاعتكاف فى المكان الذى أعدته للصلاه فى بيتها بل و لا فى مسجد القبيله و نحوها 


المميز 
ف الصبى الممي 
عتكاف الص. 
لأقوى صحه ا 
مسأله ا 
7 
ط فيه البلوغ 9 
ا ذن المولى ؛ 
عتكف العبد بدون إذن 
أله لو اعتكف الع 
مسا 
11 


ثنا بحتب فيه اذن١‏ 
شرع فيه د 
عليه إتمامه و لو 
يه إ 
أغتق فى أثناته يجد 
إواأعه 5 ع لمو 
وو 


١00 ص:‎ 


فى الأثناء فإن كان فى اليوم الأول أو الثانى لم يجب عليه الإتمام إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب و إن كان بعد تمام اليومين 


9 مسأله إذا أذن المولى لعبده فى الاعتكاف 


جناز له الرجوع عن إذنه ما لم يض يوماة و لين له الرجوع بعدهما الوجوب إكمامه بحيشق و كنذا لآيجوق له الرجوع إذا كان 
الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد 


"٠‏ مسأله يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامه الشهاده أو لحضور الجماعه أو لتشييع الجنازه 


و إن لم يتعين عليه هذه الأمور و كذا فى سائر الضرورات العرفيه أو الشرعيه الواجبه أو الراجحه سواء كانت متعلقه بأمور الدنيا 
أو الآخره مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره و لا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات 


"١‏ مسأله لو أجنب فى المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج 


ولولم يخرج بطل 


ص: متخا 
اعتكافه لحرمه لبثه فيه 
؟" مسأله إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره 


بأن أزاله و جلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه و كذا إذا جلس على فراش مغصوب بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض 
المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته و إن توقف على الخروج خرج على الأحوط و أما 
إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان 


*" مسأله إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا 

لم يبطل اعتكافه 

©" مسأله إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه 

أو لإنيان واجب آخر متوقف على الخروج و لم يخرج أثم و لكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى 
0 مسأله إذا خرج عن المسجد لضروره 


فالأ-حوط مراعاه أقرب الطرق و يجب عدم المكث بمقدار الحاجه و الضروره و يجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال مع 
الإمكان بل الأحوط أن لا يمشى تحته أيضا بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا 


ص: /01” 
إلا مع الضروره 

2" مسأله لو خرج لضروره و طال خروجه 

بحيث انمحت صوره الاعتكاف بطل 

7" مسأله لا فرق فى اللبث فى المسجد بين أنواع الكون 

من القيام و الجلوس و النوم و المشى و نحو ذلكك فاللازم الكون فيه بأى نحو كان 
4" مسأله إذا طلقت المرأه المعنكفه فى أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا 


وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد و بطل اعتكافها و يجب استينافه إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العده و أما إذا 
إشكال لعدم وجوب كونها فى منزلها فى أيام العده 


8 مسأله [فى أحكام أقسام الاعتكاف] 


قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب موسع و إما مندوب فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله و لا يجوز الرجوع 
عنه و أما الأ-خيران فالأ.قوى فيهما جواز الرجوع قبل كمال اليومين و أما بعده فيجب اليوم الثالث لكن الأحوط فيهما أيضا 
وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما 


٠‏ مسأله يجوز له أن يشترط حين النيه الرجوع متى شاء حتى فى اليوم الثالث 


سواء علق الرجوع على عروض عارض أو لا بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض و لا يجوز له اشتراط جواز 
المنافيات كالجماع و نحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله و يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيه فلا اعتبار بالشرط قبلها أو 
بعد الشروع فيه و إن كان قبل الدخول فى اليوم الثالث و لو شرط حين النيه ثمّ بعد ذلكك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم 
ميقوطةاو إن كان الأخرط ترثيت انان اقرط 


ص: 701 
من الإتمام بعد | كمال اليومين 
١؟‏ مسأله كما يجوز اشتراط الرجوع فى الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه فى نذره 


كأن يقول لله على أن أعتكف بشرط أن يكون لى الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا و حينئذ فيجوز له الرجوع و إن لم يشترط 
حين الشروع فى الاعتكاف فيكفى الاشتراط حال النذر فى جواز الرجوع لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضا و لا فرق 
فى كون النذر اعتكاف أيام معينه أو غير معينه متتابعه أو غير متتابعه فيجوز الرجوع فى الجميع مع الشرط المذكور فى النذر و لا 
يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين و لا الاستيناف مع الإطلاق 


"© مسأله لا يصح أن يشترط فى اعتكاف أن يكون له الرجوع فى اعتكاف آخر له 

غير الذى ذكر الشرط فيه و كذا لا يصح أن يشترط فى اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبى 
“© مسأله لا يجوز التعليق فى الاعتككاف 

فلو علقه بطل إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النيه فإنه فى الحقيقه لا يكون من التعليق 

فصل فى أحكام الاعتكاف 

اشاره 


يحرم على المعتكف أمور أحدها مباشره النساء بالجماع فى القبل أو الدبر و باللمس و التقبيل 


ص: الحدكا 


بشهوه ولا فرق فى ذلكك بين الرجل و المرأه فيحرم على المعتكفه أيضا الجماع و اللمس و التقبيل بشهوه و الأقوى عدم حرمه 
النظر بشهوه إلى من يجوز النظر إلية.و إن كان الأحوط اجتنابه أيضا. الثانى الاستمتاء على الأحوط و إن كان على الوجه الحلال 
كالنظر إلى حليلته الموجب له. الثالث شم الطيب مع التلذذ و كذا الريحان و أما مع عدم التلذذ كما إذا كان فاقدا لحاسه الشم 
مثلا فلا بأس به. الرابع البيع و الشراء بل مطلق التجاره مع عدم الضروره على الأحوط و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيويه من 
المباحات حتى الخياطه و النساجه و نحوهما و إن كان الأحوط الترك إلا مع الاضطرار إليها بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا ممست 
الحاجه إليهما للأكل و الشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع. الخامس المماراه أى المجادله على أمر دنيوى أو دينى 
بقصد الغلبه و إظهار الفضيله و أما بقصد إظهار الحق و رد الخصم عن الخطاء فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات فالمدار 
على القصد و النيه فلكل امرأ ما نوى من خير أو شر- و الأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد و إزاله 
الشعر و لبس المخيط و نحو ذلكك و إن كان أحوط 


| مسأله لافرق فى حرمه المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار 

نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل و الشرب و الارتماس و نحوها مختصه بالنهار 
" مسأله يجوز للمعتكف الخوض فى المباح 

و النظر فى معاشه مع الحاجه و عدمها 

'' مسأله كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف 


إذا وقع فى النهار من حيث اشتراط الصوم فيه فبطلانه 


ص: مض 


يوجب بطلانه و كذا يفسده الجماع سواء كان فى الليل أو النهار و كذا اللمس و التقبيل بشهوه بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر 
من المحرمات من البيع و الشراء و شم الطيب و غيرها مما ذكر بل لا يخلو عن قوه و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا و على 
هذا فلو أتمه و استأنفه أو قضاه بعد ذلكك إذا صدر منه أحد المذكورات فى الاعتكاف الواجب كان أحسن و أولى 


فالظاهر عدم بطلا-ن اعتكافه إلا الجماع فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط فى الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو 
مشتغل به و فى المستحب الإتمام 


ه مسأله إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات 


فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه و إن كان واجبا غير معين وجب استينافه إلا إذا كان مشروطا فيه أو فى نذره الرجوع فإنه لا 
يجب قضاؤه أو استثنافه و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا و كان الإفساد بعد اليومين و أما إذا كان قبلهما فلا شىء عليه بل فى 


مشروعيه قضائه حينئذ إشكال 
ع مسأله لا يجب الفور فى القضاء 


وإن 


ص: حمل 
كان أحوط 
/ا مسأله إذا مات فى أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه 


لم يجب على وليه القضاء و إن كان أحوط نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولى قضاؤه لأن الواجب حينئذ عليه 
هو الصوم و يكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمه بخلاف ما لو نذر الاعتكاف فإن الصوم ليس واجبا فيه و إنما هو شرط فى 
صحته و المفروض أن الواجب على الولى قضاء الصلاه و الصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات 


م مسأله إذا باع أو اشترى فى حال الاعتكاف لم يبطل يبعه و شراؤه 
و إن قلنا ببطلان اعتكافه 
4 مسأله إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفاره 


و فى وجوبها فى سائر المحرمات إشكال و الأقوى عدمه و إن كان الأحوط ثبوتها بل الأحوط ذلك حتى فى المندوب منه قبل 
تمام اليومين و كفارته ككفاره شهر رمضان على الأقوى و إن كان الأحوط كونها مرتبه ككفاره الظهار 


٠‏ مسأله إذا كان الاعتكاف واجبا و كان فى شهر رمضان و أفسده بالجماع فى النهار 


فعليه كفارتان إحداهما للاعتكاف و الثانيه للإفطار فى نهار رمضان و كذا إذا كان فى صوم قضاء شهر رمضان و أفطر بالجماع 
بعد الزوال فإنه يجب عليه كفاره الاعتكاف و كفاره قضاء شهر رمضان و إذا نذر الاعتكاف فى شهر رمضان و أفسده بالجماع 
فى النهار وجب عليه ثلاث كفارات إحداها للاعتكاف و الثانيه لخلف النذر و الثالثه للإفطار فى شهر رمضان و إذا جامع امرأته 
المعتكفه و هو معتكف فى نهار رمضان فالأ-حوط أربع كفارات و إن كان لا يبعد كفايه الثلاءث إحداها لاعتكافه و اثنتان 
للإفطار فى شهر رمضان 


صسص: 327 

إحداهما عن نفسه و الأسخرى تحملا-عن امرأته و لا دليل على تحمل كفاره الاعتكاف عنها و لذا لو أكرهها على الجماع فى 
الليل لم تجب عليه إلا كفارته و لا يتتحمل عنها هذا و لو كانت مطاوعه فعلى كل منهما كفارتان إن كان فى النهار و كفاره 
واحده إن كان فى الليل 


ص: 0 


0 
ف ال الم اله 
بشم الله الرَحْمْنٍ الرّحِيم 


كتاب الزكاه 

فصل فى زكاه الأموال 

اشاره 

التى وجوبها من ضروريات الدين و منكره مع العلم به كافر- بل فى جمله من الأخبار أن مانع الزكاه كافر- 

فى شرائط الزكاه 

اشاره 

و يشترط فى وجوبها أمور الأول البلوغ فلا تجب على غير البالغ- فى تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول- و لا على من كان غير 


بالغ فى بعضه فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ و أما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق و 
هو انعقاد الحب و صدق الاسم على ما سيأتى. الثانى العقل فلا زكاه فى مال المجنون- فى تمام الحول أو بعضه و لو أدوارا 


ص: ع 


بل قيل إن عروض الجنون آنا ما يقطع الحول- لكنه مشكل بل لا بد من صدق اسم المجنون و أنه لم يكن فى تمام الحول عاقلا 
و الجنون آنا ما بل ساعه و أزيد لا يضر لصدق كونه عاقلا. 


الثالث الحريه فلا زكاه على العبد و إن قلنا بملكه من غير فرق بين القن و المدبر و أم الولد و المكاتب المشروط و المطلق الذى 
لم يؤد شيئا من مال الكتابه و أما المبعض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب. الرابع أن يكون مالكا فلا تجب 
قبل تحقق الملكيه كالموهوب قبل القبض و الموصى به قبل القبول أو قبل القبض و كذا فى القرض لا تجب إلا بعد القبض. 


الخامس تمام التمكن من التصرف فلا تجب فى المال الذى لا يتمكن المالكك من التصرف فيه بأن كان غائبا و لم يكن فى يده 
ولافى يد وكيله- و لافى المسروق و المغصوب و المجحود- و المدفون فى مكان 


ص: يرا 


منسى - و لا- فى المرهون و لا فى الموقوف و لا-فى المنذور التصدق به و المدار فى التمكن على العرف و مع الشكك يعمل 
بالحاله السابقه و مع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج. السادس النصاب كما سيأتى تفصيله 


١‏ مسأله يستحب للولى الشرعى إخراج الزكاه فى غلات غير البالغ 

يتيما كان أو لا ذكرا كان أو أنثى دون النقدين و فى استحباب إخراجها من مواشيه إشكال و الأحوط التركك نعم إذا اتجر الولى 
بماله يستحب إخراج زكاته أيضا و لا يدخل الحمل فى غير البالغ فلا يستحب إخراج زكاه غلاته و مال تجارته و المتولى 
لإخراج الزكاه هو الولى و مع غيبته يتولا-ه الحاكم الشرعى و لو تعدد الولى جاز لكل منهم ذلكك و من سبق نفذ عمله و لو 


تشاحوا فى الإخراج و عدمه- قدم من يريد الإخراج و لو لم يؤد الولى إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبه 
إليه 


" مسأله يستحب للولى الشرعى إخراج زكاه مال التجاره للمجنون دون غيره 

من النقدين كان أو من غيرهما 

٠"‏ مسأله الأظهر وجوب الزكاه على المغمى عليه فى أثناء الحول و كذا السكران 

فالإغماء و السكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه و لا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق فى الغلات 


؟ مسأله كما لا تجب الزكاه على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه 


ص: ع 


على المختار من كونه مالكا- و أما على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفى من التصرف فيه 
له مسأله لو شك حين البلوغ فى مجىء وقت التعلق من صدق الاسم و عدمه. 


أو علم تاريخ البلوغ و شكك فى سبق زمان التعلق و تأخره ففى وجوب الإخراج إشكال لأن أصاله التأخر لا تثبت البلوغ حال 
التعلق و لكن الأحوط الإخراج و أما إذا شكك حين التعلق فى البلوغ و عدمه أو علم زمان التعلق و شكك فى سبق البلوغ و تأخره 
أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب و أما مع الشكك فى العقل فإن كان مسبوقا بالجنون و كان الشكك فى حدوث العقل 
قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا فى البلوغ من التفصيل و إن كان 


ص: ذف 


مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلق و الشكك فى زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب و مع العلم يزمان حدوث الجنون و 
الشكك فى سبق التعلق و تأخره فالأصل عدم الوجوب و كذا مع الجهل بالتاريخين كما أن مع الجهل بالحاله السابقه و أنها 
الجنون أو العقل كذلكك 


ع مسأله ثبوت الخيار للبائع و نحوه- لا يمنع من تعلق الزكاه إذا كان فى تمام الحول 


ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرف فلو اشترى نصابا من الغنم أو 
الإبل مثلا و كان للبائع الخيار جرى فى الحول من حين العقد لا من حين انقضائه 


| مسأله إذا كانت الأعيان الزكويه مشتركه بين اثنين أو أزيد 
يعتبر بلوغ النصاب فى حصه كل واحد فلا تجب فى النصاب الواحد إذا كان مشتركا 
6 مسأله لاا فرق فى عدم وجوب الزكاه فى العين الموقوفه بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا 


ولا تجب فى نماء الوقف العام و أما فى نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب 


ص: /72 
8 مسأله إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانه بالغير أو البينه أو نحو ذلك بسهوله 


فالأحوط إخراج زكاتها و كذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكن من أخذه سرقه بل و كذا لو أمكن 
تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلكك أبدا و كذا فى المرهون إن أمكنه فكه بسهوله 


٠١‏ مسأله إذا أمكنه استيفاء الدين بسهوله و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته 


بل و إن أراد المديون الوفاء و لم يستوف اختيارا مسامحه أو فرارا من الزكاه و الفرق بينه و بين ما ذكر من المغصوب و نحوه أن 


الملكيه حاصله فى المغصوب و نحوه بخلااف 


ص: 89" 

الدين فإنه لا يدخل فى ملكه إلا بعد قبضه 

١١‏ مسأله زكاه القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض 

فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكويه و بقى عنده سنه وجب عليه الزكاه نعم يصح أن يؤدى المقرض عنه تبرعا بل يصح 
تبرع الأجنبى أيضا و الأحوط الاستيذان من المقترض فى التبرع عنه و إن كان الأقوى عدم اعتباره و لو شرط فى عد القرض أن 
يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاه متوجها إليه لم يصح و إن كان المقصود أن يؤدى عنه صح 


١١‏ مسأله إذا نذر التصدق بالعين الزكويه 


فإن كان مطلقا غير موقت و لا معلقا على شرط لم تجب الزكاه فيها و إن لم تخرج عن ملكه بذلكك لعدم التمكن من التصرف 
فيها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاه وجب إخراجها أولا ثمم- 


ص: 18( 


الوفاء بالنذر و إن كان موقتا بما قبل الحول و وفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاه إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب و كذا إذا 
لم يف به و قلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول 
بعدم وجوب القضاء و كذا إن كان موقتا بما بعد الحول فإن تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه و إما إن كان معلقا على شرط 
فإن حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب و إن حصل بعده وجبت و إن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال و وجوه 
ثالثها التخيير بين تقديم أيهما شاء و رابعها القرعه 


١"‏ مسأله لو استطاع الحج بالنصاب 


فإن تم الحول قبل سير القافله و التمكن من الذهاب وجبت الزكاه أولا فإن بقيت الاستطاعه بعد إخراجها وجب و إلا فلا وإن 


كان مضى الحول متأخرا عن سير 


ص: 88 


القافله وجب الحج و سقط وجوب الزكاه نعم لو عصى و لم يحج وجبت بعد تمام الحول و لو تقارن خروج القافله مع تمام 
الحول وجبت الزكاه أولا لتعلقها بالعين بخلاف الحج 


١‏ مسأله لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه 


بأن كان مدفونا و لم يعرف مكانه أو غائبا أو نحو ذلكك ثم تمكن منه استحب زكاته لسنه بل يقوى استحبابها بمضى سنه 


ص: 777 


واحده أيضا 

4 مسأله إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاه أو بعد مضى الحول متمكنا 

فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلكك و إلا فإن كان مقصرا يكون ضامنا و إلا فلا 

١7‏ مسأله الكافر تجب عليه الزكاه 

لكن لا تصح منه إذا أداها نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا و لو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه 
١1١‏ مسأله لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاه سقطت عنه 

و إن كانت العين موجوده فإن الإسلام يجب ما قبله 

4 مسأله إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب 


بعد تعلق الزكاه وجب عليه إخراجها 
فصل فى الأجناس التى تتعلق بها الزكاه 
تجب فى تسعه أشياء 


الأنعام الثلاثه و هى الإبل و البقر و الغنم و النقدين و هما الذهب 


ص: إرذفا 


و الفضه و الغلات الأربع و هى الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح نعم يستحب إخراجها من 
أربعه أنواع أخر أحدها الحبوب مما يكال أو يوزن كالأسرز و الحمص و الماش و العدس و نحوها و كذا الثمار كالتفاح و 
المشمش و نحوهما دون الخضر و البقول كالقث و الباذنجان و الخيار و البطيخ و نحوها. الثانى مال التجاره على الأصح. 


الخان و الدكان و نحوها 


١‏ مسأله لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم 


فى تحقق الزكاه و عدمها سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين مع فرض 
تحقق الاسم حقيقه لا أن يكون بمجرد الصوره و لا يبعد ذلكك فإن الله قادر على كل شىء 


فصل فى زكاه الأنعام الثلاثه 


و يشترط فى وجوب الزكاه فيها مضافا إلى ما مر من الشرائط العامه أمور الأول النصاب و هو فى الإبل اثنا عشر نصابا الأول 
الخمس و فيها شاه الثانى العشر و فيها شاتان الثالث خمسه عشر و فيها ثلاث شياه الرابع العشرون و فيها أربع شياه الخامس 
خمس و عشرون و فيها خمس شياه- السادس ست و عشرون و فيها بنت مخاض و هى الداخله فى السته الثانيه- السابع ست و 
ثلا.ثون وفيها بنت لبون و هى الداخله فى السنه الثالثه الثامن ست و أربعون و فيها حقه و هى الداخله فى السنه الرابعه التاسع 
إحدى و ستون و فيها جذعه و هى التى دخلت فى السنه الخامسه- العاشر ست و سبعون و فيها بنتا لبون- الحادى عشر إحدى و 


تسعون و فيها حقتان الثانى عشر مائه و إحدى و عشرون و فيها فى كل خمسين حقه و فى كل أربعين بنت لبون بمعنى 


ص: عا" 


أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين و فى كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين و فى كل منها حقه و يتخير بينهما مع المطابقه 
لكل منهما أو مع عدم المطابقه لشىء منهما- و مع المطابقه لأحدهما الأحوط مراعاتها- بل الأحوط مراعاه الأقل عفوا ففى 
الماضية. رتخير بتهما لحقق المظابقه لكل متهما- ويفى المائهو سي الأحوط اغشان الفنسي دو فى المائتين ف أربعين 
الأحوط 


ص: 7/0 
اختيار الأربعين و فى المائتين و ستين يكون الخمسون أقل عفوا و فى المائه و أربعين يكون الأربعون أقل عفوا 
١‏ مسأله فى النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض 


يجزى عنها ابن اللبون بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا أيضا و إذا لم يكونا معا عنده تخير فى شراء أيهما شاء و أما فى البقر 
فنصابان الأول ثلاثون و فيها تبيع أو تبيعه و هو ما دخل فى السنه الثانيه الثانى أربعون و فيها مسنه و هى الداخله فى السنه الثالثه و 


فيما زاد يتخير 


ص: 0" 


بين عد ثلاثين ثلاثين و يعطى تبيعا أو تبيعه و أربعين أربعين و يعطى مسنه و أما فى الغنم فخمسه نصب الأول أربعون و فيها شاه 
الثانى مائه و إحدى و عشرون و فيها شاتان الثالث مائتان و واحده و فيها ثلاث شياه الرابع ثلاثمائه و واحده و فيها أربع شياه 
الخامس أربعمائه فما زاد ففى كل مائه شاه و ما بين النصابين فى الجميع عفو فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق 


؟ مسأله البقر و الجاموس جنس واحد 

كما أنه لا فرق فى الإبل بين العراب و البخاتى و فى الغنم بين المعز و الشاه و الضأن و كذا لا فرق بين الذكر و الأنثى فى الكل 
٠‏ مسأله فى المال المشتركك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم 

و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط و إذا كان المجموع نصابا و كان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم 

* مسأله إذا كان مال المالكك الواحد متفرقا 

و لو متباعدا يلاحظ المجموع فإذا كان بقدر النصاب وجبت و لا يلاحظ كل واحده على حده 

ه مسأله أقل أسنان الشاه التى تؤخذ فى الغنم و الإبل 


من الضأن 


ص: 71/17 


الجذع و من المعز الثنى- و الأول ما كمل له سنه واحده و دخل فى الثانيه و الثانى ما كمل له سنتان و دخل فى الثالثه و لا يتعين 
عليه أن يدفع الزكاه من النصاب بل له أن يدفع شاه أخرى سواء كانت من ذلكك البلد أو غيره و إن كانت أدون قيمه من أفراد ما 
فى النصاب و كذا الحال فى الإبل و البقر فالمدار فى الجميع الفرد الوسط من المسمى لا الأعلى ولا الأدنى و إن كان لو تطوع 
بالعالى أو الأ-على كان أحسن و زاد خيرا و الخيار للمالكك لا الساعى أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه بل يجوز للمالكك أن 
يخرج من غير جنس الفريضه بالقيمه السوقيه من النقدين أو غيرهما و إن كان الإخراج من العين أفضل 


© مسأله المدار فى القيمه على وقت الأداء 


سواء كانت العين موجوده أو تالفه لا وقت الوجوب ثم المدار على 


ص: 717 
قيمه بلد الإخراج إن كانت العين تالفه و إن كانت موجوهه فالظاهر أن المدار على قيمه البلد التى هى فيه 
١‏ مسأله إذا كان جميع النصاب فى الغنم من الذكور 


يجوز دفع الأ-نثى و بالعكس كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن و بالعكس و إن اختلفت فى القيمه و 
كذا مع الاختلا.ف يجوز الدفع من أى الصنفين شاء كما أن فى البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر و بالعكس و كذا فى 
الإبل يجوز دفع البخاتى عن العراب و بالعكس تساوت فى القيمه أو اختلفت 


8 مسأله لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب. 


و الشاب و الهرم فى الدخول فى النصاب و العد منه لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض و كذا لو كانت كلها 
سليمه لا يجوز دفع المعيب و لو كان كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح من غير 
ملا-حظه التقسيط نعم لو كانت كلها مراضا أو معيبه أو هرمه يجوز الإ-خراج منها الشرط الثانى السوم طول الحول فلو كانت 
معلوفه و لو فى بعض الحول لم تجب فيها و لو كان شهرا بل أسبوعا نعم لا يقدح فى صدق كونها سائمه فى تمام الحول عرفا 
علفها يوما أو يومين ولا فرق فى منع العلف عن وجوب الزكاه بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار 


ص: 7/4" 


لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلكك و لا بين أن يكون العلف من مال المالكك أو غيره بإذنه أو لا 
بإذنه فإنها تخرج بذلكك كله عن السوم- و كذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها 
فى الزرع المملوك نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا كما أنها لا يخرج عنه 
بمصانعه الظالم على الرعى فى الأسرض المباحه. الشرط الثالث أن لا يكون عوامل و لو فى بعض الحول بحيث لا يصدق عليها 
أنها ساكنه فارغه عن العمل طول الحول و لا يضر أعمالها يوما أو يومين فى السنه كما مر فى السوم. الشرط الرابع مضى الحول 
عليها جامعه للشرائط و يكفى الدخول فى الشهر الثانى عشر فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقق الوجوب بل الأقوى استقراره 
أيضا فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه لكن الشهر الثانى عشر محسوب من الحول الأول فابتداء الحول الثانى إنما هو بعد 
تمامه 


4 مسأله لو اختل بعض الشروط فى أثناء الحول قبل الدخول فى الثانى عشر بطل الحول 


كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو عاوضها بغيرها و إن كان زكويا من جنسها فلو كان عنده نصاب 
من الغنم مثلا و مضى سته أشهر فعاوضها 


ص: 758٠١‏ 
بمثلها و مضى عليه سته أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاه بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضه و إن كانت بقصد الفرار من الزكاه 
٠‏ مسأله إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شىء 


فإن كان لا بتفريط من المالكك لم يضمن و إن كان بتفريط منه و لو بالتأخير مع التمكن من الأداء ضمن بالنسبه نعم لو كان أزيد 
من النصاب و تلف منه شىء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاه شىء و كان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال 


١‏ مسأله إذا ارتد الرجل المسلم 


فإما أن يكون عن مله أو عن فطره و على التقديرين إما أن يكون فى أثناء الحول أو بعده فإن كان بعده وجبت الزكاه سواء كان 
عن فطره أو مله و لكن المتولى لإخراجها الإمام عليه السلام أو نائبه و إن كان فى أثنائه و كان عن فطره انقطع الحول و لم تجب 
الزكاه و استأنف الورثه الحول لأ-ن تركته تنتقل إلى ورثته و إن كان عن مله لم ينقطع و وجبت بعد حول الحول لكن المتولى 
الإمام عليه السلام أو نائبه إن لم يتب و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه و أما 


ص: 51 


لو أخرجها بنفسه قبل التوبه لم تجز عنه إلا إذا كانت العين باقيه فى يد الفقير فجدد النيه أو كان الفقير القابض عالما بالحال فإنه 
يجوز له الاحتساب عليه لأنه مشغول الذمه بها إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها أو تلفت فى يده و أما المرأه فلا ينقطع الحول 
بردتها مطلقا 


مسأله لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاه مثلا فحال عليه أحوال 


فإن أخرج زكاته كل سنه من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا 
زكاه سنه واحده لنقصانه حينشذ عنه و لو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاه و حال عليه أحوال لم يؤد 
زكاتها وجب عليه الزكاه بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب فلو مضى عشر سنين فى المثال المفروض وجب 
خعروان او ماحد علكل سعد وبحت جد عقدر شاه يعو لاد عله قن إن لشفا تدعق الأريعية عق لو كان عله سكو 
عشرون من الإبل و مضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنه الأولى و خمس شياه للثانيه و إن مضى ثلاث سنوات وجب 
للثالثه أيضا أربع شياه و كذا إلى أن ينقص من خمسه فلا تجب 


ص: 758١‏ 
٠‏ مسأله إذا حصل لمالكك النصاب فى الأنعام ملكك جديد 


إما بالنتاج و إما بالشراء أو الإرث أو نحوهما فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول فى اللاحق فلا إشكال فى ابتداء 
الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق و إما إن كان فى أثناء الحول فإما أن يكون ما حصل بالملكك الجديد بمقدار العفو 
ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكملا لنصاب آخر و إما أن يكون نصابا مستقلا و إما أن يكون مكملا للنصاب أما فى القسم الأول 
فلا-شىء عليه كما لو كان له هذا المقدار ابتداء و ذلكك كما لو كان عنده من الإبل خمسه فحصل له فى أثناء الحول أربعه 
أخرى أو كان عنده أربعون شاه ثمّ حصل له أربعون فى أثناء الحول و أما فى القسم الثانى فلا يضم الجديد إلى السابق بل يعتبر 
لكل منهما حول بانفراده كما لو كان عنده خمس من الإبل ثم بعد سته أشهر ملكك خمسه أخرى فبعد تمام السنه الأولى يخرج 
شاه و بعد تمام السنه للخمسه الجديده أيضا يخرج شاه و هكذا و أما فى القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول 
الأول و ليس على الملكك الجديد فى بقيه الحول الأول شىء و ذلكك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملكك فى أثناء حولها 
أحد عشر أو كان عنده ثمانون من الغنم فملكك فى أثناء حولها اثنين و أربعين و يلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملكك 
الجديد نصابا مستقلا و مكملا للنصاب اللاحق كما لو كان عنده من 


ص: 7/7 
الإبل عشرون فملكك فى الأثناء سته أخرى أو كان عنده خمسه ثمٌّ ملكك أحد و عشرين و يحتمل إلحاقه بالقسم الثانى 
١‏ مسأله لو أصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول وجب عليها الزكاه 


ولو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج و وجب عليها زكاه المجموع فى نصفها و لو تلف نصفها يجب إخراج 
الزكاه من النصف الذى رجع 


ص: 2 


إلى الزوج و يرجع بعد الإ-خراج عليها بمقدار الزكاه هذا إن كان التلف بتفريط منها و إما إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج 
نصف الز كاه من النصف الذى عند الزوج لعدم ضمان الزوجه حينئذ لعدم تفريطها نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما 


أخرج 

١‏ مسأله إذا قال رب المال لم يحل على مالى الحول يسمع منه بلا بينه و لا يمين 
و كذا لو ادعى الإخراج أو قال تلف منى ما أوجب النقص عن النصاب 

2 مسأله إذا اشترى نصابا و كان للبائع الخيار 


فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شىء على المشترى و يكون ابتداء الحول بالنسبه إلى البائع من حين الفسخ و إن فسخ بعد تمام 
الحول عند المشترى وجب عليه الزكاه و حينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمه ما أخرج و إن أخرجها 
من مال آخر أخذ البائع تمام العين و إن كان قبل الإخراج فللمشترى أن يخرجها من العين و يغرم للبائع ما أخرج و أن يخرجها 
من مال آخر و يرجع العين بتمامها إلى البائع 


ص: 16 
فصل فى زكاه النقدين 


وهما الذهب و الفضه و يشترط فى وجوب الزكاه فيهما مضافا إلى ما مر من الشرائط العامه أمور الأول النصاب ففى الذهب 
نصابان الأول عشرون دينارا و فيه نصف دينار و الدينار مثتقال شرعى و هو ثلاثه أرباع الصيرفى فعلى هذا النصاب الأول بالمثقال 
الصيرفى خمسه عشر مثقالا و زكاته ربع المثقال و ثمنه و الثانى أربعه دنانير و هى ثلاث مثاقيل صيرفيه و فيه ربع العشر أى من 
أربعين واحد فيكون فيه قيراطان إذ كل دينار عشرون قيراطا ثم إذا زاد أربعه فكذلكك و ليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شىء 
كما أنه لينن يعد التشتريق قبل أن يزيد أريفه شومو كذا لبس يعد هذه الأريعه شىء إلا إذا زاف أربعه انرق و هكذاو التحاصل 
أن فى العشرين دينارا ربع العشر و هو نصف دينار و كذا فى الزائد إلى أن يبلغ أربعه و عشرين و فيها ربع عشره وهو نصف 
دينار و قيراطان و كذا فى الزائد إلى أن يبلغ ثمانيه و عشرين و فيها نصف دينار و أربع قيراطات و هكذا و على هذا فإذا أخرج 
بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه و فى بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل فلا بأس باختبار 
هذا الوجه من جهه السهوله- و فى الفضه أيضا نصابان الأول مائتا درهم و فيها خمس دراهم و الثانى أربعون درهما و فيها 
درهم و الدرهم نصف المثقال الصيرفى و ربع عشره و على هذا فالنصاب الأول مائه و خمسه مثاقيل صيرفيه و الثانى أحد و 
عشرون مثقالا-و ليس فيما قبل النصاب الأول و لا فيما بين النصابين شىء على ما مر و فى الفضه أيضا بعد بلوغ النصاب إذا 
أخرج من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه و قد يكون زاد خيرا قليلا الثانى أن يكونا مسكوكين بسكه المعامله سواء كان 
بسكه الإسلام أو الكفر بكتابه أو غيرها بقيت سكتهما أو صارا 


ص: 2/1 


ممسوحين بالعارض و أما إذا كانا ممسوحين بالأصاله فلا تجب فيهما إلا إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط كما أن الأحوط 
ذلكك أيضا إذا ضربت للمعامله و لم يتعامل بهما أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حد يكون دراهم أو دنانير و لو اتخذ 
الدرهم أو الدينار للزينه فإن خرج عن رواج المعامله لم تجب فيه الزكاه و إلا وجبت الثالث مضى الحول بالدخول فى الشهر 
الثانى عشر جامعا للشرائط التى منها النصاب فلو نقص فى أثنائه عن النصاب سقط الوجوب و كذا لو تبدل بغيره من جنسه أو 
غيره و كذا لو غير بالسبكك سواء كان التبديل أو السبكك بقصد الفرار من الزكاه أو لا على الأقوى و إن كان الأحوط الإخراج 
على الأول و لو سبكك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاه و وجب الإخراج بملاحظه الدراهم و الدنائير إذا 
فرض نقص القيمه بالسبكك 


١‏ مسأله لا يجب الزكاه فى الحلى و لا فى أوانى الذهب و الفضه و إن بلغت ما بلغت 


بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم و الدينار إذا اتخذا للزينه و خرجا عن رواج المعامله بهما نعم فى جمله من الأخبار أن 
زكاتها إعارتها 

؟ مسأله ولاافرق فى الذهب و الفضه بين الجيد منها و الردىء 

بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا و بعضه رديا و يجوز الإخراج من الردىء و إن كان تمام النصاب من الجيد لكن الأحوط 


خلافه بل يخرج الجيد من الجيد و يبعض بالنسبه مع التبعض و إن أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن نعم لا يجوز دفع الجيد 


عن الردىء بالتقويم بأن يدفع نصف دينار جيد يسوى دينارا رديا 


ص: 7/1 


عن دينار إلا إذا صالح الفقير بقيمه فى ذمته ثم احتسب تلكك القيمه عما عليه من الزكاه فإنه لا مانع منه كما لا مانع من دفع 


الدينار الردىء عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلكك 
٠"‏ مسأله تتعلق الزكاه بالدراهم و الدنانير المغشوشه 


إذا بلغ خالصهما النصاب و لو شكك فى بلوغه و لا طريق للعلم بذلك و لو للضرر لم تجب و فى وجوب التصفيه و نحوها 
للاختبار إشكال أحوطه ذلكك و إن كان عدمه لا يخلو عن قوه 


ع مسأله إذا كان عنده نصاب من الجيد 


لاا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص و إن كان المغشوش بحسب القيمه 
يساوى ما عليه إلا إذا دفعه بعنوان القيمه إذا كان للخليط قيمه 


#مسالةو: كذا إذا كان غدذه نضات عن المغشوش 

لا يجوز أن يدفع المغشوش إلا مع العلم على النحو المذكور 

ء مسأله لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب و شكك فى أنه خالص أو مغشوش 

فالأقوى عدم وجوب الزكاه و إن كان أحوط 

مسأله لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشه بالذهب أو الدنانير المغشوشه بالفضه لم يجب عليه شىء 


إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب فيجب فى البالغ منهما أو فيهما فإن علم الحال فهو و إلا وجبت التصفيه و لو 
علم أكثريه أحدهما مرددا 


ص: ك0 


ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كل منهما- فإذا كان عنده ألف و تردد بين أن يكون مقدار الفضه فيها أربعمائه و 
الذهب ستمائه و بين العكس أخرج عن ستمائه ذهبا و ستمائه فضه و يجوز أن يدفع بعنوان القيمه ستمائه عن الذهب و أربعمائه 
عن الفضه بقصد ما فى الواقع 


8 مسأله لو كان عنده ثلاثمائه درهم مغشوشه و علم أن الغش ثلثها مثلا 


على التساوى فى أفرادها يجوز له أن يخرج خمس دراهم من الخالص و أن يخرج سبعه و نصف من المغشوش و أما إذا كان 
الغش بعد العلم بكونه ثلثا فى المجموع لا على التساوى فيها فلا بد من تحصيل العلم بالبراءه إما بإخراج الخالص و إما بوجه 


لخر 
مسأله إذا تركك نفقه لأهله مما يتعلق به الزكاه و غاب 

و بقى إلى آخر السنه بمقدار النصاب لم تجب عليه إلا إذا كان متمكنا من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا 

٠‏ مسأله إذا كان عنده أموال زكويه من أجناس مختلفه و كان كلها أو بعضها أقل من النصاب 

فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر مثلا إذا كان عنده تسعه عشر دينارا و مائه و تسعون درهما لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم و 
لا العكس 


فصل فى زكاه الغلات الأربع 


ملاسته و عدم القشر له إشكال فلا يتركك الاحتياط فيه كالإشكال فى العلس الذى هو كالحنطه بل قيل إنه نوع منها فى كل قشر 
حبتان و هو طعام أهل صنعاء فلا يتركك الاحتياط فيه أيضا و لا تجب الزكاه فى غيرها و إن كان يستحب إخراجها من كل ما 


ص: 521 


تنبت الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب كالماش و الذره و الأرز و الدخن و نحوها إلا الخضر و البقول و حكم ما يستحب 
فيه حكم ما يجب فيه فى قدر النصاب و كميه ما يخرج منه و غير ذلكك و يعتبر فى وجوب الزكاه فى الغلات أمران الأول بلوغ 
النصاب وهو بالمن الشاهى- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا مائه و أربعه و أربعون منا إلا خمسه و أربعين مثقالا و 
بالمن التبريزى الذى هو ألف مثقال مائه و أربعه و ثمانون منا و ربع من و خمسه و عشرون مثقالا- و بحقه النجف فى زماننا سنه 
2تون سشعناندى كلؤاثة و تلذتون متقالاً صيرفيا كله اثقال تمان وناك واخمين عق و تفق إلا تحاقةو خحسي ختالذ 
و ثلث مثقال و بعيار الإسلامبول و هو مائتان و ثمانون مثقالا سبع و عشرون وزنه وعشر حقق و خمسه و ثلاثون مثقالا- ولا 
تجب فى الناقص عن النصاب و لو يسيرا كما أنها تجب فى الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا الثانى التملكك بالزراعه فيما يزرع أو 
انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاه و كذا فى الثمره كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلق أو انتقالها إلى ملكه منفرده أو 
مع الشجر قبل وقته 


١‏ مسأله فى وقت تعلق الزكاه بالغلات خلاف 


فالمشهور على أنه فى الحنطه و الشعير عند انعقاد حبهما و فى ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره و فى ثمره الكرم عند 
الزبيب و هذا القول لا يخلو عن قوه 


ص: 51١‏ 
و إن كان القول الأول أحوط بل الأحوط مراعاه الاحتياط مطلقا إذ قد يكون القول الثانى أوفق بالاحتياط 
" مسأله وقت تعلق الزكاه و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف 


إلا أن المناط فى اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف و 


* مسأله فى مثل البربن و شبهه من الدقل الذى يؤكل رطبا 


و إذا لم يؤكل إلى أن يجف يقل تمره أو لا يصدق على اليابس منه التمر أيضا المدار فيه على تقديره يابسا و تتعلق به الزكاه 
بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه 


؟ مسأله إذا أراد المالكك التصرف فى المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا 


بما يزيد على 


ص: دض 


المتعارف فيما يحسب من المؤن وجب عليه ضمان حصه الفقير كما أنه لو أراد الاقتطاف كذلكك بتمامها وجب عليه أداء الزكاه 
حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب 


فوب له لو كانت الددره كرمعل الها لكك 


فطلب الساعى من قبل الحاكم الشرعى الزكاه منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول بخلاف ما لو بذل المالكك الزكاه بسرا أو 


© مسأله وقت الإخراج الذى يجوز للساعى مطالبه المالكك فيه 

وإذا أخرها عنه ضمن عند تصفيه الغله و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق 
* مسأله يجوز للمالكك المقاسمه مع الساعى 

مع التراضى بينهما قبل الجذاذ 

مسأله يجوز للمالكك دفع الزكاه و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه 

أو من قيمته 

9 مسأله يجوز دفع القيمه حتى من غير النقدين 


من أى جنس كان بل يجوز أن تكون من المنافع 


ص: 517 

كسكنى الدار مثلا و تسليمها بتسليم العين إلى الفقير 

٠‏ مسأله لا تتكرر زكاه الغلات بتكرر السئين إذا بقيت أحوالا 

فإذا زكى الحنطه ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شىء و كذا التمر و غيره 
١‏ مسأله مقدار الزكاه الواجب إخراجه فى الغلات هو العشر 


فيما سقى بالماء الجارى أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض كالنخل و الشجر بل الزرع أيضا فى بعض الأمكنه و نصف 
العشر فيما سقى بالدلو و الرشاء و النواضح و الدوالى و نحوها من العلاجات و لو سقى بالأمرين فمع صدق الاشتراك فى نصفه 
العشر و فى نصفه الآخر نصف العشر و مع غلبه الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب و لو شكك فى صدق الاشتراكك أو 
غلبه صدق أحدهما فيكفى الأقل و الأحوط الأكثر 


١‏ مسأله لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقى بالدوالى 


و مع ذلكك سقى بها من غير أن يؤثر فى زياده الثمر فالظاهر وجوب العشر و كذا لو كان سقيه بالدوالى و سقى بالنهر و نحوه من 
غير أن يؤثر فالواجب نصف العشر 


١‏ مسأله الأمطار العاديه فى أيام السنه لا تخرج ما يسقى بالدوالى عن حكمه 
إلا إذا كانت بحيث لا حاجه معها إلى الدوالى أصلا أو كانت بحيث توجب صدق الشركه فحينئذ يتبعهما الحكم 
؟١‏ مسأله لو أخرج شخص الماء بالدوالى على أرض مباحه مثلا عبثا أو لغرض فزرعه آخر 


و كان الزرع يشرب بعروقه فالاقوى 


ص: إرذكا 


العشر و كذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثم بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه بخلاف ما إذا أخرجه لغرض 
الزرع الكذائى و من ذلكك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد و جرى على أرض أخرى 

6 مسأله إنما تجب الزكاه بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمه 

بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا بل ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما إذا لم يتمكن من الامتناع جهرا و سرا فلا 
يضمن حينئذ حصه الفقراء من الزائد و لا-فرق فى ذلكك بين المأخوذ من نفس الغله أو من غيرها إذا كان الظلم عاما و أما إذا 
كان شخصيا فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها بل الأحوط الضمان فيه مطلقا و إن كان الظلم عاما و أما إذا أخذ من نفس 
الغله قهرا فلا ضمان إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا 


2 مسأله الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقه على زمان التعلق و اللاحقه 


ص: عو" 


كما أن الأقوى اعتبار النصاب أيضا بعد خروجها و إن كان الأحوط اعتباره قبله بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصا اللاحقه 
والمراد بالمئونه كل ما يحتاج إليه الزرع و الشجر من أجره الفلا-ح و الحارث و الساقى و أجره الأرض إن كانت مستأجره و 
أجره مثلها إن كانت مغصوبه و أجره الحفظ و الحصاد و الجذاذ و تجفيف الثمره و إصلاح موضع التشميس و حفر النهر و غير 
ذلك كتفاوت نقص الآلاءت و العوامل حتى ثياب المالك و نحوها و لو كانت سبب النقص مشتركا بينها و بين غيرها وزع 
عليهما بالنسبه 


١٠١‏ مسأله قيمه البذر إذا كان من ماله المزكى أو المال الذى لا زكاه فيه من المؤن 
والمناط قيمه يوم تلفه و هو وقت الزرع 
مسأله أجره العامل من المؤن 


ولا يحسب للمالكك أجره إذا كان هو العامل و كذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجره و كذا إذا تبرع به أجنبى و كذا لا يحسب 
أجره الأرض التى يكون مالكا لها و لا أجره العوامل إذا كانت مملوكه له 


9 مسأله لو اشترى الزرع فثمنه من المئونه 


واكذا لو ضمق التخل و الشحر بسخلاف :ما إذا اشترئ نفس الأرضن وا التخل و الشدحر كما أنهالاايكون تمق العواقن إذا اشتزاها 
متها 


٠‏ مسأله لو كان مع الزكوى غيره 


ص: حا 


فالمؤنه موزعه عليهما إذا كانا مقصودين و إذا كان المقصود بالذات غير الزكوى ثمّ عرض قصد الزكوى بعد إتمام العمل لم 
يحسب من المؤن و إذا كان بالعكس حسب منها 


١‏ مسأله الخراج الذى يأخذه السلطان أيضا 

يوزع على الزكوى و غيره 

9 سأله إذا كان العمل حلي ف ثمن سني تدده لا بعد اعسابة عن ماافى الست الاوك 
و إن كان الأحوط التوزيع على السنين 

71 مسأله إذا شكك فى كون شىء من المؤن أو لا 

لم يحسب منها 

٠‏ مسأله حكم النخل و الزروع فى البلاد المتباعده حكمها فى البلد الواحد 


فيضم الثمار بعضها إلى بعض و إن تفاوتت فى الإدراكك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد و إن كان بينهما شهر أو شهران أو 
أكثر و على هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصابا أخذ منه ثم يؤخذ من الباقى قل أو كثر و إن كان الذى أدركك أولا أقل من 
النصاب ينتظر به حتى يدرك الآخر و يتعلق به الوجوب فيكمل منه النصاب و يؤخذ من المجموع و كذا إذا كان نخل يطلع فى 
عام مرتين يضم الثانى إلى الأول لأنهما ثمره سنه واحده لكن لا يخلو عن إشكال لاحتمال كونهما فى حكم ثمره عامين كما 
قيل 


ص: 550 
32> مسأله إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاه 


لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه و إن كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمر و ذلكك لعدم كونه من أفراد 
المأمور به نعم يجوز دفعه على وجه القيمه و كذا إذا كان عنده زبيب لا يجزى عنه دفع العنب إلا على وجه القيمه و كذا العكس 
فيهما نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضه و كذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضه و هل يجوز 
أن يدفع ما مثل عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضه أو لا لا يبعد الجواز لكن الأحوط دفعه من باب القيمه 
أنَفا لآن الوجري علق سا معديو كذا الحال فى الخنطة و القغير إذاءا راك أن يعطى من حتطة الخرى أو شغير لخر 


718 مسأله إذا أدى القيمه من جنس ما عليه بزياده أو نقيصه لا يكون من الربا 
بل هو من باب الوفاء 
"٠‏ مسأله لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاه مع بلوغ النصاب 


أما لو مات قبله و انتقل إلى الوارث فإن بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل زكاه نصيبه و إن بلغ نصيب البعض دون 
بعض وجب على 


ص: / 7 


من بلغ نصيبه و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم 
8 مسأله لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين 


فإما أن يكون الدين مستغرقا أو لا ثمّ إما أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب أو قبله بعد ظهر الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضا فإن 
كان :المَوك عند تعلق الوسوت وعب' إغخزاجينا سوا كان الدين ترقا أم لا فلا يجب التحاص مع الغرماء لأن الزكاه متعلقه 
بالعين نعم لو تلفت فى حياته بالتفريط و صارت فى الذمه وجب التحاص بين أرباب الزكاه و بين الغرماء كسائر الديون و إن 
كان الموت قبل التعلق و بعد الظهور فإن كان الورثه قد أدوا الدين قبل تعلق الوجوب من مال آخر فبعد التعلق يلاحظ بلوغ 
حصتهم النصاب و عدمه و إن لم يؤدوا إلى وقت التعلق ففى الوجوب و عدمه إشكال و الأحوط الإخراج مع الغرامه للديان أو 
استرضائهم و إما إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب 


ص: 51 


من الورثه بناء على انتقال التركه إلى الوارث و عدم تعلق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه و أنه للوارث من غير تعلق حق الغرماء 
به 
4 مسأله إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزكاه 


فالزكاه عليه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط و كذا إذا انتقل إليه بغير الشراء و إذا كان ذلكك بعد وقت التعلق فال زكاه على البائع 
فإن علم بأدائه أو شكك فى ذلكك ليس عليه شىء و إن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبه إلى مقدار الزكاه فضولى فإن أجازه الحاكم 
الشرعى طالبه بالثمن بالنسبه إلى مقدار الزكاه و إن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه و إن لم يجز كان له أخذ 
مقدار الزكاه من المبيع و لو أدى البائع الزكاه بعد البيع ففى استقرار ملكك المشترى و عدم الحاجه إلى الإجازه من الحاكم 
إشكال 


مسأله إذا تعدد أنواع التمر مثلا و كان بعضها جيدا أو أجود و بعضها الآخر ردى أو أردأ 


فالأحوط الأخذ من كل نوع بحصته و لكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيد و إن كان مشتملا على الأجود ولا يجوز دفع الردىء 
عن الجيد و الأجود على الأحوط 


"١‏ مسأله الأقوى أن الزكاه متعلقه بالعين 


ص: الحا 


لكن لا على وجه الإشاعه بل على وجه الكلى فى المعين و حينئذ فلو باع قبل أداء الزكاه بعض النصاب صح إذا كان مقدار 
الزكاه باقيا عنده بخلاف ما إذا باع الكل فإنه بالنسبه إلى مقدار الزكاه يكون فضوليا محتاجا إلى إجازه الحاكم على ما مر و لا 
يكفى عزمه على الأداء من غيره فى استقرار البيع على الأحوط 


7" مسأله يجوز للساعى من قبل الحاكم الشرعى خرص ثمر النخل و الكرم 


بل و الزرع على المالكك و فائدته جواز 


ص: لمانا 


التصرف للمالكك بشرط قبوله كيف شاء و وقته بعد بدو الصلاح و تعلق الوجوب بل الأقوى جوازه من المالكك بنفسه إذا كان 
من أهل الخبره أو بغيره من عدل أو عدلين و إن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكن و لا يشترط فيه الصيغه 
فإنه معامله خاصه و إن كان لو جىء بصيغه الصلح كان أولى ثم إن زاد ما فى يد المالكك كان له و إن نقص كان عليه و يجوز 
لكل من المالكك و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحش و لو توافق المالكك و الخارص على القسمه رطبا جاز و يجوز للحاكم أو 
وكيله بيع نصيب الفقراء من المالكك أو من غيره 


مسأله إذا اتجر بالمال الذى فيه الزكاه قبل أدائها 
يكون الربح للفقراء بالنسبه و إن خسر يكون خسرانها عليه 
©" مسأله يجوز للمالكك عزل الزكاه و إفرازها من العين أو من مال آخر 


مع عدم المستحق بل مع وجوده أيضا على الأقوى و فائدته صيروره المعزول ملكا للمستحقين قهرا حتى لا يشاركهم المالكك 
عند التلف و يكون أمانه فى يده و حينئذ لا يضمنه إلا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحق و هل يجوز للمالكك إبدالها بعد 
عزلها إشكال و إن كان الأظهر عدم الجواز ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقين متصلا كان أو منفصلا 


فصل فيما يستحب فيه الزكاه 

اشاره 

وهو على ما أشير إليه سابقا أمور 
الأول مال التجاره 


وهو المال الذى تملكه الشخص و أعده للتجاره و الاكتساب به سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضه أو بمثل الهبه أو الصلح 


المجانى أو الإرث على الأقوى و اعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضه و سواء 


ص: ان 


كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده و إن اعتبر بعضهم الأول فالأقوى أنه مطلق المال الذى أعد للتجاره فمن 
حين قصد الإعداد يدخل فى هذا العنوان و لو كان قصده حين التملكك بالمعاوضه أو بغيرها الاقتناء و الأخذ للقنيه- و لا فرق فيه 
بين أن يكون مما يتعلق به الزكاه الماليه وجوبا أو استحبابا و بين غيره كالتجاره بالخضروات مثلا و لا بين أن يكون من الأعيان 
أو المنافع كما لو استأجر دارا بنيه التجاره- و يشترط فيه أمور الأول بلوغه حد نصاب أحد النقدين فلا زكاه فيما لا يبلغه و 
الظاهر أنه كالنقدين فى النصاب الثانى أيضا الثانى مضى الحول عليه من حين قصد التكسب الثالث بقاء قصد الاكتساب طول 
الحول فلو عدل عنه و نوى به القنيه فى الأثناء لم يلحقه الحكم و إن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر 


صسص: ”7037 

ابتداء الحول من حينه الرابع بقاء رأس المال بعينه طول الحول الخامس أن يطلب برأس المال أو بزياده طول الحول فلو كان 
رأس ماله مائه دينار مثلا-فصار يطلب بنقيصه فى أثناء السنه و لو حبه من قيراط يوما منها سقطت الزكاه و المراد برأس المال 
الثمن المقابل للمتاع و قدر الزكاه فيه ربع العشر كما فى النقدين و الأقوى تعلقها بالعين كما فى الزكاه الواجبه و إذا كان المتاع 
عروضا فيكفى فى الزكاه بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر 

١‏ مسأله إذا كان مال التجاره من النصب التى تجب فيها الزكاه 


مثل أربعين شاه أو ثلاثين بقره أو عشرين دينارا أو نحو ذلك فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبه و سقطت زكاه 
الفجاوه 1ق اعتضيسة نان ]تح د اهنا ففط قدت ما اده شر اقطها دوق الكهر 


ص: ع 


" مسأله إذا كان مال التجاره أربعين غنما سائمه 


فعاوضها فى أثناء الحول بأربعين غنما سائمه سقط كلتا الزكاتين بمعنى أنه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين النصاب طول 
الحول فلا بد أن يبتدئ الحول من حين تملكك الثانيه 


" مسأله إذا ظهر فى مال المضاربه ربح كانت زكاه رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال 


و يضم إليه حصته من الربح و يستحب زكاته أيضا إذا بلغ النصاب و تم حوله بل لا يبعد كفايه مضى حول الأصل و ليس فى 
حصه العامل من الربح زكاه إلا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط لكن ليس له التأديه من العين إلا بإذن المالكك أو بعد القسمه 


ع مسأله الزكاه الواجبه مقدمه على الدين 


سواء كان مطالبا به أو لا-ما دامت عينها موجوده بل لا يصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب نعم مع تلفها و صيرورتها فى الذمه 
حالها حال سائر الديون و أما زكاه التجاره فالدين المطالب به مقدم عليها حيث إنها مستحبه سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمه- 
و أما مع عدم المطالبه فيجوز تقديمها على القولين أيضا بل مع المطالبه أيضا إذا أداها صحت و أجزأت و إن كان آثما من 


حيث تركك الواجب 
ه مسأله إذا كان مال التجاره أحد النصب الماليه و اختلف مبدأ حولهما 


فإن تقدم حول الماليه سقطت الزكاه للتجاره 


7١60 ص:‎ 

و إن انعكس فإن أعطى زكاه التجاره قبل حلول حول الماليه سقطت و إلا كان كما لو حال الحولان معا فى سقوط مال التجاره 
مسأله لو كان رأس المال أقل من النصاب 

ثم بلغه فى أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه 

مسأله إذا كان له تجارتان و لكل منهما رأس مال 


فلكل منهما شروطه و حكمه فإن حصلت فى إحداهما دون الأخرى استحبت فيها فقط و لا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى 
الثانى مما يستحب فيه الزكاه كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض 


عدا الغلات الأربع فإنها واجبه فيها و عدا الخضر كالبقل و الفواكه و الباذنجان و الخيار و البطيخ و نحوها- 


ففى صحيحه زراره: عفا رسول الله ص عن الخضر قلت و ما الخضر قال عليه السلام كل شىء لا يكون له بقاء البقل و البطيخ و 
الفواكه و شبه ذلك مما يكون سريع الفساد 


و حكم ما يخرج من الأسرض مما يستحب فيه الزكاه حكم الغلات الأربع فى قدر النصاب و قدر ما يخرج منها وفى السقى و 
الزرع و نحو ذلكك 


الثالث الخيل الإناث 
بشرط أن تكون سائمه و يحول عليها الحول و لا بأس بكونها عوامل ففى العتاق منها و هى التى تولدت من عربيين كل سنه 
ديناران هما مثقال و نصف صيرفى و فى البراذين كل سنه دينار ثلاثه أرباع المثقال الصيرفى و الظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراكك 
فلو ملكك اثنان فرسا تثبت الزكاه بينهما 

الرابع حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين و الدكاكين. 


الخامس الحلى 


وزكاته إعارته لمؤمن 


السادس المال الغائب أو المدفون الذى لا يتمكن من التصرف فيه 


ص: 708 


إذا حال عليه حولان أو أحوال فيستحب زكاته لسنه واحده بعد التمكن السابع إذا تصرف فى النصاب بالمعاوضه فى أثناء الحول 


بقصد الفرار من الزكاه فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول 
فصل م أصناف المستحقين للزكاه و مصارفها ثمانيه 
الأول و الثانيالفقير و المسكين 


و الثانى أسوأ حالا من الأول و الفقير الشرعى من لا يملكك مئونه السنه له و لعياله و الغنى الشرعى بخلافه- فمن كان عنده ضيعه 
أو عقار أو مواش أو نحو ذلكك تقوم بكفايته و كفايه عياله فى طول السنه لا يجوز له أخذ الزكاه و كذا إذا كان له رأس مال 
يقوم ربحه بمئونته أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه و عياله و إن كان لسنه واحده و أما إذا كان أقل من مقدار كفايه سنته 
يجوز له أخذها و على هذا فلو كان عنده بمقدار الكفايه و نقص عنه بعد صرف بعضه فى أثناء السنه يجوز له الأخذ و لا يلزم 
أن يصبر إلى آخر السنه حتى يتم ما عنده ففى كل وقت ليس عنده مقدار الكفايه المذكوره يجوز له الأخذ- و كذا لا يجوز 
لمن كان ذا صنعه أو كسب يحصل منهما مقدار مئونته و الأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا 


١‏ مسأله لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته 


لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها فى مئونته بل يجوز له إبقاؤه للاتجار به و أخذ البقيه من الزكاه و كذا لو كان صاحب 
صنعه تقوم آلاتها أو صاحب ضيعه تقوم قيمتها بمئونته و لكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها و صرف العوض فى 
المئونه بل يبقيها و يأخذ من الزكاه بقيه المئونه 


" مسأله يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونه سنته دفعه 


ص: 7017 


فلا يلزم الاقتصار على مقدار مئونه سنه واحده و كذا فى الكاسب الذى لا يفى كسبه بمئونه سنته أو صاحب الضيعه التى لا يفى 
حاصلها أو التاجر الذى لا يفى ربح تجارته بمئونه سنته لا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمه بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين بل يجوز 
جعله غنيا عرفيا و إن كان الأحوط الاقتصار نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مئونه السنه أن يعطى شيئا و لو قليلا 
ما دام كذلكك 


٠"‏ مسأله دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله 


ولو لعزه و شرفه لا يمنع من إعطاء الزكاه و أخذها بل و لو كانت متعدده مع الحاجه إليها- و كذا الثياب و الألبسه الصيفيه و 
الشتويه السفريه و الحضريه و لو كانت للتجمل و أثاث البيت من الفروش و الظروف و سائر ما يحتاج إليه فلا يجب بيعها فى 
المئثونه بل لو كان فاقدا لها مع الحاجه جاز أخذ الزكاه لشرائها و كذا يجوز أخذها لشراء الدار و الخادم و فرس الركوب و 
الكتب العلميه و نحوها مع الحاجه إليها- نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب 
صرفه فى المئونه بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته و أمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه بل لو كانت له 


دار تندفع حاجته بأقل منها قيمه فالأحوط بيعها و شراء الأدون و كذا فى العبد و الجاريه و الفرس 
مسأله إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافى شأنه 


كما لو كان قادرا على الاحتطاب و الاحتشاش الغير اللائقين بحاله يجوز له أخذ الزكاه و كذا إذا كان عسرا و مشقه من جهه كبر 


أو مرض أو ضعف فلا يجب عليه التكسب حينئذ 

ه مسأله إذا كان صاحب حرفه و صنعه و لكن لا يمكنه الاشتغال بها 
من جهه فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاه 

# مسأله إذا لم يكن له حرفه. 


ولكن 


ص: 708 


يمكنه تعلمها من غير مشقه ففى وجوب التعلم و حرمه أخذ الزكاه بتركه إشكال- و الأحوط التعلم و ترك الأخذ بعده نعم ما 
دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها 


مسأله من لا يتمكن من التكسب طول السنه إلا فى يوم أو أسبوع مثلا 


ولكن يحصل له فى ذلكك اليوم أو الأسبوع مقدار مئونه السنه فتركه و بقى طول السنه لا يقدر على الاكتساب لا يبعد جواز 
أخذه و إن قلنا إنه عاص بالتركك فى ذلكك اليوم أو الأسبوع لصدق الفقير عليه حينئذ 


8 مسأله لو اشتغل القادر على الكسيب بطل العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاه 
شتغل على الكسب يطلب نع عنه يجو 


إذا كان مما يجب تعلمه عينا أو كفايه و كذا إذا كان مما يستحب تعلمه كالتفقه فى الدين اجتهادا أو تقليدا و إن كان مما لا 
يجب و لا يستحب كالفلسفه و النجوم و الرياضيات و العروض و الأدبيه لمن لا يريد التفقه فى الدين فلا يجوز أخذه 


9 مسأله لو شكك فى أن ما بيده كاف لمئونه سنته أم لا 


ص: 5:09 
فمع سبق وجود ما به الكفايه لا يجوز الأخذ و مع سبق العدم و حدوث ما يشكك فى كفايته يجوز عملا بالأصل فى الصورتين 
٠‏ مسأله المدعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به 


و إن جهل الأ-مران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين و مع سبق الغنى أو الجهل بالحاله السابقه فالأحوط عدم الإعطاء إلا مع 
الظن بالصدق خصوصا فى الصوره الأولى 


١‏ مسأله لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاه 


سواء كان حيا أو ميتا لكن يشترط فى الميت أن لا يكون له تركه تفى بدينه و إلا لا يجوز نعم لو كان له تركه لكن لا يمكن 
الاستيفاء منها لامتناع الورثه أو غيرهم فالظاهر الجواز 


١‏ مسأله لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاه 


بل لو كان ممن يترفع و يدخله الحياء منها و هو مستحق يستحب دفعها إليه على وجه الصله ظاهرا و الزكاه واقعا بل لو اقتفضت 
المصلحه التصريح كذبا بعدم كونها زكاه جاز إذا لم 


ص: "٠١‏ 
يقصد القابض عنوانا آخر غير الزكاه بل قصد مجرد التملكك 
١‏ مسأله لو دفع الزكاه باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيا 


فإن كانت العين باقيه ارتجعها- و كذا مع تلفها إذا كان القابض عالما بكونها زكاه و إن كان جاهلا بحرمتها للغنى بخلاف ما إذا 
كان جاهلا بكونها زكاه فإنه لا ضمان عليه و لو تعذر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم يتمكن الدافع من أخذ العوض 
كان ضامنا فعليه الزكاه مره أخرى نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه لا ضمان عليه و لا على المالكك الدافع إليه 


١6‏ مسأله لو دفع الزكاه إلى غنى جاهلا بحرمتها عليه. 


أو متعمدا استرجعها مع البقاء أو عوضها مع التلف و علم القابض و مع 


1 دن 


عدم الإمكان يكون عليه مره أخرى و لا فرق فى ذلكك بين الزكاه المعزوله و غيرها و كذا فى المسأله السابقه و كذا الحال لو بان 


أن المدفوع إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العداله أو ممن تجب نفقته عليه أو هاشمى إذا كان الدافع من غير قبيله 
0 مسأله إذا دفع الزكاه باعتقاد أنه عادل فبان فقيرا فاسقا أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلا 


أو زيد فبان عمروا أو نحو ذلكك صح و أجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد بل كان من باب الاشتباه فى التطبيق و لا- يجوز 
استرجاعه حينئذ و إن كانت العين باقيه و أما إذا كان على وجه التقيبد فيجوز كما يجوز نيتها مجددا مع بقاء العين أو تلفها إذا 
كان ضامنا بأن كان عالما باشتباه الدافع و تقييده 


الثالث العاملون عليها 


وهم المنصوبون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام لأخخذ الزكوات و ضبطها و حسابها و إيصالها إليه أو إلى 
الفقراء على حسب إذنه فإن العامل يستحق منها سهما فى مقابل عمله و إن كان غنيا- و لا يلزم استيجاره من الأول أو تعيين 
مقدار له على وجه الجعاله بل يجوز أيضا أن لا يعين له و يعطيه بعد ذلكك ما يراه و يشترط فيهم التكليف بالبلوغ و العقل و 
الإيمان بل العداله و الحريه أيضا على الأحوط نعم لا بأس بالمكاتب و يشترط أيضا معرفه المسائل المتعلقه بعملهم اجتهادا أو 
تقليدا و أن لا يكونوا من بنى هاشم نعم يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره كما يجوز عملهم تبرعا و الأقوى عدم سقوط 
هذا القسم فى زمان الغيبه مع بسط يد نائب الإمام عليه السلام فى بعض الأقطار نعم يسقط بالنسبه إلى من تصدى بنفسه لإخراج 


ص: م 


زكاته و إيصالها إلى نائب الإمام عليه السلام أو إلى الفقراء بنفسه 
الرابع المؤلفه قلوبهم من الكفار 


الذين يراد من إعطائهم ألفتهم و ميلهم إلى الإسلام أو إلى معاونه المسلمين فى الجهاد مع الكفار أو الدفاع و من المؤلفه قلوبهم 
الضعفاء العقول من المسلمين لتقويه اعتقادهم أو لإمالتهم إلى المعاونه فى الجهاد أو الدفاع 


الخامس الرقاب 


وهم ثلاثه أصناف الأول المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابه مطلقا كان أو مشروطا و الأحوط أن يكون بعد حلول النجم ففى 
جواز إعطائه قبل حلوله إشكال و يتخير بين الدفع إلى كل من المولى و العبد لكن إن دفع إلى المولى و اتفق عجز العبد عن 
باقى مال الكتابه فى المشروط فرد إلى الرق يسترجع منه كما أنه لو دفعها إلى العبد و لم يصرفها فى فكك رقبته- لاستغنائه بإبراء 
أو تبرع أجنبى يسترجع منه نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا و لو ادعى العبد أنه مكاتب أو أنه 
عاجز فإن علم صدقه أو أقام بينه قبل قوله و إلا ففى قبول قوله إشكال و الأحوط عدم القبول سواء صدقه المولى أو كذبه كما 
أن فى قبول قول المولى مع عدم العلم و البينه أيضا كذلكك سواء صدقه العبد أو كذبه- و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء 
إذا كان عاجزا عن التكسب للأداء و لا يشترط إذن المولى فى الدفع إلى المكاتب- سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر. 


الثانى العبد تحت الشده و المرجع فى صدق الشده العرف فيشترى و يعتق خصوصا إذا كان مؤمنا 


ص: دا 


فى يد غير المؤمن. الثالث مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاه و نيه الزكاه فى هذا و السابق عند دفع الثمن إلى البائع 
و الأحوط الاستمرار بها إلى حين الإعتاق 


السادس الغارمون 


وهم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها و إن كانوا مالكين لقوت سنتهم و يشترط أن لا يكون الدين مصروفا فى 
المعصيه و إلا لم يقض من هذا السهم- و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء سواء تاب عن المعصيه أو لم يتب بناء على عدم 
اشتراط العداله فى الفقير و كونه مالكا لقوت سنته لا ينافى فقره لأجل وفاء الدين الذى لا يكفى كسبه أو ما عنده به- و كذا 
يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله و لو شكك فى أنه صرفه فى المعصيه أم لا فالأ.قوى جواز إعطائه من هذا السهم و إن كان 
الأحوط خلافه نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه فى المعصيه و لو كان معذورا فى الصرف فى المعصيه لجهل أو اضطرار 
أو نسيان أو نحو ذلكك لا بأس بإعطائه و كذا لو صرفه فيها فى حال عدم التكليف لصغر أو جنون و لا فرق فى الجاهل بين كونه 
جاهلا بالموضوع أو الحكم 


مسأله لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال. 


أو عوض صاح أو نحو ذلكك كما لو كان من باب غرامه إتلاف فلو كان الإتلاف جهلا أو نسيانا و لم يتمكن من أداء العوض 
جاز إعطاؤه من هذا السهم بخلاف ما لو كان على وجه العمد و العدوان 


7١5 ص:‎ 

٠١‏ مسأله إذا كان دينه مؤجلا 

فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله- و إن كان الأقوى الجواز 

مسأله لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج 

فإن كان الديان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم و إن لم يكن مطالبا فالأحوط عدم إعطائه 
9 مسأله إذا دفع الزكاه إلى الغارم فبان بعده أن دينه فى معصيه ارتجع منه 


إلا إذا كان فقيرا فإنه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء و كذا إذا تبين أنه غير مديون و كذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء 
الدين 


٠‏ مسأله لوادعى أنه مديون 

فإن أقام بينه قبل قوله و إلا فالأحوط عدم تصديقه و إن صدقه الغريم فضلا عما لو كذبه أو لم يصدقه 
١‏ مسأله إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه فى أداء الدين 

ثم صرفه فى غيره ارتجع منه 

” مسأله المناط هو الصرف فى المعصيه أو الطاعه لا القصد من حين الاستدانه 

فلو استدان للطاعه فصرف فى المعصيه لم يعط من هذا السهم و فى العكس بالعكس 

77 مسأله إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا 


و تمكن بعد حين كأن يكون له غله لم يبلغ أوانها أو دين مؤجل يحل أجله بعد مده ففى جواز إعطائه من هذا السهم إشكال و 
إن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبه من الدائن أو إمكان الاستقراض و الوفاء من محل آخر ثم قضائه بعد التمكن 


7 مسأله لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاه جاز له احتسابه عليه زكاه 


بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاه وفاء 


ص: 106 


للدين و يأخذها مقاصه و إن لم يقبضها المديون و لم يوكل فى قبضها ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاء 


و أخذها مقاصه 

0 مسأله لو كان الدين لغير من عليه الزكاه 

يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطلاع الغارم 

8 مسأله لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاه جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه 

و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته 

مسأله إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاه جاز له إحالته على الغارم ثمّ يحسب عليه 

بل يجوز له أن يحسب ما على الديان وفاء عما فى ذمه الغارم و إن كان الأحوط أن يكون ذلكك بعد الإحاله 
8 مسأله لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحه مقتضيه لذلكك مع عدم تمكنه من الأداء 

و إن كان قادرا على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم إن كان المضمون عنه غنيا 

9 مسأله لو استدان لإصلاح ذات البين 


كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله و كاد أن يقع بسببه الفتنه فاستدان للفصل فإن لم يتمكن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم و 
كذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلكك من المصالح العامه و أما لو تمكن من الأداء فمشكل نعم لا يبعد جواز الإعطاء من 
سهم سبيل الله و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا إلا إذا كان من 


7١2 ص:‎ 


قصده حين الاستدانه ذلكك 
السابع سبيل الله و هو جميع سبل الخير 


كبناء القناطر و المدارس و الخانات و المساجد و تعميرها و تخليص المؤمنين من يد الظالمين و نحو ذلك من المصالح 
كإصلاح ذات البين و دفع وقوع الشرور و الفتن بين المسلمين و كذا إعانه الحجاج و الزائرين و إكرام العلماء و المشتغلين- مع 
عدم تمكنهم من الحج و الزياره و الاشتغال و نحوها من أموالهم- بل الأقوى جواز دفع هذا السهم فى كل قريه مع عدم تمكن 
المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاه بل مع تمكنه أيضا لكن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه 


الثامن ابن السبيل و هو المسافر الذى نفدت نفقته أو تلفت راحلته 


بحيث لا يقدر معه على الذهاب و إن كان غنيا فى وطنه بشرط عدم تمكنه من الاستدانه أو بيع ما يملكه أو نحو ذلكك و بشرط 
أن لا يكون سفره فى معصيه فيدفع إليه قدر الكفايه اللائقه بحاله من الملبوس و المأكول و المركوب أو ثمنها أو أجرتها إلى أن 
يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانه و البيع أو نحوهما و لو فضل مما أعطى 
شىء و لو بالتضييق على نفسه- أعاده على الأقوى من غير فرق بين النقد و الدابه و الثياب و نحوها فيدفعه إلى الحاكم و يعلمه 
بأنه من الزكاه- و أما لو كان فى وطنه و أراد إنشاء السفر المحتاج إليه و لا-قدره له عليه فليس من ابن السبيل نعم لو تلبس 
بالسفر على وجه يصدق 


ص: 1م 


عليه ذلكك يجوز إعطاؤه من هذا السهم و إن لم يتجدد نفاد نفقته بل كان أصل ماله قاصرا- فلا يعطى من هذا السهم قبل أن 
يصدق عليه اسم ابن السبيل نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء 


"٠‏ مسأله إذا علم استحقاق شخص للزكاه و لكن لم يعلم من أى الأصناف 
يجوز إعطاؤه بقصد الزكاه من غير تعيين الصنف بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهه 
”١‏ مسأله إذا نذر أن يعطى زكاته فقيرا معينا لجهه راجحه أو مطلقا ينعقد نذره 


فإن سها فأعطى فقيرا آخر أجزأ و لا يجوز استرداده و إن كانت العين باقيه بل لو كان ملتفتا إلى نذره و أعطى غيره متعمدا أجزاأ 
أيضا و إن كان آثما فى مخالفه النذر و تجب عليه الكفاره و لا يجوز استرداده أيضا لأنه قد ملكك بالقبض يزدى» سيد محمد 
كاظم طباطبايىء العروه الوثقى للسيد اليزدى» ؟ جلدء مؤسسه الأ-علمى للمطبوعات؛ بيروت - لبنان» دوم؛ 1604 ه ق العروه 
الوثقى للسيد اليزدى؛ ج 7 ص: 117" 


؟” مسأله إذا اعتقد وجوب الزكاه عليه فأعطاها فقيرا 


ثمّ تبين له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقيه و أما إذا شكك فى وجوبها عليه و عدمه فأعطى احتباطا ثمّ 


تبين له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع و إن كانت العين باقيه 

فصل / فى أوصاف المستحقين و هى أمور 

الأول الإيمان 

فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه و لا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم إلا من سهم المؤلفه 
قلوبهم و سهم سبيل الله فى الجمله و مع عدم وجود المؤمن و المؤلفه و سبيل الله يحفظ إلى حال التمكن 

١‏ مسأله تعطى الزكاه من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم 


من غير فرق بين الذكر و الأنثى و الخنثى و لا بين المميز و غيره إما بالتمليكك بالدفع إلى وليهم و إما بالصرف عليهم مباشره أو 
بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولى شرعى من الأب و الجد و القيم 


" مسأله يجوز دفع الزكاه إلى السفيه تمليكا 


و إن كان يحجر عليه بعد ذلكك كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم 


71١18 ص:‎ 

سبيل الله- بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليكك و الصرف 

٠"‏ مسأله الصبى المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن 

خصوصا إذا كان هو الأب نعم لو كان الجد مؤمنا و الأب غير مؤمن ففيه إشكال و الأحوط عدم الإعطاء 
؟ مسأله لا يعطى ابن الزنى من المؤمنين 

فضلا عن غيرهم من هذا السهم 

ه مسأله لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها 


بخلاف الصلاه و الصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه بل و كذا الحج و إن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصح نعم لو 
كان قد دفع الزكاه إلى المؤمن ثم استبصر أجزأ و إن كان الأحوط الإعاده أيضا 


* مسأله النيه فى دفع الزكاه للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولى 
إذا كان على وجه التمليك و عند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف 
مسأله استشكل بعض العلماء فى جواز إعطاء الزكاه لعوام المؤمنين 


الذين لا يعرفون الله إلا بهذا اللفظ أو النبى أو الأئمه كلا أو بعضا شيئا من المعارف الخمس و استقرب عدم الإجزاء بل ذكر 
بعض آخر أنه لا يكفى معرفه الأثمه بأسمائهم بل لا بد فى كل واحد أن يعرف أنه من هو و ابن من فيشترط تعيينه و تمبيزه عن 
غيره و أن يعرف الترتيب فى خلافتهم و لو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا يعتبر الفحص عن حاله و لا يكفى الإقرار 
الإجمالى بأنى مسلم مؤمن و اثنا عشرى و ما ذكروه مشكل جدا بل الأقوى كفايه الإقرار الإجمالى و إن لم 


ص: علض 


يعرف أسماءهم أيضا فضلا عن أسماء آبائهم و الترتيب فى خلافتهم لكن هذا مع العلم بصدقه فى دعواه أنه من المؤمنين الاثنى 
عشريين و أما إذا كان بمجرد الدعوى و لم يعلم صدقه و كذبه فيجب الفحص عنه 


8 مسأله لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاه ثم تبين خلافه 


فالأقوى عدم الإجزاء 
الثانى أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانه على الإثم و إغراء بالقبيح 


فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها فى المعاصى خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها و الأقوى عدم اشتراط العداله و لاعدم 
ارتكاب الكبائر و لا-عدم كونه شارب الخمر فيجوز دفعها إلى الفساق و مرتكبى الكبائر و شاربى الخمر بعد كونهم فقراء من 
أهل الإيمان و إن كان الأحوط اشتراطها بل وردت روايه بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر نعم يشترط العداله فى العاملين على 
الأحوط و لا يشترط فى المؤلفه قلوبهم بل و لا فى سهم سبيل الله و لا فى الرقاب و إن قلنا باعتبارها فى سهم الفقراء 


4 مسأله الأرجح دفع الزكاه إلى الأعدل فالأعدل 


و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج و مع تعارض الجهات يلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلك بحسب المقامات 


ص: ير 
الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكى 


كالأبوين و إن علوا و الأولاد و إن سفلوا من الذكور أو من الإناث و الزوجه الدائمه التى لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره 
من الأسباب الشرعيه و المملوك سواء كان آبقا أو مطيعا فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق بل و لا للتوسعه على الأحوط و 
إن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه 
كالزوجه للوالد أو الولد و المملوك لهما مثلا 


٠‏ مسأله الممنوع إعطاؤه لواجبى النفقه هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر 


و أما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلفه قلوبهم أو سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب إذا 
كان من أحد المذكورات فلا مانع منه 


١‏ مسأله يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاه من غير من تجب عليه 


إذا لم يكن قادرا على إنفاقه أو كان قادرا و لكن لم يكن باذلا-و أما إذا كان باذلا فيشكل الدفع إليه و إن كان فقيرا كأبناء 
الأغنياء إذا لم يكن عندهم شىء بل لا ينبغى الإشكال فى عدم جواز الدفع إلى زوجه الموسر الباذل بل لا يبعد عدم جوازه مع 
إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعا منه بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعه اللائقه بحالهم مع كون من عليه 
النفقه باذلا للتوسعه أيضا 


١‏ مسأله يجوز دفع الزكاه إلى الزوجه المتمتع بها 


سواء كان المعطى هو الزوج أو غيره و سواء كان للإنفاق أو للتوسعه و كذا يجوز دفعها إلى الزوجه الدائمه مع سقوط وجوب 
نفقتها بالشرط أو نحوه نعم لو وجبت نفقه المتمتع بها على الزوج من جهه 


773١ ص:‎ 

الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج 

٠‏ مسأله يشكل دفع الزكاه إلى الزوجه الدائمه إذا كان سقوط نفقتها من جهه النشوز 
لتمكنها من تحصيلها بتركه 

؟٠‏ مسأله يجوز للزوجه دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها 

و كذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيه 

مسأله إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره 


للإنفاق أو التوسعه من غير فرق بين القريب الذى لا يجب نفقته عليه كالأخ و أولاده و العم و الخال و أولادهم و بين الأجنبى و 
من غير فرق بين كونه وارثا له لعدم الولد مثلا و عدمه 


8 مسأله يستحب إعطاء الزكاه للأقارب مع حاجتهم و فقرهم 

وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه 

ففى الخبر: أى الصدقه أفضل قال عليه السلام على ذى الرحم الكاشح 

و فى آخر: لا صدقه و ذو رحم محتاج 

٠‏ مسأله يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده 

للصرف فى مئونه التزوج و كذا العكس 

مسأله يجوز للمالكك دفع الزكاه إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء 

كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميه من سهم سبيل الله 

9 مسأله لا فرق فى عدم جواز دفع الزكاه إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا 


كما لا فرق بين أن يكون ذلكك من سهم الفقراء أو من سائر السهام فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضا و إن كان 
يجوز لغير الإنفاق و كذا لا فرق على الظاهر الأسحوط بين إتمام ما يجب عليه و بين إعطاء تمامه و إن حكى عن جماعه أنه لو 
عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيه كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الوارده فى 


التوسعه بدعوى 


ص: 777 
شمولها للتتمه لأنها أيضا نوع من التوسعه لكنه مشكل فلا يتركك الاحتياط بتركك الإعطاء 
٠‏ مسأله يجوز صرف الزكاه على مملوكك الغير إذا لم يكن ذلكك الغير باذلا لنفقته 


إما لفقره أو لغيره سواء كان العبد آبقا أو مطيعا 
الرابع أن لا يبكون هاشميا إذا كانت الزكاه من غيره مع عدم الاضطرار 


ولافرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام حتى سهم العاملين و سبيل الله نعم لا بأس بتصرفه فى الخانات و المدارس و 
سائر الأوقاف المتخذه من سهم سبيل الله أما زكاه الهاشمى فلا بأس بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضا حتى سهم العاملين 
فيجوز استعمال الهاشمى على جبايه صدقات بنى هاشم و كذا يجوز أخذ زكاه غير الهاشمى له مع الاضطرار إليها و عدم كفايه 
الخمس و سائر الوجوه و لكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضروره يوما فيوما مع الإمكان 


١‏ مسأله المحرم من صدقات غير الهاشمى عليه إنما هو زكاه المال الواجبه و زكاه الفطره 


وأما الزكاه المندوبه و لو زكاه مال التجاره و سائر الصدقات المندوبه فليست محرمه عليه بل لا تحرم الصدقات الواجبه ما عدا 
الزكاتين عليه أيضا كالصدقات المنذوره و الموصى بها للفقراء و الكفارات و نحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير 
الهاشميين و أما إذا كان المالكك المجهول الذى يدفع عنه الصدقه هاشميا فلا إشكال أصلا و لكن الأحوط فى الواجبه عدم 
الدفع إليه و أحوط منه عدم دفع مطلق الصدقه و لو مندوبه خصوصا مثل زكاه مال التجاره 


1" مسأله يثبت كونه هاشميا بالبينه و الشياع 


ولا د يكف مجرد دعواه و إن حرم دفع 


ص: إرفضن 


الزكاه إليه مؤاخذه له بإقراره و لو ادعى أنه ليس بهاشمى يعطى من الزكاه لا لقبول قوله بل لأصاله العدم عند الشكك فى كونه 
منهم أم لا و لذا يجوز إعطاؤها المجهول النسب كاللقيط 


0 مسأله يشكل إعطاء زكاه غير الهاشمى لمن تولد هق الهاشمى بالزنا 
فالأحوط عدم إعطائه و كذا الخمس فيقتصر فيه على زكاه الهاشمى 


فصل 8 فى بقيه أحكام الزكاه و فيه مسائل 
الأولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاه إلى الفقيه الجامع للشرائط فى زمن الغيبه 


سيما إذا طلبها لأنه أعرف بمواقعها لكن الأقوى عدم وجوبه فيجوز للمالكك مباشره أو بالاستنابه و التوكيل تفريقها على الفقراء و 
صرفها فى مصارفها نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضى وجوب صرفها فى مصرف بحسب 
الخصوصيات الموجبه لذلك شرعا و كان مقلدا له يجب عليه الدفع إليه من حيث إنه تكليفه الشرعى لا لمجرد طلبه و إن كان 
أحوط كما ذكرنا بخلاف ما إذا طلبها الإمام عليه السلام فى زمان الحضور فإنه يجب الدفع إليه بمجرد طلبه من حيث وجوب 


طاعته فى كل ما يأمر 
الثانيه لا يجب البسط على الأصناف الثمانيه بل يجوز التخصيص ببعضها 


كما لا يجب فى كل صنف البسط على أفراده إن تعددت و لا مراعاه أقل الجمع الذى هو الثلائه بل يجوز تخصيصها بشخص 
واحد من صنف واحد لكن يستحب البسط على الأصناف مع سعتها و وجودهم بل يستحب مراعاه 


ص: عم 


الجماعه التى أقلها ثلشه فى كل صنف منهم حتى ابن السبيل و سبيل الله لكن هذا مع عدم مزاحمه جهه أخرى مقتضيه 


الثالثه يستحب تخصيص أهل الفضل بزياده النصيب بمقدار فضله 

كما أنه يستحب ترجيح الأقارب و تفضيلهم على الأجانب و أهل الفقه و العقل على غيرهم و من لا يسأل من الفقراء على أهل 
السؤال و يستحب صرف صدته المواشى إلى أهل التجمل من الفقراء لكن هذه جهات موجبه للترجيح فى حد نفسها و قد 
يعارضها أو يزاحمها مرجحات أخر فينبغى حينئذ ملاحظه الأهم و الأرجح. 

الرابعه الإجهار بدفع الزكاه أفضل من الإسرار به 

بخلاف الصدقات المندوبه فإن الأفضل فيها الإعطاء سرا. 

الخامسه إذا قال المالك أخرجت زكاه مالى أو لم يتعلق بمالى شىء 

قبل قوله بلا بينه و لا يمين ما لم يعلم كذبه و مع التهمه لا بأس بالتفحص و التفتيش عنه. 

السادسه يجوز عزل الزكاه و تعيينها فى مال مخصوص 


و إن كان من غير الجنس الذى تعلقت به من غير فرق بين وجود المستحق و عدمه على الأصح و إن كان الأحوط الاقتصار على 
الصوره الثانيه و حينئذ فتكون فى يده أمانه لا يضمنها إلا بالتعدى أو التفريط و لا يجوز تبديلها بعد العزل. 


السابعه إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاه 


كان الربح للفقير 


ص: إحض 


بالنسبه و الخساره عليه و كذا لو اتجر بما عزله و عينه للزكاه. 

الثامنه تجب الوصيه بأداء ما عليه من الزكاه إذا أدركته الوفاه قبله 

و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبه و لو كان الوارث مستحقا جاز احتسابه عليه و لكن يستحب دفع شىء منه إلى غيره. 
التاسعه يجوز أن يعدل بالزكاه إلى غير من حضره من الفقراء 


خصوصا مع المرجحات و إن كانوا مطالبين نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجه المؤمن إلا إذا زاحمه 


العاشره لا إشكال فى جواز نقل الزكاه من بلده إلى غيره 
مع عدم وجود المستحق فيه بل يجب ذلكك إذا لم يكن مرجو الوجود بعد ذلكك و لم يتمكن من الصرف فى سائر المصارف و 


مئونه النقل حينئذ من الزكاه و أما مع كونه مرجو الوجود فيتخير بين النقل و الحفظ إلى أن يوجد و إذا تلفت بالنقل لم يضمن 
مع عدم الرجاء و عدم التمكن من الصرف فى سائر المصارف و أما معهما فالأحوط الضمان و لا 


ص: مافرا 


فرق فى النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراكك فى ظن السلامه و إن كان الأولى التفريق فى القريب ما لم 
يكن مرجح للبعيد. 


الحاديه عشر الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر 

و لو مع وجود المستحق فى البلد و إن كان الأحوط عدمه كما أفتى به جماعه و لكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضا 
القولين إذا تلفت بالنقل يضمن كما أن مثونه النقل عليه لا من الزكاه و لو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن و إن كان مع وجود 
المستحق فى البلد و كذا بل و أولى منه لو وكله فى قبضها عنه بالولايه العامه ثم أذن له فى نقلها 


الثانيه عشره لو كان له مال فى غير بلد الزكاه أو نقل مالا له من بلد الزكاه إلى بلد آخر 


جاز احتسابه زكاه عما عليه فى بلده و لو مع وجودا لمستحوّ فيه و كذا لو كان له دين فى ذمه شخص فى بلد آخر جاز احتسابه 
زكاه و ليس شىء من هذه من النقل الذى هو محل الخلاف فى جوازه و عدمه فلا إشكال فى شىء منها 


الثالثه عشره لو كان المال الذى فيه الزكاه فى بلد آخر غير بلده 

جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف و لكن الأفضل صرفها فى بلد المال 

الرابعه عشر إذا قبض الفقيه الزكاه بعنوان الولايه العامه 

برئت ذمه المالكك و إن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحق اشتباها 
الخامسه عشر إذا احتاجت الزكاه إلى كيل أو وزن 

كانت أجره الكيال و الوزان على المالكك لا من الزكاه 

السادسه عشر إذا تعدد سبب الاستحقاق فى شخص واحد 


كأن يكون فقيرا و عاملا و غارما مثلا جاز أن يعطى بكل سبب نصيبا 


السابعه عشر المملوى الذى يشترى من الزكاه إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاه دون الإمام ع 
و لكن الأحوط صرفه فى الفقراء فقط 
الثامنه عشر [لا يجب الاقتصار فى دفع الزكاه على مئونه السنه] 


قد عرفت سابقا أنه لا يجب الاقتصار فى دفع الزكاه على مثونه السنه بل يجوز 


ص: وغضر 


دفع ما يزيد على غناه إذا أعطى دفعه فلا-حد لأ-كثر ما يدفع إليه و إن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف خصوصا فى 
المحترف الذى لا تكفيه حرفته نعم لو أعطى تدريجا فبلغ مقدار مئونه السنه حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق و الأقوى أنه لا حد لها 
فى طرف القله أيضا من غير فرق بين زكاه النقدين و غيرهما و لكن الأحوط عدم النقصان عما فى النصاب الأول من الفضه فى 
الفضه و هو خمس دراهم وعما فى النصاب الأول من الذهب فى الذهب و هو نصف دينار بل الأحوط مراعاه مقدار ذلكك فى 
غير النقدين أيضا و أحوط من ذلك مراعاه ما فى أول النصاب من كل جنس ففى الغنم و الإبل لا يكون أقل من شاه و فى البقر 
لا يكون أقل من تبيع و هكذا فى الغلات يعطى ما يجب فى أول حد النصاب. 


التاسعه عشر يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذى يأخذ الزكاه الدعاء للمالى 

بل هو الأحوط بالنسبه إلى الفقيه الذى يقبض بالولايه العامه. 

العشرون بكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه فى الصدقه الواجبه و المندوبه 

نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالكك أحق به من غيره و لا كراهه- و كذا لو كان جزء من حيوان لا 
يمكع للتشر الاشتاع به :وال يشترية قير املكف أو ميحج انمالك سر يشيراة الى افد تووال لكر اهدا يومد أيضا تحبا ]نالا 
بأس بإبقائه فى ملكه إذا عاد إليه بميراث و شبهه من المملكات القهريه 

فصل ؟ فى وقت وجوب إخراج الزكاه 


اشاره 


قد عرفت سابقا أن وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثانى عشر و أنه يستقر الوجوب بذلكك و إن 


احتسب الثانى عشر من الحول الأول ل القاقى و فى العلاك السمية و أن وقت وجوب الإخراج فى الأول هو 


ص: ضر 


وقت التعلق و فى الثانى هو الخرص و الصرم فى النخل و الكرم و التصفيه فى الحنطه و الشعير و هل الوجوب بعد تحققه فورى 
أو لا أقوال ثالثها أن وجوب الإخراج و لو بالعزل فورى و أما الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير و الأحوط عدم تأخير الدفع مع 
وجود المستحق و إمكان الإخراج إلا لغرض كانتظار مستحق معين أو الأفضل فيجوز حينئذ و لو مع عدم العزل الشهرين و الثلاثه 
بل الأزيد و إن كان الأحوط حينئذ العزل ثم الانتظار المذكور و لكن لو تلف بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن 


١‏ مسأله الظاهر أن المناط فى الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفى 


فلو أخر ساعه أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان و إن أمكنه الإيصال إلى المستحق من حينه مع عدم كونه 
حاضرا عنده و أما مع حضوره فمشكل خصوصا إذا كان مطالبا 


" مسأله يشترط فى الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق 


فلو كان موجودا لكن المالكك لم يعلم به فلا ضمان لأنه معذور حينئذ فى التأخير 


ص: رضن 

٠“‏ مسأله لو أتلف الزكاه المعزوله أو جميع النصاب متلف 

فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط و إن كان مع التأخير المزبور من المالكك فكل من 
المالك و الأسجنبى ضامن و للفقيه أو العامل الرجوع على أيهما شاء و إن رجع على المالكك رجع هو على المتلف و يجوز له 
الدفع من ماله ثم الرجوع على المتلف 

© مسأله لا يجوز تقديم الزكاه قبل وقت الوجوب على الأصح 


فلو قدمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه و يضمن تلفه القابض إن علم بالحال و للمالكك احتسابه جديدا مع بقائه أو 


احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض و له العدول عنه إلى غيره 


0 مسأله إذا أراد أن يعطى فقيرا شيئا و لم يجى ء وقت وجوب الزكاه عليه 
يجوز أن يعطيه قرضا فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاه بشرط بقائه على صفه الاستحقاق و بقاء الدافع و المال على صفه 
الوجوب و لا يجب عليه ذلكك بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلى غيره و إن كان الأحوط الاحتساب عليه 


2 مسأله لو أعطاه قرضا فزاد عنده زياده متصله أو منفصله 


فالزياده له لا للمالك كما أنه لو نقص كان النقص عليه- فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالكك الدفع إلى غيره- يسترد 


عوضه لا عينه كما هو مقتضى حكم القرض بل مع عدم الزياده أيضا ليس عليه إلا رد المثل أو القيمه 
/ مسأله لو كان ما أقرض الفقير فى أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله 
بعضا من النصاب و خرج الباقى عن حده سقط الوجوب على الأصح لعدم بقائه فى ملكه طول الحول- سواء كانت العين باقيه 


عند الفقير أو تالفه فلا محل للاحتساب نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانه بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند 
التق فك الاتضيات عيفك بعد سول التحول 


ص: رون 


إذا بقى على الاستحقاق 
6 مسأله لو استغنى الفقير الذى أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال 


ثمّ حال الحول يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفه الفقر بسبب هذا الدين و يجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا و أما لو 
استغنى بنماء هذا المال- أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميا و قلنا إن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء لم يجز الاحتساب عليه 


فصل ٠١١‏ الزكاه من العبادات فيعتبر فيها نيه القربه و التعيين مع تعدد ما عليه 
اشاره 


بأن يكون عليه خمس و زكاه و هو هاشمى فأعطى هاشميا فإنه يجب عليه أن يعين أنه من أيهما- و كذا لو كان عليه زكاه و 
كفاره فإنه يجب التعيين بل و كذا إذا كان عليه زكاه المال و الفطره فإنه يجب التعيين على الأحوط بخلاف ما إذا اتحد الحق 
الذى عليه- فإنه يكفيه الدفع بقصد ما فى الذمه و إن جهل نوعه بل مع التعدد أيضا يكفيه التعيين الإجمالى بأن ينوى ما وجب 
عليه أولا أو ما وجب ثانيا مثلا- و لا يعتبر نيه الوجوب و الندب و كذا لا يعتبر أيضا نيه الجدنس الذى تخرج منه الزكاه أنه من 
الأنعام أو الغلا.ت أو النقدين من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعددا- بل و من غير فرق بين أن يكون نوع 


الحق متحدا أو متعددا 


7١ ص:‎ 


كما لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل فإن ألحق فى كل منهما شاه أو كان عنده من أحد النقدين و من الأنعام- 
فلا يجب تعيين شىء من ذلكك سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه أو لا فيكفى مجرد قصد كونه زكاه بل لو كان له 
مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاه عن أحدهما من غير تعيين أجزأه و له التعيين بعد ذلكك 
ولو نوى الزكاه عنهما وزعت بل يقوى التوزيع مع نيه مطلق الزكاه 


١‏ مسأله لا إشكال فى أنه يجوز للمالك التوكيل فى أداء الزكاه 


كما يجوز له التوكيل فى الإيصال إلى الفقير و فى الأول ينوى الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالكك و الأحوط تولى 
المالكك للنيه أيضا حين الدفع إلى الوكيل 


ص: زفرض 
و فى الثانى لا بد من تولى المالكك للنيه حين الدفع إلى الوكيل و الأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير 


" مسأله إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيه القربه 


له أن ينوى بعد وصول المال إلى الفقير و إن تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين فى يده أو تلفها مع ضمانه كغيرها من 
الديون و أما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنيه 


٠"‏ مسأله يجوز دفع الزكاه إلى الحاكم الشرعى بعنوان الوكاله عن المالى فى الأداء 

كما يجوز بعنوان الوكاله فى الإيصال و يجوز بعنوان أنه ولى عام على الفقراء ففى الأول يتولى الحاكم النيه وكاله حين الدفع 
إلى الفقير و الأحوط تولى المالكك أيضا حين الدفع إلى الحاكم و فى الثانى يكفى نيه المالكك حين الدفع إليه و إبقاؤها مستمره 
إلى حين الوصول إلى الفقير و فى الثالث أيضا ينوى المالكك حين الدفع إليه لأن يده حينئذ يد الفقير المولى عليه 

مسأله إذا أدى ولى اليتيم أو المجنون زكاه مالهما 

يكون هو المتولى للنيه 

مسأله إذا أدى الحاكم الزكاه عن الممتنع يتولى هو النيه عنه 


و إذا أخذها من الكافر يتولاها أيضا عند أخذه منه أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لا عن الكافر 


7 مسأله لو كان له مال غائب مثلا فنوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته 


ص: ”777 


و إن كان تالفا فهو صدقه مستحبه صح بخلاف ما لو ردد فى نيته و لم يعين هذا المقدار أيضا فنوى أن هذا زكاه واجبه أو 


صدقه مندوبه فإنه لا يجزى 

/ مسأله لو أخرج عن ماله الغائب زكاه ثمّ بان كونه تالفا 

فإن كان ما أعطاه باقيا له أن يسترده و إن كان تالفا استرد عوضه إذا كان القابض عالما بالحال و إلا فلا 

ختام فيه مسائل متفرقه 

١‏ الأولى استحباب استخراج زكاه مال التجاره و نحوه للصبى و المجنون تكليف للولى 

وليس من باب النيابه عن الصبى و المجنون فالمناط فيه اجتهاد الولى أو تقليده فلو كان من مذهبه اجتهادا أو تقليدا وجوب 


إخراجها أو استحبابه ليس للصبى بعد بلوغه معارضته و إن قلد من يقول بعدم الجواز- كما أن الحال كذلكك فى سائر تصرفات 
الولى فى مال الصبى 


صسص: 7776 


أو نفسه من تزويج و نحوه فلو باع ماله بالعقد الفارسى أو عقد له النكاح بالعقد الفارسى أو نحو ذلكك من المسائل الخلافيه و 
كان مذهبه الجواز ليس للصبى بعد بلوغه إفساده بتقليد من لا يرى الصحه نعم لو شكك الولى بحسب الاجتهاد أو التقايد فى 
وجوب الإ-خراج أو استحبابه أو عدمهما و أراد الاحتياط بالإخراج ففى جوازه إشكال لأن الاحتياط فيه معارض بالاحتياط فى 


تصرف مال 


ص: إفكرور 


الصبى نعم لا يبعد ذلكك إذا كان الاحتياط وجوبيا- و كذا الحال فى غير الزكاه كمسأله وجوب إخراج الخمس من أرباح 
التجاره للصبى حيث إنه محل للخلاف- و كذا فى سائر التصرفات فى ماله و المسأله محل إشكال مع أنها سياله. 


” الثانيه إذا علم بتعلق الزكاه بماله و شك فى أنه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج للاستصحاب 


إلا إذا كان الشكك بالنسبه إلى السنين الماضيه فإن الظاهر جريان قاعده الشكك بعد الوقت أو بعد تجاوز 


ص: 77"2 


المحل هذا ولو شكك فى أنه أخرج الزكاه عن مال الصبى فى مورد يستحب إخراجها كمال التجاره له بعد العلم بتعلقها به 
فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب لأنه دليل شرعى و المفروض أن المناط فيه شكه و يقينه لأنه المكلف لا شكك الصبى و يقينه 


و بعباره أخرى ليس نائبا عنه. 
"' الثالثه إذا باع الزرع أو الثمر و شك فى كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب 
حتى يكون الزكاه عليه أو قبله حتى يكون على المشترى ليس عليه شىء إلا إذا كان زمان التعلق معلوما و زمان البيع مجهولا 


فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال فى وجوبه و كذا الحال بالنسبه إلى المشترى إذا شكك فى ذلكك فإنه لا يجب عليه شى ء 
إلا إذا علم زمان البيع و شكك فى تقدم 


ص: وخرخرا 


التعلق و تأخره فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال فى وجوبه. 
© الرابعه إذا مات المالك بعد تعلق الزكاه وجب الإخراج من تركته 


و إن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثه و إذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الإخراج 
من تركته و لا على الورثه إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب إلا مع العلم بزمان التعلق و الشكك فى زمان الموت فإن الأحوط 
حينئذ الإخراج على الإشكال المتقدم و أما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم 
للعلم الإجمالى بالتعلق به إما بتكليف الميت فى حياته أو بتكليفه هو بعد موت مورثه بشرط أن يكون بالغا عاقلا و إلا فلا يجب 
عليه لعدم العلم الإجمالى بالتعلق حينئذ 


ه الخامسه إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاه و شك فى أنه أداها أم لا 


ففى وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشكك فى ثبوت التكليف بالنسبه إلى الوارث و 
استصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع فى تكليف الوارث وجهان أوجههما الثانى 


ص: ل/رذرا 


لأن تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق بتركته و ثبوته فرع شكك الميت و إجرائه الاستصحاب لا شكك 
الوارث و حال الميت غير معلوم أنه متيقن بأحد الطرفين أو شاكك و فرق بين ما نحن فيه و ما إذا علم نجاسه يد شخص أو ثوبه 
سابقا و هو نائم و نشكك فى أنه طهرهما أم لا حيث إن مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسه مع أن حال النائم غير معلوم أنه شاكك 
أو متيقن إذ فى هذا المثال لا حاجه إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبه إلى ذلكك الشخص النائم بل يقال إن يده كانت نجسه 
و الأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها بخلاءف المقام حيث إن وجوب الإ-خراج من التركه فرع ثبوت تكليف الميت و 
اشتغال ذمته بالنسبه إليه من حيث هو نعم لو كان المال الذى تعلق به الزكاه موجودا أمكن أن يقال الأصل بقاء 


ص: 79 


الزكاه فيه ففرق بين صوره الشكك فى تعلق الزكاه بذمته و عدمه و الشكك فى أن هذا المال الذى كان فيه الزكاه أخرجت زكاته 
أم لهذا كله إذا كان الشكك فى مورد لو كان حيا و كان شاكا وجب عليه الإخراج و أما إذا كان الشكك بالنسبه إلى الاشتغال 
بزكاه السنه السابقه أو نحوها مما يجرى فيه قاعده التجاوز و المضى و حمل فعله على الصحه فلا إشكال و كذا الحال إذا علم 


اشتغاله بدين أو كفاره أو نذر أ مني أو نحو ذلكك. 
#السادسه إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاه وجب عليه إخراجهما 


إلا إذا كان هاشميا فإنه يجوز أن يعطى 


ص: فون 


للهاشمى بقصد ما فى الذمه و إن اختلف مقدارهما قله و كثره أخذ بالأقل و الأحوط الأكثر. 
/ السابعه إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره 


ولم يتمكن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما إلا إذا أخرج بالقيمه فإنه يكفيه إخراج قيمه أقلهما قيمه 


ص: اعم 

على إشكال لأ-ن الواجب أولا هو العين و مردد بينهما إذا كانا موجودين بل فى صوره التلف أيضا لأنهما مثليان و إذا علم أن 
عليه إما زكاه خمس من الإبل أو زكاه أربعين شاه يكفيه إخراج شاه و إذا علم أن عليه إما زكاه ثلاثين بقره أو أربعين شاه 
وجب الاحتياط إلا مع التلف فإنه يكفيه قيمه شاه و كذا الكلام فى نظائر المذكورات. 

الثامنه إذا كان عليه الزكاه فمات قبل أدائها 

هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقه عليه حال حياته أم لا إشكال. 

1 التاسعه إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاه و شرط على المشترى زكاته لا يبعد الجواز 


إلا إذا قصد كون الزكاه عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنه مشكل. 


٠١‏ العاشر إذا طلب من غيره أن يؤٌّدى زكاته تبرعا من ماله 


ص: اع 


جاز و أجزأ عنه ولا يجوز للمتبرع الرجوع عليه و إما إن طلب و لم يذكر التبرع فأداها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه 
بعوضه لقاعده احترام المال إلا إذا علم كونه متبرعا. 


١١‏ الحاديه عشر إذا وكل غيره فى أداء زكاته أو فى الإيصال إلى الفقير 


هل تبرأ ذمته بمجرد ذلكك أو يجب العلم بأنه أداها أو يكفى إخبار الوكيل بالأداء لا يببعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلا 
بمجرد الدفع إليه. 


١‏ الثانيه عشر إذا شك فى اشتغال ذمته بالزكاه فأعطى شيئًا للفقير 


ونوى أنه إن كان عليه الزكاه كان زكاه و إلا فإن كان عليه مظالم كان منها و إلا فإن كان على أبيه زكاه كان زكاه له و إلا 
فمظالم له و إن لم يكن على أبيه شى ء فلجده إن كان عليه و هكذا فالظاهر الصحه 


١‏ اثثالثه عشر لا يجب الترتيب فى أداء الزكاه بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا 


فلو كان عليه زكاه السنه السابقه و زكاه الحاضره جاز 


ص: 77837 
تقديم الحاضره بالنيه و لو أعطى من غير نيه التعيين فالظاهر التوزيع 
*الرابعه عشر فى المزارعه الفاسده الزكاه مع بلوغ النصاب على صاحب البذر 


و فى الصحيحه منها عليهما إذا بلغ نصيب كل منهما- و إن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط و إن لم يبلغ نصيب واحد 
منهما فلا يجب على واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب 


0 الخامسه عشر يجوز للحاكم الشرعى أن يقترض على الزكاه و يصرفه فى بعض مصارفها 


كما إذا كان هناكك مفسده لا يمكن دفعها إلا بصرف مال 


صرةاغع7 


ولم يكن عند ما يصرفه فيه أو كان فقير مضطر لا يمكنه إعانته و رفع اضطراره إلا بذلكك أو ابن سبيل كذلكك أو تعمير قنطره أو 
مسجد أو نحو ذلكك و كان لا يمكن تأخيره فحينئذ يستدين على الزكاه و يصرف و بعد حصولها يؤدى الدين منها و إذا أعطى 
فقيرا من هذا الوجه و صار عند حصول الزكاه غنيا لا يسترجع منه إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزكاه و ليس هذا من باب 
إقراض الفقير و الاحتساب عليه بعد ذلك إذ فى تلك الصوره تشتغل ذمه الفقير بخلاف المقام فإن الدين على الزكاه و لا يضر 
عدم كون الزكاه ذات ذمه تشتغل لأن هذه الأمور اعتباريه و العقلاء يصححون هذا الاعتبار و نظيره استدانه متولى الوقف لتعميره 
ثمّ الألداء بعد ذلكك من نمائه مع أنه فى الحقيقه راجع إلى اشتغال ذمه أرباب الزكاه من الفقراء و الغارمين و أبناء السبيل من 
حيث هم من مصارفها لا من حيث هم هم و ذلك مثل ملكيتهم للزكاه فإنها ملك لنوع 


ص: فرفر 


المستحقين فالدين أيضا على نوعهم من حيث إنهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم و يجوز أن يستدين على نفسه من حيث 
ولا-يته على الزكاه و على المستحقين بقصد الأداء من مالهم و لكن فى الحقيقه هذا أيضا يرجع إلى الوجه الأول و هل يجوز 
لآحاد المالكين إقراض الزكاه قبل أوان وجوبها أو الاستدانه لها على حذو ما ذكرنا فى الحاكم وجهان و يجرى جميع ما ذكرنا 
فى الخمس و المظالم و نحوهما. 


1# السادسه عشر لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعى أخذ الزكاه من المالك 


ثم الرد عليه المسمى بالفارسيه به دست كردان أو المصالحه معه بشى ء يسير أو قبول شى ء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلكك 
فإن كل هذه حيل فى تفويت حق الفقراء و كذا بالنسبه إلى الخمس و المظالم و نحوهما نعم لو كان شخص عليه من الزكاه أو 
المظالم أو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيرا لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى الله تعالى لا بأس بتفريغ ذمته بأحد الوجوه 
المذكوره و مع ذلكك إذا كان مرجو التمكن بعد ذلك الأولى أن يشترط عليه أداءها بتمامها 


عن 


7 السابعه عشر اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول 

كالأنعام و النقدين معلوم و أما فيما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف و إشكال. 

الثامنه عشر إذا كان له مال مدفون فى مكان و نسى موضعه 

بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاه إلا بعد العثور و مضى الحول من حينه و أما إذا كان فى صندوقه مثلا لكنه غافل 
عنه بالمره فلا يتمكن من التصرف فيه من جهه غفلته و إلا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه يجب فيه الزكاه إذا حال عليه 
الحول- و يجب التكرار إذا حال عليه أحوال فليس هذا من عدم التمكن الذى هو قادح فى وجوب الزكاه. 

١9‏ التاسعه عشر إذا نذر أن لا يتصرف فى ماله الحاضر شهرا أو شهرين. 

أو أكرهه مكره على عدم التصرف أو كان مشروطا عليه فى ضمن عقد لازم ففى منعه من وجوب الزكاه و كونه من عدم 
التمكن من التصرف الذى هو موضوع الحكم إشكال لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده أو كان بحكم الغائب 
عرفا. 


٠‏ العشرون يجوز أن يشترى من زكاته عن سهم سبيل الله 


كتابا أو قرآنا أو دعاء و يوقفه و يجعل التوليه بيده أو يد أولاده و لو أوقفه على أولاده وغيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به 
أيضا نعم لو اشترى خانا أو بستانا و وقفه على من تجب نفقته عليه لصرف 


ص: ففرا 


نمائه فى نفقتهم فيه إشكال. 

"١‏ الحاديه و العشرون إذا كان ممتنعا من أداء الزكاه لا يجوز للفقير المقاصه من ماله 
إلا بإذن الحاكم الشرعى فى كل مورد. 

1" الثانيه و العشرون لا يجوز إعطاء الزكاه للفقير من سهم الفقراء 

للزياره أو الحج أو نحوهما من القرب و يجوز من سهم سبيل الله. 

1" الثالثه و العشرون يجوز صرف الزكاه من سهم سبيل الله فى كل قربه 

حتى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شره إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا. 
5" الرابعه و العشرون لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه. 


ص: مع 


النصاب وجبت الزكاه على ذلكك الشخص أيضا لأنه مالكك له حين تعلق الوجوب و أما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على 
ذلك الشخص و فى وجوبها على المالكك بالنسبه إلى المقدار المنذور إشكال. 


8 الخامسه و العشرون يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاه من أى شخص و فى أى مكان كان 


و يجوز للمالكك إقباضه إياه مع علمه بالحال و تبرأ ذمته و إن تلفت فى يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير و لا مانع من أن يجعل 
الفقير للوكيل جعلا على ذلك. 


ع7 السادسه و العشرون لا تجرى الفضوليه فى دفع الزكاه 


فلو أعطى فضولى زكاه شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلكك لم يصح نعم لو كان المال باقيا فى يد الفقير أو تالفا مع 
ضمانه بأن يكون عالما بالحال يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره. 


7" السابعه و العشرون إذا وكل المالك شخصا فى إخراج زكاته 


من ماله أو أعطاه له و قال ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيرا مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء و أما 
إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز. 


الثامنه و العشرون لو قبض الغفقير بعنوان الزكاه أربعين شاه. 

دفعه أو تدريجا و بقيت عنده سنه وجب عليه إخراج زكاتها و هكذا فى سائر الأنعام و النقدين. 

4 التاسعه و العشرون لو كان مال زكوى مشتركا بين اثنين مثلا 

و كان نصيب كل منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاه حصته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمه ثم اقتسماه فإن 
احتمل المزكى أن شريكه يؤدى زكاته فلا إشكال و إن علم أنه لا يؤدى ففيه إشكال من حيث تعلق الزكاه بالعين فيكون مقدار 
منها فى حصته 


"٠‏ الثلاثون قد مر أن الكافر مكلف بالزكاه و لا تصح منه و إن كان لو أسلم سقطت عنه 


و على هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهرا عليه و يكون هو المتولى للنيه و إن لم يؤخد منه حتى 
مات كافرا جاز الأخذ من تركته و إن كان وارثه مسلما وجب عليه كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبه 


إلى مقدار الزكاه فضوليا و حكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاه و قد مر سابقا. 
"١‏ الحاديه و الثلاثون إذا بقى من المال الذى تعلق به الزكاه و الخمس مقدار لا يفى بهما و لم يكن عنده غيره 


فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبه بخلاف ما إذا كانا فى ذمته و لم يكن عنده ما يفى بهما فإنه مخير بين التوزيع و تقديم أحدهما و 
أما إذا كان عليه خمس أو زكاه و مع ذلكك عليه من دين الناس و الكفاره و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجميع فإن 
كانت العين التى فيها الخمس أو الزكاه موجوده وجب تقديمهما على البقيه و إن لم تكن موجوده فهو مخير بين تقديم أيها شاء 
ولا يجب التوزيع و إن كان أولى نعم إذا مات و كان عليه هذه الأسمور و ضاقت التركه وجب التوزيع بالنسبه كما فى غرماء 
المفلس و إذا كان عليه حج واجب أيضا كان فى عرضها. 


؟" الثانيه و الثلاثون الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاه للسائل بكفه 
و كذافى الفطره و من منع من ذلكك كالمجلسى فى زاد المعاد فى باب زكاه الفطره لعل نظره إلى حرمه السؤال و اشتراط 


العداله فى الفقير و إلا- فلا دليل عليه بالخصوص بل قال المحقق القمى لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى 
المجلسى فى زاد المعاد قال و لعله سهو منه و كأنه كان يريد الاحتياط فسهى و ذكره بعنوان الفتوى 


صن 789 


ص: [ هارا 
"٠‏ الثالثه و الثلاثون الظاهر بناء على اعتبار العداله فى الفقير عدم جواز أخذه أيضا 


لكن ذكر المحقق القمى أنه مختص بالإعطاء بمعنى أنه لا يجوز للمعطى أن يدفع إلى غير العادل و أما الآخذ فليس مكلفا بعدم 


الأخذ. 

؟" الرابعه و الثلاثون لا إشكال فى وجوب قصد القربه فى الزكاه 

و ظاهر كلمات العلماء أنها شرط فى الإجزاء فلو لم يقصد القربه لم يكن زكاه و لم يجز و لو لا الإجماع أمكن الخدشه فيه و 
محل الإشكال غير ما إذا كان قاصدا للقربه فى العزل و بعد ذلكك نوى الرياء مثلا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير فإن الظاهر 
إجزاؤه و إن قلنا باعتبار القربه إذا المفروض تحققها حين الإخراج و العزل. 

0" الخامسه و الثلاثون إذا وكل شخصا فى إخراج زكاته و كان الموكل قاصدا للقربه و قصد الوكيل الرياء 

ففى الإجزاء إشكال و على عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا. 


ع" السادسه و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاه إلى الحاكم الشرعى ليدفعها للفقراء 


فدفعها لا بقصد القربه فإن كان أخذ الحاكم و دفعه بعنوان الوكاله عن المالكك أشكل الإجزاء كما 


ص: 60 


مر و إن كان المالك قاصدا للقربه حين دفعها للحاكم و إن كان بعنوان الولا-يه على الفقراء فلا إشكال فى الإجزاء إذا كان 
المالكك قاصدا للقربه بالدفع إلى الحاكم لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاه و أما إذا كان لتحصيل الرئاسه فهو 
مشكل بل الظاهر ضمانه حينئذ و إن كان الآخذ فقيرا. 


7" السابعه و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاه من الممتنع كرها يكون هو المتولى للنيه 


و ظاهر كلماتهم الإسجزاء و لا يجب على الممتنع بعد ذلكك شى ء و إنما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه لكنه لا يخلو عن 
إشكال بناء على اعتبار قصد القربه إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عباده واجبه عليه. 


الثامنه و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب 


إذا تركك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاه إذا كان ذلك العلم مما يستحب 


ص: 7607 

4 التاسعه و الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربه لا مانع من إعطائه الزكاه 

و أما إذا كان قاصدا للرياء أو للرئاسه المحرمه فففى جواز إعطائه إشكال من حيث كونه إعانه على الحرام. 

٠‏ الأربعون حكى عن جماعه عدم صحه دفع الزكاه فى المكان المغصوب 

نظرا إلى أنه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام و لعل نظرهم إلى غير صوره الاحتساب على الفقير من دين له عليه إذ فيه لا 
يكون تصرفا فى ملكك الغير بل إلى صوره الإعطاء و الأخذ حيث إنهما فعلان خارجيان و لكنه أيضا مشكل من حيث إن الإعطاء 
الخارجى مقدمه للواجب و هو الإيصال الذى هو أمر انتزاعى معنوى فلا يبعد الإجزاء. 

١؟‏ الحاديه و الأربعون لا إشكال فى اعتبار التمكن من التصرف فى وجوب الزكاه فيما يعتبر فيه الحول 

كالأنعام و النتقدين كما مر سابقا و أما ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات فلا يعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الوجوب 


بلا إشكال و كذا لا إشكال فى أنه لا يضر عدم التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلكك و إنما الإشكال و الخلاف فى اعتباره 
حال التعلق الوجوب و الأظهر 


ص: 7037 

عدم اعتباره فلو غصب زرعه غاصب و بقى مغصوبا إلى وقت التعلق ثمّ رجع إليه بعد ذلكك وجبت زكاته 
فصل ١١‏ فى زكاه الفطره 

اشاره 


و هى واجبه إجماعا من المسلمين- و من فوائدها أنها تدفع الموت فى تلكك السنه عمن أديت عنه- و منها أنها توجب قبول 
الصوم 
: فعن الصادق عليه السلام أنه قال لوكيله اذهب فأعط من عيالنا الفطره أجمعهم و لا تدع منهم أحدا فإنكك إن تركت منهم أحدا 


تخوفت عليه الفوت قلت و ما الفوت قال عليه السلام الموت 


و عنهع: أن من تمام الصوم إعطاء الزكاه كما أن الصلاه على النبى ص من تمام الصلاه لأنه من صام و لم يؤد الزكاه فلارصوم 
له إذا تركها متعيدا و لا صلاه له إذا تركك الصلاه على النبى ص إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاه و قال قد فلح منْ ترك و 
ذَكرَ اشم رَبّهِ َصَلَى 


و المراد بالزكاه فى هذا الخبر هو زكاه الفطره كما يستفاد من بعض الأخبار المفسره للآديه و الفطره إما بمعنى الخلقه فزكاه 
الفطره أى زكاه البدن من حيث إنها تحفظه عن الموت أو تطهره عن الأوساخ و إما بمعنى الدين أى زكاه الإسلام و الدين- و 
إما بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر و الكلام فى شرائط وجوبها و من تجب عليه- و فى من تجب عنه وفى جنسها وفى 
قدرها و فى وقتها و فى مصرفها فهنا فصول 


فصل ١‏ فى شرائط وجوبها 
وهى أمور 
الأول التكليف 


فلا تجب على الصبى و المجنون و لا على 


ص: 7605 

وليهما أن يؤدى عنهما من مالهما بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبه إلى عيالهما أيضا 
الثانى عدم الإغماء 

فلا تجب على من أهل شوال عليه و هو مغمى عليه 

الثالث الحريه 


فلا تجب على المملوكك و إن قلنا إنه يملكك سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا و لم يؤد شيئا فتجب 
فطرتهم على المولى نعم لو تحرر من المملوكك شى ء وجبت عليه و على المولى بالنسبه مع حصول الشرائط 


الرابع الغنى 


وهو أن يملكك قوت سنه له و لعياله زائدا على ما يقابل الدين و مستثنياته فعلا أو قوه بأن يكون له كسب يفى بذلكك فلا تجب 
على الفقير و هو من لا يملكك ذلكك و إن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنه و إن كان عليه دين بمعنى أن الدين 
لا يمنع من وجوب الإخراج و يكفى ملكك قوت السنه بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكويه أو قيمتها و 
إن لم يكفه لقوت سنته بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونه يومه و ليلته صاع 


١‏ مسأله لا يعتبر فى الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاه زائدا على مئونه السنه فتجب 
و إن لم يكن له الزياده على الأقوى و الأحوط 

١‏ مسأله لا يشترط فى وجوبها الإسلام فتجب على الكافر لكن لا يصح أداؤها منه 

و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه و أما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه 
٠"‏ مسأله يعتبر فيها نيه القربه 

كما فى زكاه المال فهى من العبادات و لذا لا تصح من الكافر 

مسأله يستحب للفقير إخراجها أيضا 


و إن لم يكن عنده إلا صاع يتصدق به على عياله ثمّ يتتصدق به على الأجنبى بعد أن ينتهى الدور و يجوز أن يتصدق به على 
واحد منهم أيضا و إن كان الأولى و الأحوط 


ص: 76060 

الأسجنبى و إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولى له الأخذ له و الإعطاء عنه و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملك الولى 
لنفسه ثم يؤدى عنهما 

ه مسأله يكره تملكك ما دفعه زكاه وجوبا أو ندبا 

سواء ملكه ضيدقه أوخرها على ها هن فى ذكاء الماك 


© مسأله المدار فى وجوب الفطره إدراك غروب ليله العيد جامعا للشرائط 


فلو جن أو أغمى عليه أو صار فقيرا قبل الغروب و لو بلحظه بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد 
فقدها قبله أو مقارنا له وجبت كما لو بلغ الصبى أو زال جنونه و لو الأدوارى أو أفاق من الإغماء أو ملكك ما يصير به غنيا أو 
تحرر و صار غنيا أو أسلم الكافر فإنها تجب عليهم و لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب نعم يستحب 
إخراجها إذا كان ذلكك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد 


فصل " فيمن تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه و عن كل من يعوله 


حين دخول ليله الفطر من غير فرق بين واجب النفقه عليه و غيره و الصغير و الكبير و الحر و المملوكك و المسلم و الكافرو 
الأرحام و غيرهم حتى المحبوس عنده و لو على وجه محرم و كذا تجب 


ص: م 


عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له و إن نزل عليه فى آخر يوم من رمضان بل و إن لم يأكل عنده شيئا لكن بالشرط 
المذكور و هو صدق العيلوله عليه عند دخول ليله الفطر بأن يكون بانيا على البقاء عنده مده و مع عدم الصدق تجب على نفسه 
لكن الأسحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا حيث إن بعض العلماء اكتفى فى الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف و 
بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم الليلتين الأخيرتين فمراعاه الاحتياط أولى و أما الضيف 
النازل بعد دخول الليله فلا تجب الزكاه عنه و إن كان مدعوا قبل ذلكك 


١‏ مسأله إذا ولد له ولد أو ملكك مملوكا أو تزوج بامرأه قبل الغروب من ليله الفطر أو مقارنا له 


وجبت الفطره عنه إذا كان عيالا له و كذا غير المذكورين ممن يكون عيالا و إن كان بعده لم تجب نعم يستحب الإخراج عنه إذا 
كان ذلك بعده و قبل الزوال من يوم الفطر 

"١‏ مسأله كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه و إن كان غنيا 

و كانت واجبه عليه لو انفرد و كذا لو كان عيالا لشخص ثم صار وقت الخطاب عيالا لغيره و لا فرق فى السقوط عن نفسه بين أن 


عه دوع عله أودق كم سيان أ لقنا كن الأخوط الخعر ا عورف عيه كيار كنا الل قراو العال عن 
فالأقوى وجوبها على نفسه و لو تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى و إن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه 


مسأله تجب الفطره عن الزوجه سواء كانت دائمه أو متعه مع العيلوله لهما 


من غير فرق بين وجوب النفقه عليه أو لا لنشوز أو نحوه و كذا المملوك و إن لم تجب نفقته عليه و أما مع عدم العيلوله فالأقوى 
عدم الوجوب عليه و إن كانوا من واجبى النفقه عليه و إن كان الأحوط الإخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه و حينئذ ففطره 
الزوجه على نفسها إذا كانت غنيه و لم يعلها الزوج و لا غير الزوج أيضا و إما إن عالها أو 


ص: اه" 

عال المملوك غير الزوج و المولى فالفطره عليه مع غناه 

* مسأله لو أنفق الولى على الصغير أو المجنون من مالهما 

سقطت الفطره عنه و عنهما 

مسأله يجوز التوكيل فى دفع الزكاه إلى الفقير من مال الموكل و يتولى الوكيل النيه 


و الأسحوط نيه الموكل أيضا على حسب ما مر فى زكاه المال و يجوز توكيله فى الإيصال و يكون المتولى حينئذ هو نفسه و 
يجوز الإذن فى الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكاله و حكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه فى الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه 


* مسأله من وجب عليه فطره غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه 


سواء كان غنيا أو فقيرا و تكلف بالإخراج بل لا تكون حينئذ فطره حيث إنه غير مكلف بها نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على 
الأقوى و إن كان الأحوط العدم 


١‏ مسأله تحرم فطره غير الهاشمى على الهاشمى 


كما فى زكاه المال و تحل فطره الهاشمى على الصنفين و المدار على المعيل لا العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز 
دفع فطرته إلى الهاشمى و فى العكس يجوز 


مسأله لا فرق فى العيال بين أن يكون حاضرا عنده و فى منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه 


فلو كان له مملوك فى بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى 


ص: /80 


يجب عليه زكاته و كذا لو كانت له زوجه أو ولد كذلكك كما أنه إذا سافر عن عياله و تركك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم 
يجب عليه زكاتهم نعم لو كان الغائب فى نفقه غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسرا و مؤديا أو لاو إن كان الأحوط فى 
الزوجه و المملوكك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا فى عياله و لا فى عيال غيره و 
لكن الأحوط فى المملوكك و الزوجه ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا 


9 مسأله الغائب عن عياله الذين فى نفقته يجوز أن يخرج عنهم 
1امسأله المعلو كف المشتزى نير مالكين زكاتة عليهما بالتتثية 


إذا كان فى عيالهما معا و كانا موسرين و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقى حصه الآخر و مع إعسارهما تسقط عنهما و إن كان 
فى عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن كان الآخر موسرا لكن الأحوط إخراج حصته 
و إن لم يكن فى عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا و لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا و لا فرق فى كونها 
عليهما مع العيلوله لهما بين صوره المهاياه و غيرها و إن كان حصول وقت الوجوب فى نوبه أحدهما فإن المناط العيلوله 
المشتركه بينهما بالفرض و لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير و الآخر من حنطه 
لكن الأولى بل الأحوط 


ص: 57609 
الاتفاق 
١‏ مسأله إذا كان شخص فى عيال اثنين 


فكان عالاه معا فالحال كما مر فى المملوكك بين شريكين إلا فى مسأله الاحتياط المذكور فيه نعم الاحتياط بالاتفاق فى جدنس 
المخرج جار هنا أيضا و ربما يقال بالسقوط عنهما و قد يقال بالوجوب عليهما كفايه و الأظهر ما ذكرنا 


١‏ مسأله لا إشكال فى وجوب فطره الرضيع على أبيه 


إن كان هو المنفق على مرضعته سواء كانت أما له أو أجنبيه و إن كان المنفق غيره فعليه و إن كانت النفقه من ماله فلا تجب 
على أحد و أما الجنين فلا فطره له إلا إذا تولد قبل الغروب نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما قبل الزوال كما مر 


٠١‏ مسأله الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال 

فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم 

؟١‏ مسأله الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلوله 

فلو أعطى زوجته نفقتها و صرفت غيرها فى مصارفها وجب عليه زكاتها و كذا فى غيرها 
0 مسأله لو ملكك شخصا مالا هبه أو صلحا أو هديه- 


وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته لأنه لا يصير عيالا له بمجرد ذلكك نعم لو كان من عياله عرفا و وهبه مثلا لينفقه على 


١8‏ مسأله لو استأجر شخصا و اشترط فى ضمن العقد أن يكون نفقته عليه 


لا يببعد وجوب إخراج فطرته نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ‏ ينفق بها على نفسه لم تجب عليه و المناط 
الصدق العرفى فى عده من عياله و عدمه 


٠١‏ مسأله إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاه و صار ضيفا عنده مده هل تجب عليه فطرته أم لا إشكال 


و كذا لو عال شخصا بالإكراه و الجبر من غيره نعم فى مثل العامل الذى 


ص: لمانا 


يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مده ظلما و هو مجبور فى طعامه و شرابه فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العيال و لا 
الضيف عليه 


8 مسأله إذا مات قبل الغروب من ليله الفطر لم يجب فى تركته شى ء 

و إن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه و عن عياله و إن كان عليه دين و ضاقت التركه قسمت عليهما بالنسبه 
9 مسأله المطلقه رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن 

إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها 

٠‏ مسأله إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكك فى حياتهم 

فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلوله على فرض الحياه 

فصل " فى جنسها و قدرها 


والقباك ف الففين القوت الغالت: لغالت الناين و عن الحتطدى العين بو الستربو الزيمية فو الآرر و(الأقط و اللبو و الذرة وخيرها 
و الأحوط الاقتصار على 


ص: مان 


الأربعه الأولى و إن كان الأقوى ما ذكرنا بل يكفى الدقيق و الخبز و الماش و العدس و الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت 
الغالب- هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها أصلح بحال الفقير و أنفع له لكن الأولى و الأحوط حينئذ دفعها بعنوان 
القيمه 


١‏ مسأله يشترط فى الجنس المخرج كونه صحيحا 


فلا يجزى المعيب و يعتبر خلوصه فلا يكفى الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه إلا إذا كان الخالص منه بمقدار 
الصاع أو كان قليلا يتسامح به 


؟ مسأله الأقوى الاجتزاء بقيمه أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير أو غيرهما من الأجناس الأخر 

و على هذا فيجزى المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمه و كذا كل جنس شكك فى كفايته فإنه يجزى بعنوان القيمه 
مسأله لا يعجزى نصف الصاع مثلا من الحنطه الأعلى 

و إن كان يسوى صاعا من الأدون أو الشعير مثلا إلا إذا كان بعنوان القيمه 

؟ مسأله لا يجزى الصاع الملفق من جنسين 

بأن يخرج نصف صاع من الحنطه و نصفا من الشعير مثلا إلا بعنوان القيمه 

ه مسأله المدار قيمه وقت الإخراج لا وقت الوجوب 


و المعتبر قيمه بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر فلو كان له مال فى بلد آخر غير بلده و أراد الإخراج منه كان المناط قيمه ذلكك 
البلد لا قيمه بلده الذى هو فيه 


* مسأله لا يشترط اتحاد الجنس الذى يخرج عن نفسه مع الذى يخرج عن عياله 


ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطه و عن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم أو يدفع عن 
نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القيمه أو العكس 

مسأله الواجب فى القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى اللبن عن الأصح 

و إن ذهب جماعه من العلماء فيه إلى كفايه أربعه أرطال و الصاع أربعه أمداد و هى تسعه أرطال بالعراقى فهو ستمائه و أربعه 


عشر مثقالا-و ربع مثقال بالمثقال الصيرفى فيكون بحسب حقه النجف التى هى تسعمائه مثقال و ثلاثه و ثلاثون مثقالا و ثلث 


مثقال نصف حقه و نصف وقيه و أحد و ثلا-ثون مثقالا ‏ إلا مقدار حمصتين و بحسب حقه الإسلامبول و هى مائتان و ثمانون 


مثقالا حقتان و ثلاثه أرباع الوقيه و مثقال و ثلاثه أرباع المثقال و بحسب المن الشاهى و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف 
من إلا خمسه و عشرون مثقالا و ثلاثه أرباع المثقال 
فصل ؟ فى وقت وجوبها 


و هو دخول ليله العيد جامعا للشرائط و يستمر إلى الزوال لمن لم يصل صلاه العيد و الأحوط عدم تأخيرها عن الصلاه إذا صلاها 
فيقدمها عليها و إن صلى فى 


صسص: 707 


ص: إزضارا 


أول وقتها و إن خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاه و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى 
عدم سقوطها بل يؤديها بقصد القربه من غير تعرض للأداء و القضاء 


١‏ مسأله لا يجوز تقديمها على وقتها فى شهر رمضان على الأحوط 

كما لا إشكال فى عدم جواز تقديمها على شهر رمضان نعم إذا أراد ذلكك أعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخول وقتها 

١‏ مسأله يجوز عزلها فى مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها 

و ينوى حين العزل و إن كان الأسحوط تجديدها حين الدفع أيضا- و يجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم و تبقى 
البقيه غير معزوله على حكمها و فى جواز عزلها فى الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاه وجه لكن لا يخلو عن 
إشكال و كذا لو عزلها فى مال مشتركك بينه و بين غيره مشاعا و إن كان ماله بقدرها 

مسأله إذا عزلها و أخر دفعها إلى المستحق 

فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف و إن كان مع التمكن منه ضمن 

؟ مسأله الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر 


ولو مع وجودا لمستحق فى بلده و إن كان يضمن حينئذ 


ص: 705 

مع التلف و الأحوط عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحق 

ه مسأله الأفضل أداؤها فى بلد التكليف بها و إن كان ماله بل و وطنه فى بلد آخر 

و لو كان له مال فى بلد آخر و عينها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلده إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحق فيه 
مسأله إذا عزلها فى مال معين 

لا يجوز له تبديلها بعد ذلكك 

فصل 0 فى مصرفها 


وهو مصرف زكه المال لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناكك و 
الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين و مساكينهم و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم 


١‏ مسأله لا يشترط عداله من يدفع إليه 


فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين نعم الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر و المتجاهر بالمعصيه بل الأحوط العداله أيضا و لا 
يجوز دفعها إلى من يصرفها فى المعصيه 


؟ مسأله يجوز للمالكك أن يتولى دفعها مباشره أو توكيلا 

و الأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط و خصوصا مع طلبه لها 

مسأله الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع 

إلا إذا اجتمع جماعه لا تسعهم ذلك 

؟ مسأله يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع 

بل إلى حد الغنى 

مسأله يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثمّ أهل العلم و الفضل و المشتغلين 
و مع التعارض تلاحظ المرجحات و الأهميه 


© مسأله إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه 


فالحال كما فى زكاه المال 

مسأله لا يكفى ادعاء الفقر إلا مع سبقه. 
أو الظن بصدق المدعى 

8 مسأله تجب نيه القربه هنا 


كمافى زكاه المال و كذا يجب التعيين و لو إجمالا مع تعدد ما عليه و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه فلو كان عليه 


أصوع لجماعه يجوز دفعها من غير تعيين أن هذا لفلان و هذا لفلان 


ين 


ص: م 
اشاره 


و هو من الفرائض و قد جعلها الله تعالى لمحمد ص و ذريته عوضا عن الزكاه إكراما لهم و من منع منه درهما أو أقل كان 
مندرجا فى الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين 


ففى الخبر عن أبى بصير قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال عليه السلام من أكل من مال اليتيم 
درهما و نحن اليتيم 


و عن الصادق ع: إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقه أنزل لنا الخمس فالصدقه علينا حرام و الخمس لنا فريضه و الكرامه 
لنا حلال 


و عن أبى جعفرع: لا يحل لأحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا 
وعن أبى عبد الله ع: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالى حتى يأذن له أهل الخمس 


فصل ١‏ فيما يجب فيه الخمس 


و هو سبعه أشياء 
الأول الغنائم المأخوذه من الكفار 


من أهل الحرب قهرا بالمقاتله معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السلام من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه و 
المنقول و غيره كالأراضى و الأشجار و نحوها بعد إخراج المؤن التى أنفقت على الغنيمه بعد تحصيلها 


ص: /ام 


بحفظ و حمل و رعى و نحوها منها و بعد إخراج ما جعله الإمام عليه السلام من الغنيمه على فعل مصلحه من المصالح و بعد 
استثناء صفايا الغنيمه كالجاريه الورقه و المركب الفاره و السيف القاطع و الدرع فإنها للإمام عليه السلام و كذا قطائع الملوكك 
فإنها أيضا لهع- و أما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السلام فإن كان فى زمان الحضور و إمكان الاستيذان منه فالغنيمه 
للإمام عليه السلام و إن كان فى زمن الغيبه فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمه خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام فما 
يأخذه السلاطين فى هذا الأزمنه من الكفار بالمقاتله معهم من المنقول و غيره يجب فيه الخمس على الأحوط و إن كان قصدهم 
زياده الملكك لا للدعاء إلى الإسلام و من الغنائم التى يجب فيها الخمس الفداء الذى يؤخذ من أهل الحرب بل الجزيه المبذوله 
لتلك السريه بخلاءف سائر أفراد الجزيه و منها أيضا ما صولحوا عليه و كذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على 
المسلمين فى أمكنتهم و لو فى زمن الغيبه فيجب إخراج الخمس من جميع ذلكك قليلا كان أو كثيرا من غير ملا-حظه خروج 
مئونه السنه على ما يأتى فى أرباح المكاسب و سائر الفوائد 


١‏ مسأله إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم 


فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمه و لو 


ص: ليان 


فى زمن الغيبه فلا يلاحظ فيها مئونه السنه و كذا إذا أخذوا بالسرقه و الغيله نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطله فالأقوى 
إلحاقه بالفوائد المكتسبه فيعتبر فيه الزياده عن مئونه السنه و إن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا 


اله يجوز أخد مال النضات ايم وحد 


: الأخو كك أشرات كوي تطلنا تو كن الا خرعل ا انه لشن ما دز انا “هال الخاة ذا كانوا جنك الات ودعلا 
حوط إخراج حوط إخراج حو من بغاه إذا كانوا من : 
فى عنوانهم و إلا فيشكل حليه مالهم 


ص: 294" 

” مسأله يشترط فى المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمى أو معاهد و نحوهم ممن هو محترم المال 

و إلا-فيجب رده إلى مالكه نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه و إن لم يكن الحرب 
فعلا مع المغصوب منهم و كذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانه من وديعه أو إجاره أو عاريه أو 
نحوها 

؟ مسأله لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا 

فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح 

ه مسأله السلب من الغنيمه 

فيجب إخراج خمسه على السالب 


الثانى المعادن 


من الذهب و الفضه و الرصاص و الصفر و الحديد و الياقوت و الزبرجد و الفيروزج و العقيق و الزيبق و الكبريت و النفط و القير 
و السنج و الزاج و الزرنيخ و الكحل و الملح بل و الجص و النوره و طين الغسل و حجر الرحى و المغره و هى الطين الأحمر على 
الأسحوط و إن كان الأ.قوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيه بل هى داخله فى أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزياده عن مئونه 
السنه و المدار على صدق كونه معدنا عرفا و إذا شكك فى الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثيه بل يدخل 
فى أرباح المكاسب و يجب خمسه إذا زادت عن مئونه السنه من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه و لا فرق فى وجوب إخراج خمس 
المعدن بين أن يكون فى أرض مباحه أو مملوكه و بين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها و لا بين أن يكون المخرج مسلما 
أو كافرا ذميا- 


ص: 06 


بل ولو حربيا ولا-بين أن يكون بالغا أو صبيا و عاقلا أو مجنونا فيجب على وليهما إخراج الخمس و يجوز للحاكم الشرعى 
إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه و إن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه و يشترط فى وجوب الخمس فى 
المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا بعد استثناء مئونه الإخراج و التصفيه و نحوهما فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه و إن 
كان الأسحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا و لا يعتبر فى الإ-خراج أن يكون دفعه فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصابا 
وجب إخراج خمس المجموع و إن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم عاد و بلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوط و إذا 
اشتركك جماعه فى الإخراج و لم يبلغ حصه كل واحد منهم 


ص: اام 


النصاب و لكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه و كذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو 
أزيد و بلغ قيمه المجموع نصابا وجب إخراجه نعم لو كان هناك معادن متعدده اعتبر فى الخارج من كل منها بلوغ النصاب دون 
المجموع و إن كان الأحوط كفايه بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سيما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوه مع 
الاتحاد و التقارب و كذا لا يعتبر استمرار التكون و دوامه فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع جرى عليه 
الحكم بعد صدق كونه معدنا 


* مسأله لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفيه 


فإن علم بتساوى الأجزاء فى الاشتمال على الجوهر أو بالزياده فيما أخرجه خمسا أجزأ و إلا فلا لاحتمال زياده الجوهر فيما يبقى 


عنده 
٠”‏ مسأله إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا فى الصحراء 


ص: فض 


أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأ-حوط إذا بلغ النصاب بل الأحوط ذلك و إن 
شكك فى إن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا 


8 مسأله لو كان المعدن فى أرض مملوكه فهو لمالكها 


و إذا أخرجه غيره لم يملكه- بل يكون المخرج لصاحب الأرض- و عليه الخمس من دون استثناء المئونه لأنه لم يصرف عليه 


مثونه 
4 مسأله إذا كان المعدن فى معمور الأرض المفتوحه عنوه التى هى للمسلمين 


فأخرجه أحد من المسلمين ملكه و عليه الخمس و إن أخرجه غير المسلم ففى تملكه إشكال و أما إذا كان فى الأرض الموات 
حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه 


ص : "7/7 

و عليه الخمس 

٠‏ مسأله يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر 

و إن قصد الأجير تملكه لم يملكه 

١‏ مسأله إذا كان المخرج عبدا 

كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس 

١‏ مسأله إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زياده قيمته 


كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكه فصا مثلا اعتبر فى إخراج خمس مادته فيقوم 
حينئد سبيكه أو غير محكوكك مثلا و يخرج خمسه- و كذا لو اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الإخراج من مال آخر ثم 


أداه من مال آخر و أما إذا اتجر به 


صسص: 73/6 

من غير نيه الإخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشتركك بينه و بين أرباب الخمس 
١‏ مسأله إذا شكك فى بلوغ النصاب و عدمه 

فالأحوط الاختبار 

الثالث الكنر 


وهو المال المتعروفق الأعرض أو السب أو الجدار أو العتصن و( المندان العتدق العرفن سوواة كان فيق الذهت؟ أو الففية 
المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر و سواء كان فى بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو فى بلاد الإسلام فى 
الأأرض الموات أو الأعرض الخربه التى لم يكن لها مالكك أو فى أرض مملوكه له بالإحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا 
للبائعين و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا-ففى جميع هذه يكون ملكا لواجده و عليه الخمس و لو كان فى أرض مبتاعه مع 
احتمال كونه لأحد البائعين عرفه المالكك قبله فإن لم يعرفه فالمالكك قبله و هكذا 


ص: هاور 


فإن لم يعرفوه فهو للواجد و عليه الخمس و إن ادعاه المالكك السابق فالسابق أعطاه بلا بينه و إن تنازع الملاكك فيه يجرى عليه 
حكم التداعى و لو ادعاه المالكك السابق إرثا و كان له شركاء نفوه دفعت إليه حصته و ملكك الواجد الباقى و أعطى خمسه و 


يشترط فى وجوب الخمس فيه النصاب و هو عشرون دينارا 
٠‏ مسأله لو وجد الكنز فى أرض مستأجره أو مستعاره وجب تعريفهما و تعريف المالكك أيضا 


فإن نفياه كلاهما كان له و عليه الخمس و إن ادعاه أحدهما أعطى بلا بينه و إن ادعاه كل منهما ففى تقديم قول المالكك وجه 
لقوه كن الوك الاختلااف بحسب المقامات فى قوه إحدى اليدين 


مسأله لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو 


أو 


ص: را 


وارثه فى عصره مجهول ففى إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالكك عليه وجهان و لو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم 
فالظاهر جريان حكم الكنز عليه 


2 مسأله الكنوز المتعدده لكل واحد حكم نفسه فى بلوغ النصاب و عدمه 


ا ا ا 5000 
متعدده يضم بعضه إلى بعض فإنه يعد كنزا واحدا و إن تعدد جنسها 


٠١‏ مسأله فى الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعه بمقدار النصاب 
فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس و إن لم يكن كل واحده منها بقدره 
مسأله إذا اشترى دابه و وجد فى جوفها شيئا فحاله حال الكنز 


الذى يجده فى الأرض المشتراه فى تعريف البائع و فى إخراج الخمس إن لم يعرفه و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب و كذا لو وجد فى 
جوف السمكه المشتراه مع احتمال كونه 


ص : /ا/7 

لبائعها و كذا الحكم فى غير الدابه و السمكه من سائر الحيوانات 

6 مسأله إثما بعتير التصاب فى الكيز 

بعد إخراج مثونه اللإخراج 

٠‏ مسأله إذا اشترك جماعه فى كنز 

فالظاهر كفايه بلوغ المجموع نصابا و إن لم يكن حسه كل واحد بقدره 
الرابع الغوص 


و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما معدنيا كان أو نباتيا لا مثل السمكك و نحوه من الحيوانات فيجب 
فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا فلا خمس فيما ينقص من ذلكك و لا فرق بين اتحاد النوع و عدمه فلو بلغ قيمه 
المجموع دينارا وجب الخمس و لا بين الدفعه و الدفعات فيضم بعضها إلى بعض كما أن المدار على ما أخرج مطلقا و إن 
اشترك فيه جماعه لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب و يعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مر فى المعدن و المخرج 
بالآلات من دون غوص فى حكمه على الأحوط و أما لو غاص و شده بآله فأخرجه فلا إشكال فى وجوبه فيه نعم لو خرج بنفسه 
على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهه بل يدخل فى أرباح المكاسب فيعتبر فيه مثونه 
السنه و لا يعتبر 


ص: 73/8 

فيه النصاب 

١‏ مسأله المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص 

إذا لم يكن غائصا و أما إذا تناول منه و هو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازه و إلا فهو له و وجب الخمس عليه 
”١‏ مسأله إذا غاص من غير قصد للحيازه فصادف شيئا 

ففى وجوب الخمس عليه وجهان و الأحوط إخراجه 

7 مسأله إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان فى بطنه شى ء من الجواهر 

فإن كان معتادا وجب فيه الخمس و إن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه و إن كان أحوط 
٠‏ مسأله الأنهار العظيمه كدجله و النيل و الفرات حكمها حكم البحر 

بالنسبه إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر 

0 مسأله إذا غرق شىء فى البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه 

ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى و إن كان من مثل اللؤلؤ و المرجان لكن الأحوط إجراء حكمه عليه 

8" مسأله إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوعص 

فلا إشكال فى تعلق الخمس به لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص وجهان و الأظهر الثانى 


مسأله العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه 


ص: ادر 


النصاب أيضا 


الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام 


على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحل بإخراج خمسه و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى و إما إن 
علم المقدار و لم يعلم المالكك تصدق به عنه و الأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط و لو انعكس بأن علم المالكك و 
جهل المقدار تراضيا بالصلح و نحوه و إن لم يرض المالكك بالصلح ففى جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان 
الأحوط الثانى و الأقوى الأول إذا كان المال فى يده و إن علم المالكك و 


58٠١ ص:‎ 

المقدار وجب دفعه إليه 

8 مسأله لاافرق فى وجوب إخراج الخمس و حليه المال بعده 

بين أن يكون الاختلاط بالإشاعه أو بغيرها كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه 
4 مسأله لا فرق فى كفايه إخراج الخمس فى حليه البقيه 


فى صوره الجهل بالمقدار و المالكك بين أن يعلم إجمالا زياده مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس و بين صوره عدم العلم و لو 
إجمالا ففى صوره العلم الإجمالى بزيادته عن الخمس أيضا يكفى إخراج الخمس فإنه مطهر 


ص: يل 


للمال تعبدا و إن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحه مع الحاكم الشرعى أيضا بما يرتفع به يقين الشغل و إجراء حكم 
مجهول المالكك عليه و كذا فى صوره العلم الإجمالى بكونه أنقص من الخمس و أحوط من ذلك المصالحه معه بعد إخراج 
الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزياده 


:” مسأله إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم فى عدد محصور 


ففى وجوب التخلص من الجميع و لو بإرضائهم بأى وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالكك عليه أو استخراج 


ص: زثثنن 


المالكك بالقرعه أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويه وجوه أقواها الأخير و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه فى عدد 
محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجرى فيه الوجوه المذكوره 


"١‏ مسأله إذا كان حق الغير فى ذمته لا فى عين ماله فلا محل للخمس 


و حينئذ فإن علم جنسه و مقداره و لم يعلم صاحبه أصلا أو علم فى عدد غير محصور تصدق به عنه بإذن الحاكم أو يدفعه إليه 
و إن كان فى عدد محصور ففيه الوجوه المذكوره و الأ.قوى هنا أيضا الأخير و إن علم جنسه و لم يعلم مقداره بأن تردد بين 
الأقل و الأكثر أخذ بالأقل المتيقن و دفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه و إن كان معلوما فى عدد محصور فحكمه كما ذكر و 
إن كان معلوما فى غير المحصور أو لم يكن علم إجمالى أيضا تصدق به عن المالكك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه و إن لم يعلم 
جنسه و كان قيميا فحكمه كصوره العلم بالجنس 


ص: يننا 
إذ يرجع إلى القيمه و يتردد فيها بين الأقل و الأكثر و إن كان مثليا ففى وجوب الاحتياط و عدمه وجهان 
7" مسأله الأمر فى إخراج هذا الخمس إلى المالكك 


كما فى سائر أقسام الخمس فيجوز له الإخراج و التعيين من غير توقف على إذن الحاكم كما يجوز دفعه من مال آخر 


ص: نذ/نا 
و إن كان الحق فى العين 
“7 مسأله لو تبين المالكك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه 


كما هو كذلكك فى التصدق عن المالكك فى مجهول المالكك فعليه غرامته له حتى فى النصف الذى دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه 
للإمام عليه السلام 


6" مسأله لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل 


لا يسترد الزائد على مقدار الحرام فى الصوره الثانيه و هل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس فى الصوره الأ-ولى أو لا 
وجهان أحوطهما الأول و أقواهما الثانى 


0" مسأله لو كان الحرام المجهول مالكه معينا 


فخلطه بالحلالل ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول 
المالكك وجهان و الأقوى الثانى لأنه كمعلوم المالكك حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليط 


ص: 57/6 

8" مسأله لو كان الحلال الذى فى المختلط مما تعلق به الخمس 

وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذى فيه 

7" مسأله لو كان الحرام المختلط فى الحلال من الخمس أو الزكاه أو الوقف الخاص أو العام 
فهو كمعلوم المالكك على الأقوى فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ 

8 مسأله إذا تصرف فى المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط 


و إن صار الحرام فى ذمته فلا يجرى عليه حكم رد المظالم على الأ.قوى و حينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته 


ص: 5782 
تالتزاقة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان الأحوط الأول و الأموى الشا 
9 مسأله إذا تصرف فى المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه 


كما إذا باعه مثلا فيجوز لولى الخمس الرجوع عليه كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه و يجوز للحاكم أن يمضى معاملته 
فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوى قيمه أو بالزياده و أما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحه نعم 
لو اقتضت المصلحه ذلكك فلا بأس 


السادس الأرض التى اشتراها الذمى من المسلم 
سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكان أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس و مصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح 


وفى وجوبه فى المنتقله إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال فالأ-حوط اشتراط مقدار الخمس عليه فى عقد 
المعاوضه و 


ص: وذكثكن 


إن كان القول بوجوبه فى مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوه و إنما يتعلق الخمس برقبه الأرض دون البناء و الأشجار و النخيل إذا 
كانت فيه و يتخير الذمى بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها و مع عدم دفع قيمتها يتخير ولى الخمس بين أخذه و بين إجارته و 
ليس له قلع الغرس و البناء بل عليه إبقاؤهما بالأجره و إن أراد الذمى دفع القيمه و كانت مشغوله بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم 
مشغوله بها مع الأجره فيؤخذ منه خمسها ولا نصاب فى هذا القسم من الخمس ولا يعتبر فيه نيه القربه حين الأخذ حتى من 
الحاكم بل و لا حين الدفع إلى الساده 


*٠‏ مسأله لو كانت الأرض من المفتوحه عنوه و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم 


لأنها للمسلمين فإذا اشتراها الذمى وجب عليه الخمس و إن قلنا بعدم دخول الأرض فى المبيع و أن المبيع هو الآثار و يثبت فى 
الأرض حق الاختصاص للمشترى و أما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح كما أنه كذلكك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها 
فإنهم مالكون لرقبتها و يجوز لهم بيعها 


#١‏ ماله لافرق فى وت المي فى الأرض المشتكراء بيد أن تلن هلى طلكية الذاسن يعد كتروائه أو اقلت منة بعد الشراء. إلى 


كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت إلى وارثه المسلم أو ردها إلى البائع بإقاله أو غيرها فلا يسقط الخمس بذللكك بل 
الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره 


7 مسأله إذا اشترى الذمى الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح 


و كذا لو اشترط كون الخمس على البائع نعم لو شرط على 


ص: 78/8 

البائع المسلم أن يعطى مقداره عنه فالظاهر جوازه 

“5 مسأله إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان 

خمس الأصل للشراء أولا و خمس أربعه أخماس للشراء ثانيا 

5# مسأله إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس العروه الوثقى للسيد اليزدى؛ ج 7 ص: 4/8" 


نعم لو كانت المعامله مما يتوقف الملكك فيه على القبض فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه لعدم تماميه ملكه فى حال 
الكفر 


0؟ مسأله لو تملكك ذمى من مثله بعقد مشروط بالقبض - فأسلم الناقل قبل القبض 
ففى ثبوت الخمس وجهان- أقواهما الثبوت 

8 مسأله الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمى 

أن يبيعها بعد الشراء من مسلم 

/ا؟ مسأله إذا اشترى المسلم من الذمى أرضا ثم فسخ بإقاله أو بخيار 

ففى ثبوت الخمس وجه لكن الأوجه خلافه حيث إن الفسخ ليس معاوضه 

6 مسأله [حكم الصغير و المجنون و لقيط دار الإسلام] 

مو جك لبي يحو البدم 

4 مسأله إذا بيع خمس الأرض التى اشتراها الذمى عليه 


وجب عليه 


ص: 579 
خمس ذلك الخمس الذى اشتراه و هكذا 
السابع ما يفضل عن مئونه سنته و مئونه عياله 


من أرباح التجارات و من سائر التكسبات من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتى الخياطه و الكتابه و النجاره و الصيد و 
حيازه المباحات و أجره العبادات الاستيجاريه من الحج و الصوم و الصلاه و الزيارات و تعليم الأطفال و غير ذلكك من الأعمال 
التى لها أجره بل الأ-حوط ثبوته فى مطلق الفائده و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبه و الهديه و الجائزه و المال الموصى به و 
نحوها بل لا يخلو عن قوه نعم لا خمس فى الميراث إلا فى الذى ملكه من حيث لا يحتسب فلا يتركك الاحتياط فيه كما إذا كان 
له رحم بعيد فى بلد آخر لم يكن عالما به فمات و كان هو الوارث له و كذا لا يتركك فى حاصل الوقف الخاص بل و كذا فى 
النذور و الأحوط استحبابا ثبوته فى عوض الخلع و المهر و مطلق الميراث حتى المحتسب منه و نحو ذلكك 


١‏ مسأله إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه 


سواء كانت العين التى تعلق بها الخمس موجوده فيها أو كان الموجود 


596١ ص:‎ 

عوضها- بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون 
١‏ مسأله لا خمس فيما ملكك بالخمس أو الزكاه أو الصدقه المندوبه 

و إن زاد عن مئونه السنه نعم لو نمت فى ملكه ففى نمائها يجب كسائر النماءات 

"0 مسأله إذا اشترى شيئا ثمّ علم أن البائع لم يؤد خمسه 


كان البيع بالنسبه إلى مقدار الخمس فضوليا فإن أمضاه الحاكم يرجع 


ص: وم 


عليه بالثمن و يرجع هو على البائع إذا أداه و إن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع من 
المعاوضات و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملكك أهله 


“01 مسأله إذا كان عنده من الأعيان التى لم يتعلق بها الخمس 


أو تعلق بها لكنه أداه فنمت و زادت زياده متصله أو منفصله وجب الخمس فى ذلكك النماء و أما لو ارتفعت قيمتها السوقيه من 
غير زياده عينيه لم يجب خمس تلكك الزياده لعدم صدق التكسب و لا صدق حصول الفائده نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس 
تلكك الزياده من الثمن هذا إذا لم تكن تلكك العين من مال التجاره و رأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها فى 
ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلكك من منافعها و أما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس 
ارتفاع قيمتها بعد تمام السنه إذا أمكن بيعها و أخذ قيمتها 


#فامسأله إذا اشترق عننا للتكس ننه فزاقت قمتها السوقيه 


ولم يبعها غفله أو طلبا للزياده ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنه لم يضمن خمس تلكك الزياده- لعدم 
مواق ارج م 


ص: 797 
لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنه و استقرار وجوب الخمس ضمنه 
0ن مسأله إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها 


لم يجب الخمس فى نمو تلكك الأشجار و النخيل و إما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس فى 


زياده قيمته وفى نمو أشجاره و نخيله 
08 مسأله إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفاده 


كأنوكزة قار اس بال تجو يه وعاة ووه نوا عن اهيا صنق ب كل كنا أو تخياطة إوالتهاوة وك ذلك بسن 
فى آخر السنه ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مثونته 


/ه مسأله يشترط فى وجوب خمس الربح أو الفائده استقراره 


ص : “اوم 

فلو اشترى شيئا فيه ربح و كان للبائع الخيار لاا يجب خمسه إلا بعد لزوم البيع و مضى زمن خيار البائع 
08 مسأله لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس 
إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما فى غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن 

4 مسأله الأحوط إخراج خمس رأس المال 


إذا كان من أرباح مكاسبه فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا و أراد أن يجعله 


ص: ع وم 
رأس المال للتجاره و يتجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ثم الاتجار به 

:6 مسأله مبدء السنه التى يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع فى الاكتساب فيمن شغله التكسب 
و أما من لم يكن مكتسبا و حصل له فائده اتفاقا فمن حين حصول الفائده 

١‏ مسأله المراد بالمئونه مضافا إلى ما يصرف فى تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه و عياله فى معاشه 


بحسب شأنه اللا-ئق بحاله فى العاده من المأكل و الملبس و المسكن و ما يحتاج إليه لصدقاته و زياراته و هداياه و جوائزه و 
أضيافه و الحقوق اللازمه له بنذر أو كفاره أو أداء دين- أو أرش جنايه أو غرامه ما أتلفه عمدا أو خطأ و كذا ما يحتاج إليه من 
دابه أو جاريه أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب بل و ما يحتاج إليه لتزويج أولا-ده أو ختانهم و نحو ذلكك مثل ما 
يحتاج إليه فى المرض و فى موت أولاده أو عياله إلى غير ذلكك مما يحتاج إليه فى معاشه و لو زاد على ما يليق بحاله مما يعد 
سفها و سرفا بالنسبه إليه لا يحسب منها 


”6 مسأله فى كون رأس المال للتجاره مع الحاجه إليه من المئونه إشكال 


فالأحوط كما مر إخراج خمسه أولا و كذا فى الآلات المحتاج 


ص: هحار 


إليها فى كسبه مثل آلات النجاره للنجار و آلات النساجه للنساج و آلات الزراعه للزارع و هكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضا 
أولا 


8 مسأله لا فرق فى المئونه بين ما يصرف عينه فتتلف. 


مثل المأكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف و الفروش و نحوها فإذا احتاج إليها فى سنه 
الربح يجوز شراؤها من ربحها و إن بقيت للسنين الآتيه أيضا 


8*6 مسأله يجوز إخراج المئونه من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه 


بأن لم يتعلق به أو تعلق و أخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها و لا التوزيع وإن كان الأحوط التوزيع- و أحوط منه 
إخراجها بتمامها من المال الذى لا خمس فيه و لو كان عنده عبد أو جاريه أو دار أو نحو ذلكك مما لو لم يكن عنده كان من 
المئونه لا يجوز احتساب قيمتها من المثونه و أخذ مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا 


هء مسأله المناط فى المئونه ما يصرف فعلا لا مقدارها 

فلو قتر على نفسه لم يحسب له كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط بل لا يخلو عن قوه 
6© مسأله إذا استقرض من ابتداء سنته 

لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح 

/ا مسأله لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنه 


من مثل الحنطه و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها- يجب إخراج خمسه عند تمام الحول و أما ما كان مبناه على 
بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأوانى و الألبسه و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم 


ص: 592 

الخمس فيها نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و كذا فى حلى النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها 
8 مسأله إذا مات المكتسب فى أثناء الحول بعد حصول الربح 

سقط اعتبار المثونه فى باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياه 

9 مسأله إذا لم يحصل له ربح فى تلكك السنه و حصل فى السنه اللاحقه 

لا يخرج مئونتها من ربح السنه اللاحقه 

٠‏ مسأله مصارف الحج من مئونه عام الاستطاعه 


فإذا استطاع فى أثناء حول حصول الربح و تمكن من المسير بأن صادف سير الرفقه فى ذلك العام- احتسب مخارجه من ربحه و 
أما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلكك الربح فإن بقيت الاستطاعه إلى السنه الآتيه وجب و إلا فلا و لو 
تمكن و عصى حتى انقضى الحول فكذلكك على الأحوط و لو حصلت الاستطاعه من أرباح سنين متعدده وجب الخمس فيما 
سبق على عام الاستطاعه و أما المقدار المتمم لها فى تلكك السنه فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير و إذا لم يتمكن فكما 


سبق يجب إخراج خمسه 


١‏ مسأله أداء الدين من المئونه إذا كان فى عام حصول الربح أو كان سابقا 


ص: ا 


ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح و إذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام- فالأسحوط إخراج الخمس أولا و أداء 
الدين مما بقى و كذا الكلام فى النذور و الكفارات 
"/ مسأله متى حصل الربح و كان زائدا على مئونه السنه تعلق به الخمس 


و إن جاز له التأخير فى الأداء إلى آخر السنه فليس تمام الحول شرطا فى وجوبه و إنما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مئونه 
أخرى زائدا على ما ظنه- فلو أسرف أو أتلف ماله فى أثناء الحول لم يسقط الخمس و كذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيله فى 
أثنائه 


ص: 59/8 

/ مسأله لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجاره أو سرق أو نحو ذلكك لم يجبر بالربح 

و إن كان فى عامه إذ ليس محسوبا من المئونه 

*/ مسأله لو كان له رأس مال و فرقه فى أنواع من التجاره فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها 


فالأحوط عدم جبره بربح تجاره أخرى بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوه خصوصا 
فى الخساره نعم لو كان له تجاره و زراعه مثلا فخسر فى تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوه خصوصا فى 
صوره التلف و كذا العكس و أما التجاره الواحده فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقى فالأقوى الجبر و كذا فى الخسران 
و الربح فى عام واحد فى وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح 

0 مسأله الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين 


ص: وم 


العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا ولا يجوز له التصرف فى العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه فى ذمته و لو أتلفه 
بعد استقراره ضمنه و لو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعامله فضوليه بالنسبه إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم 
الشرعى أخذ العوض و إلا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجوده و بقيمته إن كانت تالفه و يتخير فى أخذ القيمه بين 
الرجوع على المالكك أو على الطرف المقابل الذى أخذها و أتلفها هذا إذا كانت المعامله بعين الربح و أما إذا كانت فى الذمه و 
دفعها عوضا فهى صحيحه و لكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس و يرجع الحاكم به إن كانت العين موجوده و بقيمته إن كانت 
تالفه مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالكك أو الآخذ أيضا 


والن ان رضن كو نف لزيد ارام 1لا لكين له ا 


مع قصده إخراجه من البقيه إذ شركه أرباب الخمس مع المالكك إنما هى 


ص: 66٠٠١‏ 
على وجه الكلى فى المعين كما أن الأمر فى الزكاه أيضا كذلكك و قد مر فى بابها 
//ا مسأله إذا حصل الربح فى ابتداء السنه أو فى أثنائها 


فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا 
اتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أولا ثم 
يخرج خمس بقيته إن زادت على مئونه السنه 


مسأله ليس للمالكك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه 


كما أشرنا إليه نعم يجوز له ذلك بالمصالحه مع 


ص: ا.ءع 


الحاكم و حينئذ فيجوز له التصرف فيه و لا حصه له من الربح إذا اتجر به و لو فرض تجدد مؤن له فى أثناء الحول على وجه لا 
يقوم بها الربح اتكشف فساد الصلح 


9 مسأله يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل فى أثناء السنه 


ولا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير من باب الإرفاق كما مر و حينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المئونه بما يظنه فبان بعد ذلكك 
عدم كفايه الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع 
تنقيا قن ندي اذ ذا كان عانتما بالا نقان الظاه قها سمه 


٠‏ مسأله إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جاريه لا يجوز له وطؤها 


كما أنه لو اشترى به ثوبا لا يجوز الصلاه فيه و لو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح و هكذا نعم لو بقى منه بمقدار 
الخمس فى يده و كان قاصدا لإخراجه منه جاز و صح كما مر نظيره 


ص: 507 
١‏ مسأله قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع فى عام الربح 


و تمكن من المسير من مئونه تلكك السنه و كذا مصارف الحج المندوب و الزيارات و الظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر 
فإن كان إنشاؤه فى عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا و إيابا و إن تم الحول فى أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه 
فى العام الآخر فى الإياب أو مع المقصد و بعض الذهاب 


7 مسأله لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا 

ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مئونه سنته 

8 مسأله المرأه التى تكتسب فى بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها 
من غير اعتبار إخراج المئونه إذ هى على زوجها إلا أن لا يتحمل 

86 مسأله الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحريه فى الكنز و الغوص. 


و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التى يشتريها الذمى من المسلم فيتعلق بها الخمس 


صس: 5107 

و يجب على الولى و السيد إخراجه و فى تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال و الأحوط إخراجه بعد بلوغه 

فصل ؟ فى قسمه الخمس و مستحقه 

١‏ مسأله يقسم الخمس سته أسهم على الأصح 

سهم لله سبحانه و سهم للنبى ص و سهم للإمام عليه السلام و هذه الثلاثه الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء و عجل الله تعالى 
فرجه و ثلاثه للأيتام و المساكين و أبناء السبيل و يشترط فى الثلاثه الأخيره الإيمان و فى الأيتام الفقر و فى أبناء السبيل الحاجه 


فى بلد التسليم و إن كان غنيا فى بلده و لا فرق بين أن يكون سفره فى طاعه أو معصيه و لا يعتبر فى المستحقين العداله و إن 
كان الأولى ملاحظه المرجحات و الأولى أن لا يعطى لمرتكبى الكبائر خصوصا مع التجاهر بل 


ص: 5.05 

يقوى عدم الجواز إذا كان فى الدفع إعانه على الإثم و سيما إذا كان فى المنع الردع عنه و مستضعف كل فرقه ملحق بها 

١‏ مسأله لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم 

و كذا لا يجب استيعاب أفراد كل ضئف: بل يجوز الاقتضار على واحد و لو أراد: البسط لا يجب التساوى بين الأصئاف أو الأفراد 
مسأله مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوه 


فإن انتسب إليه بالأ-م لم يحل له الخمس و تحل له الزكاه و لا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا و ينبغى تقديم الأتم 
علقه بالنبى ص على غيره أو توفيره كالفاطميين 


مسأله لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينه أو الشياع المفيد للعلم 


و يكفى الشياع و الاشتهار فى بلده نعم يمكن الاحتيال فى الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفه عدالته بالتوكيل على الإإيصال إلى 
مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا و لكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور 


0 مسأله فى جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال 


خصوصا فى الزوجه فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس أما دفعه إليهم لغير النفقه 
الواجبه مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقه من يعولون و نحو ذلكك فلا بأس به كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم 
ولو للإنفاق مع فقره حتى الزوجه إذا لم يقدر على إنفاقها 


* مسأله لا يجوز دفع الزائد عن مئونه السنه لمستحق واحد 


ولو دفعه على الأحوط 


ص: 5:06 
مسأله النصف من الخمس الذى للإمام عليه السلام أمره فى زمان الغيبه راجع إلى نائبه 


وهو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه و الأحوط له الاقتصار على الساده ما دام لم 
يكفهم النصف الآخر و أما النصف الآخر الذى للأصناف الثلاثه فيجوز للمالكك دفعه إليهم بنفسه لكن الأحوط فيه أيضا الدفع 


إلى المجتهد أو بإذنه لأنه أعرف بمواقعه و المرجحات التى ينبغى ملاحظتها 
مسأله لا إشكال فى جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره 


إذا لم يوجد المستحق فيه بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلكك أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلكك و لا 
ضمان حينئذ عليه لو تلف و الأقوى جواز النقل مع وجود المستحق أيضا لكن مع الضمان لو تلف و لا فرق بين البلد القريب و 
البعيد و إن كان الأولى القريب إلا مع المرجح للبعيد 


9 مسأله لو أذن الفقيه فى النقل لم يكن عليه ضمان 
ولو مع وجود المستحق و كذا لو وكله فى قبضه عنه بالولايه العامه ثم أذن فى نقله 
٠‏ مسأله مئونه النقل على الناقل فى صوره الجواز 


ومن الخمس فى صوره الوجوب 


ص: 508 
١‏ مسأله ليس من النقل لو كان له مال فى بلد آخر 


فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذى عليه فى بلده و كذا لو كان له دين فى ذمه شخص فى بلد آخر فاحتسبه خمسا و كذا لو نقل 


١‏ مسأله لو كان الذى فيه الخمس فى غير بلده 
فالأولى دفعه هناك و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان 
1 مسأله إن كان المجتهد الجامع للشرائط فى غير بلده 


جاز نقل حصه الإمام عليه السلام إليه بل الأقوى جواز ذلكك و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا فى بلده أيضا بل الأولى 
النقل إذا كان من فى بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر 


١‏ [يجوز للمالكك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا] 


مسأله قد مر أنه يجوز للمالكك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيه فلو حسب 
العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته و إن قبل المستحق و رضى به 


مسأله لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم 
سواء كان فى ذمته أو فى العين الموجوده و فى تشخيصه بالعزل إشكال 
١8‏ مسأله إذا كان له فى ذمه المستحق دين 


جاز 


ص: لاع 
له احتسابه خمسا و كذا فى حصه الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد 
٠‏ مسأله إذا أراد المالكك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا 


لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبه إلى حصه الإمام عليه السلام و إن كانت العين التى فيها الخمس موجوده لكن 
الأولى اعتبار رضاه خصوصا فى حصه الإمام ع 


و يرده على المالكك إلا فى بعض الأحوال كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه بأن صار معسرا و أراد تفريغ الذمه 
فحينئذ لا مانع منه إذا رضى المستحق بذلكك 


4 مسأله إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه 


لم يجب عليه إخراجه فإنهم عليه السلام أباحوا لشيعتهم ذلكك سواء كان من ربح تجاره أو غيرها و سواء كان من المناكح و 
المماكة و المتاحر أو غيرها 

0 
بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم 


كتاب الحج 


فى وجوب الحج 

000 ' ال ا الا 
الذى هو أحد أركان الدين و من أوكد فرائض المسلمين قال الله تعالى و لِلِّ عَلَى النّاس جح الِْبِتِ مَن اش مَطاء إِلَيه سَبيلًا غير 
خفى على الناقد البصير ما فى الآيه الشريفه من فنون التأكيد و ضروب الحث و التشديد و لا سيما ما عرض به تاركه من لزوم 
كفره و إعراضه عنه بقوله عز شأنه وَ مَنْ كمَرَ كن لَه ع عَنِ الْعالَمينَ 

. .لا للك 4و [] 4م و ل د 1 
و عن الصادق ع: فى قوله عز من قائل مَنْ كان فى هلله أغمئ فَهْوَ فى الاخرّه أغمى وَ أضل سَبِيلا ذاكك الذى يسوف الحج يعنى 


- 
5 


وعنهع: من مات و هو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله تعالى وَ تَحْشْرَةُ يَومَ التِامَهِ أغمل] 
وعنهع: من مات و لم يحج حجه الإسلام لم يمنعه من ذلكك حاجه تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه 
فليمت يهوديا أو نصرانيا 


وفى آخر: 


من سوف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامه يهوديا أو نصرانيا 
وفى آخر: ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب و ما يعفو الله أكثر 


و عنهم عليه السلام مستفيضا: بنى الإسلام على خمس الصلاه و الزكاه و الحج و الصوم و الولايه و الحج فرضه و نفله عظيم 
فضله خطير أجره جزيل ثوابه جليل جزاؤه و كفاه ما تضمنه من وفود العبد على سيده و نزوله فى بيته و محل ضيافته و أمنه و 
على الكريم إكرام ضيفه و إجاره الملتجئ إلى بيته 


فعن الصادق ع: الحاج و المعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم و إن دعوه أجابهم و إن اشفعوا شفعهم و إن سكتوا بدأهم و 


وعنه ع: الحج و العمره سوقان من أسواق الآخره اللازم لهما فى ضمان الله إن أبقاه أداه إلى عياله و إن أماته أدخله الجنه 
وفى آخر: إن أدركك ما يأمل غفر الله له و إن قصر به أجله وقع أجره على الله عز و جل 


وفى آخر: فإن مات متوجها غفر الله له ذنوبه و إن مات 


ص: 5:94 

محرما بعثه ملبيا و إن مات بأحد الحرمين بعثه من الآمنين و إن مات منصرفا غفر الله له جميع ذنوبه 

و فى الحديث: إن من الذنوب ما لا يكفره إلا الوقوف بعرفه 

: وعنه ص فى مرضه الذى توفى فيه فى آخر ساعه من عمره الشريف يا أبا ذر اجلس بين يدى اعقد بيدكث من ختم له بشهاده 
أن لا إله إلا الله دخل الجنه إلى أن قال و من ختم له بحجه دخل الجنه و من ختم له بعمره دخل الجنه الخبر 

و عنه ص: وفد الله ثلاثه الحاج و المعتمر و الغازى دعاهم الله فأجابوه و سألوه فأعطاهم 

: و سثل الصادق عليه السلام رجل فى مسجد الحرام من أعظم الناس وزرا فقال من يقف بهذين الموقفين عرفه و المزدلفه و 


سعى بين هذين الجبلين ثمّ طاف بهذا البيت و صلى خلف مقام إبراهيم ثم قال فى نفسه و ظن أن الله لم يغفر له فهو من أعظم 


الناس زورا 


وعنهم ع: الحاج مغفور له و موجوب له الجنه و مستأنف به العمل و محفوظ فى أهله و ماله و إن الحج المبرور لا يعدله شىء و 
لا جزاء له إلا الجنه و إن الحاج يكون كيوم ولدته أمه و إنه يمكث أربعه أشهر تكتب له الحسنات و لا تكتب عليه السيئات إلا 
أن يأتى بموجبه فإذا مضت الأربعه الأشهر خلط بالناس و إن الحاج يصدرون على ثلاثه أصناف صنف يعتق من النار و صنف 
يخرج من ذنوبه كهيئه يوم ولدته أمه و صنف يحفظ فى أهله و ماله فذلكك أدنى ما يرجع به الحاج و إن الحاج إذا دخل مكه 
وكل الله به ملكين يحفظان عليه طوافه و صلاته و سعيه فإذا وقف بعرفه ضربا منكبه الأيمن ثم قالا أما ما مضى فقد كفيته فانظر 
كيف تكون فيما تستقبل 


و فى آخر: و إذا قضوا مناسكهم قيل لهم بنيتم بنيانا فلا تنقضوه كفيتم ما مضى فأحسنوا فيما تستقبلون 

وافن خرء إذ انض ير كك لواف الفرشيه أنه نلك فنفف عن سان فاذا الصرق حترية مده على كقة فقول .يا هذا أمااها 
قد مضى فقد غفر لكك و أما ما يستقبل فجد 

وفى آخر: إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد لو تعلمون بفناء من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفره 

وفى آخر: إن أردتم أن أرضى فقد رضيت 


ويحكك أ ما بلغكك ما قال رسول الله ص فى حجه الوداع أنه لما وقف بعرفه و همت الشمس أن تغيب قال رسول الله ص يا بلال 
قل للناس فلينصتوا فلما أنصتوا قال إن ربكم تطول عليكم فى هذا اليوم فغفر لمحسنكم و شفع محسنكم فى مسيئكم فأفيضوا 
مغفورا لكم 


: وقال النبى ص لرجل مميل فاته الحج و التمس منه ما به ينال أجره لو أن أبا قبيس لكك ذهبه حمراء فأنفقته فى سبيل الله تعالى 
ما بلغت ما يبلغ الحاج 


وقال: 


إن الحاج إذا أخذ فى جهازه لم يرفع شيئا و لم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات و محى عنه 


ص: ٠ع‏ 


عشر سيئات و رفع له عشر درجات و إذا ركب بعيره لم يرفع خفا و لم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلكك فإذا طاف بالبيت خرج 
من ذنوبه فإذا سعى بين الصفا و المروه خرج من ذنوبه فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه فإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه فإذا 
و الاج 


و قال الصادق ع: إن الحج أفضل من عتق رقبه بل سبعين رقبه 


درجه و شفعه فى سبعين ألف حاجه و حسب له عتق سبعين ألف رقبه قيمه كل رقبه عشره آلاف درهم و أن الدرهم فيه أفضل 
من ألفى ألف درهم فيما سواه من سبيل الله تعالى و أنه أفضل من الصيام و الجهاد و الرباط بل من كل شىء ما عدا الصلاه 


بل فى خبر آخر: أنه أفضل من الصلاه أيضا 


و لعله لاشتماله على فنون من الطاعات لم يشتمل عليها غيره حتى الصلاه التى هى أجمع العبادات أو لأن الحج فيه صلاه و 
الصلاه ليس فيها حج أو لكونه أشق من غيره 


: و أفضل الأعمال أحمزها 

و الأجر على قدر المشقه و يستحب تكرار الحج و العمره و إدمانهما بقدر القدره 

فعن الصادق عليه السلام قال رسول الله ص: تابعوا بين الحج و العمره فإنهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد 
وقالع: حج تترى و عمره تسعى يدفعن عيله الفقر و ميته السوء 

و قال على بن الحسين ع: حجوا و اعتمروا تصح أبدانكم و تتسع أرزاقكم و تكفون مئونه عيالكم 

و كما يستحب الحج بنفسه كذا يستحب الإحجاج بماله 


فعن الصادق ع: أنه كان إذا لم يحج أحج بعض أهله أو بعض مواليه و يقول لنا يا بنى إن استطعتم فلا يقف الناس بعرفات إلا و 
فيها من يدعو لكم فإن الحاج ليشفع فى ولده و أهله و جيرانه 


: و قال على بن الحسين عليه السلام لإسحاق بن عمار لما أخبره أنه موطن على لزوم الحج كل عام بنفسه أو برجل من أهله بماله 
فأيقن بكثره المال و البنين أو أبشر بكثره المال 


وفى كل ذلك روايات مستفيضه يضيق عن حصرها المقام و يظهر من جمله منها أن تكرارها ثلاثا أو سنه و سنه لا إدمان و 


يكره تركه للموسر فى كل خمس سنين 
و فى عده من الأخبار: إن من أوسع الله عليه و هو موسر و لم يحج فى كل خمس 
و فى روايه: أربع سنين أنه لمحروم 


ص: ١١؟‏ 

مقدمه فى آداب السفر و مستحباته لحج أو غيره 
وهى أمور 

أولها و من أوكدها الاستخاره 


بمعنى طلب الخير من ربه و مسأله تقديره له عند التردد فى أصل السفر أو فى طريقه أو مطلقا و الأمر بها للسفر و كل أمر خطير 
أوعورة خظر مغيض و سيا عفد الكرر هن الاتكللاق فى الجشوره عن الدعاء لآن يكون خيرة فيما غيل أمرة و عدا 
النوع من الاستخاره هو الأصل فيها بل أنكر بعض العلماء ما عداها مما يشتمل على التفؤل و المشاوره بالرقاع و الحصى و السبحه 
والبندقه وغيرها لضعف غالب أخبارها و إن كان العمل بها للتسامح فى مثلها لا بأس به أيضا بخلاف هذا النوع لورود أخبار 
كثيره بها فى كتب أصحابنا بل فى روايات مخالفينا أيضا عن النبى ص الأمر بها و الحث عليها 


و عن الباقر و الصادق ع: كنا نتعلم الاستخاره كما نتعلم السوره من القرآن 

وعن الباقرع: إن على بن الحسين عليه السلام كان يعمل به إذا هم بأمر حج أو عمره أو بيع أو شراء أو عتق 
بل فى كثير من رواياتنا النهى عن العمل بغير استخاره و أنه من دخل فى أمر بغير استخاره ثم ابتلى لم يؤجر 
و فى كثير منها: ما استخار الله عبد مؤمن إلا خار له و إن وقع ما يكره 

وفى بعضهاة إلا زماه الله بخير الأمرين 

و فى بعضها: استخر الله مائه مره ثم انظر أجزم الأمرين لكك فافعله فإن الخيره فيه إن شاء الله تعالى 

و فى بعضها: ثم انظر أى شىء يقع فى قلبكك فاعمل به 


وليكن ذلكك بعنوان المشوره من ربه و طلب الخير من عنده و بناء منه أن خيره فيما يختاره الله له من أمره و يستفاد من بعض 


الروايات أن يكون قبل مشورته منه سبحانه و أن يقرنه بطلب العافيه 
فعن الصادق ع: و لكن استخارتكك فى عافيه فإنه ربما خير للرجل فى قطع يده و موت ولده و ذهاب ماله 


وأخصر صوره فيها أن يقول أستخير الله برحمته خيره فى عافيه ثلاثه أو سبعا أو عشرا أو خمسين أو سبعين أو مائه مره و مره و 
الكل مروى و فى بعضها فى الأمور العظام مائه و فى الأمور اليسيره بما دونه و المأثور من أدعيته كثيره جدا و الأحسن تقديم 
تحميد و تمجيد و ثناء و صلوات و توسل و ما يحسن من الدعاء عليها و أفضلها بعد ركعتين للاستخاره أو بعد صلوات فريضه أو 


فى ركعات الزوال أو فى آخر سجده من صلاه الفجر أو فى آخر سجده من صلاه الليل أو فى سجده بعد المكتوبه أو عند رأس 


الحسين عليه السلام أو فى مسجد النبى ص و الكل مروى و مثلها كل مكان شريف قريب من الإجابه كالمشاهد المشرفه أو حال 


ص: "داع 


أو زمان كذلك و من أراد تفصيل ذلك فليطلبه من مواضعه كمفاتيح الغيب للمجلسى قدس سره و الوسائل و مستدركه و بما 
ذكر من حقيقه هذا النوع من الاستخاره و أنها محض الدعاء و التوسل و طلب الخير و انقلاب أمره إليه و بما عرفت من عمل 
السجاد عليه السلام فى الحج و العمره و نحوهما يعلم أنها راجحه للعبادات أيضا خصوصا عند إراده الحج و لا يتعين فيما يقبل 
التردد و الحيره و لكن 


فى روايه أخرى: ليس فى تركك الحج خيره 

و لعل المراد بها الخيره لأصل الحج أو للواجب منه. 

ثانيها اختيار الأزمنه المختاره له من الأسبوع و الشهر 

فمن الأسبوع يختار السبت و بعده الثلثاء و الخميس و الكل مروى 

و عن الصادق ع: من كان مسافرا فليسافر يوم السبت فلو أن حجرا زال عن جبل يوم السبت لرده الله إلى مكانه 
وعنهم ع: السبت لنا و الأحد لبنى أميه 

وعن النبى ص: اللهم بارك لأمتى فى بكورها يوم سبتها و خميسها 

و يتجنب ما أمكنه صبيحه الجمعه قبل صلاتها و الأحد 

فقد روى: إن له حدا كحد السيف و الاثنين فهو لبنى أميه و الأربعاء فإنه لبنى العباس 


خصوصا آخر أربعاء من الشهر فإنه يوم نحس مستمر و فى روايه ترخيص السفر يوم الا-ثنين مع قراءه سوره هل أتى فى أول 
ركعه من غداته فإنه يقيه الله به من شر يوم الاثنين و ورد أيضا اختيار يوم الاثنين و حملت على التقيه و ليتجنب السفر من الشهر 


والقمرفى المحاق أو فى ترج العقرب أو صورته 
فعن الصادق ع: من سافر أو تزوج و القمر فى العقرب لم ير الحسنى 


وقد عد أيام من كل شهر و أيام من الشهر منحوسه يتوقى من السفر فيها و من ابتداء كل عمل بها و حيث لم نظفر بدليل صالح 
عليه لم يهمنا التعرض لها و إن كان التجنب منها و من كل ما يتطير بها أولى و لم يعلم أيضا أن المراد بها شهور الفرس أو 
العربيه و قد يوجه كل بوجه غير وجيه و على كل حال فعلاجها لدى الحاجه بالتوكل و المضى خلافا على أهل الطيره 


فعن النبى ص: كفاره الطيره التوكل 


وعن أبى الحسن الثانى ع: من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيره وقى من كل آفه و عوفى من كل عاهه و قضى 


الله له حاجته 
وله أن يعالج نحوسه ما نحس من الأيام بالصدقه 
فعن الصادق ع: تصدق و اخرج أى يوم شئت 


و كذا يفعل أيضا لو عارضه فى طريقه ما يتطير به الناس و وجد فى نفسه من ذلكك شيئا و ليقل حينئذ: اعتصمت بكك يا رب من 
شوها أ جد فى نفيك داقصعتى و لتو كل على الله و نمضن عتلافا لأهل الطيره فحن اختار آخر الليل للسيوو يكره أوله 


وفى آخر: إياكك و السير فى أول الليل و سر فى آخره 


ثالثها و هو أهمها التصدق 


ص: "لع 


بشىء عند افتتاح سفره و يستحب كونها عند وضع الرجل فى الركاب خصوصا إذا صادف المنحوسه أو المتطير بها من الأيام و 
الأحوال ففى المستفيضه رفع نحوستها بها و ليشترى السلامه من الله بما يتيسر له و يستحب أن يقول عند التصدق: اللهم إنى 
اشتريت بهذه الصدقه سلامه سفرى اللهم احفظنى و احفظ ما معى و سلمنى و سلم ما معى و بلغنى و بلغ ما معى ببلاغكك الحسن 
الجميل 


رابعها الوصيه عند الخروج 

لا سيما بالحقوق الواجبه 

خامسها توديع العيال 

بأن يجعلهم وديعه عند ربه و يجعله خليفه عليهم و ذلكك بعد ركعتين أو أربع يركعها عند إراده الخروج و يقول 
اللهم إنى أستودعكك نفسى و أهلى و مالى و ذريتى و دنياى و آخرتى و أمانتى و خاتمه عملى 

فعن الصادق ع: ما استخلف رجل على أهله بخلافه أفضل منها و لم يدع بذلكك الدعاء إلا أعطاه عز و جل ما سأل 
سادسها إعلام إخوانه بسفره 

فعن النبى ص: حق على المسلم إذا أراد سفرا أن يعلم إخوانه و حق على إخوانه إذا قدم أن يأتوه 

سابعها العمل بالمأثورات 


من قراؤه السؤن و الآنات و الأدعه عتد باب :دازو ذ كر الله و التسمته و التحبيد و شكرة عم لكوت :و الاسشعواء على الظهر:و 
الإشراف و النزول و كل انتقال و تبدل حال 


فعن الصادق ع: كان رسول الله ص فى سفره إذا هبط سبح و إذا صعد كبر 
و عن النبى ص: 


من ركب و سمى ردفه ملكك يحفظه و من ركب و لم يسم ردفه شيطان يمنيه حتى ينزل و منها قراءه القدر للسلامه حين يسافر 
أو يخرج من منزله أو يركب دابته و آيه الكرسى و السخره و المعوذتين و التوحيد و الفاتحه و التسميه و ذكر الله فى كل حال 


من الأحوال 


و منها: ماعن أبى الحسن عليه السلام أنه يقوم على باب داره تلقاء ما يتوجه له و يقرأ الحمد و المعوذتين و التوحيد و آيه 
الكرسى أمامه و عن يمينه و عن شماله و يقول اللهم احفظنى و احفظ ما معى و بلغنى و بلغ ما معنى ببلاغكك الحسن الجميل 


يحفظ و يبلغ و يسلم هو و ما معه و منها 


ما عن الرضاع: إذا خرجت من منزلكك فى سفر أو حضر فقل بسم الله و بالله توكلت على الله ما شاء الله لا حول و لا قوه إلا بالله 
تضرب به الملائكه وجوه الشياطين و تقول ما سبيلكم عليه و قد سمى الله و آمن به و توكل عليه 
ومنها 

٠. 3 . -. - 8‏ ف ولاه 00 ع 
يحمده سبعا و يهلله سبعا 


وعن زين العابدين ع: أنه لو حج رجل ماشيا و قرأ إنا أنزلناه فى ليله القدر ما وجد ألم المشى 


وقال: ما قرأه أحد حين يركب دابه إلا نزل منها سالما مغفورا له و لقارئها أثقل على الدواب من 


51١8 ص:‎ 

الحديد 

وعن أبى جعفرع: لو كان شىء يسبق القدر لقلت قارئ إنا أنزلناه فى ليله القدر حين يسافر أو يخرج من منزله 
و المتكفل لبقيه المأثور منها على كثرتها الكتب المعده لها 


و فى وصيه النبى ص: يا على إذا أردت مدينه أو قريه فقل حين تعاينها اللهم إنى أسألك خيرها و أعوذ بكك من شرها اللهم 
حببنا إلى أهلها و حبب صالحى أهلها إلينا 


وعنه ص: يا على إذا نزلت منزلا فقل اللهم أنزلنى منزلا مباركا و أنت خير المنزلين ترزق خيره و يدفع عنكك شره 


و ينبغى له زياده الاعتماد و الانقطاع إلى الله سبحانه و قراءه ما يتعلق بالحفظ من الآيات و الدعوات و قراءه ما يناسب ذلكك 
1 2 7 1 7 هو هام نار ر. ع مر ا 

كقوله تعالى كلا إِنَّ مَعى رَبّى مَريَهْدِين و قوله تعالى إِذْ يَقُولُ لِاحبهِ لا تَخْرَنْ إِنَّ الله معنا و دعاء التوجه و كلمات الفرج و نحو 
ذلك 


وعن النبى ص: يسبح تسبيح الزهراء و يقرأ آيه الكرسى عند ما يأخذ مضجهه فى السفر يكون محفوظا من كل شىء حتى 
يصبح 


ثامنها التحنكك بإداره طرف العمامه تحت حنكه 


ففى المستفيضه عن الصادق و الكاظم ع: الضمان لمن خرج من بيته معتما تحت حنكه أن يرجع إليه سالما و أن لا يصيبه السرق 
ولا الغرق ولا الحرق 


تانتعيا فدات :عضا قرم اللون لمر 
فعنه: من أراد أن تطوى له الأرض فليتخذ النقد من العصا 


و النقد عصا لوز مر و فيه نفى للفقر و أمان من الوحشه و الضوارى و ذوات الحمه و ليصحب شيئا من طين الحسين عليه السلام 
ليكون له شفاء من كل داء و أمانا من كل خوف و يستصحب خاتما من عقيق أصفر مكتوب على أحد جانبيه ما شاء الله لا قوه 
إلا بالله أستغفر الله و على الجانب الآخر محمد و على و خاتما من فيروزج مكتوب على أحد جانبيه الله الملكك و على الجانب 
الآخر الملك لله الواحد القهار 


عاشرها اتخاذ الرفقه فى السفر 


ففى المستفيضه الأمر بها و النهى الأكيد عن الوحده 


: ففى وصيه النبى ص لعلى عليه السلام لا تخرج فى سفر وحدكك فإن الشيطان مع الواحد و هو من الاثنين أبعد 
: و لعن ثلاثه الآكل زاده وحده و النائم فى بيت وحده و الراكب فى الفلاه وحده 
و قال: شر الناس من سافر وحده و منع رفده و ضرب عبده و أحب الصحابه إلى الله أربعه و ما زاد على سبعه إلا كثر لغطهم 


أى تشاجرهم و من اضطر إلى السفر وحده فليقل ما شاء الله لا حول و لا قوه إلا بالله اللهم آمن وحشتى و أعنى على وحدتى و 
أد غيبتى و ينبغى أن يرافق مثله فى الإنفاق و يكره مصاحبته دونه أو فوقه فى ذلكك و أن يصحب من يتزين به ولا يصحب من 


يكون زينته له و يستحب معاونه أصحابه و خدمتهم و عدم الاختلاف معهم و تركك التقدم على رفيقه فى الطريق 


51١6 ص:‎ 

الحادى عشر استصحاب السفره و التنوق فيها 

و تطييب الزاد و التوسعه فيه لا سيما فى سفر الحج 

وعن الصادق ع: إن من المروه فى السفر كثره الزاد و طيبه و بذله لمن كان معكك 


نعم يكره التنوق فى سفر زياره الحسين عليه السلام بل يقتصر فيه على الخبز و اللبن لمن قرب من مشهده كأهل العراق لا مطلقا 
فى الأظهر 


فعن الصادق ع: بلغنى أن قوما إذا زاروا الحسين عليه السلام حملوا معهم السفره فيها الجداء و الأخبصه و أشباهه و لو زاروا قبور 
آبائهم ما حملوا معهم هذا 

وفى آخر: 

تالله إن أحدكم ليذهب إلى قبر أبيه كثيبا حزينا و تأتونه أنتم بالسفر كلا حتى تأتونه شعثا غبرا 


الثانى عشر حسن التخلق مع صحبه و رفقته 


فعن الباقرع: ما يعبأ يمن يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال خلق يخالق به من صحبه أو حلم يملكك به غضبه أو ورع 


يحجزه عن معاصى الله 

و فى المستفيضه: المروه فى السفر ببذل الزاد و حسن الخلق و المزاح فى غير المعاصى 
و فى بعضها: قله الخلاف على من صحبكك و تركك الروايه عليهم إذا أنت فارقتهم 
وعن الصادق ع: ليس من المروه أن يحدث الرجل بما يتفق فى السفر من خير أو شر 
و عنه ع: 


00 كك على حسن الصحابه لمن ص حبت فى حسن خلقكك و كف لسانكك و اكظم غيظكك و أقل لغوكك و تفرش عفوكك 
و تسخى نه 5 


الثالث عشر استصحاب جميع ما يحتاج إليه من السلاح و الآلات و الأدويه 


كما فى ذيل ما يأتى من وصايا لقمان لابنه و ليعمل بجميع ما فى تلكث الوصيه 


الرابع عشر إقامه رفقاء المريض لأجله ثلاثا 

فعن النبى ص: إذا كنت فى سفر و مرض أحدكم فأقيموا عليه ثلاثه أيام 
وعن الصادق ع: حق المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثا 
الخامس عشر رعايه حقوق دابته 


فعن الصادق ع: قال رسول الله ص للدابه على صاحبها خصال يبدأ بعلفها إذا نزل و يعرض عليها الماء إذا مر به و لا يضرب 
وجهها فإنها تسبح بحمد ربها ولا يقف على ظهرها إلا فى سبيل الله و لا يحملها فوق طاقتها و لا يكلفها من المشى إلا ما يطيق 
وفى آخر: ولا تتوركوا على الدواب ولا تتخذوا ظهورها مجالس 

وفى آخر: 


ولا يضربها على النفار و يضربها على العثار فإنها ترى ما لا ترون 


و يكره التعرس على ظهر الطريق و النزول فى بطون الأ-دويه و الإسراع فى السير و جعل المنزلين منزلا إلا فى أرض جدبه و أن 
يطرق أهله ليلا حتى يعلمهم و يستحب إسراع عوده إليهم و أن يستصحب هديه لهم إذا رجع إليهم 


وعن الصادق ع: إذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليأت أهله بما تيسر و لو بحجر 
الخبر و يكره ركوب البحر فى هيجانه 


وعن أبى جعفرع: إذا اضطرب بكك البحر فإنكك على 


ص: لاع 


عاك لالبو ورامك ايدان وكين المزوار رار ميو عند زح الو الأول يز ادوم[ للد ادي 1 صل فين 
طريق البر يا صالح يا أبا صالح أرشدونا رجمكم الله و فى طريق البحر يا حمزه و إذا بات فى أرض قفر فليقل إِنَ رَبَكمْ اللهُ الى 
غَلن القيطارات و الأكض إلى قرله فرك الله وت اميق 


و ينبغى للماشى أن ينسل فى مشيه أى يسرع 
فعن الصادق ع: سيروا و انسلوا فإنه أخف عنكم 


و جاءت المشاه إلى النبى ص فشكوا إليه الإعياء فقال عليكم بالنسلان ففعلوا فذهب عنهم الإعياء و أن يقرأ سوره القدر لثلا يجد 
ألم المشى كما مر عن السجاد ع 


واعت توقلول النه عن #ازاذالمسافر الداة و العهر ما كان تمل لسن تتا 


وفى نسخه جفاء و فى أخرى حنان و ليختر وقت النزول من بقاع الأرض أحسنها لونا و ألينها تربه و أكثرها عشبا هذه جمله ما 
على المسافر و أما أهله و رفقته فيستحب لهم تشبيع المسافر و توديعه و إعانته و الدعاء له بالسهوله و السلامه و قضاء المآرب 


عند وداعه 


قال رسول الله ص: من أعان مؤمنا مسافرا فرج الله عنه ثلاثا و سبعين كربه و أجاره فى الدنيا و الآخره من الغم و الهم و نفس 
كربه العظيم يوم يعض الناس بأنفاسهم 


: و كان رسول الله ص إذا ودع المؤمنين قال زودكم الله التقوى و وجهكم إلى كل خير و قضى لكم كل حاجه و سلم لكم 
دينكم و دنياكم و ردكم سالمين إلى سالمين 


وفى آخر: كان إذا ودع مسافرا أخذ بيده ثم قال أحسن لكك الصحابه و أكمل لكك المعونه و سهل لكك الحزونه و قرب لكك 
البعيد و كفاكك المهم و حفظ لكك دينكك و أمانتكك و خواتيم عمللكك و وجهكك لكل خير عليكك بتقوى الله استودع الله نفسكك 


سر على بركه الله عز و جل 


و ينبغى أن يقرأ فى إذنه إِنَّ الى فَرَضّ عَلَبِك الْقُوْآنَ ادك إل معاد إن شاء الله ثم يؤذن خلفه و ليقم كما هو المشهور عملا 
و ينبغى رعايه حقه فى أهله و عياله و حسن الخلافه فيهم لا سيما مسافر الحج 


فعن الباقررع: من خلف حاجا بخير كان له كأجره كأنه يستلم الأحجار 


فعن الباقرع: 


وقروا الحج و المعتمر فإن ذلكك واجب عليكم 


و كان على بن الحسين عليه السلام يقول: يا معشر من لم يحج استبشروا بالحاج و صافحوهم و عظموهم فإن ذلك يجب عليكم 
تشاركوهم فى الأجر 


: و كان رسول الله ص يقول للقادم من مكه قبل الله منكك و أخلف 7 علكك نفقه نفقتك و غفر ذنبكك 
و لنتبركك بختم المقام بخير خبر تكفل مكارم أخلاق السفر بل و الحضر 
فعن الصادق عليه السلام قال: 


قال لقمان لابنه يا بنى إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم فى أمركك و أمورهم و أكثر التبسم 


ص: /ااع 


فى وجوههم و كن كريما على زادكك و إذا دعوكك فأجبهم و إذا استعانوا بكك فأعنهم و استعمل طول الصمت و كثره الصلاه و 
سخاء النفس بما معكك من دابه أو ماء أو زاد و إذا استشهدوك على الحق فاشهد لهم و اجهد رأيكك لهم إذا استشاروكك ثم لا 
تعزم حتى تتثبت و تنظر ولا تجب فى مشوره حتى تقوم فيها و تقعد و تنام و تأكل و تضع و أنت مستعمل فكرتك و حكمتكك 
فى مشورتكك فإن من لم يمحض النصح لمن استشاره سلبه الله رأيه و نزع منه الأمانه و إذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم 
و إذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم فإذا تصدقوا أو أعطوا قرضا فأعط معهم و اسمع لمن هو أكبر منكك سنا و إذا أمروكك بأمر و 
سألوكك شيئا فقل نعم و لا تقل لا فإنها عى و لؤم و إذا تحيرتم فى الطريق فانزلوا و إذا شككتم فى القصد فقفوا أو تؤامروا و إذا 
رأيتم شخصا واحدا فلا تسألوه عن طريقكم و لا تسترشدوه فإن الشخص الواحد فى الفلاه مريب لعله يكون عين اللصوص أو 
يكون هو الشيطان الذى حي ركم و احذروا الشخصين أيضا إلا أن ترون ما لا أرى فإن العاقل إذا أبصر بعينه شيئا عرف الحق منه 
و الشاهد يرى مالا يرى الغائب يا بنى إذا جاء وقت الصلاه فلا تؤخرها لشىء صلها و استرح منها فإنها دين و صل فى جماعه و 
لو على رأس زج و لا تنامن على دابتكك فإن ذلكك سريع فى دبرها و ليس ذلكك من فعل الحكماء إلا أن تكون فى محمل 
يمكنكك التمدد لاسترخاء المفاصل و إذا قربت من المنزل فأنزل عن دابتكك و ابدأ بعلفها فإنها نفسكك و إذا أردتم النزول 
فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها لونا و ألينها تربه و أكثرها عشبا و إذا نزات فصل ركعتين قبل أن تجلس و إذا أردت قضاء 
حاجتكك فأبعد المذهب فى الأسرض و إذا ارتحلت فصل ركعتين ثم ودع الأرض التى حللت بها و سلم عليها و على أهلها فإن 
لكل بقعه أهلا من الملاائكه فإن استطعت أن لا تأكل طعاما حتى تبدأ و تصدق منه فافعل و عليكك بقراءه كتاب الله ما دمت 
راكبا و عليك بالتسبيح ما دمت عاملا- عملا و عليكك بالدعاء ما دمت خاليا و إياكك و السير فى أول الليل و سر فى آخره و 
إياكك و رفع الصوت يا بنى سافر بسيفك و خفكك و عمامتك و حبالك و سقائك و خيوطكك و مخرزك و تزود معكك من 
الأدويه فانتفع به أنت و من معكك و كن لأصحابكك موافقا إلا فى معصيه الله عز و جل 


هذا ما يتعلق بكلى السفر و يختص سفر الحج بأمور أخر منها اختيار المشى فيه على الركوب على الأرجح بل الحفاء على 
الانتعال إلا أن يضعفه عن العباده أو كان لمجرد تقليل النفقه و عليهما يحمل ما يستظهر منها أفضليه الركوب و روى ما تقرب 
العبد إلى الله عز و جل بشىء 


ص: لمن 


أحب إليه من المشى إلى بيته الحرام على القدمين و أن الحجه الواحده تعدل سبعين حجه و ما عبد الله بشىء مثل الصمت و 
المشى إلى بيته و منها أن تكون نفقه الحج و العمره حلالا طيبا 


فعنهم ع: أنا أهل بيت حج صرورتنا و مهور نسائنا و أكفاننا من طهور أموالنا 


و عنهم ع: من حج بمال حرام نودى عند التلبيه لا لبيك عبدى و لا سعديكك 


وعن الباقرع: من أصاب مالا من أربع لم يقبل منه فى أربع من أصاب مالا من غلول أو رباء أو خيانه أو سرقه لم يقبل منه فى 


زكاه و لا صدقه و لا حج ولا عمره 
و منها استحباب نيه العود إلى الحج عند الخروج من مكه و كراهه نيه عدم العود 


فعن النبى ص: من رجع من مكه و هو ينوى الحج من قابل زيد فى عمره و من خرج من مكه ولا يريد العود إليها فقد اقترب 
أجله و دنا عذابه 


وعن الصادق عليه السلام مثله مستفيضا 
: وقال لعيسى بن أبى منصور يا عيسى إنى أحب أن يراكك الله فيما بين الحج إلى الحج و أنت تتهيأ للحج. 


و منها أن لا يخرج من الحرمين الشريفين بعد ارتفاع النهار إلا بعد أداء الفرضين بهما و منها البدأه بزياره النبى ص لمن حج 
على طريق العراق و منها أن لا يحج و لا يعتمر على الإبل الجلاله و لكن لا يبعد اختصاص الكراهه بأداء المناسكك عليها و لا 
يسرى إلى ما يسار عليها من البلاد البعيده فى الطريق و من أهم ما ينبغى رعايته فى هذا السفر احتسابه من سفر آخرته بالمحافظه 
على تصحيح النيه و إخلا-ءص السريره و أداء حقيقه القربه و التجنب عن الرياء و التجرد عن حب المدح و الثناء و أن لا يجعل 
سفره هذا على ما عليه كثير من مترفى عصرنا من جعله وسيله للرفعه و الافتخار بل وصله إلى التجاره و الانتشار و مشاهده البلدان 
و تصفح الأمصار و أن يراعى أسراره الخفيه و دقائقه الجليه كما يفصح عن ذلك ما أشار إليه بعض الأعلام أن الله تعالى سن 
الحج و وضعه على عباده إظهارا لجلاله و كبريائه و علو شأنه و عظم سلطانه و إعلانا لرق الناس و عبوديتهم و ذلهم و استكانتهم 
وقد عاملهم فى ذلك معامله السلاطين لرعاياهم و الملاك لمماليكهم يستذلونهم بالوقوف على باب بعد باب و اللبث فى 
حجاب بعد حجاب و أن الله تعالى قد شرف البيت الحرام و أضافه إلى نفسه و اصطفاه لقدسه و جعله قياما للعباد و مقصدا يؤم 
من جميع البلاد و جعل ما حوله حرما و جعل الحرم آمنا و جعل فيه ميدانا و مجالا و جعل له فى الحل شبيها و مثالا فوضعه على 
مثال حضره الملوكك و السلاطين ثم أذن فى الناس بالحج ليأتوه رجالا و ركبانا من كل فج و أمرهم بالإحرام و تغيير الهيئه و 
اللباس شعثا غبرا متواضعين مستكينين رافعين أصواتهم بالتلبيه و إجابه الدعوه 


ص: عضن 


حتى إذا أتوه كذلكك حجبهم عن الدخول و أوقفهم فى حجبه يدعونه و يتضرعون إليه حتى إذا طال تضرعهم و استكانتهم و 
رجموا شياطينهم بجمارهم و خلعوا طاعه الشيطان من رقابهم أذن لهم بتقريب قربانهم و قضاء تفثهم ليطهروا من الذنوب التى 
كانت هى الحجاب بينهم و بينه و ليزوروا البيت على طهاره منهم ثمّ يعيدهم فيه بما يظهر معه كمال الرق و كنه العبوديه فجعلهم 
تاره يطوفون فيه و يتعلقون بأستاره و يلوذون بأركانه و أخرى يسعون بين يديه مشيا و عدوا ليتبين لهم عز الربوبيه و ذل العبوديه 
و ليعرفوا أنفسهم و يضع الكبر من رءوسهم و يجعل نير الخضوع فى أعناقهم و يستشعروا شعار المذله و ينزعوا ملابس الفخر و 
العزه و هذا من أعظم فوائد الحج مضافا إلى ما فيه من التذكر بالإحرام و الوقوف فى المشاعر العظام لأحوال المحشر و أهوال 
يوم القيامه إذ الحج هو الحشر الأصغر و إحرام الناس و تلبيتهم و حشرهم إلى المواقف و وقوفهم بها والهين متضرعين راجعين 
إلى الفلاح أو الخيبه و الشقاء أشبه شىء بخروج الناس من أجداثهم و توشحهم بأكفانهم و استغاثتهم من ذنوبهم و حشرهم إلى 
صعيد واحد إلى نعيم أو عذاب أليم بل حركات الحاج فى طوافهم و سعيهم و رجوعهم و عودهم يشبه أطوار الخائف الوجل 
المضطرب المدهوش الطالب ملجأ و مفزعا نحو أهل المحشر فى أحوالهم و أطوارهم فبحلول هذه المشاعر و الجبال و الشعب و 
التلال و لدى وقوفه بمواقفه العظام يهون ما بأمامه من أهوال يوم القيامه من عظائم يوم المحشر و شدائد النشر عصمنا الله و جميع 
المؤمنين و رزقنا فوزه يوم الدين آمين رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين 


فصل ١‏ من أركان الدين الحج 


و هو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتيه من الرجال و النساء و الخنائى بالكتاب و السنه و الإجماع من جميع المسلمين 
بل بالضروره و منكره فى سلك الكافرين و تاركه عمدا مستخفا به بمنزلتهم و تركه من غير استخفاف من الكبائر و لا يجب فى 
أصل الشرع إلا مره واحده فى تمام العمر و هو المسمى بحجه الإسلام أى الحج الذى بنى عليه الإسلام مثل الصلاه و الصوم و 
الخمس و الزكاه و ما نقل عن الصدوق فى العلل من وجوبه على أهل الجده كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع و 
الأخبان:و لا بد من حمله على بعض المحامل كالأخباز الوارده بهذا المضمون من إراده الاستحباب المؤكد أو الوجوب على 
البدل بمعنى أنه يجب عليه فى عامه و إذا تركه ففى العام الثانى و هكذا و يمكن حملها على الوجوب الكفائى فإنه لا يبعد 
وجوب الحج كفايه على كل أحد فى كل عام إذا كان متمكنا بحيث لا تبقى مكه خاليه عن الحجاج لجمله من الأخبار الداله 
على أنه لا يجوز تعطيل الكعبه عن الحج و الأخبار الداله على أن على الإمام كما فى بعضها و على الوالى كما فى آخر أن يجبر 
الناس على الحج و المقام فى مكه و زياره الرسول ص و المقام عنده و أنه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال 


١‏ مسأله لا خلاف فى أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فورى 


بمعنى أنه يجب المبادره إليه فى العام الأول من الاستطاعه فلا يجوز تأخيره عنه و إن تركه فيه ففى العام الثانى و هكذا و يدل 
عليه جمله من الأخبار فلو خالف و أخر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصيا بل لا يبعد كونه كبيره كما صرح به جماعه و 
يمكن استفادته من جمله من الأخبار 


١‏ مسأله لو توقف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعه على مقدمات من السفر و تهيئه أسبابه وجب المبادره إلى إتيانها 


على وجه يدركك الحج فى تلكك السنه و لو تعددت الرفقه و تمكن من المسير مع كل منهم اختار أوثقهم سلامه و إدراكا و لو 
وجدت واحده ولم يعلم حصول أخرى أو لم يعلم التمكن من المسير و الإدراك للحج بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأولى 
أو يجوز التأخير إلى الأسخرى بمجرد احتمال الإسدراكك أو لا يجوز إلا مع الوثوق أقوال أقواها الأخير و على أى تقدير إذا لم 
يخرج مع الأولى و اتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج و إن لم يكن آثما بالتأخير 
لأنه كان متمكنا من الخروج مع الأولى إلا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضا 


فصل " فى شرائط وجوب حجه الإسلام 
وهى أمور 
أحدها الكمال بالبلوغ و العقل 


فلا يجب على الصبى و إن كان مراهقا ولا على المجنون و إن كان أدواريا إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال و لو حج 
الصبى لم يجز عن حجه الإسلام و إن قلنا بصحه عباداته و شرعيتها كما هو الأقوى و كان واجدا لجميع الشرائط سوى البلوغ 


ففى خبر مسمع عن الصادق ع: لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضه الإسلام 

و فى خبر إسحاق بن عمار عن أبى الحسن ع: 

عن ابن عشر سنين يحج قال عليه السلام عليه حجه الإسلام إذا احتلم و كذا الجاريه عليها الحج إذا طمثت 
١‏ مسأله يستحب للصبى المميز أن يحج 


و إن لم يكن مجزيا عن حجه الإسلام و لكن هل يتوقف ذلكك على إذن الولى أو لا المشهور بل قيل لا خلاف فيه أنه مشروط 
بإذنه لاستتباعه المال فى بعض الأحوال لليدى و للكنارةة لأنه عباده متلقاه من الشرع مخالف للأصل 


5١ ص:‎ 


ص: ”ع 


ص: لمع 


فيجب الاقتصار فيه على المتيقن و فيه أنه ليس تصرفا ماليا و إن كان ربما يستتبع المال و أن العمومات كافيه فى صحته و شرعيته 
الأبوين إن لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما و أما فى حجه الواجب فلا إشكال 


١‏ مسأله يستحب للولى أن يحرم بالصبى الغير المميز بلا خلاف 


لجمله من الأخبار بل و كذا الصبيه و إن استشكل فيها صاحب المستند و كذا المجنون و إن كان لا يخلو عن إشكال لعدم نص 
فيه بالخصوص فيستحق الثواب عليه و المراد بالإ.حرام به جعله محرما لا أن يحرم عنه فيلبسه ثوبى الإ-حرام و يقول اللهم إنى 
أحرمت هذا الصبى إلخ و يأمره بالتلبيه بمعنى أن يلقنه إياها و إن لم يكن قابلا يلبى عنه و يجنبه عن كل ما يجب على المحرم 
الاجتناب عنه و يأمره بكل من أفعال الحج يتمكن منه و ينوب عنه فى كل ما لا يتمكن و يطوف به و يسعى به بين الصفا و 
المروه و يقف به فى عرفات و منى و يأمره بالرمى و إن لم يقدر يرمى عنه و هكذا يأمره بصلاه الطواف و إن لم يقدر يصلى عنه 
ولا بد من أن يكون طاهرا و متوضثئا و لو بصوره الوضوء و إن لم يمكن فيتوضأ هو عنه و يحلق رأسه و هكذا جميع الأعمال 


مسأله لا يلزم كون الولى محرما فى الإحرام بالصبى 
بل يجوز له ذلك و إن كان محلا 
؟ مسأله المشهور على أن المراد بالولى فى الإحرام بالصبى الغير المميز الولى الشرعى 


من الأب و الجد و الوصى لأحدهما و الحاكم و أمينه أو وكيل أحد المذكورين لا مثل العم و الخال و نحوهما و الأجنبى نعم 
ألحقوا بالمذكورين الأم و إن لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها قالوا لأن الحكم على خلاف القاعده فاللازم الاقتصار على 
المذكورين فلا يترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدى غيرهم و لكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم و ممن يتولى أمر الصبى 
و يتكفله و إن لم 


ص: 5177 

يكن وليا شرعيا 

لقوله ع: قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفه أو إلى بطن مر إلخ 

فإنه يشمل غير الولى الشرعى أيضا و أما فى المميز فاللازم إذن الولى الشرعى إن اعتبرنا فى صحه إحرامه الإذن 

ه مسأله النفقه الزائده على نفقه الحضر على الولى لا من مال الصبى 

إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به أو يكون السفر مصلحه له 

مسأله الهدى على الولى و كذا كفاره الصيد إذا صاد الصبى 

و أما الكفارات الأخر المختصه بالعمد فهل هى أيضا على الولى أو فى مال الصبى أو لا يجب الكفاره فى غير الصيد لأن عمد 
الصبى خطأ و المفروض أن تلكك الكفارات لآ ثبت فى صوره الخطاء وجوه لا يبعد قوه الأخير إما لذلكك :و إما لانصراف أدلتها 
عن الصبى لكن الأحوط تكفل الولى بل لا يتركك هذا الاحتياط بل هو الأقوى 

لأن قوله ع: عمد الصبى خطأ 

مختص بالديات و الانصراف ممنوع و إلا فيلزم الالتزام به فى الصيد أيضا 

/ مسأله [يجزى حجه الإسلام الصبى ما لو بلغ و أدركك المشعر] 


قد عرفت أنه لو حج الصبى عشر مرات لم يجزه عن حجه الإسلام بل يجب عليه بعد البلوغ و الاستطاعه لكن استثنى المشهور 
من ذلكك ما لو بلغ و أدركك المشعر فإنه حينئذ يجزى عن حجه الإسلام بل ادعى بعضهم الإجماع عليه و كذا إذا حج المجنون 
ندبا ثمّ كمل قبل المشعر و استدلوا على ذلك بوجوه أحدها النصوص الوارده فى العبد على ما سيأتى بدعوى عدم خصوصيه 
للعبد فى ذلكك بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثم حصوله قبل المشعر و فيه أنه قياس مع أن لازمه الالتزام به 
فيمن حج متسكعا ثمّ حصل له الاستطاعه قبل المشعر و لا يقولون به. الثانى 


ما ورد من الأخبار: من أن من لم يحرم من مكه أحرم من حيث أمكنه 


فإنه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإ-حرام فيلزم أن يكون صالحا للانقلااب أو القلب بالأولى و فيه مالا يخفى. الثالث 
الأخبار الداله على 


ص: عع 


أن من أدرك المشعر فقد أدركك الحج و فيه أن موردها من لم يحرم فلا يشمل من أحرم سابقا لغير حجه الإسلام فالقول 
بالإجزاء مشكل و الأحوط الإعاده بعد ذلكك إن كان مستطيعا بل لا يخلو عن قوه و على القول بالإجزاء يجرى فيه الفروع الآتيه 
فى مسأله العبد من أنه هل يجب تجديد النيه لحجه الإسلام أو لا و أنه هل يشترط فى الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو 


من الميقات أو لا و أنه هل يجرى فى حج التمتع مع كون العمره بتمامها قبل البلوغ أو لا إلى غير ذلكك 
8 مسأله إذا مشى الصبى إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا 

لا إشكال فى أن حجه حجه الإسلام 

9 مسأله إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج أنه كان بالغا 


فهل يجزى عن حجه الإسلام أو لا وجهان أوجههما الأول و كذا إذا حج الرجل باعتقاد عدم الاستطاعه بنيه الندب ثم ظهر كونه 
مستطيعا حين الحج 


الثانى من الشروط الحريه فلا يجب على المملوكك و إن أذن له مولاه 


و كان مستطيعا من حيث المال بناء على ما هو الأقوى من القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد و الراحله نعم لو حج بإذن مولاه 
صح بلا إشكال و لكن لا يجزيه عن حجه الإسلام-: فلو أعتق بعد ذلكك أعاد للنصوص منها 


ومنها: المملوك إذا حج و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق فإن أعتق أعاد الحج 


ومافى خبر حكم بن حكيم: أيما عبد حج به مواليه فقد أدركك حجه الإسلام محمول على إدراكك ثواب الحج أو على أنه 


لخبر أبان: العبد إذا حج فقد قضى حجه الإسلام حتى يعتق 


فلا إشكال فى المسأله- نعم لو حج بإذن مولاه ثم انعتق قبل إدراكك المشعر أجزأه عن 


ص: ”6 


حجه الإسلام بالإجماع و النصوص و يبقى الكلام فى أمور أحدها هل يشترط فى الإجزاء تجديد النيه للإحرام بحجه الإسلام 
بعد الانعتاق فهو من باب القلب أو لا بل هو انقلاب شرعى قولان مقتضى إطلاق النصوص الثانى و هو الأقوى فلو فرض أنه لم 
يعلم بانعتاقه حتى فرغ أو علم و لم يعلم الإجزاء حتى يجدد النيه كفاه و أجزأه الثانى هل يشترط فى الإجزاء كونه مستطيعا حين 
الدخول فى الإ-حرام أو يكفى استطاعته من حين الانعتاق أو لا يشترط ذلكك أصلا أقوال أقواها الأ-خير لإطلا-ق النصوص و 
انصراف ما دل على اعتبار الاستطاعه عن المقام الثالث هل الشرط فى الإجزاء إدراكك خصوص المشعر سواء أدركك الوقوف 
بعرفات أيضا أو لا أو يكفى إدراكك أحد الموقفين فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقا كفى قولا-ن 
الأحوط الأول كما أن الأحوط اعتبار إدراكك الاختيارى من المشعر فلا يكفى إدراكك الاضطرارى منه بل الأحوط اعتبار إدراكك 
كلا الموقفين و إن كان يكفى الانعتاق قبل المشعر لكن إذا كان مسبوقا بإدراكك عرفات أيضا و لو مملوكا- الرابع هل الحكم 
مختص بحج الإفراد و القران أو يجرى فى حج التمتع أيضا و إن كانت عمرته بتمامها حال المملوكيه الظاهر الثانى لإطلاق 
النصوص خلافا لبعضهم فقال بالأول لأن إدراك المشعر معتقا إنما ينفع للحج لا للعمره الواقعه حال المملوكيه و فيه ما مر من 
الإطلا.ق ولا يقدح ما ذكره ذلكك البعض لأنهما عمل واحد هذا إذا لم ينعتق إلا فى الحج و أما إذا انعتق فى عمره التمتع و 
أدرك بعضها معتقا فلا يرد الإشكال 


١‏ مسأله إذا أذن المولى لمملوكه فى الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع فى إذنه 


لوجوب الإتمام على المملوك و لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق نعم لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا 
علم برجوعه و إذا لم يعلم برجوعه فتلبس به هل يصح إحرامه و يجب إتمامه أو يصح و يكون للمولى حله أو يبطل وجوه 
أوجهها الأخير لأن الصحه مشروطه بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع 


ص: ”ع 


و دعوى أنه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف و لم يعلم الوكيل مدفوعه 
بأنه لا تكفى المشروعيه الظاهريه و قد ثبت الحكم فى الوكيل بالدليل و لا يجوز القياس عليه 


" مسأله يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه 

و ليس للمشترى حل إحرامه نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه 

*' مسأله إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه 

و إن لم يتمكن فعليه أن يصوم و إن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم للنصوص و الإجماعات 
مسأله إذا أتى المملوك المأذون فى إحرامه بما يوجب الكفاره 


فهل هى على مولاه أو عليه و يتبع بها بعد العتق أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز أو فى الصيد عليه و فى غيره على 
مولاه وجوه أظهرها كونها على مولاه لصحيحه حريز خصوصا إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه نعم لو لم يكن مأذونا فى 
الإحرام بالخصوص بل كان مأذونا مطلقا إحراما كان أو غيره لم يبعد كونها عليه حملا لخبر عبد الرحمن بن أبى نجران النافى 
لكون الكفاره فى الصيد على مولاه على هذه الصوره 


مسأله إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر 


فكالحر فى وجوب الإتمام و القضاء و أما البدنه ففى كونها عليه أو على مولاه فالظاهر أن حالها حال سائر الكفارات على ما مر و 
قد مر أن الأسقوى كونها على المولى الآذن له فى الإحرام و هل يجب على المولى تمكينه من القضاء لأن الإذن فى الشىء إذن 
فى لوازمه أو لا لأنه من 


ص: اع 


سوء اختياره قولان أقواهما الأول سواء قلنا إن القضاء هو حجه أو إنه عقوبه و إن حجه هو الأول هذا إذا أفسد حجه و لم ينعتق و 
إما إن أفسده بما ذكر ثم انعتق فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحر فى وجوب الإتمام و القضاء و البدنه و كونه مجزيا عن 
حجه الإسلام إذا أتى بالقضاء على القولين من كون الإتمام عقوبه- و أن حجه هو القضاء أو كون القضاء عقوبه بل على هذا إن 
لم يأت بالقضاء أيضا أتى بحجه الإسلام و إن كان عاصيا فى تركك القضاء و إن انعتق بعد المشعر فكما ذكر إلا أنه لا يجزيه عن 
حجه الإسلام فيجب عليه بعد ذلكك إن استطاع و إن كان مستطيعا فعلا ففى وجوب تقديم حجه الإسلام أو القضاء وجهان مبنيان 
على أن القضاء فورى أو لا فعلى الأول يقدم لسبق سببه و على الثانى تقدم حجه الإسلام لفوريتها دون القضاء 


© مسأله لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك و عدم صحته إلا بإذن مولاه و عدم إجزائه عن حجه الإسلام 


ص: مرا 


إلا إذا انعتق قبل المشعر بين القن و المدبر و المكاتب و أم الولد و المبعض إلا إذا هايأه مولاه و كانت نوبته كافيه مع عدم كون 
السفر خطريا فإنه يصح منه بلا إذن لكن لا يجب و لا يجزيه حينئذ عن حجه الإسلام و إن كان مستطيعا لأنه لم يخرج عن كونه 
مملوكا و إن كان يمكن دعوى الانصراف عن هذه الصوره فمن الغريب ما فى الجواهر من قوله و من الغريب ما ظنه بعض الناس 
من وجوب حجه الإسلام عليه فى هذا الحال ضروره منافاته للإجماع المحكى عن المسلمين الذى يشهد له التتبع على اشتراط 
الحريه المعلوم عدمها فى المبعض انتهى إذ لا غرابه فيه بعد إمكان دعوى الانصراف مع أن فى أوقات نوبته يجرى عليه جميع 


و إن لم يكن مجزيا عن حجه الإسلام كما إذا آجره للنيابه عن غيره فإنه لا-فرق بين إجارته للخياطه أو الكتابه و بين إجارته 
للحج أو الصوم 


الثالث الاستطاعه 
من حيث المال و صحه البدن و قوته و تخليه السرب و سلامته و سعه الوقت و كفايته بالإجماع و الكتاب و السنه 
١‏ مسأله لا خلاف ولا إشكال فى عدم كفايه القدره العقليه فى وجوب الحج 


بل يشترط فيه الاستطاعه الشرعيه و هى كما فى جمله من الأخبار الزاد و الراحله فمع عدمهما لا يجب و إن كان قادرا عليه عقلا 
بالاكتساب و نحوه و هل يكون اشتراط وجود الراحله مختصا بصوره الحاجه إليها لعدم قدرته على المشى أو كونه مشقه عليه أو 
منافيا لشرفه أو يشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجه إليه مقتضى إطلاق الأخبار و الإجماعات المنقوله الثانى و ذهب جماعه من 
المتأخرين إلى الأول لجمله من الأخبار المصرحه بالوجوب إن أطاق المشى بعضا أو كلا بدعوى أن مقتضى الجمع بينها و بين 
الأخبار الأوله حملها على صوره الحاجه مع أنها منزله 


ص: ارون 


على الغالب بل انصرافها إليها و الأقوى هو القول الثانى لإ.عراض المشهور عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم و مسمع 
فاللازم طرحها أو حملها على بعض المحامل كالحمل على الحج المندوب و إن كان بعيدا عن سياقها مع أنها مفسره للاستطاعه 
فى الآيه الشريفه و حمل الآيه على القدر المشتركك بين الوجوب و الندب بعيد أو حملها على من استقر عليه حجه الإسلام سابقا 
وهو أيضا بعيد أو نحو ذلكك و كيف كان فالأ.قوى ما ذكرنا و إن كان لا ينبغى ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبوره 
خصوصا بالنسبه إلى من لا فرق عنده بين المشى و الركوب أو يكون المشى أسهل لانصراف الأخبار الأوله عن هذه الصوره بل 
لو لا الإجماعات المنقوله و الشهره لكان هذا القول فى غايه القوه 


" مسأله لا فرق فى اشتراط وجود الراحله بين القريب و البعيد حتى بالنسبه إلى أهل مكه 
لإطلاق الأدله فما عن جماعه من عدم اشتراطه بالنسبه إليهم لا وجه له 
" مسأله لا يشترط وجودهما عينا عنده بل يكفى وجود ما يمكن صرفه فى تحصيلهما من المال 


من غير فرق بين النقود و الأملا-ك من البساتين و الدكاكين و الخانات و نحوها و لا يشترط إمكان حملها الزاد معه بل يكفى 
إمكان تحصيله فى المنازل بقدر الحاجه و مع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابه و غيره و مع عدمه 
يسقط الوجوب 


؟ مسأله المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب 


و سائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعيه التى يتوقف عليها حمل المحتاج إليه و جميع ضروريات ذلك السفر بحسب حاله قوه و 
ضعفا و زمانه حرا و بردا و شأنه شرفا و ضعه و المراد بالراحله مطلق ما يركب و لو مثل السفينه فى طريق البحر و اللازم وجود ما 


ص: بكرن 


يناسب حاله بحسب القوه و الضعف بل الظاهر اعتباره من حيث الضعه و الشرف كما و كيفا فإذا كان من شأنه ركوب المحمل 
أو الكنيسه بحيث يعد ما دونها نقصا عليه يشترط فى الوجوب القدره عليه و لا يكفى ما دونه و إن كانت الآيه و الأخبار مطلقه و 
ذلك لحكومه قاعده نفى العسر و الحرج على الإطلاقات نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج و عليه يحمل ما فى بعض 
الأخبار من وجوبه و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب 


© مسأله إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا 
يمكنه تحصيله بالكسب فى الطريق لأكله و شربه و غيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أو لا الأقوى عدمه و إن كان أحوط 
© مسأله إنما يعتبر الاستطاعه من مكانه لا من بلده 


فالعراقى إذا استطاع و هو فى الشام وجب عليه و إن لم يكن عنده بقدر الاستطاعه من العراق بل لو مشى إلى ما قبل الميقات 
متسكعا أو لحاجه أخرى من تجاره أو غيرها و كان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه بل لو أحرم متسكعا فاستطاع و 
كان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه و إن كان لا يخلو عن إشكال 


ولو وجد ولم يوجد شريكك للشق الآدخر فإن لم يتمكن من أجره الشقين سقط أيضا و إن تمكن فالظاهر الوجوب لصدق 
الاستطاعه فلا وجه لما عن العلامه 


ص: الع 

من التوقف فيه لأن بذل المال له خسران لا مقابل له نعم لو كان بذله مجحفا و مضرا بحاله لم يجب كما هو الحال فى شراء ماء 
الرفع 

/ مسأله غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجره المركوب فى تلكك السنه لا يوجب السقوط 

ولا يجوز التأخير عن تلكك السنه مع تمكنه من القيمه بل و كذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل و القيمه المتعارفه بل 
و كذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل لعدم وجود راغب فى القيمه المتعارفه فما عن الشيخ من سقوط الوجوب 


ضعيف نعم لو كان الضرر مجحفا بماله مضرا بحاله لم يجب و إلا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعه و شمول 
الأدله فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلى حد الحرج الرافع للتكليف 


9 مسأله لا يكفى فى وجوب الحج وجود نفقه الذهاب فقط 


بل يشترط وجود نفقه العود إلى وطنه إن أراده و إن لم يكن له فيه أهل و لا مسكن مملوك و لو بالإجاره للحرج فى التكليف 
بالإقامه فى غير وطنه المألوف له نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن لم يعتبر وجود نفقه العود لإطلاق الآيه و 
الأخبار فى كفايه وجود نفقه الذهاب و إذا أراد السكنى فى بلد آخر غير وطنه لا بد من وجود النفقه إليه إذا لم يكن أبعد من 
وطنه و إلا فالظاهر كفايه مقدار العود إلى وطنه 


٠‏ مسأله إلا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه فى نفقه الحج من الزاد و الراحله] 


قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه فى نفقه الحج من الزاد و الراحله و لا وجود أثمانها من النقود بل يجب عليه 
ببع ما عنده من الأموال لشرائها لكن يستثنى من ذلكك ما يحتاج إليه فى ضروريات 


ص: ع 


معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقه بحاله و لا خادمه المحتاج إليه و لا ثياب تجمله اللائقه بحاله فضلا عن ثياب مهنته و لا أثاث 
بيته من الفراش و الأوانى و غيرهما مما هو محل حاجته بل و لا حلى المرأه مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فى 
زمانها و مكانها و لا كتب العلم لأهله التى لا بد له منها فيما يجب تحصيله لأن الضروره الدينيه أعظم من الدنيويه و لا آلات 
الصنائع المحتاج إليها فى معاشه و لا فرس ركوبه مع الحاجه إليه و لا سلاحه و لا سائر ما يحتاج إليه لاستلزام التكليف بصرفها 
فى الحج العسر و الحرج و لا يعتبر فيها الحاجه الفعليه فلا وجه لما عن كشف اللثام من أن فرسه إن كان صالحا لركوبه فى طريق 
الحج فهو من الراحله و إلا فهو فى مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره و لا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ كما لا 
وجه لما عن الدروس من التوقف فى استثناء ما يضطر إليه من أمتعه المنزل و السلاح و آلات الصنائع فالأقوى استثناء جميع ما 
يحتاج إليه فى معاشه مما يكون إيجاب بيعه مستلزما للعسر و الحرج نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجه وجب 
بيع الزائد فى نفقه الحج و كذا لو استغنى عنها بعد الحاجه كما فى حلى المرأه إذا كبرت عنه و نحوه 


١‏ مسأله لو كان بيده دار موقوفه تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكه 


فالظاهر وجوب بيع المملوكه إذا كانت 


ص : 517 


وافيه لمصارف الحج أو متممه لها و كذا فى الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفه مقدار كفايته فيجب بيع المملوكه 
منها و كذا الحال فى سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكه لصدق الاستطاعه حينئذ إذا لم يكن ذلك منافيا 
لشأنه و لم يكن عليه حرج فى ذلكك نعم لو لم تكن موجوده و أمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلكك فلا يجب بيع ما عنده و فى 
ملكه و الفرق عدم صدق الاستطاعه فى هذه الصوره بخلاف الصوره الأولى إلا إذا حصلت بلا سعى منه أو حصلها مع عدم 
وجوبه فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا 


١‏ مسأله لو لم تكن المستثنيات زائده عن اللائق بحاله بحسب عينها 

لكن كانت زائده بحسب القيمه و أمكن تبديلها بما يكون أقل قيمه مع كونها لائقا بحاله أيضا فهل يجب التبديل للصرف فى 
نفقه الحج أو لتتميمها قولان من صدق الاستطاعه و من عدم زياده العين عن مقدار الحاجه و الأصل عدم وجوب التبديل و 
الأ.قوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه و كانت الزياده معتدا بها كما إذا كانت له دار تسوى مائه و أمكن تبديلها بما 


يسوى خمسين مع كونه لاثقا بحاله من غير عسر فإنه يصدق الاستطاعه نعم لو كانت الزياده قليله جدا بحيث لا يعتنى بها أمكن 
دعوى عدم الوجوب و إن كان الأحوط التبديل أيضا 


٠١‏ مسأله إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها 


ففى جواز شرائها و تركك الحج إشكال بل الأقوى 


باع 


عدم جوازه إلا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه فالمدار فى ذلكك هو الحرج و عدمه و حينئذ فإن كانت موجوده عنده لا 
يجب بيعها إلا مع عدم الحاجه و إن لم يكن موجوده لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج فى تركه و لو كانت موجوده و باعها 
بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها فى الحج فحكم ثمنها حكمها و لو باعها بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها 
فى الحج إلا مع الضروره إليها على حد الحرج فى عدمها 


؟١‏ مسأله إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج و نازعته نفسه إلى النكاح 
صرح جماعه بوجوب الحج و تقديمه على التزويج بل قال بعضهم و إن شق عليه تركك التزويج و الأقوى وفاقا لجماعه أخرى 
عدم وجوبه مع كون تركك التزويج حرجا عليه أو موجبا لحدوث مرض أو للوقوع فى الزنى و نحوه نعم لو كانت عنده زوجه 


واجبه النفقه و لم يكن له حاجه فيها لا يجب أن يطلقها و صرف مقدار نفقتها فى تتميم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعه 


عرفا 
مسأله إذا لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته 


أو بما تتم به مئونته فاللازم اقتضاؤه و صرفه فى الحج إذا كان الدين حالا و كان المديون باذلا لصدق الاستطاعه حينئذ و كذا 
إذا كان مماطلا و 


ص: ممع 


أمكن إجباره بإعانه متسلط أو كان منكرا و أمكن إثباته عند الحاكم الشرعى و أخذه بلا كلفه و حرج و كذا إذا توقف استيفاؤه 
على الرجوع إلى حاكم الجور بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه لأنه حينئذ يكون واجبا 
بعد صدق الاستطاعه لكونه مقدمه للواجب المطلق و كذا لو كان الدين مؤجلا و كان المديون باذلا قبل الأجل لو طالبه و منع 
صاحب الجواهر الوجوب حينئذ بدعوى عدم صدق الاستطاعه محل منع و أما لو كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره 
أو منكرا للدين و لم يمككن إثباته أو كان الترافع مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا فلا يجب بل 
الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبه 


8 مسأله لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال 


و إن كان قادرا على وفائه بعد ذلكك بسهوله لأنه تحصيل للاستطاعه و هو غير واجب نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه 
فى الحج فعلا ‏ أو مال حاضر لا راغب فى شرائه أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا له قبل الأجل و أمكنه الاستقراض و 
الصرف فى الحج ثم وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعه حينئذ عرفا إلا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائب 


ص: 578 
أو حصول الدين بعد ذلكك فحينئذ لا يجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعه فى هذه الصوره 
١‏ مسأله إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين 


ففى كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا سواء كان حالا مطالبا به أو لا أو كونه مؤجلا- أو عدم كونه مانعا إلا مع الحلول و 
المطالبه أو كونه مانعا إلا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبه أو كونه مانعا إلا مع التأجيل و سعه الأجل للحج و العود أقوال و 
الأقوى كونه مانعا إلا مع التأجيل و الوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده فى الحج و ذلك لعدم صدق الاستطاعه 
فى غير هذه الصوره و هى المناط فى الوجوب لا مجرد كونه مالكا للمال و جواز التصرف فيه بأى وجه أراد و عدم المطالبه فى 
صوره الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع فى صدق الاستطاعه نعم لا يبعد الصدق إذا كان واثقا بالتمكن من الأداء مع فعليه الرضا 
بالتأخير من الدائن و الأخبار الداله على جواز الحج لمن عليه دين لا تنفع فى الوجوب و فى كونه حجه الإسلام 

و أما صحيح معاويه بن عمار - عن الصادق ع: عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج قال نعم إن حجه الإسلام واجبه على من أطاق 
المشى من المسلمين 

و خبر عبد الرحمن عنه عليه السلام أنه قال: الحج واجب على الرجل و إن كان عليه دين 

فمحمولان على الصوره التى ذكرنا أو على من استقر عليه الحج سابقا و إن كان لا يخلو عن إشكال كما سيظهر فالأولى الحمل 
الأول و أما ما يظهر من صاحب المستند من أن كلا من أداء الدين و الحج واجب فاللازم بعد عدم الترجيح التخيير بينهما فى 


صوره الحلول مع المطالبه أو التأجيل مع عدم سعه الأجل للذهاب و العود و تقديم الحج فى صوره الحلول مع الرضا بالتأخير أو 
التأجيل مع سعه الأجل للحج و العود و لو مع عدم الوثوق 


ص: خرفرا 


بالتمكن من أداء الدين بعد ذلكك حيث لا يجب المبادره إلى الأداء فيهما فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم ففيه أنه لا وجه للتخيير 
فى الصورتين الأوليين ولا لتعيين تقديم الحج فى الأخيرتين بعد كون الوجوب تخبيرا أو تعيينا مشروطا بالاستطاعه الغير الصادقه 
فى المقام خصوصا مع المطالبه و عدم الرضا بالتأخير مع أن التخيير فرع كون الواجبين مطلقين و فى عرض واحد و المفروض أن 
وجوب أداء الدين مطلق بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط بالاستطاعه الشرعيه نعم لو استقر عليه وجوب الحج سابقا فالظاهر 
التخيير لأنهما حينئذ فى عرض واحد و إن كان يحتمل تقديم الدين إذا كان حالا مع المطالبه أو مع عدم الرضا بالتأخير لأهميه 
حق الناس من حتق الله لكنه ممنوع و لذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزع المال عليهما ولا يقدم دين الناس و يحتمل 
تقديم الأسبق منهما فى الوجوب لكنه أيضا لا وجه له كما لا يخفى 


مسأله لا فرق فى كون الدين مانعا من وجوب الحج بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعه أو لا 


كما إذا استطاع للحج ثم عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلا على وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقه أو بعده 
قبل أن يخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع فى الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دين فإنه يكشف عن عدم كونه 
مستطيعا 


9 مسأله إذا كان عليه خمس أو زكاه و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما 


فحالهما حال الدين مع المطالبه لأن المستحقين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما و لا يكون مستطيعا و إن كان الحج مستقرا عليه 
سابقا يجىء الوجوه المذكوره من التخيير أو تقديم حق الناس أو تقديم الأسبق هذا إذا كان 


ص: لكرذرا 


الخمس أو الزكاه فى ذمته و أما إذا كانا فى عين ماله فلا إشكال فى تقديمهما على الحج سواء كان مستقرا عليه أو لا كما أنهما 
يقدمان على ديون الناس أيضا و لو حصلت الاستطاعه و الدين و الخمس و الزكاه معا فكما لو سبق الدين 


٠‏ مسأله إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا 


كما بعد خمسين سنه فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعه و كذا إذا كان الديان مسامحا فى أصله كما فى مهور نساء أهل الهند 
فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه كمائه ألف روبيه أو خمسين ألف لإظهار الجلاله و ليسوا مقيدين بالإعطاء و 


الأخذ فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعه و وجوب الحج و كالدين ممن بناؤه على الابراء إذا لم يتمكن المديون من الأداء أو 
واعده بالإبراء بعد ذلكك 


١‏ مسأله إذا شكك فى مقدار ماله و أنه وصل إلى حد الاستطاعه أو لا 
هل يجب عليه الفحص أم لا وجهان أحوطهما ذلكك و كذا إذا علم مقداره و شكك فى مقدار مصرف الحج و أنه يكفيه أو لا 
1 مسأله لو كان بيده مقدار نفقه الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقيا 


يكفيه فى رواج أمره بعد العود لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه فالظاهر وجوب 


ص : ونع 


الحج بهذا الذى بيده استصحابا لبقاء الغائب فهو كما لو شكك فى أن أمواله الحاضره تبقى إلى ما بعد العود أو لا فلا يعد من 
الأعنا المشيت 


1 مسأله إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعه 
و أما بعد التمكن منه فلا يجوز و إن كان قبل خروج الرفقه و لو تصرف بما يخرجه عنها بقيت ذمته مشغوله به و الظاهر صحه 
التصرف مثل الهبه و العتق و إن كان فعل حراما لأن النهى متعلق بأمر خارج نعم لو كان قصده فى ذلك التصرف الفرار من 


الحج لا لغرض شرعى أمكن أن يقال بعدم الصحه و الظاهر أن المناط فى عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن فى تلكك 
السنه فلو لم يتمكن فيها و لكن يتمكن فى السنه الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف فلا يجب 


ص: رض 
إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع فى هذه السنه فليس حاله حال من يكون بلده بعيدا عن مكه بمسافه سنتين 
” مسأله إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعه وحده أو منضما إلى ماله الحاضر 


و تمكن من التصرف فى ذلك المال الغائب يكون مستطيعا و يجب عليه الحج و إن لم يكن متمكنا من التصرف فيه و لو 
بتوكيل من يبيعه هناكك فلا يكون مستطيعا إلا بعد التمكن منه أو الوصول فى يده و على هذا فلو تلف فى الصوره الأولى بقى 
وجوب الحج مستقرا عليه إن كان التمكن فى حال تحقق سائر الشرائط و لو تلف فى الصوره الثانيه لم يستقر و كذا إذا مات 
مورثه وهو فى بلد آخر و تمكن من التصرف فى حصته أو لم يتمكن فإنه على الأول يكون مستطيعا بخلافه على الثانى 

0 مسأله إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعه لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه 

ثم تذكر بعد أن تلف ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده و الجهل و الغفله 
لا يمنعان عن الاستطاعه غايه الأمر أنه معذور فى تركك ما وجب عليه و حينئذ فإذا مات قبل الثلف أو بعده وجب الاستيجار عنه 
إن كانت له تركه بمقداره و كذا إذا نقل ذلكك المال إلى غيره بهبه أو صلح ثم علم بعد ذلكك أنه كان بقدر الاستطاعه فلا وجه 
لما ذكره المحقق القمى فى أجوبه مسائله من عدم الوجوب لأنه لجهله لم يصر موردا و بعد النقل و التذكر ليس عنده ما يكفيه 
فلم يستقر عليه لأن عدم التمكن من جهه الجهل و الغفله لا ينافى الوجوب الواقعى و القدره التى هى شرط فى التكاليف القدره 
من حيث هى و هى موجوده و العلم شرط فى التنجز لا فى أصل التكليف 


18 مسأله إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا 


فإن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا و تخيل أنه 


رمم 


الأمر الندبى أجزأ عن حجه الإسلام لأنه حينئذ من باب الاشتباه فى التطبيق و إن قصد الأمر الندبى على وجه التقييد لم يجز عنها 
و إن كان حجه صحيحا و كذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلكك و أما لو علم بذلكك و تخيل عدم فوريتها فقصد الأمر 
الندبى فلا يجزى لأنه يرجع إلى التقييد 


"٠‏ مسأله هل تكفى فى الاستطاعه الملكيه المتزلزله للزاد و الراحله و غيرهما 


كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مده معينه أو باعه محاباه كذلكك وجهان أقواهما العدم لأنها فى 
معرض الزوال إلا إذا كان واثقا بأنه لا يفسخ و كذا لو وهبه و أقبضه إذا لم يكن رحما فإنه ما دامت العين موجوده له الرجوع و 
يمكن أن يقال بالوجوب هنا حيث إن له التصرف فى الموهوب فتازم الهبه 


8 مسأله يشترط فى وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحله بقاء المال إلى تمام الأعمال 


فلو تلف بعد ذلكك و لو فى أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعه و كذا لو حصل عليه دين قهرا عليه كما إذا أتلف مال غيره 
خطأ و أما لو أتلفه عمدا فالظاهر كونه كإتلاف الزاد و الراحله عمدا فى عدم زوال استقرار الحج 


4 مسأله إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونه عوده إلى وطنه. 


أو تلف ما به الكفايه من ماله فى وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى كفايه فى الاستطاعه فهل يكفيه عن حجه الإسلام أو لا 


ص: ؟عع 


وجهان لا يبعد الإجزاء و يقربه ما ورد من أن من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجه الإسلام بل يمكن أن يقال 
بذلكك إذا تلف فى أثناء الحج أيضا 


“٠‏ مسأله الظاهر عدم اعتبار الملكيه فى الزاد و الراحله 


فلو حصلا بالإباحه اللازمه كففى فى الوجوب لصدق الاستطاعه و يؤيده الأخبار الوارده فى البذل فلو شرط أحد المتعاملين على 
الآخر فى ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف فى ماله بما يعادل مائه ليره مثلا وجب عليه الحج و يكون كما لو كان مالكا له 


١‏ مسأله لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصى 
خصوصا إذا لم يعتبر القبول فى ملكيه الموصى له و قلنا بملكيته ما لم يرد فإنه ليس له الرد حينئذ 


"” مسأله إذا نذر قبل حصول الاستطاعه أن يزور الحسين عليه السلام فى كل عرفه 


وعم 


ثمّ حصلت لم يجب عليه الحج بل و كذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطى الفقير كذا مقدارا فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد 
حصول المعلق عليه بل و كذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعه أن يصرف مقدار مائه ليره مثلا فى الزياره أو التعزيه أو نحو ذلكك 
فإن هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به و كذا إذا كان عليه واجب مطلق فورى قبل حصول الاستطاعه و لم يمكن الجمع بينه 
و بين الحج ثمٌ حصلت الاستطاعه و إن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحج لأن العذر الشرعى كالعقلى فى المنع من الوجوب 
وأما لو حصلت 


رين 


الاستطاعه أولا ثمّ حصل واجب فورى آخر لا يمكن الجمع بينه و بين الحج يكون من باب المزاحمه فيقدم الأهم منهما فلو كان 
مثل إنقاذ الغريق قدم على الحج و حينئذ فإن بقيت الاستطاعه إلى العام القابل وجب الحج فيه و إلا فلا إلا أن يكون الحج قد 
استقر عليه سابقا فإنه يجب عليه و لو متسكعا 


” مسأله النذر المعلق على أمر قسمان 


تاره يكون التعليق على وجه الشرطيه كما إذا قال إن جاء مسافرى فلله على أن أزور الحسين عليه السلام فى عرفه و تاره يكون 
على نحو الواجب المعلق كأن يقول لله على أن أزور الحسين عليه السلام فى عرفه عند مجىء مسافرى فعلى الأول يجب الحج 
إذا حصلت الاستطاعه قبل مجىء مسافره و على الثانى لا يجب فيكون حكمه حكم النذر المنجز فى أنه لو حصلت الاستطاعه و 
كان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب الحج سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها و كذا لو حصلا معا لا يجب الحج من دون 
فرق بين الصورتين و السر 


ص: معع 


فى ذلكك أن وجوب الحج مشروط و النذر مطلق فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعه 


و كذا لو قال حج بهذا المال و كان كافيا له ذهابا و إيابا و لعياله فتحصل الاستطاعه ببذل النفقه كما تحصل بملكها من غير فرق 
بين أن يبيحها له أو يملكها إياه و لا بين أن يبذل عينها أو ثمنها ولا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوها أو لا 
و لا- بين كون الباذل موثوقا به أو لا-على الأأقوى و القول بالاختصاص بصوره التمليكك ضعيف كالقول بالاختصاص بما إذا 
وجب عليه أو بأحد الأ-مرين من التمليكك أو الوجوب و كذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به كل ذلك لصدق 
الاستطاعه و إطلاق المستفيضه من الأخبار و لو كان له بعض النفقه فبذل له البقيه وجب أيضا و لو بذل له نفقه الذهاب فقط و 
لم يكن عنده نفقه العود لم يجب و كذا لو لم يبذل نفقه عياله إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو كان لا يتمكن من 
نفقتهم مع تركك الحج أيضا 


0" مسأله لا يمنع الدين من الوجوب فى الاستطاعه البذليه 


نعم لو كان حالا و كان الديان مطالبا مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج و لو تدريجا ففى كونه مانعا أو لا وجهان 


ص: 688 

2" مسأله [لا يشترط الرجوع إلى كفايه فى الاستطاعه البذليه] 

لا يشترط الرجوع إلى كفايه فى الاستطاعه البذليه 

07 مسأله إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى 


بل و كذا لو وهبه و خيره بين أن يحج به أو لا و أما لو وهبه و لم يذكر الحج لا تعيينا و لا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول 


8 مسأله لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلكك فبذل المتولى أو الوصى أو الناذر له وجب عليه 

لصدق الاستطاعه بل إطلاق الأخبار و كذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج فإنه يجب عليه بعد موت الوصى 
9 مسأله لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاه و شرط عليه أن يحج به 

فالظاهر الصحه و وجوب الحج عليه إذا كان فقيرا أو كانت الزكاه من سهم سبيل الله 


٠‏ مسأله الحج البذلى مجز عن حجه الإسلام 


ص: ذرض 
فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلكك على الأقوى 
١؟‏ مسأله يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فى الإحرام 


و فى جواز رجوعه عنه بعده وجهان و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبه عليه فى جواز الرجوع قبل الإقباض و عدمه 


بعده إذا كانت لذى رحم أو بعد تصرف الموهوب له 
"5 مسأله إذا رجع الباذل فى أثناء الطريق 

ففى وجوب نفقه العود عليه أو لا وجهان 

##مسأله إذا بذل لأحد اتثنين أو ثلاثه 


فالظاهر الوجوب عليهم كفايه فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج فيجب على الكل لصدق الاستطاعه بالنسبه إلى الكل نظير ما 
إذا وجد المتيممون ماء يكفى لواحد منهم فإن تيمم الجميع يبطل 


ع5 مسأله الظاهر أن ثمن الهدى على الباذل 


و أما الكفارات فإن أتى بموجبها عمدا 


ص: معع 


اختيارا فعليه و إن أتى بها اضطرارا أو مع الجهل أو النسيان فيما لا-فرق فيه بين العمد و غيره ففى كونه عليه أو على الباذل 
وجهان 


؟ مسأله إنما يجب بالبذل الحج الذى هو وظيفته على تقدير الاستطاعه 


فلو بذل للآفاقى بحج القران أو الإفراد أو لعمره مفرده لا يجب عليه و كذا لو بذل للمكى لحج التمتع لا يجب عليه و لو بذل 
لمن حج حجه الإسلام لم يجب عليه ثانيا و لو بذل لمن استقر عليه حجه الإسلام و صار معسرا وجب عليه و لو كان عليه حجه 


النذر أو نحوه ولم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه و إن قلنا بتعدم الوجوب لو وهبه لا للحج لشمول الأخبار من حيث التعليل 
فيها بأنه بالبذل صار مستطيعا و لصدق الاستطاعه عرفا 


52 مسأله إذا قال له بذلت لكك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين ع 


حت 


ص: 9ع© 

عليه الحج 

5 مسأله لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه 

فسرق فى أثناء الطريق سقط الوجوب 

8 مسأله لو رجع عن بذله فى الأثناء و كان فى ذلك المكان يتمكن من أن يأتى ببقيه الأعمال 
من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام و أجزأه عن حجه الإسلام 

69 مسأله لا فرق فى الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا 

فلو قالا له حج و علينا نفقتكك وجب عليه 

٠‏ مسأله لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها 


وجب عليه الإتمام فى الصوره التى لا يجوز له الرجوع إلا إذا كان ذلك مقيدا بتقدير كفايته يزدى» سيد محمد كاظم طباطبايى» 
العروه الوثقى للسيد اليزدى» ؟ جلد. مؤا سسه الأعلمى للمطبوعات» بيروت - لبنان» دوم» 4 و ق العروه الوثقى للسيد اليزدى؛ 


جا ص: 589 
١‏ مسأله إذا قال اقترض و حج و على دينكك ففى وجوب ذلك عليه نظر 


ص: 586٠‏ 
كذلك 
مسأله لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوبا 


ففى كفايته للمبذول له عن حجه الإسلام و عدمها وجهان أقواهما العدم أما لو قال حج و على نفقتكك ثم بذل له مالا فبان كونه 
مغصوبا فالظاهر صحه الحج و أجزأه عن حجه الإسلام لأنه استطاع بالبذل و قرار الضمان على الباذل فى الصورتين عالما كان 
بكونه مال الغير أو جاهلا 


"0 مسأله لو آجر نفسه للخدمه فى طريق الحج بأجره يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج 


ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير لأن الواجب عليه فى حج نفسه أفعال الحج و قطع الطريق مقدمه توصليه بأى وجه أتى 
بها كفى و لو على وجه الحرام أو لا بنيه الحج و لذا لو كان مستطيعا قبل الإجاره جاز له إجاره نفسه للخدمه فى الطريق بل لو 
آجر نفسه لنفس المشى معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشى صح أيضا و لا يضر بحجه نعم لو آجر نفسه لحج 
بلدى لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشى كإجارته لزياره بلديه أيضا أما لو آجر للخدمه فى الطريق فلا بأس و إن كان مشيه 
للمستأجر الأول فالممنوع وقوع الإجاره على نفس ما وجب عليه أصلا أو بالإجاره 


05 مسأله إذا استوجر أى طلب منه إجاره للخدمه بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول 


ولا يستقر الحج عليه فالوجوب عليه مقيد بالقبول و وقوع الإجاره و قد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه لصدق الاستطاعه و 
لأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجاره كما إذا كان مالكا لمنفعه عبده أو دابته و كانت كافيه فى استطاعته و هو كما 


ترى إذ نمنع صدق الاستطاعه بذلكك لكن لا ينبغى تركك الاحتياط فى بعض صوره كما إذا كان من عادته إجاره نفسه للأسفار 


ده مسأله يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابه عن الغير 


و إن حصلت الاستطاعه بمال الإجاره قدم الحج النيابى فإن بقيت الاستطاعه إلى العام القابل وجب 


ص: 50١‏ 
عليه لنفسه و إلا فلا 
08 مسأله إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجاره مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجه الإسلام 


فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلكك و ما فى بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول على الإجزاء ما دام فقيرا كما صرح به فى 
بعضها الآخر فالمستفاد منها أن حجه الإسلام مستحبه على غير المستطيع و واجبه على المستطيع و يتحقق الأول بأى وجه أتى به 


و لوعن الغير تبرعا أو بالإجاره و لا يتحقق الثانى إلا مع حصول شرائط الوجوب 


/اث مسأله يشترط فى الاستطاعه مضافا إلى مئونه الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع 


فمع عدمه لا يكون مستطيعا و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و إن لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعا على الأقوى فإذا 
كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يدر على التكسب و هو ملتزم بالإنفاق عليه أو كان متكفلا لإنفاق يتيم فى حجره و لو أجنبى 
يعد عيالا له فالمدار على العيال العرفى 


ا مسأله الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفايه من تجاره أو زراعه أو صناعه أو منفعه ملكك له. 


من بستان أو دكان أو نحو ذلكك بحيث لا يحتاج إلى التكفف و لا يقع فى الشده و الحرج و يكفى كونه قادرا على التكسب 
اللائق به أو التجاره باعتباره و وجاهته و إن لم يكن له رأس مال يتجر به نعم قد مر عدم اعتبار ذلكك فى الاستطاعه 


ص: "مع 


البذليه ولا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضى أمره بالوجوه اللائقه به كطلبه العلم من الساده و غيرهم فإذا حصل لهم مقدار 
مئونه الذهاب و الإياب و مئونه عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم بل و كذا الفقير الذى عادته و شغله أخذ الوجوه و لا يقدر 
على التكسب إذا حصل له مقدار مئونه الذهاب و الإياب له و لعياله و كذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف 


ما حصل له من مقدار مثونه الذهاب و الإياب من دون حرج عليه 
مسأله لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحج به 


كما لا يجب على الوالد أن يبذل له و كذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به و كذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال 
ولده للحج و القول بجواز ذلكك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف و إن كان يدل عليه 


منه قال نعم ثم قال إن مال الولد لوالده إن رجلا اختصم هو و والده إلى رسول الله ص فقضى أن المال و الولد للوالد 


و ذلك لإ-عراض الأصحاب عنه مع إمكان حمله على الا-قتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو على ما إذا كان فقيرا و 
كانت نفقته على ولده و لم يكن نفقه السفر إلى الحج أزيد من نفقته فى الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ 


٠‏ مسأله إذا حصلت الاستطاعه لا يجب أن يحج من ماله 


فلو حج فى نفقه غيره لنفسه أجزأه و كذا لو حج متسكعا بل لو حج من مال الغير غصبا صح و أجزأه نعم إذا كان ثوب إحرامه و 
طوافه و سعيه من المغصوب لم يصح و كذا إذا كان ثمن هديه غصبا 


١‏ مسأله يشترط فى وجوب الحج الاستطاعه البدنيه 


فلو كان مريضا لا يقدر 


ص: 587 

على الركوب أو كان حرجا عليه و لو على المحمل أو الكنيسه لم يجب و كذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن 
عنده مئونته و كذا لو احتاج إلى خادم و لم يكن عنده مئونته 

"6 مسأله و يشترط أيضا الاستطاعه الزمانيه 


فلو كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول إلى الحج أو أمكن لكن بمشقه شديده لم يجب و حينئذ فإن بقيت الاستطاعه إلى العام 
القابل وجب و إلا فلا 


27 مسأله و يشترط أيضا الاستطاعه السربيه 


بأن لا يكون فى الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال و إلا لم يجب و كذا لو كان غير مأمون بأن 
يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك و لو كان هناك طريقان 
أحدهما أقرب لكنه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون و لو كان جميع الطرق مخوفا إلا أنه يمكنه الوصول إلى الحج 
بالدوران فى البلاد مثل ما إذا كان من أهل العراق و لا يمكنه إلا أن يمشى إلى كرمان و منه إلى خراسان و منه إلى بخارا و منه 
إلى الهند و منه إلى بوشهر و منه إلى جده مثلا و منه إلى المدينه و منها إلى مكه فهل يجب أو لا وجهان أقواهما عدم الوجوب 
لأنه يصدق عليه أنه لا يكون مخلى السرب 


8*6 مسأله إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له فى بلده معتد به لم يجب 


و كذا إذا كان هناكك مانع شرعى من استلزامه تركك واجب فورى سابق على حصول الاستطاعه أو لاحق مع كونه أهم من الحج 
كإنقاذ غريق أو حريق و كذا إذا توقف على ارتكاب محرم كما إذا توقف على ركوب دابه غصبيه أو المشى فى الأعرض 


هء مسأله [إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا] 


قد علم مما مر أنه يشترط فى وجوب الحج مضافا إلى البلوغ و العقل و الحريه الاستطاعه الماليه و البدنيه و الزمانيه و السربيه و 


عدم 


ص: مع 


استلزامه الضرر أو تركك واجب أو فعل حرام و مع فقد أحد هذه لا يجب فبقى الكلام فى أمرين أحدههما إذا اعتقد تحقق جميع 
هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا فنقول إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط فحج ثمّ 
بان أنه كان صغيرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجه الإسلام و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر 
الشرائط و أتى به أجزأه عن حجه الإسلام كما مر سابقا و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذى الحجه فالظاهر استقرار وجوب الحج 
عليه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلكك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعا و إن اعتقد كونه مستطيعا مالا و أن ما 
عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ففى إجزائه عن حجه الإسلام و عدمه وجهان من فقد الشرط واقعا و من أن القدر المسلم 
من عدم إجزاء حج غير المستطيع عن حجه الإسلام غير هذه الصوره و إن اعتقد عدم كفايه ما عنده من المال و كان فى الواقع 
كافيا و ترك الحج فالظاهر الاستقرار عليه و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته و إن اعتقد 
المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أو لا وجهان و الأقوى عدمه لأن المناط فى 
الشرو الخو 


ص: لغزخارا 


و هو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلا-ف رويه العقلا-ء- و بدون الفحص و التفتيش و إن اعتقد عدم مانع شرعى فحج 
فالظاهر الإ-جزاء إذا بان الخلاائ و إن اعتقد وجوده فتركك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار ثانيهما إذا ترك الحج مع تحقق 
الشرائط متعمدا أو حج مع فقد بعضها كذلك أما الأول فلا إشكال فى استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذى الحجه و أما الثانى 
فإن حج مع عدم البلوغ أو عدم الحريه فلا إشكال فى عدم إجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال فى البلوغ 
قد مرو إن حج مع عدم الاستطاعه الماليه فظاهرهم مسلميه عدم الإ-جزاء و لا دليل عليه إلا الإجماع و إلا فالظاهر أن حجه 
الإسلام هو الحج الأول و إذا أتى به كفى و لو كان ندبا كما إذا أتى الصبى صلاه الظهر مستحبا بناء على شرعيه 


ص: م 


عباداته فبلغ فى أثناء الوقت فإن الأ-قوى عدم وجوب إعادتها و دعوى أن المستحب لا يجزى عن الواجب ممنوعه بعد اتحاد 
ماهيه الواجب و المستحب نعم لو ثبت تعدد ماهيه حج المتسكع و المستطيع تمّ ما ذكر لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب بل 
لتعدد الماهيه و إن حج مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحه البدن مع كونه حرجا عليه أو مع ضيق الوقت كذلكك فالمشهور 
بينهم عدم إجزائه عن الواجب و عن الدروس الإجزاء إلا إذا كان إلى حد الإضرار بالنفس و قارن بعض المناسكك فيحتمل عدم 
الإسجزاء ففرق بين حج المتسكع و حج هؤلاء و علل الأجزاء بأن ذلكك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يجب لكن إذا حصله 
وجب و فيه أن مجرد البناء على ذلك لا يكفى فى حصول الشرط مع أن غايه الأمر حصول المقدمه التى هو المشى إلى مكه و 
منى و عرفات و من المعلوم أن مجرد هذا لا يوجب حصول الشرط الذى هو عدم الضرر أو عدم الحرج نعم لو كان الحرج أو 
الضرر فى المشى إلى الميقات فقط و لم يكونا حين الشروع فى الأعمال تمّ ما ذكره و لا قائل بعدم الإجزاء فى هذه الصوره هذا 
و مع ذلك فالأقوى ما ذكره فى الدروس 


ص: /ام6 


لا لما ذكره بل لأن الضرر و الحرج إذا لم يصلا إلى حد الحرمه إنما يرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب فإذا تحملهما و 
أتى بالمأمور به كفى 


52 مسأله إذا حج مع استلزامه لتركك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجه الإسلام 


و إن اجتمع سائر الشرائط لا لأن الأمر بالشىء نهى عن ضده لمنعه أولا و منع بطلان العمل بهذا النهى ثاننا لأن انين فتاق باهر 
خارج بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع و وجوب ذلكك 


ص: 6 


الواجب مانع و كذلك النهى المتعلق بذلكك المحرم مانع و معه لا أمر بالحج نعم لو كان الحج مستقرا عليه و توقف الإتيان به 
على ترك واجب أو فعل حرام دخل فى تلكك المسأله و أمكن أن يقال بالإجزاء لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشىء للنهى عن 
ضده و منع كون النهى المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان 


/ا5 مسأله إذا كان فى الطريق عدو لا يدفع إلا بالمال 

فهل يجب الحج أو لا أقوال ثالثها الفرق بين المضر بحاله و عدمه فيجب فى الثانى دون الأول 
8 مسأله لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب 

حتى مع ظن الغلبه عليه و السلامه و قد يقال بالوجوب فى هذه الصوره 

9 مسأله لو انحصر الطريق فى البحر وجب ركوبه 


إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزامه الإخلال بصلاته أو إيجابه لأكل النجس أو 


ص: 5094 
"٠‏ مسأله إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاه أو غيرهما من الحقوق الواجبه وجب عليه أداؤها 


ولا يجوز له المشى إلى الحج قبلها و لو تركها عصى و أما حجه فصحيح إذا كانت الحقوق فى ذمته لا فى عين ماله و كذا إذا 
كانت فى عين ماله و لكن كان ما يصرفه فى مئونته من المال الذى لا يكون فيه خمس أو زكاه أو غيرهما أو كان مما تعلق به 
الحقوق و لكن كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه و ثمن هديه من المال الذى ليس فيه حق بل و كذا إذا كانا مما تعلق به الحق 
من الخمس و الزكاه إلا أنه بقى عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى من كونهما فى العين على نحو الكلى فى المعين 
لا على وجه الإشاعه 


ص: ينا 


١‏ مسأله يجب على المستطيع الحج مباشره 


فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجاره إذا كان متمكنا من المباشره بنفسه 
"/ مسأله إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشره [*8- ]١ -19 -١7‏ 


لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلكك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه فالمشهور وجوب الاستنابه عليه بل ربما يقال 
بعدم الخلا-ف فيه و هو الأ-قوى و إن كان ربما يقال بعدم الوجوب و ذلك لظهور جمله من الأخبار فى الوجوب و أما إن كان 
موسرا من حيث المال و لم يتمكن من المباشره مع عدم استقراره عليه ففى وجوب الاستنابه و عدمه قولان لا يخلو أولهما عن 
قوه لإطلا-ق الأخبار المشار إليها و هى و إن كانت مطلقه من حيث رجاء الزوال و عدمه لكن المنساق من بعضها ذلكك مضافا 
إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال و الظاهر فوريه الوجوب كما فى صوره المباشره و مع بقاء العذر إلى أن 
مات يجزيه حج النائب فلا يجب القضاء عنه و إن كان مستقرا عليه و إن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلكك فالمشهور أنه يجب عليه 
مباشره و إن كان بعد إتيان النائب بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه لكن الأقوى عدم الوجوب لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب 
هو الذى كان واجبا على المنوب عنه فإذا أتى به فققد حصل ما كان واجبا عليه و لا دليل على وجوبه مره أخرى بل لو قلنا 
باستحباب الاستنابه فالظاهر كفايه فعل النائب بعد كون الظاهر الاستنابه فيما كان عليه و معه لا وجه لدعوى أن المستحب لا 
يجزى عن الواجب إذ ذلكك فيما إذا لم يكن المستحب نفس ما كان واجبا و المفروض فى المقام أنه هو بل يمكن أن يقال إذا 
ارتفع العذر فى أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد 


ص: اءع 


إحرام النائب إنه يجب عليه الإتمام و يكفى عن المنوب عنه بل يحتمل ذلكك و إن كان فى أثناء الطريق قبل الدخول فى الإحرام 
و دعوى أن جواز النيابه ما دامى كما ترى بعد كون الاستنابه بأمر الشارع و كون الإجاره لازمه لا دليل على انفساخها خصوصا 
إذا لم يمكن إبلاغ النائب الموجر ذلكك و لا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابه بين من عرضه العذر من المرض و غيره و بين 
من كان معذورا خلقه و القول بعدم الوجوب فى الثانى و إن قلنا بوجوبه فى الأول ضعيف و هل يختص الحكم بحجه الإسلام أو 
يجرى فى الحج النذرى و الإفسادى أيضا قولان و القدر المتيقن هو الأول بعد كون الحكم على خلاف القاعده و إن لم يتمكن 
المعذور من الاستنابه و لو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزيد من أجره المثل و لم يتمكن من الزياده أو كانت 
مجحفه سقط الوجوب و حينئذ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرا عليه و لا يجب مع عدم الاستقرار و لو تركك الاستنابه 
مع الإمكان عصى بناء على الوجوب و وجب القضاء عنه مع الاستقرار و هل يجب مع عدم الاستقرار أيضا أو لا وجهان أقواهما 
نعم لأنه استقر 


ص: امع 


عليه بعد التمكن من الاستنابه و لو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجز عن حجه الإسلام فيجب عليه بعد زوال العذر و لو 
استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفايه و عن صاحب المدارك عدمها و وجوب الإعاده لعدم 
الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزى عن الواجب و هو كما ترى و الظاهر كفايه حج المتبرع عنه فى صوره وجوب الاستنابه و هل 
يكفى الاستنابه من الميقات كما هو الأأقوى فى القضاء عنه بعد موته وجهان لا يبعد الجواز حتى إذا أمكن ذلك فى مكه مع 
كون الواجب عليه هو التمتع و لكن الأحوط خلافه لأن القدر المتيقن من الأخبار الاستنابه من مكانه كما أن الأحوط عدم كفايه 
التبرع عنه لذلكك أيضا 


“/ مسأله إذا مات من استقر عليه الحج فى الطريق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجه الإسلام 


فلا يجب القضاء عنه و إن مات قبل ذلكك وجب القضاء عنه و إن كان موته بعد الإحرام على المشهور الأقوى خلافا لما عن 
الشيخ و ابن إدريس فقالا بالإجزاء حينئذ أيضا و لا دليل لهما على ذلكك إلا إشعار بعض الأخبار 


كصحيحه بريد العجلى: حيث قال فيها بعد الحكم بالإجزاء إذا مات فى الحرم و إن كان مات و هو صروره قبل أن يحرم جعل 
جمله و زاده و نفقته فى حجه الإسلام 


فإن مفهومه الإجزاء إذا كان بعد أن يحرم لكنه معارض بمفهوم صدرها و بصحيح ضريس و صحيح زراره و مرسل المقنعه مع 
أنه يمكن أن يكون المراد من قوله قبل أن يحرم قبل أن يدخل فى الحرم كما يقال أنجد أى دخل فى نجد و أيمن أى دخل 
اليمن فلا ينبغى الإشكال فى عدم كفايه الدخول فى الإحرام كما لا يكفى الدخول فى الحرم بدون الإحرام كما إذا نسيه فى 
الميقات و دخل الحرم ثم مات لأسن المنساق من اعتبار الدخول فى الحرم كونه بعد الإحرام ولا يعتبر دخول مكه و إن كان 
الظاهر من بعض الأخبار ذلكك لإطلاق البقيه فى كفايه دخول الحرم و الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد 
الإحلال كما إذا مات 


ص: اسوع 


بين الإحرامين و قد يقال بعدم الفرق أيضا بين كون الموت فى الحل أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام و دخول الحرم و هو مشكل 
لظهور الأخبار فى الموت فى الحرم و الظاهر عدم الفرق بين حج التمتع و القران و الإنفراد كما أن الظاهر أنه لو مات فى أثناء 
عمره التمتع أجزأه عن حجه أيضا بل لا يبعد الإجزاء إذا مات فى أثناء حج القران أو الإفراد عن عمرتهما و بالعكس لكنه مشكل 
لأن الحج و العمره فيهما عملا-ن مستقلان بخلا.ف حج التمتع فإن العمره فيه داخله فى الحج فهما عمل واحد ثم الظاهر 
اختصاص حكم الإ-جزاء بحجه الإسلام فلا يجرى الحكم فى حج النذر و الإفساد إذا مات فنئ الأثناء بل لا جرى :فى العمره 
المفرده أيضا و إن احتمله بعضهم و هل يجرى الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه فيجزيه عن حجه الإسلام 
إذا مات بعد الإ-حرام و دخول الحرم و يجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلكك وجهان بل قولان من إطلاق الأخبار فى التفصيل 
المذكور و من أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعه الزمانيه و لذا لا يجب إذا 
مات فى البلد قبل الذهاب أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسرا و من هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينه على 
اختصاصها بمن استقر عليه و ربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه و حمل الأمر بالقضاء على الندب و كلاهما مناف 
لإطلاقها مع أنه على الثانى يلزم بقاء الحكم فيمن استقر عليه بلا دليل مع أنه مسلم بينهم و الأظهر الحكم بالإطلاق إما بالتزام 
وجوب القضاء فى خصوص هذا المورد من الموت فى الطريق كما عليه جماعه و إن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو 
الموت و هو فى البلد و إما بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك و استفاده الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج و هذا هو 
الأظهر فالأقوى جريان الحكم المذكور 


ص: عنوع 
فيمن لم يستقر عليه أيضا فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلكك 
7 مسأله الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع 


لأنه مكلف بالفروع لشمول الخطابات له أيضا و لكن لا يصح منه ما دام كافرا كسائر العبادات و إن كان معتقدا لوجوبه و آتيا به 
على وجهه مع قصد القربه لأن الإسلام شرط فى الصحه و لو مات لا يقضى عنه لعدم كونه أهلا للإكرام و الإبراء و لو أسلم مع 
بقاء استطاعته وجب عليه و كذا لو استطاع بعد إسلامه و لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه على الأقوى لأن الإسلام يجب 
ما قبله كقضاء الصلوات و الصيام حيث إنه واجب عليه حال كفره كالأداء و إذا أسلم سقط عنه و دعوى أنه لا يعقل الوجوب 
عليه إذ لا يصح منه إذا أتى به هو كافر و يسقط عنه إذا أسلم مدفوعه بأنه يمكن أن يكون الأممر به حال كفره أمرا تهكميا 
ليعاقب لا حقيقيا لكنه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه به لا كافرا و لا مسلما و الأظهر أن يقال إنه حال استطاعته مأمور بالإتيان به 
مستطيعا و إن تركه فمتسحعا و هو ممكن فى حقه لإمكان إسلامه و إتيانه مع الاستطاعه و لا معها إن تركك فحال الاستطاعه 
مأمور به فى ذلك الحال و مأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها و كذا يدفع الإشكال فى قضاء الفوائت فيقال إنه فى الوقت 
مكلف بالأداء و مع تركه بالقضاء و هو مقدور له بأن يسلم فيأتى 


ص: مع؟ 


بها أداء و مع تركها قضاء فتوجه الأ-مر بالقضاء إليه إنما هو فى حال الأداء على نحو الأمر المعلق فحاصل الإشكال أنه إذا لم 
يصح الاتيان به حال الكفر و لا يجب عليه إذا أسلم فكيف يكون مكلفا بالقضاء و يعاقب على تركه و حاصل الجواب أنه يكون 
مكلفا بالقضاء فى وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق و مع تركه الإسلام فى الوقت فوت على نفسه الأداء و القضاء فيستحق 
العقاب عليه و بعباره أخرى كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام فى الوقت إذا تركك الأداء و حينئذ فإذا تركك الإسلام و مات 
كافرا يعاقب على مخالفه الأمر بالقضاء و إذا أسلم يغفر له و إن خالف أيضا و استحق العقاب 


0 مسأله لو أحرم الكافر ثمّ أسلم فى الأثناء لم يكفه 


و وجب عليه الإعاده من الميقات و لو لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه و لا يكفيه إدراكك أحد الوقوفين 
مسلما لأن إحرامه باطل 


72 مسأله المرتد يجب عليه الحج 


سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده و لا يصح منه فإن مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه و لا يقضى عنه 
على الأقوى لعدم أهليته للإكرام و تفريغ ذمته كالكافر الأصلى و إن تاب وجب عليه و صح منه و إن كان فطريا على الأقوى من 
قبول توبته سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته فلا تجرى فيه قاعده جب الإسلام لأنها مختصه بالكافر الأصلى بحكم التبادر 
ولو أحرم فى حال ردته ثمّ تاب وجب عليه الإعاده كالكافر الأصلى و لو حج فى حال إحرامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعاده 
على الأقوى ففى 

خبر زراره عن أبى جعفر ع: 

من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنه ثمّ تاب يحسب له كل عمل صالح عمله و لا يبطل منه شىء 


و 


و آيه الحبط مختصه بمن مات على كفره بقرينه الآآيه الأخرى و هى قوله تعالى وَ مَنْ يَوْئَدِدْ مِنْكمْ 


ص: ع8 


عاء و الا لاه موه 5 
عَنْ دِينهِ فَيمَتْ وَ هُوَ كافِرٌ قأولئك حَبِطَتٌ أَعَْالّهُمْ و هذه الآيه دليل على قبول توبه المرتد الفطرى فما ذكره بعضهم من عدم 
قبولها منه لا وجه له 


مسأله لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح 


كما هو كذلكك لو ارتد فى أثناء الغسل ثمّ تاب و كذا لو ارتد فى أثناء الأذان أو الإقامه أو الوضوء ثم تاب قبل فوات الموالاه 
بل و كذا لو ارتد فى أثناء الصلاه ثم تاب قبل أن يأتى بشىء أو يفوت الموالاه على الأقوى من عدم كون الهيئه الاتصاليه جزء 
فيها نعم لو ارتد فى أثناء الصوم بطل و إن تاب بلا فصل 


8 مسأله إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعاده 


بشرط أن يكون صحيحا فى مذهبه و إن لم يكن صحيحا فى مذهبنا من غير فرق بين الفرق لإطلاق الأخبار و ما دل على الإعاده 
مق الأخباز متحنول علن الانحات يقبته تعضها لخر من جيك التعبير 

بقولهع: يقضى أحب إلى 

و قوله ع: و الحج أحب إلى 

9 مسأله لا يشترط إذن الزوج للزوجه فى الحج إذا كانت مستطيعه 

ولا يجوز له منعها منه و كذا فى الحج الواجب بالنذر و نحوه إذا كان مضيقا و أما فى الحج المندوب فيشترط إذنه و كذا فى 
الواجب الموسع قبل تضيقه على الأقوى بل فى حجه الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقه مع وجود الرفقه الأخرى 


قبل تضيق الوقت و المطلقه الرجعيه كالزوجه فى اشتراط إذن الزوج ما دامت فى العده يخللاف البائنه لانقطاع عصمتها منه و كذا 
المعتده للوفاه 


ص: /اقع 


فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا و الظاهر أن المنقطعه كالدائمه فى اشتراط الإذن و لا فرق فى اشتراط الإذن بين أن يكون 


٠١‏ مسأله لا يشترط وجود المحرم فى حج المرأه إذا كانت مأمونه على نفسها و بضعها 


كما دلت عليه جمله من الأخبار و لا فرق بين كونها ذات بعل أو لا و مع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم و لو بالأجره 
مع تمكنها منها و مع عدمه لا تكون مستطيعه و هل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم وجهان و لو كانت ذات زوج و ادعى 
عدم الأمن عليها و أنكرت قدم قولها مع عدم البينه أو القرائن الشاهده و الظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها إلا أن ترجع الدعوى 
إلى ثبوت حق الاستمتاع له عليها بدعوى أن حجها حينئذ مفوت لحقه مع عدم وجوبه عليها فحينئذ عليها اليمين على نفى 
الخوف و هل للزوج مع هذه الحاله منعها عن الحج باطنا إذا أمكنه ذلكك وجهان فى صوره عدم تحليفها و أما معه فالظاهر 


ص: /52 
مع عدم الأمن صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع فى الإحرام و إلا ففى الصحه إشكال و إن كان الأقوى الصحه 
١‏ مسأله إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه 


و وجب الاتيان به بأى وجه تمكن و إن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركه و يصح التبرع عنه و اختلفوا فيما به يتحقق 
الاستقرار على أقوال فالمشهور مضى زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط و هو إلى اليوم الثانى عشر من ذى 
الحجه و قيل باعتبار مضى زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعا للشرائط فيكفى بقاؤها إلى مضى جزء من يوم النحر يمكن فيه 
الطوافان و السعى و ربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقه و قد يحتمل كفايه بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام و دخول الحرم 
وقد يقال بكفايه وجودها حين خروج الرفقه فلو أهمل استقر عليه و إن فقدت بعض ذلك لأنه كان مأمورا بالخروج معهم و 
الأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبه إلى الاستطاعه الماليه و البدنيه و السربيه و أما بالنسبه إلى مثل 
العقل فيكفى بقاؤه إلى آخر الأعمال و ذلك لأن فقد بعض هذه الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعا و أن وجوب 
الخروج مع الرفقه كان ظاهريا و لذا لو علم من الأول أن الشرائط لا تبقى إلى الآخر لم يجب عليه نعم لو فرض تحقق الموت بعد 
تمام الأعمال كفى بقاء تلك الشرائط إلى آخر الأعمال لعدم الحاجه حينئذ إلى نفقه العود و الرجوع إلى كفايه و تخليه السرب 
و نحوها و لو علم من الأول بأنه يموت بعد ذلك فإن كان قبل تمام الأعمال لم يجب عليه المشى و إن كان بعده وجب عليه 
هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستندا إلى تركك المشى و إلا استقر عليه كما إذا علم أنه لو مشى إلى الحج لم يمت أو لم يقتل أو 
لم يسرق ماله مثلا فإنه حينئذ يستقر عليه الوجوب لأنه بمنزله تفويت الشرط على نفسه و أما لو شكك فى أن الفقد مستند إلى 
تركك المشى أو لا فالظاهر 


ص: ومع 


عدم الاستقرار للشكك فى تحقق الوجوب و عدمه واقعا هذا بالنسبه إلى استقرار الحج لو تركه و أما لو كان واجدا للشرائط حين 
المسير فسار ثُمّ زال بعض الشرائط فى الأثناء فأتم الحج على ذلكك الحال كفى حجه عن حجه الإسلام إذا لم يكن المفقود مثل 
العقل بل كان هو الاستطاعه البدنيه أو الماليه أو السربيه و نحوها على الأقوى 


١‏ مسأله إذا استقر عليه العمره فقط أو الحج فقط 
كما فيمن وظيفته حج الإفراد و القران ثم زالت استطاعته فكما مر يجب عليه أيضا بأى وجه تمكن و إن مات يقضى عنه 
8 مسأله تقضى حجه الإسلام من أصل التركه إذا لم يوص بها 


سواء كانت حج التمتع أو القران أو الإفراد و كذا إذا كان عليه عمرتهما و إن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث 
فكذلك أيضا و إما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه و تقدم على الوصايا المستحبه و إن كانت متأخره عنها فى 
الذكر و إن لم يف الثلث بها أخذت البقيه من الأصل و الأقوى أن حج النذر أيضا كذلك بمعنى أنه يخرج من الأصل كما 
سيأتى الإشاره إليه و لو كان عليه دين أو خمس أو زكاه و قصرت التركه فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاه موجودا 
قدم لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرفه فى غيرهما و إن كانا فى الذمه فالأقوى أن التركه توزع على الجميع بالنسبه كما فى غرماء 
المفلس و قد يقال بتقدم الحج على غيره و إن كان دين الناس لخبر معاويه بن عمار الدال على تقديمه 


ص: ىن 


على الزكاه و نحوه خبر آخر لكنهما موهونان بإعراض الأصحاب مع أنهما فى خصوص الزكاه و ربما يحتمل تقديم دين الناس 
لأهميته و الأقوى ما ذكر من التخصيص و حينئذ فإن وفت حصه الحج به فهو و إلا فإن لم تف إلا ببعض الأفعال كالطواف فقط 
أو هو مع السعى فالظاهر سقوطه و صرف حصته فى الدين أو الخمس أو الزكاه و مع وجود الجميع توزع عليها و إن وفت بالحج 
فقط أو العمره ففى مثل حج القران و الإفراد تصرف فيهما مخيرا بينهما و الأحوط تقديم الحج و فى حج التمتع الأقوى السقوط 
و صرفها فى الدين وغيره و ربما يحتمل فيه أيضا التخبير أو ترجيح الحج لأهميته أو العمره لتقدمها لكن لا وجه لها بعد كونهما 
فى التمتع عملا واحدا و قاعده الميسور لا جابر لها فى المقام 


86 مسأله لا يجوز للورثه التصرف فى التركه قبل استيجار الحج 


ص: لاع 


إذا كان مصرفه مستغرقا لها بل مطلقا على الأحوط إلا إذا كانت واسعه جدا فلهم التصرف فى بعضها حينئذ مع البناء على إخراج 
الحج من بعضها الآخر كما فى الدين فحاله حال الدين 


80 مسأله إذا أقر بعض الورثه بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه 


إلا دفع ما بخص حصته بعد التوزيع و إن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته كما إذا أقر بدين و أنكره غيره من 
الورثه فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد فمسأله الإقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسأله الإقرار بالنسب حيث إنه إذا أقر 
أحد الأسخوين بأخ آخر و أنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن حصته فيكفى دفع ثلث ما فى يده ولا يتزل إقراره على 
الإشاعه على خلاف القاعده للنص 


88 مسأله إذا كان على الميت الحج و لم تكن تركته وافيه به و لم يكن دين 


صسص: 5/7١‏ 
فالظاهر كونها للورثه و لا يجب صرفها فى وجوه البر عن الميت لكن الأحوط التصدق عنه 


للخبر عن الصادق ع: عن رجل مات و أوصى بتركته أن أحج بها فنظرت فى ذلك فلم يكفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء 
فقالوا تصدق بها فقال عليه السلام ما صنعت بها فقال تصدقت بها فقال عليه السلام ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من 
مكه فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكه فليس عليكك ضمان نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلكك أو وجود متبرع بدفع التتمه 
لمصرف الحج وجب إبقاؤها 


8 مسأله إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجره الاستيجار إلى الورثه 
سواء عينها الميت أو لا و الأحوط صرفها فى وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فيما إذا عينها الميت للخبر المتقدم 
8 مسأله هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكه إن أمكن 


و إلا-فمن الأقرب إليه فالأقرب و ذهب جماعه إلى وجوبه من البلد مع سعه المال و إلا فمن الأقرب إليه فالأقرب و ربما يحتمل 


قول ثالث و هو الوجوب من البلد مع سعه المال و إلا فمن الميقات و 


ص: وفنا 


إن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب و الأقوى هو القول الأول و إن كان الأحوط القول الثانى لكن لا يحسب الزائد عن أجره 
الميقاتيه على الصغار من الورثه و لو أوصى بالاستيجار من البلد وجب و يحسب الزائد عن أجره الميقاتيه من الثلث و لو أوصى 
و لم يعين شيئا كفت الميقاتيه إلا إذا كان هناكك انصراف إلى البلديه أو كانت قرينه على إرادتها كما إذا عين مقدارا يناسب 
البلديه 
4 مسأله لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب 


مسأله إذا أوصى بالبلديه أو قلنا بوجوبها مطلقا 


الميقات 


١‏ مسأله الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذى مات فيه 
كما يشعر به 


خبر زكريا بن آدم: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات و أوصى بحجه أ يجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذى مات فيه 
فقال عليه السلام ما كان دون الميقات فلا بأس به 


مع أنه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج و ربما يقال إنه بلد الاستيطان لأنه المنساق من النص و الفتوى و هو كما ترى و قد 
يحتمل البلد الذى صار مستطيعا فيه و يحتمل التخيبر بين البلدان التى كان فيها بعد الاستطاعه و الأقوى ما ذكرنا وفاقا لسيد 
المذار كف وانصلة :إلى انق اد رين اينوناق كان الاجمال الاحد وج العدي قرا عدا 


مسأل لو فين بده غين يله 


كما لو قال استأجروا من النجف 


ص : 51/6 
أو من كربلاء تعين 
99 مسأله على المختار من كفايه الميقاتيه لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب 


بل يكفى كل بلد دون الميقات لكن الأجره الزائده على الميقات مع إمكان الاستيجار منه لا يخرج من الأصل و لا من الثلث إذا 
لم يوص بالاستيجار من ذلك البلد إلا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه و من دون أن يزاحم واجبا ماليا عليه 


9 مسأله إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب 
و إن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاه فيزاحم الدين إن لم تف التركه بهما بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبه 
0 مسأله إذا لم تف التركه بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطرارى 


كمكه أو أدنى الحل وجب نعم لو دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطرارى قدم الاستيجار من البلد و يخرج من 
أصل التركه لأنه لا اضطرار للميت مع سعه ماله 


4# تاه دعق اليطاوي كناب يقاب لاوا وين الاعوار قن ونشو ب أوفيك 


فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا أيضا فلا يلزم أن يستأجر من بلده على 
الأقوى و إن كان الأحوط ذلكك 


9 مسأله الظاهر وجوب المبادره إلى الاستيجار فى سنه الموت 


خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت و حينئذ فلو لم يمككن إلا من البلد وجب و خرج من الأصل و لا يجوز التأخير إلى 
السنه الأخرى و لو مع العلم بإمكان الاستيجار من الميقات توفيرا على الورثه كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد من 
الأجره المتعارفه فى سنه الموت وجب و لا يجوز التأخير إلى السنه الأخرى توفيرا عليهم 


8 مسأله إذا أهمل الوصى أو الوارث الاستيجار فتلفت التركه أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن 
كما أنه لو كان على الميت دين و كانت التركه وافيه و تلفت بالإهمال ضمن 
9 مسأله على القول بوجوب البلديه و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان 


الظاهر وجوب اختيار 


ص : 51/60 

الأقرب إلى مكه إلا مع رضا الورثه بالاستيجار من الأبعد نعم مع عدم تفاوت الأجره الحكم التخيير 

٠‏ مسأله بناء على البلديه الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب 

فلا اختصاص بحجه الإسلام فلو كان عليه حج نذرى لم يقيد بالبلد و لا بالميقات يجب الاستيجار من البلد بل و كذا لو أوصى 
بالحج ندبا اللازم الاستيجار من البلد إذا خرج من الثلث 


١‏ مسأله إذا اختلف تقليد الميت و الوارث فى اعتبار البلديه أو الميقاتيه فالمدار على تقليد الميت 


و إذا علم أن الميت لم يكن مقلدا فى هذه المسأله فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصى أو العمل على طبق فتوى المجتهد 
الذى كان يجب عليه تقليده إن كان متعينا و التخيير مع تعدد المجتهدين و مساواتهم وجوه و على الأول فمع اختلاف الورثه فى 
التقليد يعمل كل على تقليده فمن يعتقد البلديه يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبه فيستأجر مع الوفاء بالبلديه بالأقرب فالأقرب 
إلى البلد و يحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع فيحكم بمقتضى مذهبه نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثه فى الحبوه و 
إذا اختلف تقليد الميت و الوارث فى أصل وجوب الحج عليه و عدمه بأن يكون الميت مقلدا لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع 
إلى كفايه فكان يجب عليه الحج 


ص : 617/9 
و الوارث مقلدا لمن يشترط ذلكك فلم يكن واجبا عليه أو بالعكس فالمدار على تقليد الميت 
مسأله الأحوط فى صوره تعدد من يمكن استيجاره الاستيجار من أقلهم أجره 


مع إحراز صحه عمله مع عدم رضا الورثه أو وجود قاصر فيهم سواء قلنا بالبلديه أو الميقاتيه و إن كان لا يبعد جواز استيجار 
المناسب لحال الميت من حيث الفضل و الأوثقيه مع عدم قبوله إلا بالأزيد و خروجه من الأصل كما لا يبيعد عدم وجوب 


المبالغه فى الفحص عن أقلهم أجره و إن كانت الأحوط 
٠٠“‏ مسأله [الأحوط الاستيجار من البلد بالنسبه إلى الكبار من الورثه] 


قد عرفت أن الأقوى كفايه الميقاتيه لكن الأحوط الاستيجار من البلد بالنسبه إلى الكبار من الورثه بمعنى عدم احتساب الزائد 
عن أجره الميقاتيه على القصر إن كان فيهم قاصر 


٠‏ مسأله إذا علم أنه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده فى هذه المسأله 
فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصى أو الوارث وجهان أيضا 
مسأله إذا علم استطاعه الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط فى حقه فلا يجب القضاء عنه 


لعدم العلم بوجوب الحج عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط 


ص: ذا 


2 مسأله إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا 


فورا و كذا الكلام إذا علم أنه تعلق به خمس أو زكاه أو قضاء صلوات أو صيام و لم يعلم أنه أداها أو لا 


٠7‏ مشأله لا يكفى الامتيجان فى براءه:ذمه الميث و الوارت بل يتوقق على الأداء 

و لو علم أن الأجير لم يؤد الاستيجار ثانيا و يخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجره من الأجير 
مسأله إذا استأجر الوصى أو الوارث من البلد غفله عن كفايه الميقاتيه 

ضمن ما زاد عن أجره الميقاتيه للورثه أو لبقيتهم 

9 مسأله إذا لم يكن للميت تركه و كان عليه الحج لم يجب على الورثه شىء 

و إن كان يستحب على وليه بل قد يقال بوجوبه للأمر به فى بعض الأخبار 

٠‏ مسأله من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجاره 


و كذا ليس له أن يحج تطوعا و لو خالف فالمشهور البطلان بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه و بعضهم الإجماع عليه و لكن 
عن سيد المدارك التردد فى البطلان و مقتضى القاعده الصحه و إن كان عاصيا فى تركك 


ص: ذا 


ما وجب عليه كما فى مسأله الصلاه مع فوريه وجوب إزاله النجاسه عن المسجد إذ لا وجه للبطلان إلا دعوى أن الأمر بالشىء 
نهى عن ضده و هى محل منع و على تقديره لا يقتضى البطلان لأنه نهى تبعى و دعوى أنه يكفى فى عدم الصحه عدم الأمر 
مدفوعه بكفايه المحبوبيه فى حد نفسه فى الصحه كما فى مسأله ترك الأهم و الإتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين أو 
دعوى أن الزمان مختص بحجته عن نفسه فلا يقبل لغيره و هى أيضا مدفوعه بالمنع إذ مجرد الفوريه لا يوجب الاختصاص فليس 
المقام من قبيل شهر رمضان حيث إنه غير قابل لصوم آخر و ربما يتمسكك للبطلان فى المقام 


بخبر سعد بن أبى خلف عن أبى الحسن موسى ع: عن الرجل الصروره يحج عن الميت قال عليه السلام نعم إذا لم يجد الصروره 
للصروره مال و إن لم يكن له مال 
وقريب منه صحيح سعيد الأعرج عن أبى عبد الله عليه السلام و هما كما ترى بالدلاله على الصحه أولى فإن غايه ما يدلان عليه 


أنه لا يجوز له تركك حج نفسه و إتيانه عن غيره و أما عدم الصحه فلا نعم يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه فتردد 


ص: 4ع 


صاحب المداركك فى محله بل لا يبعد الفتوى بالصحه لكن لا يتركك الاحتياط هذا كله لو تمكن من حج نفسه و أما إذا لم 
يتمكن فلا إشكال فى الجواز و الصحه عن غيره بل لا ينبغى الإشكال فى الصحه إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه لعدم علمه 
باستطاعته مالا أو لا يعلم بفوريه وجوب الحج عن نفسه فحج عن غيره أو تطوعا على فرض صحه الحج عن الغير و لو مع التمكن 
و العلم بوجوب الفوريه لو آجر نفسه لذلكك فهل الإجاره أيضا صحيحه أو باطله مع كون حجه صحيحا عن الغير الظاهر بطلانها 
و ذلك لعدم قدرته شرعا على العمل 


ص: لا 


المستأجر عليه لأن المفروض وجوبه عن نفسه فورا و كونه صحيحا على تقدير المخالفه لا ينفع فى صحه الإجاره خصوصا على 
القول بأن الأمر بالشىء نهى عن ضده لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه و إن كانت الحرمه تبعيه فإن قلت ما الفرق بين المقام و بين 
المخالفه للشرط فى ضمن العقد مع قولكم بالصحه هناكك كما إذا باعه عبدا و شرط عليه أن يعتقه فباعه حيث تقولون بصحه 
البيع و يكون للبائع خيار تخلف الشرط قلت الفرق أن فى ذلك المقام المعامله على تقدير صحتها مفوته لوجوب العمل بالشرط 
فلا يكون العتق واجبا بعد البيع لعدم كونه مملوكا له بخلاف المقام حيث إنا لو قلنا بصحه الإجاره لا يسقط وجوب الحج عن 
نفسه فورا فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلا فلا يمكن أن تكون الإجاره صحيحه و إن قلنا إن النهى التبعى لا يوجب البطلان 
فالبطلا-ن من جهه عدم القدره على العمل لا لأجل النهى عن الإجاره نعم لو لم يكن متمكنا من الحج عن نفسه يجوز له أن 
يؤجر نفسه للحج عن غيره و إن تمكن بعد الإجاره عن 


ص: ا“ 


نفسه لا تبطل إجارته بل لا يببتعد صحتها لو لم يعلم باستطاعته أو لم يعلم بفوريه الحج عن نفسه فآجر نفسه للنيابه و لم يتذكر 
إلى إن فات محل استدراك الحج عن نفسه كما بعد الفراغ أو فى أثناء الأعمال ثم لا إشكال فى أن حجه عن الغير لا يكفيه عن 
نفسه بل إما باطل كما عن المشهور أو صحيح عمن نوى عنه كما قويناه و كذا لو حج تطوعا لا يجزيه عن حجه الإسلام فى 
الصوره المفروضه بل إما باطل أو صحيح و يبقى عليه حجه الإسلام فما عن الشيخ من أنه يقع عن حجه الإسلام لا وجه له إذ 
الانقلاب القهرى لا دليل عليه و دعوى أن حقيقه الحج واحده و المفروض إتيانه بقصد القربه فهو منطبق على ما عليه من حجه 
الإسلام مدفوعه بأن وحده الحقيقه لاا تجدى بعد كون المطلوب هو الإتيان بقصد ما عليه و ليس المقام من باب التداخل 
بالإجماع كيف و إلا لزم كفايه الحج عن الغير أيضا عن حجه الإسلام بل لا بد من تعدد الامتثال مع تعدد الأمر وجوبا و ندبا أو 
مع تعدد الواجبين و كذا ليس المراد من حجه الإسلام الحج الأول بأى عنوان كان كما فى صلاه التحيه و صوم الاعتكاف فلا 
وجه لما قاله الشيخ أصلا نعم لو نوى الأمر المتوجه إليه فعلا و تخيل أنه أمر ندبى غفله عن كونه مستطيعا أمكن القول بكفايته 


عن 


ص: الع 


حجه الإسلام لكنه خارج عما قاله الشيخ ثمّ إذا كان الواجب عليه حجا نذريا أو غيره و كان وجوبه فوريا فحاله ما ذكرنا فى 


حجه الإسلام من عدم جواز حج غيره و أنه لو حج صح أو لا و غير ذلكك من التفاصيل المذكوره بحسب القاعده 
فصل " فى الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين 


و يشترط فى انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار فلا تنعقد من الصبى و إن بلغ عشرا و قلنا بصحه عباداته و شرعيتها لرفع 
قلم الوجوب عنه و كذا لا تصح من المجنون و الغافل و الساهى و السكران و المكره و الأقوى صحتها من الكافر وفاقا للمشهور 
فى اليمين خلافا لبعض و خلافا للمشهور فى النذر وفاقا لبعض و ذكروا فى وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربه فى اليمين و 
اعتباره فى النذر و لا تتحقق القربه فى الكافر و فيه أولا أن القربه لا تعتبر فى النذر بل هو مكروه و إنما تعتبر فى متعلقه حيث إن 
اللازم كونه راجحا شرعا و ثانيا أن متعلق اليمين أيضا قد يكون من العبادات و ثالثا أنه يمكن قصد القربه من الكافر أيضا و 
دعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام 


ص: الع 


مدفوعه بإمكان إسلامه ثم إتيانه فهو مقدور لمقدوريه مقدمته فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات و يعاقب على مخالفته و 
يترتب عليها وجوب الكفاره فيعاقب على تركها أيضا و إن أسلم صح إن أتى به و يجب عليه الكفاره لو خالف و لا يجرى فيه 
قاعده جب الإسلام لانصرافها عن المقام نعم لو خالف و هو كافر و تعلق به الكفاره فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل 


١‏ مسأله ذهب جماعه إلى أنه يشترط فى انعقاد اليمين من المملوكك إذن المولى 
وفى انعقاده من الزوجه إذن الزوج و فى انعقاده من الولد إذن الوالد 
لقوله ع: لا يمين لولد مع والده و لا للزوجه مع زوجها و لا للمملوك مع مولاه 


فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد و ظاهرهم اعتبار الإذن السابق فلا تكفى الإجازه بعده مع أنه من الإيقاعات و ادعى 
الاتفاق على عدم جريان الفضوليه فيها و إن كان يمكن دعوى أن القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير 
مثل الطلاسق و العتق و نحوهما لا مثل المقام مما كان فى مال نفسه غايه الأمر اعتبار رضا الغير فيه و لا فرق فيه بين الرضا السابق 
واللاحق خصوصا إذا قلنا إن الفضولى على القاعده و ذهب جماعه إلى أنه لا يشترط الإذن فى الانعقاد لكن للمذكورين حل 
يمين الجماعه إذا لم يكن مسبوقا بنهى أو إذن بدعوى أن المنساق من الخبر المذكور و نحوه أنه ليس للجماعه المذكوره يمين 
مع معارضه المولى أو الأب أو الزوج و لازمه جواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به و على هذا فمع النهى 
السابق لا ينعقد و مع الإذن يلزم و مع عدمهما 


ص: عع 


ينعقد و لهم حله ولا يبعد قوه هذا القول مع أن المقدر كما يمكن أن يكون هو الوجود يمكن أن يكون هو المنع و المعارضه 
أى لا يمين مع منع المولى مثلا فمع عدم الظهور فى الثانى لا أقل من الإجمال و القدر المتيقن هو عدم الصحه مع المعارضه و 
النهى بعد كون مقتضى العمومات الصحه و اللزوم ثم إن جواز الحل أو التوقف على الإذن ليس فى اليمين بما هو يمين مطلقا 
كما هو ظاهر كلماتهم بل إنما هو فيما كان المتعلق منافيا لحق المولى أو الزوج و كان مما يجب فيه طاعه الوالد إذا أمر أو نهى 
وأما مالم يكن كذلك فلا كما إذا حلف المملوكك أن يحج إذا أعتقه المولى أو حلفت الزوجه أن تحج إذا مات زوجها أو 
طلقها أو حلفا أن يصليا صلاه الليل مع عدم كونها منافيه لحق المولى أو حق الاستمتاع من الزوجه أو حلف الولد أن يقرأ كل 
يوم جزء من القرآن أو نحو ذلك مما لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين فلا مانع من انعقاده و هذا هو المنساق من الأخبار فلو 
حلف الولد أن يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكه مثلا لا مانع من انعقاده و هكذا بالنسبه إلى المملوكك و الزوجه فالمراد من 
الأخبار أنه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافيا لحق المذكورين و لذا استثنى بعضهم الحلف على فعل 
الواجب أو تركك القبيح و حكم بالانعقاد فيهما و لو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء هذا كله فى 
اليمين و أما النذر فالمشهور بينهم أنه كاليمين فى المملوك و الزوجه 


ص: م6 


و ألحق بعضهم بهما الولد أيضا و هو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصا فى الولد إلا القياس على اليمين بدعوى تنقيح المناط و 
هو ممنوع أو بدعوى أن المراد من اليمين فى الأخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه فى جمله من الأخبار منها خبران فى كلام 
الإمام عليه السلام و منها أخبار فى كلام الراوى و تقرير الإمام عليه السلام له هو أيضا كما ترى فالأقوى فى الولد عدم الإلحاق 
نعم فى الزوجه و المملوكك لا يبعد الإلحاق باليمين 


لخبر قرب الإسناد عن جعفر و عن أبيه ع: إن عليا عليه السلام كان يقول ليس على المملوكك نذر إلا بإذن مولاه 


و صحيح ابن سنان عن الصادق ع: ليس للمرأه مع زوجها أمر فى عتق و لا صدقه ولا تدبير ولا هبه ولا نذر فى مالها إلا بإذن 
زوجها إلا فى حج أو زكاه أو بر والديها أو صله قرابتها 


و ضعف الأول منجبر بالشهره و اشتمال الثانى على ما لا نقول به لا يضر ثمّ هل الزوجه تشمل المنقطعه أو لا وجهان و هل الولد 
يشمل ولد الولد أو لا كذلكك وجهان و الأمه المزوجه عليها الاستيذان من الزوج و المولى بناء على اعتبار الإذن و إذا أذن 
المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبه عليه من مصارف الحج و هل عليه تخليه 
سبيله لتحصيلها أو لا وجهان ثم على القول بأن لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعه التماس المذكورين فى حل حلفهم أو لا 
وجهان 


" مسأله إذا كان الوالد كافرا ففى شمول الحكم له وجهان 


أوجههما العدم للانصراف و نفى السبيل 


ص: 5/8 

” مسأله هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا وجهان 

لا يبعد الشمول و يحتمل عدم توقف حلفه على الإذن فى نوبته فى صوره المهايأه خصوصا إذا كان وقوع المتعلق فى نوبته 
ع مسأله الظاهر عدم الفرق فى الولد بين الذكر و الأنثى و كذا فى المملوك و المالكك 

لكن لا تلحق الأم بالأب 

ه مسأله إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالكك ثم انتقل إلى غيره بالارث أو البيع أو نحوه 

بقى على لزومه 

* مسأله لو نذرت المرأه أو حلفت حال عدم الزوجيه ثم تزوجت وجب عليها العمل به 


و إن كان منافيا للاستمتاع بها و ليس للزوج منعها من ذلكك الفعل كالحج و نحوه بل و كذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد مثلا 
صامت كل خميس و كان المفروض أن زيدا أيضا حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها فإن حلفها أو نذرها مقدم على 
حلفه و إن كان متأخرا فى الإيقاع لأسن حلفه لا يؤثر شيئا فى تكليفها بخلاف نذرها فإنه يوجب الصوم عليها لأنه متعلق بعمل 
نفسها فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل 


مسأله إذا نذر الحج من مكان معين كبلده أو بلد آخر معين فحج من غير ذلكك المكان لم تبرأ ذمته 


و وجب عليه ثانيا نعم 


ص: لالع 


لو عينه فى سنه فحج فى تلكك السنه من غير ذلكك المكان وجب عليه الكفاره لعدم إمكان التداركك و لو نذر أن يحج من غير 
تقييد بمكان ثم نذر نذرا آخر أن يكون ذلكك الحج من مكان كذا و خالف فحج من غير ذلكك المكان برأ من النذر الأول و 
وجب عليه الكفاره لخلف النذر الثانى كما أنه لو نذر أن يحج حجه الإسلام من بلد كذا فخالف فإنه يجزيه عن حجه الإسلام و 
وجب عليه الكفاره لخلف النذر 


مسأله إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير إلى ظن الموت أو الفوت فلا يجب عليه المبادره 


إلا إذا كان هناكك انصراف فلو مات قبل الإتيان به فى صوره جوز التأخير لا يكون عاصيا و القول بعصيانه مع تمكنه فى بعض 
تلك الأزمنه و إن جاز التأخير لا وجه له و إذا قيده بسنه معينه لم يجز التأخير مع فرض تمكنه فى تلكك السنه فلو أخر عصى و 
عليه القضاء و الكفاره و إذا مات وجب قضاؤه عنه كما أن فى صوره الإطلاق إذا مات بعد تمكنه منه قبل إتيانه وجب القضاء 
عنه و القول بعدم وجوبه بدعوى أن القضاء بفرض جديد ضعيف لما يأتى و هل الواجب القضاء من أصل التركه أو من الثاث 
قولاءن فذهب جماعه إلى القول بأنه من الأصل لأ-ن الحج واجب مالى و إجماعهم قائم على أن الواجبات الماليه تخرج من 
الأصل و ربما يورد عليه بمنع كونه واجبا ماليا و إنما هو أفعال مخصوصه بدنيه و إن كان 


ص: لم6 


قد يحتاج إلى بذل المال فى مقدماته كما أن الصلاه أيضا قد تحتاج إلى بذل المال فى تحصيل الماء و الساتر و المكان و نحو 
ذلكك و فيه أن الحج فى الغالب محتاج إلى بذل المال بخلاف الصلاه و سائر العبادات البدنيه فإن كان هناكك إجماع أو غيره 
على أن الواجبات الماليه تخرج من الأصل يشمل الحج قطعا و أجاب صاحب الجواهر بأن المناط فى الخروج من الأصل كون 
الواجب دينا و الحج كذلك فليس تكليفا صرفا كما فى الصلاه و الصوم بل للأمر به جهه وضعيه فوجوبه على نحو الدينيه 
بخلاف سائر العبادات البدنيه فلذا يخرج من الأصل كما يشير إليه بعض الأخبار الناطقه بأنه دين أو بمنزله الدين قلت التحقيق أن 
جميع الواجبات الإ-لهيه ديون لله تعالى سواء كانت مالا أو عملا ماليا أو عملا غير مالى فالصلاه و الصوم أيضا ديون لله و لهما 
جهه وضع فذمه المكلف مشغوله بهما و لذا يجب قضاؤهما فإن القاضى يفرغ ذمه نفسه أو ذمه الميت و ليس القضاء من باب 
التوبه أو من باب الكفاره بل هو إتيان لما كانت الذمه مشغوله به ولا فرق بين كون الاشتغال بالمال أو بالعمل بل مثل قوله لله 
على أن أعطى زيدا درهما دين إلهى لا خلقى فلا يكون الناذر مديونا لزيد بل هو مديون لله لدفع الدرهم لزيد ولا فرق بينه و 


بين أن يقول لله على أن أحج أو 


ص: 6 


أن أصلى ركعتين فالكل دين الله و دين الله أحق أن يقضى كما فى بعض الأخبار و لازم هذا كون الجميع من الأصل نعم إذا 
كان الوجوب على وجه لا يقبل بقاء شغل الذمه به بعد فوته لا يجب قضاؤه لا بالنسبه إلى نفس من وجب عليه ولا بعد موته 
سواء كان مالا أو عملا مثل وجوب إعطاء الطعام لمن يموت من الجوع عام المجاعه فإنه لو لم يعطه حتى مات لا يجب عليه و لا 
على وارثه القضاء لأن الواجب إنما هو حفظ النفس المحترمه و هذا لا يقبل البقاء بعد فوته و كما فى نفقه الأرحام فإنه لو تركك 
الإنفاق عليهم مع تمكنه لا يصير دينا عليه لأن الواجب سد الخله و إذا فات لا يتدارك فتحصل أن مقتضى القاعده فى الحج 
النذرى إذا تمكنه و ترك حتى مات وجوب قضائه من الأصل لأنه دين إلهى إلا أن يقال بانصراف الدين عن مثل هذه الواجبات 
و هو محل منع بل دين الله أحق أن يقضى و أما الجماعه القائلون بوجوب قضائه من الثلث فاستدلوا بصحيحه ضريس و صحيحه 
ابن أبى يعفور الدالتين على أن من نذر الإحجاج و مات قبله يخرج من ثلثه و إذا كان نذر الإحجاج كذلك مع كونه ماليا قطعا 
فنذر الحج بنفسه أولى بعدم الخروج من الأصل و فيه أن الأصحاب لم يعملوا بهذين الخبرين فى موردهما فكيف يعمل بهما فى 
غيره و أما الجواب عنهما بالحمل على صوره كون النذر فى حال المرض بناء على خروج المنجزات من الثلث فلا وجه له بعد 
كون الأ.قوى خروجها من الأصل و ربما يجاب عنهما بالحمل على صوره عدم إجراء الصيغه أو على صوره عدم التمكن من 
الوفاء حتى مات و فيهما ما لا يخفى خصوصا الأول 


9 مسأله إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنه معينه و لم يتمكن من الإتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه 
لعدم وجوب الأداء عليه حتى يجب القضاء عنه فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره 
٠‏ مسأله إذا نذر الحج معلقا على أمر كشفاء مريضه أو مجىء مسافره فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا 


المساله-مينية على أ التعليق من 


ص: لكا 


باب الشرط أو من قبيل الوجوب المعاق فعلى الأول لا يجب لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط و إن كان 
متمكنا من حيث المال و سائر الشرائط و على الثانى يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجبا عليه من 


الأول إلا أن يكون نذره منصرفا إلى بقاء حياته حين حصول الشرط 
١‏ مسأله إذا نذر الحج و هو متمكن منه فاستقر عليه 


ثمّ صار معضوبا لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدو أو نحوه فالظاهر وجوب استنابته حال حياته لما مر من الأخبار سابقا فى 
وجوبها و دعوى اختصاصها بحجه الإسلام ممنوعه كما مر سابقا و إذا مات وجب القضاء عنه و إذا صار معضوبا أو مصدودا قبل 
تمكنه و استقرار الحج عليه أو نذر و هو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكنه من حيث المال ففى وجوب الاستنابه و 
عدمه حال حياته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان أقواهما العدم و إن قلنا بالوجوب بالنسبه إلى حجه الإسلام إلا أن يكون 


قصده من قوله لله على أن أحج الاستنابه 


ص: 1و 
١‏ مسأله لو نذر أن يحج رجلا فى سنه معينه فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفاره 


و إن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركه لأنهما واجبان ماليان بلا إشكال و الصحيحتان المشار إليهما سابقا الدالئان على 
الخروج من الثلث معرض عنهما كما قيل أو محمولتان على بعض المحامل و كذا إذا نذر الإحجاج من غير تقيبد بسنه معينه 
مطلقا أو معلقا على شرط و قد حصل و تمكن منه و تركك حتى مات فإنه يقضى عنه من أصل التركه و أما لو نذر الإحجاج 
بأحد الوجوه و لم يتمكن منه حتى مات ففى وجوب قضائه و عدمه وجهان أوجههما ذلك لأنه واجب مالى أوجبه على نفسه 
فصار دينا غايه الأمر أنه ما لم يتمكن معذور و الفرق بينه و بين نذر الحج بنفسه أنه لا يعد دينا مع عدم التمكن منه و اعتبار 
المباشره بخلا-ف الإحجاج فإنه كنذر بذل المال كما إذا قال لله على أن أعطى الفقراء مائه درهم و مات قبل تمكنه و دعوى 
كشف عدم التمكن عن عدم الانعقاد ممنوعه ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشرى و إن استلزم صرف المال 
فإنه لا يعد ذَيئا عليه بخلاف الأول 


١‏ مسأله لو نذر الإحجاج معلقا على شرط كمجىء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط 


مع فرض حصوله بعد ذلكك و تمكنه منه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه إلا أن يكون مراده التعليق على ذلكك الشرط مع كونه 
حيا حينه و يدل على ما ذكرنا 


خبر مسمع بن عبد الملكث: فيمن كان له جاريه حبلى فنذر إن هى ولدت غلاما أن يحجه أو يحج عنه حيث قال الصادق عليه 


رسول 


ص: 517 
الله ص فسأله عن ذلكك فأمر رسول الله ص أن يحج عنه مما تركك أبوه 


وقد عمل به جماعه- و على ما ذكرنا لا يكون مخالفا للقاعده كما تخيله سيد الرياض و قرره عليه صاحب الجواهر و قال إن 
الحكم فيه تعبدى على خلاف القاعده 


؟١‏ مسأله إذا كان مستطيعا و نذر أن يحج حجه الإسلام انعقد على الأقوى 


و كفاه حج واحد و إذا تركك حتى مات وجب القضاء عنه و الكفاره من تركته و إذا قيده بسنه معينه فأخر عنها وجب عليه 
الكفاره و إذا نذره فى حال عدم الاستطاعه انعقد أيضا و وجب عليه تحصيل الاستطاعه مقدمه إلا أن يكون مراده الحج بعد 
الاستطاعه 


مسأله لا يعتبر فى الحج النذرى الاستطاعه الشرعيه بل يجب مع القدره العقليه 
خلافا للدروس ولا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات التى تكفيها القدره عقّلا 
مسأله إذا نذر حجا غير حجه الإسلام فى عامه و هو مستطيع لم ينعقد 


إلا إذا نوى ذلكك على تقدير زوالها فزالت و يحتمل الصحه مع الإطلاق أيضا إذا زالت حملا لنذره 


رم 
على الصحه 
١‏ مسأله إذا نذر حجا فى حال عدم الاستطاعه الشرعيه ثمّ حصلت له 


فإن كان موسعا أو مقيدا بسنه متأخره قدم حجه الإسلام لفوريتها و إن كان مضيقا بأن قيده بسنه معينه و حصل فيها الاستطاعه أو 
قيده بالفوريه قدمه و حينئذ فإن بقيت الاستطاعه إلى العام القابل وجبت و إلا فلا لأن المانع الشرعى كالعقلى و يحتمل وجوب 
تقديم النذر و لو مع كونه موسعا لأنه دين عليه بناء على أن الدين و لو كان موسعا يمنع عن تحقق الاستطاعه خصوصا مع ظن 
عدم تمكنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته فى حجه الإسلام 


8 مسأله إذا كان نذره فى حال عدم الاستطاعه فوريا 


ثمّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر 


ص: عاوع 


فى عامه وجب الوتيان به فى العام القابل مقدما على حجه الإسلام و إن بقيت الاستطاعه إليه لوجوبه عليه فورا ففورا فلا يجب 
عليه حجه الإسلام إلا بعد الفراغ عنه لكن عن الدروس أنه قال بعد الحكم بأن استطاعه النذر شرعيه لا عقليه فلو نذر ثمّ استطاع 
صرف ذلكك إلى النذر فإن أهمل و استمرت الاستطاعه إلى العام القابل وجب حجه الإسلام أيضا و لا وجه له نعم لو قيد تر 
بسنه معينه و حصل فيها الاستطاعه فلم يف به و بقيت استطاعته إلى العام المتأخر أمكن أن يقال بوجوب حجه الإسلام أيضا لأن 
حجه النذرى صار قضاء موسعا ففرق بين الإهمال مع الفوريه و الإهمال مع التوقيت بناء على تقديم حجه الإسلام مع كون 
النذرى موسعا 


9 مسأله إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجه الإسلام و لا بغيره 


و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلكك فهل يتداخلان فيكفى حج واحد عنهما أو يجب التعدد أو يكفى نيه الحج النذرى عن حجه 
الإسلام دون العكس أقوال أقواها الثانى لأصاله تعدد المسبب بتعدد السبب و 


ص: 59460 

القوك يأت الأصا هو القدااخل محف و" استدل ثالث 

بصحيحتى رفاعه و محمد بن مسلم: عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله فمشى هل يجزيه عن حجه الإسلام قال عليه السلام 
نعم 

و فيه أن ظاهرهما كفايه الحج النذرى عن حجه الإسلام مع عدم الاستطاعه و هو غير معمول به و يمكن حملهما على أنه نذر 
المشى لا الحج ثم أراد أن يحج فسثل عليه السلام عن أنه هل يجزيه هذا الحج الذى أتى به عقيب هذا المشى أم لا فأجاب عليه 


السلام بالكفايه نعم لو نذر أن يحج مطلقا أى حج كان كفاه عن نذره حجه الإسلام بل الحج النيابى و غيره أيضا لأن مقصوده 
حينئذ حصول الحج منه فى الخارج بأى وجه كان 


٠‏ مسأله إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا 


فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجه الإسلام و يحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج 
ادم رقن 


ص: .ع 


إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق 


١‏ مسأله إذا كان عليه حجه الإسلام و الحج النذرى و لم يمكنه الإتيان بهما 


إما لظن الموت أو لعدم التمكن إلا من أحدهما ففى وجوب تقديم الأسبق سببا أو التخيير أو تقديم حجه الإسلام لأهميتها وجوه 
أوجهها الوسط و أحوطها الأنشير كنذا إذا مات و عليه حجتان و لم تف تركته إلا لإحداهما و إما إن وفت التركه فاللا-زم 
استيجارهما و لو فى عام واحد 


7 مسأله [من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله] 
من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله 


7 مسأله إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد 


ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير و إذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا و إذا طرأ العجز من أحدهما معينا تعين 
الأشرو واي كه ]رما نت نات يجت القفباد عه دشرا انقب لأن الواسن كا على وه التكير فالفافت هق الراحت المشنو 
لا عبره بالتعيين العرضى فهو كما لو كان عليه كفاره الإفطار فى شهر رمضان و كان عاجزا عن بعض الخصال ثم مات فإنه يجب 
الإسخراج عن تركته مخيرا و إن تعين عليه فى حال حياته فى إحداها فلا يتعين فى ذلكك المتعين نعم لو كان حال النذر غير 
متمكن إلا من أحدهما معينا و لم يتمكن من الآدخر إلى أن مات أمكن أن يقال باختصاص القضاء بالذى كان متمكنا منه 
بدعوى أن النذر لم ينعقد بالنسبه إلى ما لم يتمكن منه بناء على أن عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد لكن الظاهر أن مسأله 
الخصال ليست كذ لكك فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير و إن لم يكن فى حياته متمكنا إلا من البعض أصلا 


ص: راوع 


و ربما يحتمل فى الصوره المفروضه و نظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبه إلى الفرد الممكن أيضا بدعوى أن متعلق النذر هو أحد 
الأمرين على وجه التخيير و مع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخبيريا بل عن الدروس اختياره فى مسأله ما لو نذر إن رزق 
ولدا أن يحجه أو يحج عنه إذا مات الولد قبل تمككن الأب من أحد الأمرين و فيه أن مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين من دون 
اشتراط كونه على وجه التخبير فليس النذر مقيدا بكونه واجبا تخييريا حتى يشترط فى انعقاده التمكن منهما 


؟” مسأله إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته 


ولو اختلفت أجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما أجره إلا إذا تبرع الوارث بالزائد فلا يجوز للوصى اختيار الأزيد أجره و إن 
جعل الميت أمر التعيين إليه و لو أوصى باختيار الأزيد أجره خرج الزائد من الثلث 


ص: /594 
0 مسأله إذا علم أن على الميت حجا و لم يعلم أنه حجه الإسلام أو حج النذر 


وجب قضاؤه عنه من غير تعيين و ليس عليه كفاره و لو تردد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفاره أيضا و حيث 
إنها مردده بين كفاره النذر و كفاره اليمين فلا بد من الاحتياط و يكفى حينئذ إطعام ستين مسكينا لأن فيه إطعام عشره أيضا 
الذى يكفى فى كفاره الحلف 


8؟ مسأله إذا نذر المشى فى حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا 


حتى فى مورد يكون الركوب أفضل لأن المشى فى حد نفسه أفضل من الركوب بمقتضى جمله من الأخبار و إن كان الركوب 
قد يكون أرجح لبعض الجهات فإن أرجحيته لا توجب زوال الرجحان عن المشى فى حد نفسه و كذا ينعقد لو نذر الحج ماشيا 
مطلقا و لو مع الإغماض عن رجحان المشى لكفايه رجحان أصل الحج فى الانعقاد إذ لا يلزم أن يكون المتعلق راجحا بجميع 
قيوده و أوصافه فما عن بعضهم من عدم الانعقاد فى مورد يكون الركوب أفضل لا وجه له و أضعف منه دعوى الانعقاد فى 
أصل الحج لا فى صفه المشى فيجب مطلقا لأن المفروض نذر المقيد فلا معنى لبقائه مع عدم صحه قيده 


مسأله لو نذر الحج راكبا انعقد و وجب 


ولا يجوز حينئذ المشى و إن كان أفضل لما مر من كفايه رجحان المقيد دون قيده نعم لو نذر الركوب فى حجه فى مورد 
يكون المشى أفضل لم ينعقد لأن المتعلق حينئذ الركوب لا الحج راكبا و كذا ينعقد لو نذر أن يمشى بعض الطريق من فرسخ 
فى كل يوم أو فرسخين و كذا ينعقد لو نذر الحج حافيا و ما فى صحيحه الحذاء من أمر النبى ص بركوب أخت عقبه بن عامر 
مع كونها ناذره أن تمشى إلى بيت الله حافيه قضيه فى واقعه يمكن أن يكون لمانع من صحه نذرها من إيجابه كشفها أو تضررها 
أو غير ذلكك 


8 مسأله يشترط فى انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره بهما 


فلو كان عاجزا أو كان مضرا ببدنه لم ينعقد نعم لا مانع منه إذا كان حرجا لا يبلغ حد الضرر لأن 


ص: 949 


6٠١ ص:‎ 


رفع الحرج من باب الرخصه لا العزيمه هذا إذا كان حرجيا حين النذر و كان عالما به و أما إذا عرض الحرج بعد ذلكك فالظاهر 
كونه مسقطا للوجوب 


4 مسأله فى كون مبدأ وجوب المشى أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات. 


أو مبدأ الشروع فى ا لشف أو أفعال الحج أقوال و الأقوى أنه تابع للتعيين أو الانصراف و مع عدمهما فأول أفعال الحج إذا قال لله 
على أن أحج ماشيا و من حين الشروع فى السفر إذا قال لله على أن أمشى إلى بيت الله أو نحو ذلكك كما أن الأقوى أن منتهاه مع 
عدم التعيين رمى الجمار لجمله من الأخبار لا طواف النساء كما عن المشهور و لا الإفاضه من عرفات كما فى بعض الأخبار 


“٠‏ مسأله لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشى فى حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره 


و إن اضطر إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره كما أنه لو كان منحصرا فيه من الأول لم ينعقد و لو كان فى طرقه نهر 
أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب فالمشهور أنه يقوم فيه لخبر السكونى و الأقوى 


ص: 6٠١‏ 
عدم وجوبه لضعف الخبر عن إثبات الوجوب و التمسكك بقاعده الميسور لا وجه له و على فرضه فالميسور هو التحركك لا القيام 
"١‏ مسأله إذا نذر المشى فخالف نذره فحج راكبا 


فإن كان المنذور الحج ماشيا من غير تقييد بسنه معينه وجب عليه الإعاده و لا كفاره إلا إذا تركها أيضا و إن كان المنذور الحج 
ماشيا فى سنه معينه فخالف و أتى به راكبا وجب عليه القضاء و الكفاره و إذا كان المنذور المشى فى حج معين وجبت الكفاره 
دون القضاء لفوات محل النذر و الحج صحيح فى جميع الصور خصوصا الأخيره لأن النذر لا يوجب شرطيه المشى فى أصل 
الحج وعدم الصحه من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل فيكفى فى صحته الإتيان به بقصد القربه و قد يتخيل 
البطلان من حيث إن المنوى و هو الحج النذرى لم يقع و غيره لم يقصد و فيه أن الحج فى حد نفسه مطلوب و قد قصده فى 
ضمن قصد النذر و هو كاف ألا ترى أنه لو 


ص: ذاه 


صام أياما بقصد الكفاره ثمّ تركك التتابع لا يبطل الصيام فى الأيام السابقه أصلا و إنما تبطل من حيث كونها صيام كفاره و كذا 
إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته و أذكاره التى أتى بها من حيث كونها قرآنا أو ذكرا و قد يستدل للبطلان إذا ركب فى حال 
الإتيان بالأفعال بأن الأمر بإتيانها ماشيا موجب للنهى عن إتيانها راكبا و فيه منع كون الأمر بالشىء نهيا عن ضده و منع استلزامه 
البطلان على القول به مع أنه لا يتم فيما لو نذر الحج ماشيا مطلقا من غير تقيبد بسنه معينه و لا بالفوريه لبقاء محل الإعاده 


"” مسأله لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكل 
لعدم الإتيان بالمنذور فيجب عليه القضاء أو الإعاده ماشيا و القول بالإعاده و المشى فى موضع الركوب ضعيف لا وجه له 
” مسأله لو عجز عن المشى بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط 


وهل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أو لا بل يسقط أيضا فيه أقوال أحدها وجوبه راكبا مع سياق بدنه. الثانى وجوبه بلا سياق. 
الثالث سقوطه إذا كان الحج مقيدا بسنه معينه أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكن بعد ذلكك و توقع المكنه مع الإطلاق و عدم 
اليأس. الرابع وجوب الركوب مع تعيين السنه أو اليأس فى صوره الإطلاسق و توقع المكنه مع عدم اليأس. الخامس وجوب 
الركوب إذا كان بعد الدخول فى الإحرام و إذا كان قبله فالسقوط مع التعيين و توقع المكنه مع الإطلاق و مقتضى القاعده و إن 
كان هو القول الثالث إلا أن الأقوى بملاحظه جمله من الأخبار هو القول الثانى بعد حمل ما فى بعضها من الأمر بسياق الهدى 
على الاستحباب بقرينه السكوت عنه فى بعضها الآدخر مع كونه فى مقام البيان مضافا إلى خبر عنبسه الدال على عدم وجوبه 
صريحا فيه من غير فرق فى ذلكك بين أن يكون العجز قبل الشروع فى الذهاب أو بعده و قبل الدخول فى الإحرام أو بعده و من 
غير فرق أيضا بين كون النذر مطلقا أو مقيدا بسنه مع توقع المكنه و عدمه و إن كان الأحوط فى صوره الإطلاق مع عدم اليأس 
من المكنه و كونه قبل الشروع فى الذهاب الإعاده إذا حصلت المكنه بعد ذلك لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصوره و 
الأحوط 


6١7 ص:‎ 

إعمال قاعده الميسور أيضا بالمشى بمقدار المكنه بل لا يخلو عن قوه للقاعده مضافا إلى الخبر 
: عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله حاجا قال عليه السلام فليمش فإذا تعب فليركب 

و يستفاد منه كفايه الحرج و التعب فى جواز الركوب و إن لم يصل إلى حد العجز 

و فى مرسل حريز: إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب 
6" مسأله إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشى 


من مرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أو لا لكون الحكم على خلاف القاعده وجهان و لا 
يبعد التفصيل بين المرض و مثل العدو باختيار الأول فى الأول و الثانى فى الثانى و إن كان الأحوط الإلحاق مطلقا 

فصل ؟ فى النيابه 

لا إشكال فى صحه النيابه عن الميت فى الحج الواجب و المندوب و عن الحى فى المندوب مطلقا و فى الواجب فى بعض 
الصور 

١‏ كباله يشترطظ فى التائب أهون 

تمرينيه لأن الأقوى كونها شرعيه و لا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهه عدم تكليفه لأنه أخص من المدعى بل لأصاله عدم 
فراغ ذمه المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدله خصوصا مع اشتمال جمله من الأخبار على لفظ الرجل و لا فرق بين أن يكون 


حجه بالإجاره أو بالتبرع بإذن الولى أو عدمه و إن كان لا يبيعد دعوى صحه نيابته فى الحج المندوب بإذن الولى. الثانى العقل 
فلا تصح نيابه المجنون الذى لا يتحقق منه القصد مطبقا كان جنونه أو أدواريا فى دور جنونه و لا بأس بنيابه 


ص: اوح له 


السفيه. الثالث الإيمان لعدم صحه عمل غير المؤمن و إن كان معتقدا بوجوبه و حصل منه نيه القربه و دعوى أن ذلك فى العمل 
لنفسه دون غيره كما ترى. الرابع العداله أو الوثوق بصحه عمله و هذا الشرط إنما يعتبر فى جواز الاستنابه لا فى صحه عمله. 
الخامس معرفته بأفعال الحج و أحكامه و إن كان بإرشاد معلم حال كل عمل. السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه فى 
ذلك العام فلا تصح نيابه من وجب عليه حجه الإسلام أو النذر المضيق مع تمكنه من إتيانه و أما مع عدم تمكنه لعدم المال فلا 
بأس فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور لكن الأقوى أن هذا الشرط إنما هو لصحه الاستنابه و 
الإجاره و إلا فالحج صحيح و إن لم يستحق الأجره و تبرأ ذمه المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشىء نهيا عن 
ضده مع أن ذلكك على القول به و إيجابه للبطلان إنما يتم مع العلم 


ص: زهن له 


و العمد و أما مع الجهل أو الغفله فلا بل الظاهر صحه الإجاره أيضا على هذا التقدير لأن البطلان إنما هو من جهه عدم القدره 
الشرعيه على العمل المستأجر عليه حيث إن المانع الشرعى كالمانع العقلى و مع الجهل أو الغفله لا مانع لأنه قادر شرعا 


"١‏ مسأله لا يشترط فى النائب الحريه فتصح نيابه المملوكك بإذن مولاه 
ولا تصح استنابته بدونه و لو حج بدون إذنه بطل 
* مسأله يشترط فى المنوب عنه الإسلام 


فلا تصح النيابه عن الكافر لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه لمنعه و إمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف فى عقابه بل لانصراف الأدله فلو 
مات مستطيعا و كان الوارث مسلما لا يجب عليه استيجاره عنه و يشترط فيه أيضا كونه ميتا أو حيا عاجزا فى الحج الواجب فلا 


6١8 ص:‎ 

و أما فى الحج الندبى فيجوز عن الحى و الميت تبرعا أو بالإجاره 

؟ مسأله تجوز النيابه عن الصبى المميز و المجنون 

بل يجب الاستيجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنونا 
فشسألة لا تشترعالممائله ارين النائك .و المنوت:غنه ف الذكؤوه و الأنوثه 
فتصح نيابه المرأه عن الرجل كالعكس نعم الأولى المماثله 

* مسأله لا بأس باستنابه الصروره رجلا كان أو امرأه عن رجل أو امرأه 


و القول بعدم جواز استنابه المرأه الصروره مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف نعم يكره ذلك خصوصا مع كون 
المنوب عنه رجلا بل لا يبعد كراهه استيجار الصروره و لو كان رجلا عن رجل 


١‏ مسأله يشترط فى صحه النيابه قصد النيابه 
و تعيين المنوب عنه فى النيه و لو بالإجمال و لا يشترط ذكر اسمه و إن كان يستحب ذلكك فى جميع المواقف 
مسأله كما تصح النيابه بالتبرع و بالإجاره كذا تصح بالجعاله 


و لا تفرغ ذمه المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحا و لا تفرغ بمجرد الإجاره و ما دل من الأخبار على كون الأجير ضامنا و 
كفايه الإجاره فى فراغه منزله على أن الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب فى الإتيان أو مطروحه لعدم عمل العلماء بها 
بظاهرها 


ة مسأله لا يجوز ايجار المعدورقن ترك يعض 'الأعمال 
بل لو تبرع المعذور يشكل الاكتفاء به 


٠‏ مسأله إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسكك 


ص: اه 


فإن كان قبل الإحرام لم يجز عن المنوب عنه لما مر من كون الأصل عدم فراغ ذمته إلا بالإتيان بعد حمل الأخبار الداله على 
ضمان الأ-جير على ما أشرنا إليه و إن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه لا لكون الحكم كذلك فى الحاج عن نفسه 
لاختصاص ما دل عليه به و كون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضى الإلحاق بل لموثقه إسحاق بن عمار المؤيده بمرسلتى 
حسين بن عثمان و حسين بن يحيى الداله على أن النائب إذا مات فى الطريق أجزأ عن المنوب عنه المقيده 

بمرسله المقنعه: من خرج حاجا فمات فى الطريق فإنه إن كان مات فى الحرم فقد سقطت عنه الحجه 

الشامله للحاج عن غيره أيضا و لا يعارضها موثقه عمار الداله على أن النائب إذا مات فى الطريق عليه أن يوصى لأنها محموله 
على ما إذا مات قبل الإحرام أو على الاستحباب مضافا إلى الإجماع على عدم كفايه مطلق الموت فى الطريق و ضعفها سندا بل و 
دلاله منجبر بالشهره و الإجماعات المنقوله فلا ينبغى الإشكال فى الإجزاء فى الصوره المزبوره و أما إذا مات بعد الإحرام و قبل 
دخول الحرم ففى الإجزاء قولان و لا يبعد الإجزاء و إن لم نقل به فى الحاج عن نفسه لإطلاق الأخبار فى المقام و القدر المتيقن 
من التقييد هو اعتبار كونه بعد الإحرام لكن الأقوى عدمه فحاله حال الحاج عن نفسه فى اعتبار الأمرين فى الإجزاء و الظاهر عدم 


الفرق بين حجه الإسلام و غيرها من أقسام الحج و كون النيابه بالأجره أو بالتبرع 
١‏ مسأله إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجره 


إذا كان أجيرا على تفريغ الذمه 


ص: له 


و بالنسبه إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيرا على الإتيان بالحج بمعنى الأعمال المخصوصه و إن مات قبل ذلكك لا يستحق 
شيئا سواء مات قبل الشروع فى المشى أو بعدهء و قبل الإحرام أو بعده و قبل الدخول فى الحرم لأنه لم يأت بالعمل المستأجر 
عليه لا كلا ولا بعضا بعد فرض عدم إجزائه من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدمات 


ص: 0 


من المشى و نحوه نعم لو كان المشى داخلا فى الإجاره على وجه الجزئيه بأن يكون مطلوبا فى الإجاره نفسا استحق مقدار ما 
يقابله من الأجره بخلاف ما إذا لم يكن داخلا أصلا أو كان داخلا فيها لا نفسا بل بوصف المقدميه فما ذهب إليه بعضهم من 
ل ا ا ل ا 
هو نظير ما إذا استوجر للصلاه فأتى بركعه أو أزيد ثم أبطلت صلاته فإنه لا إشكال فى أنه لا ب فس الأجزما على ماءأتى يهو 
دوق اندز إق كازالا مسجحورس السعبي بالسية لحن يستحق أجره المثل لما أتى به حيث إن عمله محترم مدفوعه بأنه لا وجه 
له بيعد عدم نفع للمستأجر فيه و المفروض أنه لم يكن مغرورا من قبله و حينئذ فتنفسخ الإجاره إذا كانت للحج فى سنه معينه و 
يجب عليه الوتيان 


ص: 6٠١‏ 
به إذا كانت مطلقه من غير استحقاق لشىء على التقديرين 
١‏ مسأله يجب فى الإجاره تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد 


ولاد جوز للموج الندول غساغين لدو إن كان إلى الأفضل العدول:من أحبد الأخيرين إلى الأول إلا إذا رقي المستاجر 
بذلكك فيما إذا كان مخيرا بين النوعين أو الأنواع كما فى الحج المستحبى و المنذور المطلق أو كان ذا منزلين متساويين فى مكه 
و خارجها و أما إذا كان ما عليه من نوع خاص فلا ينفع رضاه أيضا بالعدول إلى غيره و فى صوره جواز الرضا يكون رضاه من 
باب إسقاط حق الشرط كان التعيين بعنوان الشرطيه و من باب الرضا بالوفاء بغير الجنس إن كان بعنوان القيديه و على أى تقدير 
يستحق الأجره المسماه و إن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثانى لأن المستأجر إذا رضى بغير النوع الذى عينه فقد 
وصل إليه ما له على الموجر كما فى الوفاء بغير الجنس فى سائر الديون فكأنه قد أتى بالعمل المستأجر عليه و لا فرق فيما ذكرنا 
بين العدول إلى الأفضل أو إلى المفضول هذا و يظهر من جماعه جواز العدول إلى الأفضل كالعدول إلى التمتع تعبدا من الشارع 


لخبر أبى بصير عن أحدهماع: فى رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها مفرده أ يجوز له أن 


ص: 6١١‏ 
يتمتع بالعمره إلى الحج قال عليه السلام نعم إنما خالف إلى الأفضل 
و الأقوى ما ذكرنا و الخبر منزل على صوره العلم برضا المستأجر بذلكك مع كونه مخيرا بين النوعين جمعا بينه و بين 


خبر آخر: فى رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجه مفرده قال عليه السلام ليس له أن يتمتع بالعمره إلى الحج لا يخالف 


و على ما ذكرنا من عدم جواز العدول إلا مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلك لا يستحق الأجره فى صوره التعيين على وجه 
القيديه و إن كان حجه صحيحا عن المنوب عنه و مفرغا لذمته إذا لم يكن ما فى ذمته متعينا فيما عين و أما إذا كان على وجه 
الشرطيه فيستحق إلا إذا فسخ المستأجر الإجاره من جهه تخلف الشرط إذ حينئذ لا يستحق المسمى بل أجره المثل 


٠١‏ مسأله لا يشترط فى الإجاره تعيين الطريق 


و إن كان فى الحج البلدى لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعا و لكن لو عين تعين و لا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا إذا علم أنه لا 
غرض للمستأجر فى خصوصيته و إنما ذكره على المتعارف فهو راض بأى طريق كان فحينئذ لو عدل صح و استحق تمام الأجره 
و كذا إذا أسقط بعد العقد حق تعيينه فالقول بجواز العدول مطلقا أو مع عدم العلم بغرض فى الخصوصيه ضعيف كالاستدلال له 


تصيحعحة جر بن 
عن رجل أعطى رجلا حجه يحج عنه من الكوفه فحج عنه من البصره فقال لا بأس إذا قضى جميع المناسكك فقد تمّ حجه 


إذ هى محموله على صوره العلم بعدم الغرض كما هو الغالب مع أنها إنما دلت على صحه الحج من حيث هو لا من حيث كونه 
عملا مستأجرا عليه كما هو المدعى و ربما تحمل على محامل أخر و كيف كان لا إشكال فى صحه حجه و براءه ذمه المنوب 
عنه إذا لم يكن ما عليه مقيدا بخصوصيه الطريق المعين إنما الكلام فى استحقاقه الأجره المسماه على 


0١ ص:‎ 


تقديرالعدؤل وعدمة واالأقوى أله يسع من المي السية و يسقظ منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معقرا فن الأجخاره 
على وجه الجزئيه ولا يستحق شيئا على تقدير اعتباره على وجه القيديه لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ و إن برئت ذمه 
المنوب عنه بما أتى به لأنه حينئذ متبرع بعمله و دعوى أنه يعد فى العرف أنه أتى ببعض ما استوجر عليه فيستحق بالنسبه و قصد 
التقييد بالخصوصيه لا يخرجه عرفا عن العمل ذى الأجزاء كما ذهب إليه فى الجواهر لا وجه لها و يستحق تمام الأجره إن كان 
اعتباره على وجه الشرطيه الفقهيه بمعنى الالتزام فى الالتزام نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط فيرجع إلى أجره المثل 


٠١6‏ مسأله إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشره فى سنه معينه 


ثمّ آجر عن شخص آخر فى تلك السنه مباشره أيضا بطلت الإجاره الثانيه لعدم القدره على العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى 
و مع عدم اشتراط المباشره فيهما أو فى إحداهما صحتا معا و دعوى بطلان الثانيه و إن لم يشترط 


ص: دده 


فيها المباشره مع اعتبارها فى الأولى لأنه يعتبر فى صحه الإجاره تمكن الأجير من العمل بنفسه فلا يجوز إجاره الأعمى على قراءه 
القرآن و كذا لا يجوز إجاره الحائض لكنس المسجد و إن لم يشترط المباشره ممنوعه فالأقوى الصحه هذا إذا آجر نفسه ثانيا 
للحج بلا اشتراط المباشره و أما إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه و كذا تصح الثانيه مع اختلاف السنتين أو مع توسعه 
الإجارتين أو توسعه إحداهما بل و كذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف إلى التعجيل و لو اقترنت الإجارتين 
فى وقت واحد بطلتا معا مع اشتراط المباشره فيهما و لو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الإجارتين يجوز له إجازه إحداهما 
كما فى صوره عدم الاقتران و لو آجر نفسه من شخص ثم علم أنه آجره فضولى من شخص آخر سابقا على عقد نفسه ليس له 
إجازه ذلكك العقد و إن قلنا بكون الإجازه كاشفه بدعوى أنها حينئذ تكشف عن بطلان إجاره نفسه لكون إجارته نفسه مانعا عن 


صحه الإجازه حتى تكون كاشفه و انصراف أدله صحه الفضولى عن مثل ذلكك 
مسأله إذا آجر نفسه للحج فى سنه معينه لا يجوز له التأخير 


بل ولا التقديم إلا مع رضا المستأجر و لو أخر لا لعذر أثم و تنفسخ الإجاره إن كان التعيين على وجه التقييد و يكون للمستأجر 
خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطيه و إن أتى به مؤخرا لا يستحق الأجره على الأول و إن برئت ذمه المنوب عنه به و يستحق 
المسماه على الثانى إلا إذا فسخ المستأجر 


ص: ودادلة 


فيرجع إلى أجره المثل و إذا أطلق الإجاره و قلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال و فى ثبوت الخبار للمستأجر حينئذ و عدمه 
وجهان من أن الفوريه ليست توقيتا و من كونها بمنزله الاشتراط 


8 مسأله قد عرفت عدم صحه الإجاره الثانيه فيما إذا آجر نفسه من شخص فى سنه معينه 


ثمّ آجر من آخر فى تلكك السنه فهل يمكن تصحيح الثانيه بإجازه المستأجر الأول أو لا فيه تفصيل و هو أنه إن كانت الأولى 
واقعه على العمل فى الذمه لا تصح الثانيه بالإجازه لأنه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع على ماله حتى تصح له إجازتها و إن 
كانت واقعه على منفعه الأ-جير فى تلكك السنه بأن تكون منفعته من حيث الحج أو جميع منافعه له جاز له إجازه الثانيه لوقوعها 
على ماله و كذا الحال فى نظائر المقام فلو آجر نفسه ليخيط لزيد فى يوم معين ثم آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو فى ذلكك 
اليوم ليس لزيد إجازه العقد الثانى و أما إذا ملكه منفعته الخياطى فآجر نفسه للخياطه أو للكتابه لعمرو جاز له إجازه هذا العقد 


لأنه ميرف ف معلى تحقدى ]ذا لجان دكر نمال 


ص: 016 


الإجاره له لا للموجر نعم لو ملك منفعه خاصه كخياطه ثوب معين أو الحج عن ميت معين على وجه التقييد يكون كالأول فى 
عدم إمكان إجازته 


١‏ مسأله إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه 


فيما عليه من الأعمال و تنفسخ الإجاره مع كونها مقيده بتلك السنه و يبقى الحج فى ذمته مع الإطلاق و للمستأجر خيار التخلف 
إذا كان اعتبار تلكك السنه على وجه الشرط فى ضمن العقد و لا يجزى عن المنوب عنه و إن كان بعد الإحرام و دخول الحرم 
لأن ذلكك كان فى خصوص الموت من جهه الأخبار و القياس عليه لا وجه له و لو ضمن الموجر الحج فى المستقبل فى صوره 
التقييد لم تجب إجابته و القول بوجوبه ضعيف و ظاهرهم استحقاق الأجره بالنسبه إلى ما أتى به من الأعمال و هو مشكل لأن 
المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه و عدم فائده فيما أتى به فهو نظير الانفساخ فى الأثناء لعذر غير الصد و الحصر و 
كالانفساخ فى أثناء سائر الأعمال المرتبطه لعذر فى إتمامها و قاعده احترام عمل المسلم لا تجرى لعدم الاستناد إلى المستأجر 
فلا يستحق أجره المثل أيضا 

مسأله إذا أتى النائب بما يوجب الكفاره 

فهو من ماله 


4 مسأله إطلاق الإجاره يقتضى التعجيل 


بمعنى الحلول فى مقابل الأجل لا بمعنى الفوريه إذ لا دليل عليها و القول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف فحالها 
حال البيع فى أن إطلاقه يقتضى الحلول بمعنى جواز المطالبه و وجوب المبادره معها 


٠‏ مسأله إذا قصرت الأجره لا يجب على المستأجر إتمامها 


كما أنها لو زادت ليس له استرداد الزائد نعم يستحب الإتمام كما قيل بل قيل يستحب على الأجير أيضا رد الزائد ولا دليل 
بالخصوص على شىء من القولين نعم يستدل على الأول بأنه معاونه على البر و التقوى و على الثانى بكونه موجبا للإخلاص فى 
العباده 


١‏ مسأله لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر 


فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه و الحج من قابل و كفاره بدنه و هل يستحق الأجره على الأول أو لا قولان مبنيان على أن 


الواجب هو الأول و أن الثانى عقوبه أو هو الثانى و أن الأول عقوبه قد 


ص: 017 


يقال بالثانى للتعبير فى الأخبار بالفساد الظاهر فى البطلان و حمله على إراده النقصان و عدم الكمال مجاز لا داعى إليه و حينئذ 
فتنفسخ الإجاره إذا كانت معينه و لا يستحق الأ-جره و يجب عليه الإتيان فى القابل بلا أجره و مع إطلاق الإجاره تبقى ذمته 
مشغوله و يستحق الأجره على ما يأتى به فى القابل و الأقوى صحه الأول و كون الثائى عقوبه لبعض الأخبار الصريحه فى ذلكك 


فى الحاج عن نفسه و لا فرق بينه و بين الأجير و لخصوص خبرين فى خصوص الأجير 


عن إسحاق بن عمار عن أحدهما عليه السلام قال: قلت فإن ابتلى بشىء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزى 
عن الأول قال نعم قلت فإن الأجير ضامن للحج قال نعم 


و فى الثانى: سثل الصادق عليه السلام عن رجل حج عن رجل فاجترح فى حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل و كفاره قال عليه 
السلام هى للأول تامه 


و على هذا ما اجترح فالأقوى استحقاق الأجره على الأول و إن ترك الإتيان من قابل عصيانا أو لعذر و لا فرق بين كون الإجاره 
مطلقه أو معينه و هل الواجب إتيان الثانى بالعنوان الذى أتى به الأول فيجب فيه قصد النيابه عن المنوب عنه و بذلك العنوان أو 
هو واجب عليه تعبدا و يكون لنفسه وجهان لا يبعد الظهور فى الأول و لا ينافى كونه عقوبه فإنه يكون الإعاده عقوبه و لكن 
الأظهر الثانى و الأحوط أن يأتى به بقصد ما فى الذمه ثم لا يخفى عدم تماميه ما ذكره ذلكك القائل من عدم استحقاق الأجره 
فى صوره كون الإجاره معينه و لو على ما يأتى به فى القابل لانفساخها و كون وجوب الثانى تعبدا لكونه خارجا عن متعلق 
الأحاردى ]3 كاعر نا النانه التر عندا وي لكك لذن الاجازه ون كانت سنتسنف اليه إل الأرك لكوايافه اليه الل 


الثانى تعبدا لكونه عوضا شرعيا تعبديا عما وقع 


ص: /1م6 


عليه العقد فلا وجه لعدم استحقاق الأجره على الثانى و قد يقال بعدم كفايه الحج الثانى أيضا فى تفريغ ذمه المنوب عنه بل لا بد 
للمستأجر أن يستأجر مره أخرى فى صوره التعبين و للأجير أن يحج ثالثا فى صوره الإطلاق لأن الحج الأول فاسد و الثانى إنما 
وجب للإفساد عقوبه فيجب ثالث إذ التداخل خلاف الأصل و فيه أن هذا إنما يتم إذا لم يكن الحج فى القابل بالعنوان الأول و 
الظاهر من الأخبار على القول بعدم صحه الأول وجوب إعاده الأول و بذلكك العنوان فيكفى فى التفريغ و لا يكون من باب 
التداخل فليس الإفساد عنوانا مستقلا نعم إنما يلزم ذلكك إذا قلنا إن الإفساد موجب لحج مستقل لا على نحو الأول و هو خلاف 
ظاهر الأخبار و قد يقال فى صوره التعيبن إن الحج الأول إذا كان فاسدا و انفسخت الإجاره يكون لنفسه فقضاؤه فى العام القابل 
أيضا يكون لنفسه ولا يكون مبرئا لذمه المنوب عنه فيجب على المستأجر استيجار حج آخر و فيه أيضا ما عرفت من أن الثانى 
واجب بعنوان إعاده الأول و كون الأول بعد انفساخ الإجاره بالنسبه إليه لنفسه لا يقتضى كون الثانى له و إن كان بدلا عنه لأنه 
بدل عنه بالعنوان المنوى لا بما صار إليه بعد الفسخ هذا و الظاهر عدم الفرق فى الأحكام المذكوره بين كون الحج الأول 
المستأجر عليه واجبا أو مندوبا بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام و الإعاده فى النيابه تبرعا أيضا و إن كان لا يستحق الأجره 
أصلا 


امسأله يتلكك :الأجير الأجرة بتجرد العقد 


لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل و لم تكن قرينه على إرادته من انصراف أو غيره و لا فرق فى عدم 
وجوب التسليم بين أن تكون عينا أو دينا لكن إذا كانت عينا و نمت كان النماء للأجير و على ما ذكر من عدم وجوب التسليم 
قبل العمل إذا كان المستأجر وصيا أو وكيلا و سلمها قبله كان ضامنا لها على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله 


ص: 018 


باطلا- و لا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكل أو الوارث و لو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجره 
كان له الفسخ و كذا للمستأجر لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشى يستحق الأجير المطالبه فى صوره الإطلاق 
و يجوز للوكيل و الوصى دفعها من غير ضمان 


3 مسأله إطلاق الإجاره يقتضى المباشره 


فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الإذن صريحا أو ظاهرا و الروايه الداله على الجواز محموله على صوره العلم بالرضا من 
المستاحر 


6" مسأله لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا 


و كانت وظيفته العدول إلى حج الإفراد عمن عليه حج التمة و لو استأجره مع سعه الوقت فنوى التمتع ثم اتفق ضيق الوقت فهل 
يجوز له العدول و يجزى عن المنوب عنه أو لا وجهان من إطلاق أخبار العدول و من انصرافها إلى الحاج عن نفسه و الأقوى 


عدمه و على تقديره 


ص: 01 


فالأقوى عدم إجزائه عن الميت و عدم استحقاق الأجره عليه لأنه غير ما على الميت و لأنه غير العمل المستأجر عليه 
0 مسأله يجوز التبرع عن الميت فى الحج الواجب 


أى واجب كان و المندوب بل يجوز التبرع عنه بالمندوب و إن كانت ذمته مشغوله بالواجب و لو قبل الاستيجار عنه للواجب و 
كذا يجوز الاستيجار عنه فى المندوب كذلكك و أما الحى فلا يجوز التبرع عنه فى الواجب إلا إذا كان معذورا فى المباشره 
لمرض أو هرم فإنه يجوز التبرع عنه و يسقط عنه وجوب الاستنابه على الأقوى كما مر سابقا و أما الحج المندوب فيجوز التبرع 
عنه كما يجوز له أن يستأجر له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلا و إما إن تمكن منه فالاستئجار للمندوب 
قبل أدائه مشكل بل التبرع عنه حينئذ أيضا لا يخلو عن إشكال فى الحج الواجب 


ص: 6٠١‏ 
© مسأله لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد فى عام واحد 


و إن كان الأقوى فيه الصحه إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركه كما إذا نذر كل منهما أن يشتركك مع الآخر فى تحصيل 
الظاهره فى جواز النيابه أيضا فلا داعى لحملها على خصوص إهداء الثواب 


مسأله يجوز أن ينوب جماعه عن الميت أو الحى فى عام واحد فى الحج المندوب تبرعا أو بالاجاره 


بل يجوز ذلك فى الواجب أيضا كما إذا كان على الميت و الحى الذى لا يتمكن من المباشره لعذر حجان مختلفان نوعا كحجه 
الإسلام و النذر أو متحدان من حيث النوع كحجتين للنذر فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما فى عام واحد و كذا يجوز إذا كان 
أحدهما واجبا و الآخر مستحبا بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد كحجه الإسلام فى عام واحد احتياطا لاحتمال 
بطلان حج أحدهما بل و كذا مع العلم بصحه الحج من كل منهما و كلاهما آت بالحج الواجب و إن كان إحرام أحدهما قبل 
إحرام الآخر فهو مثل ما إذا صلى جماعه على الميت فى وقت واحد و لا يضر سبق أحدهما بوجوب الآخر فإن الذمه مشغوله ما 
لم يتم العمل فيصح قصد الوجوب من كل منهما و لو كان أحدهما أسبق شروعا 


ص: 65١‏ 
فصل 6 فى الوصيه بالحج 
١‏ مسأله إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركه و إن كان بعنوان الوصيه 


فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث نعم لو صرح بإخراجه من الثلث أخرج منه فإن وفى به و إلا يكون الزائد من 
الأصل و لا فرق فى الخروج من الأصل بين حجه الإسلام و الحج النذرى و الإفسادى لأنه بأقسامه واجب مالى و إجماعهم قائم 
على خروج كل واجب مالى من الأصل مع أن فى بعض الأخبار أن الحج بمنزله الدين و من المعلوم خروجه من الأصل بل 
الأقوى خروج كل واجب من الأصل و إن كان بدنيا كما مر سابقا و إن علم أنه ندبى فلا إشكال فى خروجه من الثلث و إن لم 
يعلم أحد الأسمرين ففى خروجه من الأصل أو الثلث وجهان يظهر من سيد الرياض خروجه من الأصل حيث إنه وجه كلاسم 
الصدوق الظاهر فى كون جميع الوصايا من الأصل بأن مراده ما إذا يعلم كون الموصى به واجبا أو لا فإن مقتضى عمومات 
وجوب العمل بالوصيه خروجها من الأصل خرج عنها صوره العلم بكونها ندبيا و حمل الخبر الدال بظاهره على ما عن الصدوق 
أيضا على ذلك لكنه مشكل فإن العمومات مخصصه بما دل على أن الوصيه بأزيد من الثلث ترد إليه إلا مع إجازه الورثه هذا مع 
أن الشبهه مصداقيه و التمسكك بالعمومات فيها محل إشكال و أما الخبر المشاور إليه 


وهو قوله ع: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز 


فهو موهون بإعراض العلماء عن العمل بظاهره و يمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الذى أمره بيده نعم يمكن أن يقال فى 
مثل 


07١ ص:‎ 


هذه الأزمنه بالنسبه إلى هذه الأمكنه البعيده عن مكه الظاهر من قول الموصى حجوا عنى هو حجه الإسلام الواجبه لعدم تعارف 
الحج المستحبى فى هذه الأزمنه و الأمكنه فيحمل على أنه واجب من جهه هذا الظهور و الانصراف كما أنه إذا قال أدوا كذا 
مقدارا خمسا أو زكاه ينصرف إلى الواجب عليه فتحصل أن فى صوره الشكك فى كون الموصى به واجبا حتى يخرج من أصل 
التركه أو لا حتى يكون من الثلث مقتضى الأصل الخروج من الثلث لأن الخروج من الأصل موقوف على كونه واجبا و هو غير 
معلوم بل الأصل عدمه إلا إذا كان هناك انصراف كما فى مثل الوصيه بالخمس أو الزكاه أو الحج و نحوها نعم لو كانت الحاله 
السابقه فيه هو الوجوب كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقا و لم يعلم أنه أتى به أو لا فالظاهر جريان الاستصحاب و الإخراج 
من الأصل و دعوى أن ذلكك موقوف على ثبوت الوجوب عليه و هو فرع شكه لا شكك الوصى أو الوارث و لا يعلم أنه كان 
شاكا حين موته أو عالما بأحد الأمرين مدفوعه بمنع اعتبار شكه بل يكفى شكك الوصى أو الوارث أيضا ولا فرق فى ذلكك بين 
ما إذا أوصى أو لم يوص فإن مقتضى أصاله بقاء اشتغال ذمته بذلكك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركه إلى الوارث و لكنه 
يشكل على ذلك الأمر فى كثير من الموارد لحصول العلم غالبا بأن الميت كان مشغول الذمه بدين أو خمس أو زكاه أو حج أو 
نحو ذلكك إلا أن يدفع الحمل على الصحه فإن ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه لكنه مشكل فى الواجبات الموسعه بل 
فى غيرها أيضا فى غير الموقته فالأحوط فى هذه الصوره 


ص: 077 
الإخراج من الأصل 
١‏ مسأله يكفى الميقاتيه سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا 


و يخرج الأول من الأصل و الثانى من الثلث إلا إذا أوصى بالبلديه و حينئذ فالزائد عن أجره الميقاتيه فى الأول من الثلث كما أن 


تمام الأجره فى الثانى منه 
" مسأله إذا لم يعين الأجره فاللازم الاقتصار على أجره المثل للانصراف إليها 


و لكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استيجاره إذ الانصراف إلى أجره المثل إنما هو نفى الأزيد فقط و هل يجب 
الفحص عنه لو احتمل وجوده الأحوط ذلكك توفيرا على الورثه خصوصا مع الظن بوجوده و إن كان فى وجوبه إشكال خصوصا 
مع الظن بالعدم و لو وجد من يريد أن يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادره إلى الاستيجار بل هو المتعين 
توفيرا على الورثه فإن أتى به صحيحا كفى و إلا وجب الاستيجار و لو لم يوجد من يرضى بأجره المثل فالظاهر وجوب دفع 
الأزيد إذا كان الحج واجبا بل و إن كان مندوبا أيضا مع وفاء الثلث و لا يجب الصبر إلى العام القابل و لو مع العلم بوجود من 
يرضى بأجره المثل أو أقل بل لا يجوز لوجوب المبادره إلى تفريغ ذمه الميت فى الواجب و العمل بمقتضى الوصيه فى المندوب 


ص: ازفدة 


و إن عين الموصى مقدارا للأسجره تعين و حرج من الأصل فى الواجب إن لم يزد على أجره المثل و إلا فالزياده من الثلث كما 
أن فى المندوب كله من الثلث 


؟ مسأله هل اللازم فى تعيين أجره المثل الاقتصار على أقل الناس أجره 


أو يلاحظ أجره من يناسب شأن الميت فى شرفه و ضعته لا يبعد الثانى و الأحوط الأظهر الأول و مثل هذا الكلام يجرى أيضا فى 
الكفن الخارج من الأصل أيضا 


ه مسأله لو أوصى بالحج و عين المره أو التكرار بعدد معين تعين 


و إن لم يعين كفى حج واحد إلا أن يعلم أنه أراد التكرار و عليه يحمل ما ورد فى الأخبار من أنه بحج عنه ما دام له مال كما 
فى خبرين أو ما بقى من ثلثه شىء كما فى ثالث بعد حمل الأولين على الأخير من إراده الثلث من لفظ المال فما عن الشيخ و 
جماعه من وجوب التكرار ما دام الثلث باقيا ضعيف مع أنه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنه يجب الحج ما دام يمكن 
الإتيان به ببقاء شىء من الثلث بعد العمل بوصايا أخر و على فرض ظهورها فى إراده التكرار و لو مع عدم العلم بإرادته لا بد من 
طرحها لإعراض المشهور عنها فلا ينبغى الإشكال فى كفايه حج واحد مع عدم العلم بإراده التكرار نعم لو أوصى بإخراج الثلث 
ولم يذكر إلا الحج يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه فى الحج كما لو لم يذكر إلا المظالم أو إلا الزكاه أو إلا الخمس و لو 
أوصى أن يحج عنه مكررا كفى مرتان لصدق التكرار معه 


* مسأله لو أوصى بصرف مقدار معين فى الحج سنين معينه 


ص: 010 


وعين لكل سنه مقدار معينا و اتفق عدم كفايه ذلك المقدار لكل سنه صرف نصيب ستتين فى سنه أو ثلاث سنين فى سنتين 
مثلا-و هكذا لا لقاعده الميسور لعدم جريانها فى غير مجعولات الشارع بل لأن الظاهر من حال الموصى إراده صرف ذلكك 
المقدار فى الحج و كون تعيين مقدار كل سنه بتخيل كفايته و يدل عليه أيضا خبر على بن محمد الحضينى و خبر إبراهيم بن 
مهزيار ففى الأول تجعل حجتين فى حجه و فى الثانى تجعل ثلاث حجج فى حجتين و كلاهما من باب المثال كما لا يخفى هذا 
ولو فضل من السنين فضله لا تفى بحجه فهل ترجع ميراثا أو فى وجوه البر أو تزاد على أجره بعض السنين وجوه و لو كان 
الموصى به الحج من البلد و دار الأمر بين جعل أجره سنتين مثلا لسنه و بين الاستيجار بذلكك المقدار من الميقات لكل سنه ففى 
تعيين الأول أو الثانى وجهان و لا يبعد التخيير بل أولويه الثانى إلا أن مقتضى إطلاق الخبرين الأول هذا كله إذا لم يعلم من 
الموصى إراده الحج بذلكك المقدار على وجه التقييد و إلا-فتبطل الوصيه إذا لم يرج إمكان ذلكك بالتأخير أو كانت الوصيه 


٠‏ مسأله إذا أوصى بالحج و عين الأجره فى مقدار 


فإن كان الحج واجبا و لم يزد ذلكك المقدار عن أجره المثل أو زاد و خرجت الزياده من الثلث تعين و إن زاد و لم تخرج الزياده 
من الثلث بطلت الوصيه و يرجع إلى أجره المثل و إن كان الحج مندوبا فكذلكك 


ص: 0 


تعين أيضا مع وفاء الثلث بذلك المقدار إلا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقيبد و إن لم يف الثلث بالحج أو 
كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصيه و سقط وجوب الحج 


8 مسأله إذا أوصى بالحج و عين أجيرا معينا تعين استيجاره بأجره المثل 


و إن لم يقبل إلا بالأزيد فإن خرجت الزياده من الثلث تعين أيضا و إلا بطلت الوصيه و استوجر غيره بأجره المثل فى الواجب 
مطلقا و كذا فى المندوب إذا وفى به الثلث و لم يكن على وجه التقيبد و كذا إذا لم يقبل أصلا 


4 مسأله إذا عين للحج أجره لا يرغب فيها أحد 


و كان الحج مستحبا بطلت الوصيه إذا لم يرج وجود راغب فيها و حينئذ فهل ترجع ميراثا أو تصرف فى وجوه البر أو يفصل بين 
ما إذا كان كذلك من الأول فترجع ميراثا أو كان الراغب موجودا ثثمْ طرأ التعذر وجوه و الأقوى هو الصرف فى وجوه البر لا 
لقاعده الميسور بدعوى أن الفصل إذا تعذر يبقى الجنس لأنها قاعده شرعيه و إنما تجرى فى الأحكام الشرعيه المجعوله للشارع 
ولا مسرح لها فى مجعولات الناس كما أشرنا إليه سابقا مع أن الجنس لا يعد ميسورا للنوع فمحلها المركبات الخارجيه إذا تعذر 
بعض أجزائها و لو كانت ارتباطيه بل لأن الظاهر من حال الموصى فى أمثال المقام إراده عمل ينفعه و إنما عين عملا خاصا 


ص: 7ه 


لكونه أنفع فى نظره من غيره فيكون تعيبنه لمثل الحج على وجه تعدد المطلوب و إن لم يكن متذكرا لذلكك حين الوصيه نعم لو 
علم فى مقام كونه على وجه التقيبد فى عالم اللب أيضا يكون الحكم فيه الرجوع إلى الورثه و لا فرق فى الصورتين بين كون 
التعذر طارئا أو من الأول و يؤيد ما ذكرنا ما ورد من الأخبار فى نظائر المقام بل يدل عليه 


خبر على بن سويد عن الصادق ع: قال قلت مات رجل فأوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت فى ذلك فلم تكف للحج فسألت 
من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال عليه السلام ما صنعت قلت تصدقت بها فقال عليه السلام ضمنت إلا أن لا تكون تبلغ 
أن يحج بها من مكه فإن كانت تبلغ أن يحج بها من مكه فأنت ضامن 


و يظهر مما ذكرنا حال سائر الموارد التى تبطل الوصيه لجهه من الجهات هذا فى غير ما إذا أوصى بالثلث و عين له مصارف و 
تعذر بعضها و أما فيه فالأمر أوضح لأنه بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملكك الوارث بذلكك فلا يعود إليه 


٠‏ مسأله إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح و لزم 


و خرج من أصل التركه و إن كان الحج ندبيا ولا يلحقه حكم الوصيه و يظهر من المحقق القمى قدس سره فى نظير المقام 
إجراء حكم الوصيه عليه بدعوى أنه بهذا الشرط ملكك عليه الحج و هو عمل له أجره فيحسب مقدار أجره المثل لهذا العمل فإن 
كانت زائده عن الثلث توقف على إمضاء الورثه و فيه أنه لم يملكك عليه الحج مطلقا فى ذمته ثم أوصى أن يجعله عنه بل إنما 
ملكك بالشرط الحج عنه و هذا ليس مالا تملكه الورثه فليس تمليكا و وصيه و إنما هو تمليك على نحو خاص لا ينتقل إلى 
الورثه- و كذا الحال إذا ملكه داره بمائه تومان مثلا بشرط أن يصرفها فى الحج 


ص: 01 


عنه أو عن غيره أو ملكه إياها أن يبيعها و يصرف ثمنها فى الحج أو نحوه فجميع ذلكك صحيح لازم من الأصل و إن كان العمل 
المشروط عليه ندبيا نعم له الخيار عند تخلف الشرط و هذا ينتقل إلى الوارث بمعنى أن حق الشرط ينتقل إلى الوارث فلو لم 
يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعامله 


١‏ مسأله لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح 


و اعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيا و خروج الزائد عن أجره ا لميقاتيه عنه إن كان واجبا و لو نذر فى حال حياته أن يحج 


ماشيا أو حافيا و لم يأت به حتى مات و أوصى 


ص: 019 
به أو لم يوص وجب الاستيجار عنه من أصل التركه كذلكك نعم لو كان نذره مقيدا بالمشى ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب 
الأنعتجار عن لآق القدور هز مقية يناه سقط موكه لأن مشي الأحين لسن قدقه ففرق ييز كوك الماشره قدا قن المأموو نه 


أو موردا 
١‏ مسأله إذا أوصى بحجتين أو أزيد و قال إنها واجبه عليه صدق 


و تخرج من أصل التركه نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه فى مرض الموت و كان متهما فى إقراره فالظاهر أنه كالإقرار بالدين 
فيه فى خروجه من الثلث إذا كان متهما على ما هو الأقوى 


٠‏ مسأله لو مات الوصى بعد ما قبض من التركه أجره الاستيجار و شكك فى أنه استأجر الحج قبل موته أو لا 


فإن مضت مده يمكن الاستيجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحه مع كون الوجوب فوريا منه و مع كونه موسعا إشكال و إن 
لم تمض مده يمكن الاستيجار فيها وجب الاستيجار من بقيه التركه إذا كان الحج واجبا و من بقيه الثلث إذا كان مندوبا و فى 
ضمانه لما قبض و عدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان نعم لو كان المال المقبوض موجودا أخذ حتى فى الصوره الأولى 
و إن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان مما يحتاج إلى بيعه و صرفه فى الأجره و تملكك ذلك المال بدلا عما جعله 
أجره لأصاله بقاء ذلك المال.غلى ملكة الميت 


١‏ مسأله إذا قبض الوصى الأجره و تلف فى يده بلا ثة تفصير لم يكن ضامنا 


و وجب الاستيجار من بقيه التركه أو بقيه الثلث و إن اقتسمت على الورثه استرجع منهم و إن شكك فى كون التلف عن تقصير أو 


0٠١ ص:‎ 

الضمان أيضا و كذا الحال إن استأجر و مات الأجير و لم يكن له تركه أو لم يمكن الأخذ من ورثته 

مسأله إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه 

نعم لو ادعى أن عند الورثه ضعف هذا أو أنه أوصى سابقا بذلكك و الورثه أجازوا وصيته ففى سماع دعواه و عدمه وجهان 
8 مسأله من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون فى ضمن الحج 


و يجوز النيابه فيه عن الميت و كذا عن الحى إذا كان غائبا عن مكه أو حاضرا و كان معذورا فى الطواف بنفسه و أما مع كونه 
حاضرا و غير معذور فلا تصح النيابه عنه أما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم حتى مثل السعى بين الصفا و المروه 


و علم أو ظن أن الورثه لا يؤدون عنه إن ردها إليهم جاز بل وجب عليه أن يحج بها عنه و إن زادت عن أجره الحج رد الزياده 
إليهم 
فأعطهم 


وهى و إن كانت مطلقه إلا أن الأصحاب قيدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تأديتهم لو 


ص: م 


دفعها إليهم و مقتضى إطلاقها عدم الحاجه إلى الاستئذان من الحاكم الشرعى و دعوى أن ذلكك للإذن من الإمام عليه السلام 
كما ترى لأ-ن الظاهر من كلام الإمام عليه السلام بيان الحكم الشرعى ففى مورد الصحيحه لا حاجه إلى الإذن من الحاكم و 
الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثه شىء و كذا عدم الاختصاص بحج الودعى بنفسه لانفهام الأعم من ذلك منها و 
هل يلحق بحجه الإسلام غيرها من أقسام الحج الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل الخمس و الزكاه و المظالم و 
الكفارات و الدين أو لا و كذا هل يلحق بالوديعه غيرها مثل العاريه و العين المستأجره و المغصوبه و الدين فى ذمته أو لا وجهان 
قد يقال بالثانى لأن الحكم على خلاف القاعده إذا قلنا إن التركه مع الدين تنتقل إلى الوارث و إن كانوا مكلفين بأداء الدين و 
محجورين عن التصرف قبله بل و كذا على القول ببقائها معه على حكم مال الميت لأن أمر الوفاء إليهم فلعلهم أرادوا الوفاء من 
غير هذا المال أو أرادوا أن يباشروا العمل الذى على الميت بأنفسهم و الأقوى مع العلم بأن الورثه لا يؤدون بل مع الظن القوى 
أيضا جواز الصرف فيما عليه لا لما ذكره فى المستند من أن وفاء ما على الميت من الدين أو نحوه واجب كفائى على كل من 
قدر على ذلكك و أولويه الورثه بالتركه إنما هى ما دامت موجوده و أما إذا بادر أحد إلى صرف المال فيما عليه لا يبقى مال 
حتى تكون الورثه أولى به إذ هذه الدعوى فاسده جدا بل لإمكان فهم المثال من الصحيحه أو دعوى تنقيح المناط- أو أن المال 
إذا كان بحكم مال الميت فيجب صرفه عليه و لا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه بل و كذا على القول بالانتقال إلى الورثه 
حيث إنه يجب صرفه فى دينه فمن باب الحسبه يجب على من عنده صرفه عليه و يضمن لو دفعه إلى الوارث لتفويته على الميت 
نعم يجب الاستيذان من الحاكم لأنه ولى من لا ولى له و يكفى الإذن الإجمالى فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلكك الواجب عليه 
كما قد 


ص: م 


يتخيل نعم لو لم يعلم و لم يظن عدم تأديه الوارث لا يجب الدفع إليه بل لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا و أمكن إثبات ذلكك 
عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه 


8 مسأله يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره 
و كذا يجوز له أن يأتى بالعمره المفرده عن نفسه و عن غيرة 
9 مسأله يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير 


و الأحوط عدم مباشرته إلا مع العلم بأن مراد المعطى حصول الحج فى الخارج و إذا عين شخصا تعين إلا إذا علم عدم أهليته و 
أن المعطى مشتبه فى تعبينه أو أن ذكره من باب أحد الأفراد 


فصل # فى الحج المندوب 
١‏ مسأله يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعه و غيرهما أن يحج مهما أمكن 


بل و كذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب و يستحب تكرار الحج بل يستحب تكراره فى كل سنه بل يكره تركه خمس سنين 
متواليه 


وفى بعض الأخبار: من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا 

١‏ مسأله يستحب نيه العود إلى الحج عند الخروج من مكه 

و فى الخبر: أنها توجب الزياده فى العمر 

بكرو عد المردوي باعي لقص تن الخد 

* مسأله يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا 


و كذا عن المعصومين عليه السلام أحياء و أمواتا و كذا يستحب الطواف عن الغير و عن المعصومين عليه السلام أمواتا و أحياء 


مع عدم حضورهم فى مكه أو كونهم معذورين 
إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلكك 


0 مسأله [يستحب إحجاج من لا استطاعه له] 


يستحب إحجاج من لا استطاعه له 

ء مسأله [فى جواز إعطاء الزكاه لمن لا يستطيع الحج] 

يجوز إعطاء الزكاه لمن لا يستطيع الحج ليحج بها 

/' مسأله [الحج أفضل من الصدقه بنفقته] 

الحج أفضل من الصدقه بنفقته 

8 مسأله يستحب كثره الإنفاق فى الحج 

و فى بعض الأخبار: إن الله يبغض الإسراف إلا بالحج و العمره 


9 مسأله يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمه 


ب كدم العلم لعريكيا 


ص: 077 

٠‏ مسأله لا يجوز الحج بالمال الحرام 

لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه و طوافه و ثمن هديه من حلال 

١‏ مسأله يشترط فى الحج الندبى إذن الزوج و المولى 

بل الأبوين فى بعض الصور و يشترط أيضا أن لا يكون عليه حج واجب مضيق لكن لو عصى و حج صح 
١‏ مسأله يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه 

كما يجوز أن يكون ذلكك من نيته قبل الشروع فيه 

١‏ مسأله يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتى به و لو بإجاره نفسه عن غيره 

وفى يعضن الأخبار: إن للأجير من الثواب تسعا و للمثوف عثة وال 

فصل / فى أقسام العمره 

١‏ مسأله تنقسم العمره كالحج إلى واجب أصلى و عرضى و مندوب 

فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبره فى الحج فى العمر مره بالكتاب و السنه و الإجماع 
ففى صحيحه زراره: العمره واجبه على الخلق بمنزله الحج فإن الله تعالى فل كرا لعج و افع لل 
وفى صحيحه الفضيل: فى قول الله تعالى و أَيمُوا الج وَ الْعُمْرَهَ قال عليه السلام هما مفروضان 


و وجوبها بعد تحقق الشرائط فورى كالحج و لا يشترط فى وجوبها استطاعه الحج بل تكفى استطاعتها فى وجوبها و إن لم 
تتحقق استطاعه الحج كما أن العكس كذلكك فلو استطاع للحج دونها وجب دونها و القول باعتبار الاستطاعتين فى وجوب كل 
منهما و أنهما مرتبطان ضعيف كالقول باستقلال الحج فى الوجوب دون العمره 


١‏ مسأله تجزئ العمره المتمتع بها عن العمره المفرده 


ص: عم 


بالإجماع و الأخبار و هل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها و لم يكن مستطيعا للحج المشهور عدمه بل أرسله 
بعضهم إرسال المسلمات و هو الأقوى و على هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابه و إن كان مستطيعا لها و هو 
فى مكه و كذا لا تجب على من تمكن منها و لم يتمكن من الحج لمانع و لكن الأحوط الاتيان بها 


“ مسأله قد تجب العمره بالنذر و الحلف و العهد و الشرط فى ضمن العقد و الإجاره و الإفساد 


و تجب أيضا لدخول مكه بمعنى حرمته بدونها- فإنه لا يجوز دخولها إلا محرما إلا بالنسبه إلى من يتكرر دخوله و خروجه 
كالحطاب و الحشاش و ما عدا ما ذكر مندوب و يستحب تكرارها كالحج و اختلفوا فى مقدار الفصل بين العمرتين فقيل يعتبر 
شهر و قيل عشره أيام و الأقوى عدم اعتبار الفصل فيجوز إتيانها كل يوم و تفصيل المطلب موكول إلى محله 


فصل 8 فى أقسام الحج 


وهى ثلا-ثه بالإجماع و الأخبار تمتع و قران و إفراد و الأول فرض من كان بعيدا عن مكه و الآخران فرض من كان حاضرا أى 
غير بعيد و حد البعد الموجب للأول ثمانيه و أربعون 


ص : 076 
ميلا من كل جانب على المشهور الأقوى 


5 : لارء 7 ين 0 0 
لصحيحه زراره عن أبى جعفرع: قلت له قول الله عز و جل فى كتابه ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلَهُ لكاضرى الْممْجدٍ الْكَلام فقال عليه 
السلام يعنى أهل مكه ليس عليهم متعه كل من كان أهله دون ثمانيه و أربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكه فهو 
ممن دخل فى هذه الآيه و كل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعه 


و خبره عنه ع: 


سألته عن قول الله عز و جل ذلكك إلخ قال لأهل مكه ليس لهم متعه و لا عليهم عمره قلت فما حد ذلكك قال ثمانيه و أربعون 


و يستفاد أيضا من جمله من أخبار أخر و القول بأن حده اثنا عشر ميلا من كل جانب كما عليه جماعه ضعيف لا دليل عليه إلا 
الأصل فإن مقتضى جمله من الأخبار وجوب التمتع على كل أحد و القدر المتيقن الخارج منها من كان دول الح لد كوواة 
هو مقطوع بما مر أو دعوى أن الحاضر مقابل للمسافر و السفر أربعه فراسخ و هو كما ترى أو دعوى أن الحاضر المعلق عليه 
وجوب غير التمتع أمر عرفى و العرف لا يساعد على أزيد من اثنى عشر ميلا و هذا أيضا كما ترى كما أن دعوى أن المراد من 
ثمانيه و أربعين التوزيع على الجهات الأمربع فيكون من كل جهه اثنا عشر ميلا منافيه لظاهر تلكك الأخبار و أما صحيحه حريز 
الداله على أن حد البعد ثمانيه عشر ميلا فلا عامل بها كما لا عامل بصحيحتى حماد بن عثمان و الحلبى الدالتين على أن الحاضر 
من كان دون المواقيت إلى مكه و هل يعتبر الحد المذكور من مكه أو من المسجد وجهان أقربهما الأول و من كان على نفس 
الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع لتعليق حكم الإفراد و القران على ما دون الحد و لو شكك فى كون منزله فى الحد أو خارجه 
وجب عليه الفحص 


ص: 12 


و مع عدم تمكنه يراعى الاحتياط و إن كان لا يبعد القول بأنه يجرى عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتع لأن غيره معلق على 
عنوان الحاضر و هو مشكوك فيكون كما لو شكك فى أن المسافه ثمانيه فراسخ أو لا فإنه يصلى تماما لأن القصر معلق على 
السفر و هو مشكوكك ثم ما ذكر إنما هو بالنسبه إلى حجه الإسلام حيث لا يجزى للبعيد إلا التمتع و لا للحاضر إلا الإفراد أو 
القران و أما بالنسبه إلى الحج الندبى فيجوز لكل من البعيد و الحاضر كل من الأقسام الثلاثه بلا إشكال و إن كان الأفضل اختيار 
التمتع و كذا بالنسبه إلى الواجب غير حجه الإسلام كالحج النذرى و غيره 


١‏ مسأله من كان له وطنان أحدهما فى الحد و الآخر فى خارجه لزمه فرض أغلبهما 


لصحيحه زراره عن أبى جعفرع: من أقام بمكه سنتين فهو من أهل مكه و لا متعه له فقلت لأبى جعفر عليه السلام أ رأيت إن 
كان له أهل بالعراق و أهل بمكه فقال عليه السلام فلينظر أيهما الغالب فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما تخير بين 
الوظيفتين و إن كان الأفضل اختيار التمتع و إن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعه 


؟ مسأله من كان من أهل مكه و خرج إلى بعض الأمصار 


ص: /077 


بصحيحه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله ع: عن رجل من أهل مكه يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكه فيمر 
ببعض المواقيت أ له أن يتمتع قال عليه السلام ما أزعم أن ذلكك ليس له لو فعل و كان الإهلال أحب إلى 


و نحوها صحيحه أخرى عنه و عن عبد الرحمن بن أعين عن أبى الحسن عليه السلام و عن ابن أبى عقيل عدم جواز ذلكك و أنه 
يتعين عليه فرض المكى إذا كان الحج واجبا عليه و تبعه جماعه لما دل من الأخبار على أنه لا متعه لأهل مكه و حملوا الخبرين 
على الحج الندبى بقرينه ذيل الخبر الثانى و لا يبعد قوه هذا القول مع أنه أحوط لأن الأمر دائر بين التخبير و التعيين و مقتضى 
الاشتغال هو الثانى خصوصا إذا كان مستطيعا حال كونه فى مكه فخرج قبل الإتيان بالحج بل يمكن أن يقال إن محل كلامهم 
صوره حصول الاستطاعه بعد الخروج عنها و أما إذا كان مستطيعا فيها قبل خروجه منها فيتعين عليه فرض أهلها 


“ مسأله الآفاقى إذا صار مقيما فى مكه 

فإن كان ذلكك بعد استطاعته و وجوب التمتع عليه فلا إشكال فى بقاء حكمه سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاوره و لو 
بأزيد من سنتين و أما إذا لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد إقامته فى مكه فلا إشكال فى انقلاب فرضه إلى فرض المكى فى 
الجمله كما لا إشكال فى عدم الانقلاب بمجرد الإقامه و إنما الكلام فى الحد الذى به يتحقق الانقلاب فالأقوى ما هو المشهور 
من أنه بعد الدخول فى السنه الثالثه 

لصحيحه زراره عن أبى جعفر ع: من أقام بمكه سنتين فهو من أهل مكه و لا متعه له إلخ 

و صحيحه عمر بن يزيد عن الصادق ع: المجاور بمكه يتمتع بالعمره إلى الحج إلى سنتين فإذا جاور سنتين كان قاطنا و ليس له 
أن يتمتع 


قل بالف لاجرل نولاق 


ص: اذه 


لجمله من الأخبار و هو ضعيف لضعفها بإعراض المشهور عنها مع أن القول الأول موافق للأصل و أما القول بأنه بعد تمام ثلاث 
سنين فلا دليل عليه إلا الأصل المقطوع بما ذكر مع أن القول به غير محقق لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإراده الدخول 
فى السنه الثالثه و أما الأخبار الداله على أنه بعد سته أشهر أو بعد خمسه أشهر فلا عامل بها مع احتمال صدورها تقيه و إمكان 
حملها على محامل أخر و الظاهر من الصحيحين اختصاص الحكم بما إذا كانت الإقامه بقصد المجاوره فلو كانت بقصد التوطن 
فينقاب بعد قصده من الأول فما يظهر من بعضهم من كونها أعم لا وجه له و من الغريب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا 
كانت بقصد التوطن ثم الظاهر أن فى صوره الانقلاب يلحقه حكم المكى بالنسبه إلى الاستطاعه أيضا فيكفى فى وجوب الحج 
الاستطاعه من مكه و لا يشترط فيه حصول الاستطاعه من بلده فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعه النائى 
فى وجوبه لعموم أدلتها و أن الانقلاب إنما أوجب تغيير نوع الحج و أما الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبه إلى التمتع هذا و لو 
حصلت الاستطاعه بعد الإقامه فى مكه لكن قبل مضى السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت فى بلده فيجب عليه التمتع و لو بقيت 
إلى السنه الثالثه أو أزيد فالمدار على حصولها بعد الانقلاب و أما المكى إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيما بها فلا يلحقه حكمها 
فى تعين التمتع عليه لعدم الدليل و بطلان القياس إلا 


ص: م 


إذا كانت الإقامه فيها بقصد التوطن و حصلت الاستطاعه بعده فإنه يتعين عليه التمتع بمقتضى القاعده و لو فى السنه الأولى و أما 
إذا كانت بقصد المجاوره أو كانت الاستطاعه حاصله فى مكه فلا نعم الظاهر دخوله حينئذ فى المسأله السابقه فعلى القول 
بالتخيير فيها كما عن المشهور يتخير و على قول ابن أبى عقيل يتعين عليه وظيفه المكى 


* مسأله المقيم فى مكه إذا وجب عليه التمتع 


كما إذا كانت استطاعته فى بلده أو استطاع فى مكه قبل انقلاب فرضه فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمره التمتع و 
اختلفوا فى تعيين ميقاته على أقوال أحدها أنه مهل أرضه ذهب إليه جماعه بل ربما يسند إلى المشهور كما فى الحدائق 


لخبر سماعه عن أبى الحسن ع: سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمره إلى الحج قال عليه السلام نعم يخرج إلى مهل أرضه 
فليلب إن شاء 


المعتضد بجمله من الأخبار الوارده فى الجاهل و الناسى الداله على ذلكك بدعوى عدم خصوصيه للجهل و النسيان و أن ذلكك 
لكونه مقتضى حكم التمتع و بالأخبار الوارده فى توقيت المواقيت و تخصيص كل قطر بواحد منها أو من مر عليها بعد دعوى أن 
الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه ثانيها أنه أحد المواقيت المخصوصه مخيرا بينها و إليه ذهب جماعه أخرى لجمله أخرى 
من الأخبار مؤيده بأخبار المواقيت بدعوى عدم استفاده خصوصيه كل بقطر معين ثالثها أنه أدنى الحل نقل عن الحلبى و تبعه 
بعض متأخرى المتأخرين لجمله ثالثه من الأخبار و الأحوط الأول و إن كان الأقوى الثانى لعدم فهم الخصوصيه من خبر سماعه و 
أخبار الجاهل و الناسى و أن ذكر المهل من باب أحد الأفراد و منع خصوصيه للمرور فى الأختبار العامة الداله على المواقيت و 
أما أخبار القول الثالث فمع ندره العامل بها مقيده بأخبار المواقيت أو محموله على صوره التعذر ثم الظاهر أن ما ذكرنا حكم 
كل من كان فى مكه و أراد الإتيان بالتمتع و لو مستحبا هذا كله مع إمكان الرجوع إلى المواقيت و أما إذا تعذر فيكفى الرجوع 
إلى أدنى الحل بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم مما هو دون الميقات و إن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى 
الحل أحرم من موضعه و الأحوط الخروج إلى ما يتمكن 


فصل ؟ [صوره حج التمتع على الإجمال و شرائطه] 
صوره حج التمتع على الإجمال 


أن يحرم فى أشهر الحج من الميقات بالعمره المتمتع بها إلى الحج ثمّ يدخل مكه فيطوف فيها بالبيت سبعا و يصلى ركعتين فى 
المقام ثمّ يسعى لها بين الصفا و المروه سبعا ثمّ يطوف للنساء احتياطا و إن كان الأصح عدم وجوبه و يقصر ثم ينشئ إحراما 
للحج من مكه فى وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفه و الأفضل إيقاعه يوم الترويه ثم يمضى إلى عرفات فيقف بها من الزوال 
إلى الغروب ثم يفيض و يمضى منها إلى المشعر فيبيت فيه و يقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ثم يمضى إلى منى 
فيرمى جمره العقبه ثمّ ينحر أو يذبح هديه و يأكل منه ثمّ يحلق أو يقصر فيحل من كل شىء إلا النساء و الطيب و الأحوط 
اجتناب الصيد أيضا و إن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام ثمّ هو مخير بين أن يأتى إلى مكه ليومه فيطوف طواف 


ص: كرده 


ص: 05١‏ 
يرمى فى أيامها الجمار الثلاث و أن لا يأتى إلى مكه ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمى جماره الثلاث يوم الحادى عشر و مثله يوم 
الثانى عشر ثم ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النساء و الصيد و إن أقام إلى النفر الثانى و هو الثالث عشر و لو قبل الزوال لكن 
بعد الرمى جاز أيضا ثمّ عاد إلى مكه للطوافين و السعى و لا إثم عليه فى شىء من ذلكك على الأصح كما أن الأصح الاجتزاء 
بالطواف و السعى تمام ذى الحجه و الأفضل الأحوط هو اختيار الأول بأن يمضى إلى مكه يوم النحر بل لا ينبغى التأخير لغده 

فضلا عن أيام التشريق إلا لعذر 


و يشترط فى حج التمتع أمور 
أحدها النيه 
بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع فى إحرام العمره فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد فى نيته بينه و بين غيره لم 


يصح نعم فى جمله من الأخبار أنه لو أتى بعمره مفرده فى أشهر الحج جاز أن يتمتع بها بل يستحب ذلكك إذا بقى فى مكه إلى 
هلال ذى الحجه و يتأكد إذا بقى إلى يوم الترويه بل عن القاضى وجوبه حينئذ و لكن الظاهر تحقق الإجماع على خلافه 


ففى موثق سماعه عن الصادق ع: من حج معتمرا فى شوال و من نيته أن يعتمر و رجع إلى بلاده فلا بأس بذلكك 


و إن هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهى متعه و 
من رجع إلى بلادده و لم يقم إلى الحج فهى عمره و إن اعتمر فى شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع و إنما هو 
مجاور أفرد العمره فإن هو أحب أن يتمتع فى أشهر الحج بالعمره إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز 
عسفان متمتعا بعمرته إلى الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانه فيلبى منها 


وفى صحيحه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله ع: من اعتمر عمره مفرده فله أن يخرج إلى أهله إلا أن يدركه خروج الناس يوم 
الترويه 


وفى قويه عنه ع: من دخل مكه معتمرا مفردا للحج فيقضى عمرته كان له ذلكك و إن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته 
متعه قال عليه السلام و ليس تكون متعه إلا فى أشهر الحج 


و فى صحيحه عنه ع: من دخل مكه بعمره فأقام إلى هلال ذى الحجه فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس 
و فى مرسل موسى بن القاسم: من اعتمر فى أشهر الحج فليتمتع 


إلى غير ذلكك من الأخبار و قد عمل بها جماعه بل فى الجواهر لا أجد فيه خلافا و مقتضاها صحه التمتع مع عدم قصده حين 
إتيان 


ص: زرده 


العمره بل الظاهر من بعضها أنه يصير تمتعا قهرا من غير حاجه إلى نيه التمتع بها بعدها بل يمكن أن يستفاد منها أن التمتع هو 
الحج عقيب عمره وقعت فى أشهر الحج بأى نحو أتى بها و لا بأس بالعمل بها لكن القدر المتيقن منها هو الحج الندبى ففيما إذا 
وجب عليه التمتع فأتى بعمره مفرده ثم أراد أن يجعلها عمره التمتع يشكل الا-جتزاء بذلكك عما وجب عليه سواء كان حجه 
الإسلام أو غيرها مما وجب بالنذر أو الاستيجار 


فلو أتى بعمرته أو بعضها فى غيرها لم يجز له أن يتمتع بها و أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه بتمامه على الأصح لظاهر 
الآيه و جمله من الأخبار كصحيحه معاويه بن عمار و موثقه سماعه و خبر زراره فالقول بأنها الشهران الأولان مع العشر الأول من 
ذى الحجه كما عن بعض أو مع ثمانيه أيام كما عن آخر أو مع تسعه أيام و ليله يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالث أو إلى 
طلوع شمسه كما عن رابع ضعيف على أن الظاهر أن النزاع لفظى فإنه لا إشكال فى جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذى 
الحجه فيمكن أن يكون مرادهم أن هذه الأوقات هى آخر الأوقات التى يمكن بها إدراكك الحج 


١‏ مسأله إذا أتى بالعمره قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع- 


فقد عرفت عدم صحتها تمتعا لكن هل تصح مفرده أو تبطل من الأصل قولان اختار الثانى فى المداركك لأن ما نواه لم يقع و 
المفرده لم ينوها و بعض اختار الأول 


لخبر الأحول عن أبى عبد الله ع: فى رجل فرض الحج فى غير أشهر الحج قال يجعلها عمره 


خبر سعيد الأعرج قال أبو عبد اللهوع: من تمتع فى أشهر الحج ثم أقام بمكه حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاه و إن تمتع فى 
غير أشهر الحج ثمّ جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هى حجه مفرده إنما الأضحى على أهل الأمصار 


و مقتضى القاعده و إن كان هو ما ذكره صاحب المداركك لكن لا بأس بما ذكره ذلكك البعض للخبرين 
الثالث أن يكون الحج و العمره فى سنه واحده 


كما هو المشهور المدعى عليه الإجماع لأنه المتبادر من الأخبار المبينه لكيفيه حج التمتع و لقاعده توقيفيه العبادات و للأخبار 
الداله على دخول العمره فى الحج و ارتباطها به و الداله على عدم جواز الخروج من مكه بعد العمره قبل الإتيان بالحج بل و ما 
دل من الأخبار على ذهاب المتعه بزوال يوم الترويه أو يوم عرفه و نحوها و لا ينافيها خبر سعيد الأعرج المتقدم بدعوى أن المراد 
من القابل فيه العام القابل فيدل على جواز إيقاع العمره فى سنه و الحج فى أخرى لمنع ذلكك بل المراد منه الشهر القابل على أنه 
لمعارضه الأدله السابقه غير قابل و على هذا فلو أتى بالعمره فى عام و أخر الحج إلى العام الآخر لم يصح تمتعا سواء أقام فى 


مكه إلى العام القابل أو رجع إلى أهله ثمّ عاد إليها و سواء أحل من إحرام عمرته أو بقى عليه إلى السنه الأخرى و لا وجه لما 
عن الدروس من احتمال الصحه فى هذه الصوره ثم المراد من كونهما فى سنه واحده أن يكونا معا فى أشهر الحج من سنه 
واحده لا أن لا يكون ببنهما أزيد من اثنى عشر شهرا و حينئذ فلا يصح أيضا- لو أتى بعمره التمتع فى أواخر ذى الحجه و أتى 


الرابع أن يكون إحرام حجه من بطن مكه مع الاختيار للإجماع و الأخبار 

ومافى 

خبر إسحاق عن أبى الحسن عليه السلام من قوله: 

كان أبى مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج 


حيث إنه ربما يستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غير مكه محمول على محامل أحسنها أن المراد بالحج عمرته حيث إنها أول 
أعماله نعم يكفى أى موضع منها كان و لو فى سككها للإجماع 


الطريق 


ص: م 


ص: عم 


اختيارا متعمدا بطل إحرامه و لو لم يتداركه بطل حجه و لا يكفيه العود إليها بدون التجديد بل يجب أن يجدده لأن إحرامه من 
غيرها كالعدم و لو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان و مع عدمه جدده فى مكانه 


الخامس ربما يقال إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد 


شخص و حجه عن آخر لم يصح و لكنه محل تأمل بل ربما يظهر من يزدى» سيد محمد كاظم طباطبايىء العروه الوثقى للسيد 
اليزدى» ١‏ جلد. مؤسسه الأعلمى للمطبوعات» بيروت - لبنان» دومء 84 وق العروه الوثقى للسيد اليزدى؛ ج ".2 ص: م 


خبر محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام صحه الثانى حيث قال: سألته عن رجل يحج عن أبيه أ يتمتع قال نعم المتعه له و 
١‏ مسأله المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكه بعد الإحلال من عمره التمتع قبل أن يأتى بالحج 
و أنه إذا أراد ذلكك عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرما به و إن خرج محلا-و رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمره و ذلكك 


لجمله من الأخبار الناهيه للخروج و الداله على أنه مرتهن و محتبس بالحج و الداله على أنه لو أراد الخروج خرج ملبيا بالحج و 


الداله على أنه لو خرج محلا فإن رجع فى شهره دخل محلا و إن رجع فى غير شهره دخل محرما و الأقوى عدم حرمه الخروج 


ص: 60560 
وجوازه محلا حملا للأخنار على الكراهه كما عن ابن إدريس وجماعه أخرى بقرينة التعبير بلا أحب فى بعض تلكك الأخبار 


و قوله عليه السلام فى مرسله الصدوق: إذا أراد المتمتع الخروج من مكه إلى بعض المواضع فليس له ذلكك لأنه مرتبط بالحج 
حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج 


و نحوه الرضوى بل 
و قوله عليه السلام فى مرسل أبان: و لا يتجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفه 


إذ هو و إن كان بعد قوله فيخرج محرما إلا أنه يمكن أن يستفاد منه أن المدار فوت الحج و عدمه بل يمكن أن يقال إن 
المنساق من جميع الأخبار المانعه أن ذلك للتحفظ عن عدم إدراك الحج و فوته لكون الخروج فى معرض ذلك و على هذا 
فيمكن دعوى عدم الكراهه أيضا مع علمه بعدم فوات الحج منه نعم لا يجوز الخروج لا بنيه العود أو مع العلم بفوات الحج منه 
إذا خرج ثم الظاهر أن الأمر بالإحرام إذا كان رجوعه بعد شهر إنما هو من جهه أن لكل شهر عمره لا أن يكون ذلكك تعبدا أو 
لفساد عمرته السابقه أو لأجل وجوب الإحرام على من دخل مكه بل هو صريح 


خبر إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجىء فيقضى 


ص: عم 


متعته ثم تبدو له حاجه فيخرج إلى المدينه أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل قال عليه السلام يرجع إلى مكه بعمره إن كان 
فى غير الشهر الذى تمتع فيه لأن لكل شهر عمره و هو مرتهن بالحج إلخ 


و حينئذ فيكون الحكم بالإحرام إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب لا الوجوب لأن العمره التى هى وظيفه كل شهر ليست 
واجبه لكن فى جمله من الأخبار كون المدار على الدخول فى شهر الخروج أو بعده كصحيحتى حماد و حفص بن البخترى و 
مرسله الصدوق و الرضوى و ظاهرها الوجوب إلا أن تحمل على الغالب من كون الخروج بعد العمره بلا فصل لكنه بعيد فلا 
يتركك الاحتياط بالإحرام إذا كان الدخول فى غير شهر الخروج بل القدر المتيقن من جواز الدخول محلا صوره كونه قبل مضى 
شهر من حين الإهلا-ل أى الشروع فى إحرام العمره و الإحلال منها و من حين الخروج إذ الاحتمالات فى الشهر ثلاثه و ثلاثين 
يوما من حين الإهلال و ثلاثين من حين الإحلال بمقتضى خبر إسحاق بن عمار و ثلاثين من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار 
بل مق يك احتمال كوق المزادمرة الشهر في الأخبار .هنا و الأخباز الداله:غلن أن :لكل شهر غمزه الأشهر الاثتى عشر المعروفة 
لا بمعنى ثلاثين يوما و لازم ذلكك أنه إذا كانت عمرته فى آخر شهر من هذه الشهور فخرج و دخل فى شهر آخر أن يكون عليه 
عمره الأولى مراعاه الاحتياط من هذه الجهه أيضا و ظهر مما ذكرنا أن الاحتمالات سته كون المدار على الإهلال أو الإحلال أو 
الخروج و على التقادير الشهر بمعنى ثلاثين يوما أو أحد الأشهر المعروفه و على أى حال إذا تركك الإحرام مع الدخول فى شهر 
آخر و لو قلنا بحرمته لا يكون موجبا لبطلان عمرته السابقه فيصح حجه بعدها ثمّ إن عدم جواز الخروج على القول به إنما هو 
فى غير حال الضروره بل مطلق الحاجه و أما مع الضروره أو الحاجه مع كون الإحرام بالحج غير ممكن أو حرجا عليه فلا إشكال 
فيه و أيضا الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيده فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين بل 
يمكن أن يقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم و إن كان الأحوط 


ص: ام 


خلافه ثم الظاهر أنه لا فرق فى المسأله بين الحج الواجب و المستحب فلو نوى التمتع مستحبا ثم أتى بعمرته يكون مرتهنا بالحج 
و يكون حاله فى الخروج محرما أو محلا و الدخول كذلك كالحج الواجب ثمّ إن سقوط وجوب الإحرام عمن خرج محلا و 
دخل قبل شهر مختص بما إذا أتى بعمره بقصد التمتع و أما من لم يكن سبق منه عمره فيلحقه حكم من دخل مكه فى حرمه 
دخوله بغير الإحرام إلا مثل الحطاب و الحشاش و نحوهما و أيضا سقوطه إذا كان بعد العمره قبل شهر إنما هو على وجه الرخصه 
بناء على ما هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضا ثم إذا دخل بإحرام فهل 
عمره التمتع هى العمره الأولى أو الأخيره مقتضى حسنه حماد أنها الأخيره المتصله بالحج و عليه لا يجب فيها طواف النساء و هل 
يجب حينئذ فى الأ-ولى أو لا وجهان أقواهما نعم و الأ-حوط الإتيان بطواف مردد بين كونه للأولى أو الثانيه ثمّ الظاهر أنه لا 
إشكال فى جواز الخروج فى أثناء عمره الت تع قبل الإحلال منها 


* مسأله لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا 


نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمره و إدراكك الحج جاز له نقل النيه إلى الإفراد و أن يأتى بالعمره بعد الحج بلا خلاف و لا 
إشكال و إنما الكلا.م فى حد الضيق المسوغ لذلكك و اختلفوا فيه على أقوال أحدها خوف فوات الاختيارى من وقوف عرفه 
الثانى فوات الركن من الوقوف الاختيارى و هو المسمى منه الثالث فوات الاضطرارى منه الرابع زوال يوم الترويه الخامس غروبه 
السادس زوال يوم عرفه السابع التخيير بعد زوال يوم الترويه بين العدول و الإتمام إذا لم يخف الفوت و المنشأ اختلاف الأخبار 
فإنها مختلفه أشد الاختلاف و الأقوى أحد القولين الأولين لجمله مستفيضه من تلكك الأخبار فإنها يستفاد منها على اختلاف 


ص: /65 
ألسنتها أن المناط فى الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفه منها 


قوله عليه السلام فى روايه يعقوب بن شعيب الميثمى: لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليله الترويه متى ما تيسر له ما لم يخف 
فوات الموقفين و فى نسخه لا بأس للمتمتع أن يحرم ليله عرفه إلخ 


و أما الأخبار المحدده بزوال يوم الترويه أو بغروبه أو بليله عرفه أو سحرها فمحموله على صوره عدم إمكان الإدراكك إلا قبل 
هذه الأوقات فإنه مختلف باختلا-ف الأوقات و الأسحوال و الأشخاص و يمكن حملها على التقيه إذا لم يخرجوا مع الناس يوم 
التوويه. و يمكن كون الاحتلق لأجل التقيه كمافن أخبان الأوقات للضلوات ورنما تحمل على تفاوث مراتب أفراد المتعه فى 
الفضل بعد التخصيص بالحج المندوب فإن أفضل أنواع التمتع أن تكون عمرته قبل ذى الحجه ثمّ ما تكون عمرته قبل يوم 
الترويه ثمّ ما يكون قبل يوم عرفه مع أنا لو أغمضنا عن الأخبار من جهه شده اختلافها و تعارضها نقول مقتضى القاعده هو ما 
ذكرنا لأن المفروض أن الواجب عليه هو التمتع فما دام ممكنا لا يجوز العدول عنه و القدر المسلم من جواز العدول صوره عدم 
إمكان إدراك الحج و اللازم إدراكك الاختيارى من الوقوف فإن كفايه الاضطرارى منه خلاف الأصل يبقى الكلام فى ترجيح 
أحد القولين الأسولين ولا يبعد رجحان أولهما بناء على كون الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال و الغروب بالوقوف و إن كان 
الركن هو المسمى و لكن مع ذلكك لا يخلو عن إشكال فإن من جمله الأخبار 


مرفوع سهل عن أبى عبد الله ع: فى متمتع دخل يوم عرفه قال متعته تامه إلى أن يقطع الناس تلبيتهم 
حيث إن قطع التلبيه بزوال يوم عرفه 


وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر و مقتضاهما كفايه إدراكك مسمى الوقوف الاختيارى فإن من البعيد إتمام العمره قبل 
الزوال من عرفه و إدراكك الناس فى أول الزوال بعرفات و أيضا يصدق إدراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب إلا أن يمنع 
الصدق فإن المنساق منه إدراكك تمام الواجب و يجاب عن المرفوعه و الصحيحه بالشذوذ كما ادعى 


ص: احرده 


وقد يؤيد القول الثالث و هو كفايه إدراكك الاضطرارى من عرفه بالأخبار الداله على أن من يأتى بعد إفاضه الناس من عرفات و 
أدركها ليله النحر تمّ حجه و فيه أن موردها غير ما نحن فيه و هو عدم الإدراكك من حيث هو و فيما نحن فيه يمكن الإدراكك و 
المانع كونه فى أثناء العمره فلا يقاس بها نعم لو أتم عمرته فى سعه الوقت ثم اتفق أنه لم يدرك الاختيارى من الوقوف كفاه 
الاضطرارى و دخل فى مورد تلكك الأخبار بل لا يببعد دخول من اعتقد سعه الوقت فأتم عمرته ثمّ بان كون الوقت مضيقا فى 
تلك الأخبار ثمّ إن الظاهر عموم حكم المقام بالنسبه إلى الحج المندوب و شمول الأخبار له فلو نوى التمتع ندبا و ضاق وقته 
عن إتمام العمره و إدراكك الحج جاز له العدول إلى الإفراد و فى وجوب العمره بعده إشكال و الأقوى عدم وجوبها و لو علم من 
وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمره و إدراك الحج قبل أن يدخل فى العمره هل يجوز له العدول من الأول إلى الإفراد 
فيه إشكال و إن كان غير بعيد و لو دخل فى العمره بنيه التمتع فى سعه الوقت و أخر الطواف و السعى متعمدا إلى ضيق الوقت 
ففى جواز العدول و كفايته إشكال و الأحوط العدول و عدم الاكتفاء إذا كان الحج واجبا عليه 


؟ مسأله اختلفوا فى الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمره و إدراكك الحج 


على أقوال أحدها أن عليهما العدول إلى الإفراد و الإتمام ثم الإتيان بعمره بعد الحج لجمله من الأخبار الثانى ما عن جماعه من 
أن عليهما ترك الطواف و الإتيان بالسعى ثم الإحلال و إدراكك الحج و قضاء طواف العمره بعده فيكون عليهما الطواف ثلاث 
مرات مره لقضاء طواف العمره و مره للحج و مره للنساء و يدل على ما ذكروه أيضا جمله من الأخبار الثالث ما عن الإسكافى و 
بعض متأخرى المتأخرين من التخيبر بين الأمرين للجمع بين الطائفتين بذلكك الرابع التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الإحرام 
فتعدل أو كانت طاهرا حال الشروع فيه ثمّ طرأ الحيض فى الأثناء فتتركك الطواف و تتم العمره و تقضى بعد الحج اختاره بعض 
بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين 


بشهاده خبر أبى بصير: 
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فى المرأه المتمتعه إذا أحرمت و هى طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضى متعتها سعت ولم 
تطف حتى تطهر ثم تقضى طوافها و قد قضت عمرتها و إن أحرمت و هى حائض لم تسع و لم تطف حتى تطهر 


و فى الرضوى ع: إذا حاضت المرأه من قبل أن تحرم إلى قوله عليه السلام و إن طهرت بعد الزوال يوم الترويه فقد بطلت متعتها 
فتجعلها حجه مفرده و إن حاضت 


ص: لزذله 


بعد ما أحرمت سعت بين الصفا و المروه و فرغت من المناسكك كلها إلا الطواف بالبيت فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت و هى 
متمتعه بالعمره إلى الحج و عليها طواف الحج و طواف العمره و طواف النساء 


و قبل فى توجيه الفرق بين الصورتين إن فى الصوره الأولى لم تدركك شيئا من أفعال العمره طاهرا فعليها العدول إلى الإفراد 
بخلاف الصوره الثانيه فإنها أدركت بعض أفعالها طاهرا فتبنى عليها و تقضى الطواف بعد الحج و عن المجلسى فى وجه الفرق ما 
محصله أن فى الصوره الأولى لا تقدر على نيه العمره لأنها تعلم أنها لا تطهر للطواف و إدراكك الحج بخلاف الصوره الثانيه فإنها 
حيث كانت طاهره وقعت منها النيه و الدخول فيها الخامس ما نقل عن بعض من أنها تستنيب للطواف ثم تتم العمره و تأتى 
الع لكي قر يريف الاقندن انوي دن على لازال هو لول الوك لترق أل عن الا كاد الك على تس دن ناه 
لشهره العمل بها دونها و أما القول الثالث و هو التخيير فإن كان المراد منه الواقعى بدعوى كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين ففيه 
أنهما يعدان من المتعارضين و العرف لا يفهم التخيير منهما و الجمع الدلالى فرع فهم العرف من ملاحظه الخبرين ذلكك و إن 
كان المراد التخيير الظاهرى العملى فهو فرع مكافئه الفرقتين و المفروض أن الفرقه الأولى أرجح من حيث شهره العمل بها و أما 
التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل مع أن بعض أخبار القول الأول ظاهر فى صوره كون الحيض بعد الدخول فى الإحرام 
نعم لو فرض كونها حائضا حال الإحرام و عالمه بأنها لا تطهر لإدراكك الحج يمكن أن يقال يتعين عليها العدول إلى الإفراد من 
الأول لعدم فائده فى الدخول فى العمره ثمّ العدول إلى الحج و أما القول الخامس فلا وجه له و لا له قائل معلوم 


مسأله إذا حدث الحيض و هى فى أثناء طواف عمره التمتع 


فإن كان قبل تمام أربعه أشواط بطل طوافه على الأقوى و حينئذ فإن كان الوقت موسعا أتمت عمرتها بعد الطهر و إلا فلتعدل إلى 
حج الإفراد و تأتى بعمره مفرده بعده و إن كان بعد تمام أربعه أشواط فتقطع الطواف و بعد الطهر تأتى بالثلاثه الأخرى و تسعى 
و تقصر مع سعه الوقت و مع ضيقه تأتى بالسعى و تقصر ثم تحرم للحج و تأتى بافعاله ثمّ تقضى بقيه طوافها قبل طواف الحج أو 
بعده ثم تأتى ببقيه أعمال الحج و حجها صحيح تمتعا و كذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف و قبل صلاته 


فصل ٠١‏ فى المواقيت 


و هى المواضع المعينه للإحرام أطلقت عليها مجازا أو حقيقه متشرعيه و المذكور منها فى جمله من الأخبار خمسه و فى بعضها 
سته و لكن المستفاد من مجموع الأخبار- 


أن المواضع التى يجوز الإحرام منها عشره 
أحدها ذو الحليفه 


وهى ميقات أهل المدينه و من يمر على طريقهم و هل هو مكان فيه مسجد الشجره أو نفس المسجد قولان و فى جمله من 
الأخبار أنه هو الشجره و فى بعضها أنه مسجد الشجره و على أى حال فالأحوط الاقتصار على المسجد إذ مع كونه هو المسجد 


فواضح و مع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيد لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد و 
لو اختيارا و إن قلنا إن ذا الحليفه هو المسجد و ذلك لأنه مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفا إذ فرق بين 
الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه هذا مع إمكان دعوى أن المسجد حد للإحرام فيشمل جانبيه مع 


ص: ١مهة‏ 


ص: 7ه 
محاذاته و إن شئت فقل المحاذاه كافيه و لو مع القرب من الميقات 
١‏ مسأله الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفه 


و هى ميقات أهل الشام اختيارا نعم يجوز مع الضروره لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع لكن خصها بعضهم بخصوص 
المرض و الضعف لوجودهما فى الأخبار فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات و الظاهر إراده المثال فالأقوى جوازه مع مطلق 


١‏ سأله يجوز لأحل المدينه و من أتاها العدول إلى ميقات ار 


كالجحفه أو العقيق فعدم جواز التأخير إلى الجحفه إنما هو إذا مشى من طريق ذى الحليفه بل الظاهر أنه لو أتى إلى ذى الحليفه 
ثم أراد الرجوع منه و المشى من طريق آخر جاز بل يجوز أن يعدل عنه من غير رجوع فإن الذى لا يجوز هو التجاوز عن 
الميقات محلا و إذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزا و إن كان ذلكك و هو فى ذى الحليفه و ما فى خبر إبراهيم بن عبد 
الحميد من المنع عن العدول إذا أتى المدينه مع ضعفه منزل على الكراهه 


#مشأله الحائض تحرم خارج المسجد على المختار 


ويدل عليه مضافا إلى ما مر مرسله يونس فى كيفيه إحرامها و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغير صلاه- و أما على القول 
بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد و تحرم فى حال الاجتياز إن أمكن و إن لم يمكن 
لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد و جددت فى الجحفه أو محاذاتها 


* مسأله إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد 


و الأحوط أن يتيمم للدخول و الإحرام و يتعين ذلكك 


ص: 0607 
على القول بتعيين المسجد و كذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها 
الثانى العقيق 


وهو ميقات أهل نجد و العراق و من يمر عليه من غيرهم و أوله المسلخ و أوسطه غمره و آخره ذات عرق و المشهور جواز 
الإحرام من جميع مواضعه اختيارا و أن الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمره و الأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلا لمرض 
أو تقيه فإنه ميقات العامه لكن الأقوى ما هو المشهور و يجوز فى حال التقيه الإحرام من أوله قبل ذات عرق سرا من غير نزع ما 
عليه من الثياب إلى ذات عرق ثم إظهاره و لبس ثوبى الإ-حرام هناكك بل هو الأحوط و إن أمكن تجرده و لبس الثوبين سرا ثمٌ 
نزعهما و لبس ثيابه إلى ذات عرق ثم التجرد و لبس الثوبين فهو أولى 


الثالث الجحفه 

و هى لأهل الشام و مصر و مغرب و من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها 
رابع يلملم 

وهو لأهل اليمن 

الخامس قرن المنازل 

وهو لأهل الطائف 


السادس مكه 


وهى لحج ال 1 
السابع دويره الأهل 


أى المنزل و هى لمن كان منزله دون الميقات إلى مكه بل لأهل مكه أيضا على المشهور الأقوى و إن استشكل فيه بعضهم 
فإنهم يحرمون لحج القران و الإفراد من مكه بل و كذا المجاور الذى انتقل فرضه إلى فرض أهل مكه و إن كان الأحوط إحرامه 
من الجعرانه و هى أحد مواضع أدنى الحل للصحيحين الواردين فيه المقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم 
ينتقل و إن كان القدر المتيقن الثانى فلا يشمل ما نحن فيه لكن الأحوط ما ذكرنا عملا بإطلاقهما و الظاهر أن الإحرام من المنزل 
للمذكورين من باب الرخصه و إلا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت بل لعله أفضل لبعد المسافه و طول زمان الإحرام 


الثامن فخ 


و هو ميقات الصبيان 


ص: مم 


فى غير حج التمتع عند جماعه بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان لا أنه يتعين ذلكك و لكن الأحوط ما عن آخرين من 
وجوب كون إحرامهم من الميقات لكن لا يجردون إلا فى فخ ثم إن جواز التأخير على القول الأول إنما هو إذا مروا على طريق 
المدينه و أما إذا سلكوا طريقا لا يصل إلى فخ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين 


التاسع محاذاه أحد المواقيت الخمسه 
وهى ميقات من لم يمر على أحدها و الدليل عليه صحيحتا ابن سنان و لا يضر اختصاصهما بمحاذاه مسجد الشجره بعد فهم 
المثاليه منهما و عدم القول بالفصل و مقتضاهما محاذاه أبعد الميقاتين إلى مكه إذا كان فى طريق يحاذى اثنين فلا وجه للقول 


بكفايه أقربهما إلى مكه و تتحقق المحاذاه بأن يصل فى طريقه إلى مكه إلى موضع يكون بينه و بين مكه باب و هى بين ذلكك 
الميقات و مكه بالخط المستقيم و بوجه آخر أن يكون الخط من موقفه 


ص: ههه 


إلى الميقات أقصر الخطوط فى ذلكك الطريق ثمّ إن المدار على صدق المحاذاه عرفا فلا يكفى إذا كان بعيدا عنه فيعتبر فيها 
المسامته كما لا يخفى و اللا-زم حصول العلم بالمحاذاه إن أمكن و إلا فالظن الحاصل من قول أهل الخبره و مع عدمه أيضا 
فاللازم الذهاب إلى الميقات أو الإحرام من أول موضع احتماله و استمرار النيه و التلبيه إلى آخر مواضعه و لا يضر احتمال كون 
الإبحرام قبل الميقات حينئذ مع أنه لا يجوز لأنه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط و لا يجوز إجراء أصاله عدم الوصول إلى 
المحاذاه أو أصاله عدم وجوب الإلحرام لأنهما لا يثبنان كون ما بعد ذلكك محاذاه و المفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من 
المحاذاه و يجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الإحرام قبل الميقات فيحرم فى أول موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتى من جواز 
ذلك مع النذر و الأحوط فى صوره الظن أيضا عدم الاكتفاء به و إعمال أحد هذه الأمور و إن كان الأقوى الاكتفاء بل الأحوط 
عدم الاكتفاء بالمحاذاه مع إمكان الذهاب إلى الميقات لكن الأأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا ثمّ إن أحرم فى موضع الظن 
بالمحاذاه و لم يتبين الخلاف فلا إشكال و إن تبين بعد ذلكك كونه قبل المحاذاه و لم يتجاوزه أعاد الإحرام و إن تبين كونه قبله 
وقد تجاوز أو تبين كونه بعده فإن أمكن العود و التجديد تعين و إلا فيكفى فى الصوره الثانيه و يجدد فى الأولى فى مكانه و 
الأولى التجديد مطلقا و لا فرق فى جواز الإحرام فى المحاذاه بين البر و 


ص: 060 


البحر ثمّ إن الظاهر أنه لا يتصور طريق لا يمر على ميقات و لا يكون محاذيا لواحد منها إذ المواقيت محيطه بالحرم من الجوانب 
فلا بد من محاذاه واحد منها و لو فرض إمكان ذلكك فاللازم الإحرام من أدنى الحل و عن بعضهم أنه يحرم من موضع يكون 
بينه و بين مكه بقدر ما بينها و بين أقرب المواقيت إليها و هو مرحلتان لأنه لا يجوز لأحد قطعه إلا محرما و فيه أنه لا دليل عليه 


لكن الأحوط الإحرام منه و تجديده فى أدنى الحل 
العاشر أدنى الحل 


و هو ميقات العمره المفرده بعد حج القران أو الإفراد بل لكل عمره مفرده و الأفضل أن يكون من الحديبيه أو الجعرانه أو التنعيم 
فإنها منصوصه و هى من حدود الحرم على اختلاف بينها فى القرب و البعد فإن الحديبيه بالتخفيف أو التشديد بثر بقرب مكه 
على طريق جده دون مرحله ثمّ أطلق على الموضع و يقال نصفه فى الحل و نصفه فى الحرم و الجعرانه بكسر الجيم و العين و 
تشديد الراء أو بكسر الجيم و سكون العين و تخفيف الراء موضع بين مكه و الطائف على سبعه أميال و التنعيم موضع قريب من 
مكه و هو أقرب أطراف الحل إلى مكه و يقال بينه و بين مكه أربعه أميال و يعرف بمسجد عائشه كذا فى مجمع البحرين و أما 
المواقيت الخمسه فعن العلامه فى المنتهى أن أبعدها من مكه ذو الحليفه فإنها على عشره مراحل 


ص: /اذه 


من مكه و يليه فى البعد الجحفه و المواقيت الثلا-ثه الباقيه على مسافه واحده بينها و بين مكه ليلتان قاصدتان و قيل إن الجحفه 
على ثلاث مراحل من مكه 


ه مسأله كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق 

و إن كان مهل أرضه غيره كما أشرنا إليه سابقا فلا يتعين أن يحرم من مهل أرضه بالإجماع و النصوص منها صحيحه صفوان إن 
رسول الله ص وقت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها 

* مسأله [إذا كان منزله دون الميقات أو مكه فميقاته منزله] 

قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكه واجبا كان أو مستحبا من الآفاقى أو من أهل مكه و ميقات عمرته أحد المواقيت 
الخمسه أو محاذاتها كذلكك أيضا و ميقات حج القران و الإفراد أحد تلكك المواقيت مطلقا أيضا إلا إذا كان منزله دون الميقات 
أو مكه فميقاته منزله و يجوز من أحد تلكك المواقيت أيضا بل هو الأفضل و ميقات عمرتهما أدنى الحل إذا كان فى مكه و 
يجوز من أحد المواقيت أيضا و إذا لم يكن فى مكه فيتعين أحدها و كذا الحكم فى العمره المفرده مستحبه كانت أو واجبه و 
إن نذر الإسحرام من ميقات معين تعين و المجاور بمكه بعد السنتين حاله حال أهلها و قبل ذلكك حاله حال النائى فإذا أراد حج 
الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسه أو محاذاتها و إذا أراد العمره المفرد جاز إحرامها من أدنى الحل 

فصل ١١‏ فى أحكام المواقيت 


١‏ مسأله لا يجوز الإحرام قبل المواقيت 


ولا ينعقد ولا يكفى المرور عليها محرما 


ص: هه 
بل لا بد من إنشائه جديدا ففى 


خبر ميسره: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام و أنا متغير اللون فقال عليه السلام من أين أحرمت بالحج فقلت من موضع كذا 
و كذا فقال عليه السلام رب طالب خير يزل قدمه ثم قال أ يسركك أن صليت الظهر فى السفر أربعا قلت لا قال فهو و الله ذاكك 


نعم يستثنى من ذلكك موضعان أحدهما إذا نذر الإحرام قبل الميقات فإنه يجوز و يصح للنصوص منها 


خبر أبى بصير عن أبى عبد الله ع: لو أن عبدا أنعم الله تعالى عليه نعمه أو ابتلا-ه ببليه فعافاه من تلكك البليه فجعل على نفسه أن 


يحرم من خراسان كان عليه أن يتم 


ولا يضر عدم رجحان ذلكك بل مرجوحيته قبل النذر مع أن اللازم كون متعلق النذر راجحا و ذلك لاستكشاف رجحانه بشرط 
النذر من الأخبار و اللا.زم رجحانه حين العمل و لو كان ذلكك للنذر و نظيره مسأله الصوم فى السفر المرجوح أو المحرم من 
حيث هو مع صحته و رجحانه بالنذر ولا بد من دليل يدل على كونه راجحا بشرط النذر فلا يرد أن لازم ذلكك صحه نذر كل 
مكروه أو محرم و فى المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعه لما ذكر لا وجه له لوجود 
النصوص و إمكان تطبيقها على القاعده و فى إلحاق العهد و اليمين بالنذر و عدمه وجوه ثالثها إلحاق العهد دون اليمين و لا 
يبعد الأول لإمكان الاستفاده من الأخبار و الأحوط الثانى لكون الحكم على خلاف القاعده هذا ولا يلزم التجديد فى الميقات و 
لا المرور عليها و إن كان الأحوط التعجديد خروجا عن شبهه الخلاف و الظاهر اعتبار تعيين المكان فلا يصح نذر الإحرام قبل 
الميقات مطلقا فيكون مخيرا بين الأمكنه لأنه القدر المتيقن بعد عدم الإطلاق فى الأخبار 


ص: 00 


نعم لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول لله على أن أحرم إما من الكوفه أو من البصره و إن كان الأحوط خلافه ولا فرق بين 
كون الإ-حرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمره المفرده نعم لو كان للحج أو عمره التمتع يشترط أن يكون فى أشهر الحج 
لاعتبار كون الإ-حرام لهما فيها و النصوص إنما جوزت قبل الوقت المكانى فقط ثمّ لو نذر و خالف نذره فلم يحرم من ذلكك 
المكان نسيانا أو عمدا لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات نعم عليه الكفاره إذا خالفه متعمدا ثانيهما إذا أراد إدراك عمره 
رجب و خشى تقضيه إن أخر الإ-حرام إلى الميقات فإنه يجوز له الإحرام قبل الميقات و تحسب له عمره رجب و إن أتى ببقيه 
الأعمال فى شعبان 


لصحيحه إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله ع: عن رجل يجىء معتمرا ينوى عمره رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أ 
يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا 


و صحيحه معاويه بن عمار: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس ينبغى أن يحرم دون الوقت الذى وقت رسول الله ص إلا 
أن يخاف فوت الشهر فى العمره 


و مقتضى إطلادق الثانيه جواز ذلكك لإدراك عمره غير رجب أيضا حيث إن لكل شهر عمره لكن الأصحاب خصصوا ذلك 
برجب فهو الأحوط حيث إن الحكم على خلا-ف القاعده و الأولى و الأحوط مع ذلك التجديد فى الميقات كما أن الأحوط 
التأخير إلى آخر الوقت و إن كان الظاهر جواز الإ-حرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخر إلى الميقات بل هو الأولى 
حيث إنه يقع باقى أعمالها أيضا فى رجب و الظاهر عدم الفرق بين العمره المندوبه و الواجبه بالأصل أو بالنذر و نحوه 


١‏ مسأله كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلكك لا يجوز التأخير عنها 


فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمره أو دخول مكه أن يجاوز الميقات اختيارا إلا محرما بل الأحوط عدم المجاوزه عن محاذاه 
الميقات أيضا إلا محرما و إن كان أمامه ميقات آخر فلو لم 


ص: هده 


يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان إلا إذا كان أمامه ميقات آخر فإنه يجزيه الإحرام منها إن أثم بتركك الإحرام من الميقات 
الأول و الأ-حوط العود إليها مع الإمكان مطلقا و إن كان أمامه ميقات آخر و أما إذا لم يرد النسكك و لا دخول مكه بأن كان له 
شغل خارج مكه و لو كان فى الحرم فلا يجب الإحرام نعم فى بعض الأخبار وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم و 
إن لم يرد دخول مكه لكن قد يدعى الإجماع على عدم وجوبه و إن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات 


٠"‏ مسأله لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا 


ولم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه و حجه على المشهور الأقوى و 
وجب عليه قضاؤه إذا كان مستطيعا و أما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب و إن أثم بتركك الإحرام بالمرور على الميقات خصوصا 
إذا لم يدخل مكه و القول بوجوبه عليه و لو لم يكن مستطيعا بدعوى وجوب ذلك عليه إذا قصد مكه فمع تركه يجب قضاؤه لا 
دليل عليه خصوصا إذا لم يدخل مكه و ذلك لأن الواجب عليه إنما كان الإحرام لشرف البقعه كصلاه التحيه فى دخول المسجد 
فلا قضاء مع تركه مع أن وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحج عليه و أيضا إذا بدا له و لم يدخل مكه كشف عن عدم 
الوجوب من الأول و ذهب بعضهم إلى أنه لو تعذر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه كما فى الناسى و الجاهل نظير ما إذا 


0١ ص:‎ 


مسأله لو كان قاصدا من الميقات للعمره المفرده و تركك الإحرام لها متعمدا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل 


و إن كان متمكنا من العود إلى الميقات فأدنى الحل له مثل كون الميقات أمامه و إن كان الأحوط مع ذلك العود إلى الميقات 
ولو لم يتمكن من العود ولا الإحرام من أدنى الحل بطلت عمرته 


ه مسأله لو كان مريضا و لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النيه و التلبيه 


فإذا زال عندها نزع و لبسهما و لا يجب حينئذ عليه العود إلى الميقات نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو 
إغماء ثم زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكن و إلا كان حكمه حكم الناسى فى الإحرام من مكانه إذا لم يتمكن إلا منه 
و إن تمكن العود فى الجمله وجب و ذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره 


لمرسل جميل عن أحدهما ع: فى مريض أغمى عليه فلم يفق حتى أتى الموقف قال عليه السلام يحرم عنه رجل 


و الظاهر أن المراد أنه يحرمه و يجنبه عن محرمات الإحرام لا أنه ينوب عنه فى الإحرام و مقتضى هذا القول عدم وجوب العود 
إلى الميقات بعد إفاقته و إن كان ممكنا و لكن العمل به مشكل لإرسال الخبر و عدم الجابر فالأقوى العود مع الإمكان و عدم 
الاكتفاء به مع عدمه 


* مسأله إذا تركك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمكان 


و مع عدمه فإلى ما أمكن إلا إذا كان أمامه ميقات آخر و كذا إذا جاوزها محلا 


08١ ص:‎ 

لعدم كونه قاصدا للنسكك و لا لدخول مكه ثم بدا له ذلكك فإنه يرجع إلى الميقات مع التمكن و إلى ما أمكن مع عدمه 
مسأله من كان مقيما فى مكه و أراد حج التمتع وجب عليه الإحرام 

لعمرته من الميقات إذا تمكن و إلا فحاله حال الناسى 

/ مسأله لو نسى المتمتع الإحرام للحج بمكه ثم ذكر وجب عليه العود مع الإمكان 


و إلا ففى مكانه و لو كان فى عرفات بل المشعر و صح حجه و كذا لو كان جاهلا بالحكم و لو أحرم له من غير مكه مع العلم و 
العمد لم يصح و إن دخل مكه بإحرامه بل وجب عليه الاستيناف مع الإمكان و إلا بطل حجه نعم لو أحرم من غيرها نسيانا و لم 
يتمكن من العود إليها صح إحرامه من مكانه 


4 مسأله لو نسى الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمره فالأقوى صحه عمله 

و كذا لو تركه جهلا حتى أتى بالجميع 

فصل ١7‏ فى مقدمات الإحرام 

أحدها توفير شعر الرأس بل و اللحيه لإحرام الحج مطلقا لا خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار من أول ذى 
القعده بمعنى عدم إزاله شعرهما لجمله من الأخبار و هى و إن كانت ظاهره فى الوجوب إلا أنها محموله على الاستحباب لجمله 
أخرى من الأخبار ظاهره فيه فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعه ضعيف و إن كان لا ينبغى تركك الاحتياط كما لا ينبغى 
تركك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا لخبر محمول على الاستحباب أو على ما 
إذا كان فى حال الإحرام و يستحب التوفير للعمره شهرا الثانى قص الأظفار و الأخذ من الشارب و إزاله شعر الإبط و العانه بالطلى 


أو الحلق أو النتف و الأفضل الأول ثم الثانى و لو كان مطليا قبله يستحب له الإعاده و إن لم يمض خمسه عشر يوما و يستحب 
أيضا إزاله الأوساخ من الجسد لفحوى ما دل على المذكورات و كذا 


ص: افده 


يستحب الاستياكك الثالث الغسل للإحرام فى الميقات و مع العذر عنه التيمم و يجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء 
بل الألقوى جوازه مع عدم الخوف أيضا و الأحوط الإعاده فى الميقات و يكفى الغسل من أول النهار إلى الليل و من أول الليل 
إلى النهار بل الأقوى كفايه غسل اليوم إلى آخر الليل و بالعكس و إذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحب إعادته خصوصا فى 
النوم كما أن الأمولى إعادته إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم بل و كذا لو تطيب بل الأولى ذلكك فى جميع 
تروك الإ-حرام فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإ-حرام الأولى إعادته و لو أحرم بغير غسل أتى به و أعاد صوره الإحرام سواء 
تركه عالما عامدا أو جاهلا أو ناسيا و لكن إحرامه الأول صحيح باق على حاله فلو أتى بما يوجب الكفاره بعده و قبل الإعاده 


وجبت عليه و يستحب أن يقول عند الغسل أو بعده 


: بسم الله و بالله اللهم اجعله لى نورا و طهورا و حرزا و أمنا من كل خوف و شفاء من كل داء و سقم اللهم طهرنى و طهر قلبى و 
اشرح لى صدرى و أجر على لسانى محبتكك و مدحتكك و الثناء عليكك فإنه لا قوه إلا بكك و قد علمت أن قوام دينى التسليم لكك 


و الاتباع لسنه نبيكك صلواتكك عليه و آله 


الرابع أن يكون الإ-حرام عقيب صلاه فريضه أو نافله و قيل بوجوب ذلك لجمله من الأخبار الظاهره فيه المحموله على الندب 
للاختلاف الواقع بينها و اشتمالها على خصوصيات غير واجبه و الأولى أن يكون بعد صلاه الظهر فى غير إحرام حج التمتع فإن 
الأفضل فيه أن يصلى الظهر بمنى و إن لم يكن فى وقت الظهر فبعد صلاه فريضه أخرى حاضره و إن لم يكن فمقضيه و إلا 
فعقيب صلاه النافله الخامس صلاه ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام و الأولى الإتيان بها مقدما على الفريضه و 


يجوز إتيانها فى أى وقت كان بلا كراهه حتى فى الأوقات 


ص: عم 


المكروهه و فى وقت الفريضه حتى على القول بعدم جواز النافله لمن عليه فريضه لخصوص الأخبار الوارده فى المقام و الأولى 
أن بقرأ فى الركعه الأولى بعد الحمد التوحيد و فى الثانيه الجحد لا العكس كما قيل 


١‏ مسأله يكره للمرأه إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء 


إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينه بل لا معه أيضا إذا كان يحصل به الزينه و إن لم يقصدها بل قيل بحرمته فالأحوط 
تركه و إن كان الأقوى عدمها و الروايه مختصه بالمرأه لكنهم ألحقوا بها الرجل أيضا لقاعده الا-شتراكك و لا بأس به و أما 
استعماله مع عدم إراده الإحرام فلا بأس به و إن بقى أثره و لا بأس بعدم إزالته و إن كانت ممكنه 


فصل "11 فى كيفيه الإحرام 
و واجباته ثلاثه 
الأول النيه 


بمعنى القصد إليه فلو أحرم من غير قصد أصلا بطل سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل و يبطل نسكه أيضا إذا كان التركك 
عمدا و أما مع السهو و الجهل فلا يبطل و يجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن و إلا فمن حيث أمكن على التفصيل الذى 
مر سابقا فى تركك أصل الإحرام 


١‏ مسأله يعتبر فيها القربه و الخلوص 
كما فى سائر العبادات فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه 
١‏ مسأله يجب أن تكون مقارنه للشروع فيه 


فلا يكفى حصولها فى الأثناء فلو تركها وجب تجديده و لا وجه لما قيل من أن الإحرام تروك و هى لا تفتقر إلى النيه و القدر 
المسلم من الإجماع على اعتبارها إنما هو فى الجمله 


ص: 0 


ولو قبل التحلل إذ نمنع أولا- كونه تروكا فإن التلبيه و لبس الثوبين من الأفعال و ثانيا اعتبارها فيه على حد اعتبارها فى سائر 
العبادات فى كون اللازم تحققها حين الشروع فيها 


٠"‏ مسأله يعتبر فى النيه تعيين كون الإحرام لحج أو عمره 


و أن الحج تمتع أو قران أو إفراد و أنه لنفسه أو نيابه عن غيره و أنه حجه الإسلام أو الحج النذرى أو الندبى فلو نوى الإحرام من 
غير تعيين و أوكله إلى ما بعد ذلكك بطل فما عن بعضهم من صحته و أن له صرفه إلى أيهما شاء من حج أو عمره لا وجه له إذ 
الظاهر أنه جزء من النسكك فتجب نيته كما فى أجزاء سائر العبادات و ليس مثل الوضوء و الغسل بالنسبه إلى الصلاه نعم الأقوى 
كفايه التعيين الإجمالى حتى بأن ينوى الإحرام لما سيعينه من حج أو عمره فإنه نوع تعيين و فرق بينه و بين ما لو نوى مرددا مع 


إيكال التعيين إلى ما بعد 

مسأله لا يعتبر فيها نيه الوجه من وجوب أو ندب 

إلا إذا توق التعيين عليها و كذا لا يعتبر فيها التلفظ بل و لا الإخطار بالبال فيكفى الداعى 
0 مسأله لا يعتبر فى الإحرام استمرار العزم على ترككث محرماته 


بل المعتبر 


ص: 0 


العزم على تركها مستمرا فلو لم يعزم من الأول على استمرار التركك بطل و أما لو عزم على ذلكك و لم يستمر عزمه بأن نوى بعد 
تحقق الإحرام عدمه أو إتيان شىء منها لم يبطل فلا يعتبر فيه استدامه النيه كما فى الصوم و الفرق أن التروكك فى الصوم معتبره 
فى صحته بخلاف الإحرام فإنها فيه واجبات تكليفيه 


* مسأله لو نسى ما عينه من حج أو عمره وجب عليه التجديد 


سواء تعين عليه أحدهما أو لا و قيل إنه للمتعين منهما و مع عدم التعيين يكون لما يصح منهما و مع صحتهما كما فى أشهر الحج 
الأولى جعله للعمره المتمتع بها و هو مشكل إذ لا وجه له 


مسأله لا تكفى نيه واحده للحج و العمره 


بل لا بد لكل منهما من نيته مستقلا إذ كل منهما يحتاج إلى إحرام مستقل فلو نوى كذلكك وجب عليه تجديدها و القول بصرفه 
إلى المتعين منهما إذا تعين عليه أحدهما و التخيير بينهما إذا لم يتعين و صح منه كل منهما كما فى أشهر الحج لا وجه له 
كالقول بأنه لو كان فى أشهر الحج بطل و لزم التجديد و إن كان فى غيرها صح عمره مفرده 


8 مسأله لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لما ذا أحرم صح 


ص: ده 


و إن لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين و قيل بالصحه لما عن على عليه السلام و الأقوى الصحه لأنه نوع تعيين نعم لو لم يحرم 
فلان أو بقى على الاشتباه فالظاهر البطلادن و قد يقال إنه فى صوره الاشتباه يتمتع و لا-وجه له إلا إذا كان فى مقام يصح له 
العدول إلى التمة 


4 مسأله [فى بطلان الحج أو العمره لو وجب عليه نوع من الحج فنوى غيره] 
لو وجب عليه نوع من الحج أو العمره فنوى غيره بطل 

٠‏ مسأله لو نوى نوعا و نطق بغيره 

كان اقنداان علق دنا توف دون جا تعلق 

١‏ مسأله لو كان فى أثناء نوع و شكك فى أنه نواه أو نوى غيره 

بنى على أنه نواه 

١‏ مسأله يستفاد من جمله من الأخبار استحباب التلفظ بالنيه 


و الظاهر تحققه بأى لفظ كان و الأولى أن يكون بما فى صحيحه ابن عمار و هو أن يقول: اللهم إنى أريد ما أمرت به من التمة 
بالعمره إلى الحج على كتابكك و سنه نبيكك ص فيسر ذلكك لى و تقبله منى و أعنى عليه فإن عرض شىء يحبسنى فحلنى حيث 
حبستنى لقدركك الذى قدرت على اللهم إن لم تكن حجه فعمره أحرم لكك شعرى و بشرى و لحمى و دمى و عظامى و مخى و 
عصبى من النساء و الطيب أبتغى بذلكك وجهكك و الدار الآخره 


1 مسأله يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه 


من حج أو عمره و أن يتم إحرامه عمره إذا كان للحج و لم يمكنه الإتيان كما يظهر من جمله من الأخبار و اختلفوا فى فائده هذا 
الاشتراط فقيل إنها سقوط الهدى و قيل إنها تعجيل التحلل و عدم انتظار بلوغ الهدى محله و قيل سقوط الحج من قابل و قيل إن 
فائدته إدراكك الثواب فهو مستحب تعبدى هذا هو الأظهر و 


يدل عليه قوله عليه السلام فى بعض الأخبار: هو 


ص : /68 
حل حيث حبسه اشترط أو لم يشترط 


و الظاهر عدم كفايه النيه فى حصول الا-شتراط بل لا بد من التلفظ لكن يكفى كل ما أفاد هذا المعنى فلا يعتبر فيه لفظ 
مخصوص و إن كان الأولى التعيين مما فى الأخبار 


الثانى من واجبات الإحرام التلبيات الأربع 


والقول بوجوب الخمس أو الست ضعيف بل ادعى جماعه الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع و اختلفوا فى صورتها 
على أقوال أحدها أن يقول لبيكك اللهم لبيكك لبيكك لا شريكك لكك لبيكك الثانى أن يقول بعد العباره المذكوره إن الحمد و 
النعمه لكك و الملكث لا شريكك لكك الثالث أن يقول لبيكك اللهم لبيك لبيك إن الحمد و النعمه لكك و الملكك لا شريكك لكك 
لبيكك الرابع كالثالث إلا أنه يقول إن الحمد و النعمه و الملكك لكك لا شريكك لكك لبيكك بتقديم لفظ و الملكك على لفظ لكك و 
الأقوى هو القول الأول كما هو صريح صحيحه معاويه بن عمار و الزوائد مستحبه و الأولى التكرار بالإتيان بكل من الصور 
المذكوره بل يستحب أن يقول كما: فى صحيحه معاويه بن عمار لبيك اللهم لبيكك لبيك لا شريك لكك لبيكك إن الحمد و 
النعمه لك و الملك لكك لا شريكك لكك لبيكك ذا المعارج لبيكك لبيكك لبيكك داعيا إلى دار السلام لبيكك لبيك غفار الذنوب 
لبيكك لبيكك أهل التلبيه لبيكك لبيكك ذا الجلال و الإكرام لبيكك مرهوبا و مرغوبا إليكك لبيكك لبيكك تبدأ و المعاد إليكك لبيكك 
كشاف الكروب العظام لبيكك لبيكك عبدكك و ابن عبديكك لبيكك لبيكك يا كريم لبيكك 


٠١‏ مسأله اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح 


بمراعاه أداء الكلمات على قواعد العربيه فلا يجزى الملحون مع التمكن من الصحيح بالتلقين أو التصحيح و مع عدم تمكنه 
فالأ-حوط الجمع بينه و بين الاستنابه و كذا لا تجزى الترجمه مع التمكن و مع عدمه فالأ-حوط الجمع بينهما و بين الاستنابه و 
الأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريكك لسانه و الأسولى أن يجمع بينهما و بين الاستنابه و يلبى من الصبى الغير المميز و من 
المغمى عليه و فى قوله إن الحمد إلخ يصح أن يقرأ بكسر الهمزه و فتحها و الأولى 


ص: ث0 


الأول و لبيك مصدر منصوب بفعل مقدر أى ألب لكك إلبابا بعد الباب أو لبا بعد لب أى إقامه بعد إقامه من لب بالمكان أو 
ألب أى أقام و الأولى كونه من لب و على هذا فأصله لبين لكك فحذف اللام و أضيف إلى الكاف فحذف النون و حاصل معناه 
إجابتين لك و ربما يحتمل أن يكون من لب بمعنى واجه يقال دارى تلب داركك أى تواجهها فمعناه مواجهتى و قصدى لكك و 
أما احتمال كونه من لب الشىء أى خالصه فيكون بمعنى إخلاصى لكك فبعيد كما أن القول بأنه كلمه مفرده نظير على و لدى 
فأضيفت إلى الكاف فقلبت ألفه ياء لا وجه له لأن على و لدى إذا أضيفا إلى الظاهر يقال فيهما بالألف كعلى زيد و لدى زيد و 
ليس لبى كذلكك فإنه يقال فيه لبى زيد بالياء 


مسأله لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته 


ولا إحرام حج الإ-فراد و لا إحرام العمره المفرده إلا بالتلبيه و أما فى حج القران فيتخير بين التلبيه و بين الإشعار أو التقليد و 
الإشعار مختص بالبدن و التقليد مشترك بينها و بين غيرها من أنواع الهدى و الأولى فى البدن الجمع بين الإشعار و التقليد فينعقد 
إحرام حج القران بأحد هذه الثلاثه و لكن الأحوط مع اختيار الإشعار و التقليد ضم التلبيه أيضا نعم الظاهر وجوب التلبيه على 
القارن و إن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها فهى واجبه عليه فى نفسها و يستحب الجمع بين التلبيه و أحد الأمرين و بأيهما بدأ 
كان واجبا و كان الآخر مستحبا ثم إن الإشعار عباره عن شق السنام الأيمن بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدى و يشق 
سنامه 


ص: ١٠م‏ 

من الجانب الأيمن و يلطخ صفحته بدمه و التقليد أن يعلق فى رقبه الهدى نعلا خلقا قد صلى فيه 
١©‏ مسأله لا تجب مقارنه التلبيه لنيه الإحرام و إن كان أحوط 

فيجوز أن يؤخرها عن النيه و لبس الثوبين على الأقوى 

١١‏ مسأله لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبيه 


و إن دخل فيه بالنيه و لبس الثوبين فلو فعل شيئا من المحرمات لا يكون آثما و ليس عليه كفاره و كذا فى القارن إذا لم يأت بها 
ولا بالإشعار أو التقليد بل يجوز له أن يبطل الإحرام ما لم يأت بها فى غير القارن أو لم يأت بها و لا بأحد الأمرين فيه و الحاصل 
أن الشروع فى الإ-حرام و إن كان يتحقق بالنيه و لبس الثوبين إلا أنه لا تحرم عليه المحرمات و لا يلزم البقاء عليه إلا بها أو بأحد 
الأمرين فالتلبيه و أخواها بمنزله تكبيره الإحرام فى الصلاه 


مسأله إذا نسى التلبيه وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها 


و إن لم يتمكن أتى بها فى مكان التذكر و الظاهر عدم وجوب الكفاره عليه إذا كان آتيا بما يوجبها لما عرفت من عدم انعقاد 
الإحرام إلا بها 


4 مسأله الواجب من التلبيه مره واحده 


نعم يستحب الإكثار بها و تكريرها ما استطاع خصوصا فى دبر كل صلاه فريضه أو نافله و عند صعود شرف أو هبوط واد و عند 
المنام و عند اليقظه و عند الركوب و عند النزول و عند ملاقاه راكب و فى الأسحار 


وفى بعض الأخبار: من لبى فى إحرامه سبعين مره إيمانا و احتسابا أشهد الله له ألف ألف ملكك براءه من النار و براءه من النفاق 
و يستحب الجهر بها خصوصا فى المواضع المذ كوره للرجال دون النساء 

ففى المرسل: إن التلبيه شعار المحرم فارفع صوتكك بالتلبيه 

وفى المرفوعه: لما أحرم رسول الله ص أتاه جبرئيل فقال مر أصحابكك بالعج و الثج فالعج رفع الصوت بالتلبيه و الثج نحر البدن 
٠‏ مسأله ذكر جماعه أن الأفضل لمن حج على طريق المدينه تأخير التلبيه إلى البيداء مطلقا 


كما قاله بعضهم 


ص: الام 


أو فى خصوص الراكب كما قيل و لمن حج على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشى قليلا-و لمن حج من مكه تأخيرها إلى 
الرقطاء كما قيل أو إلى أن يشرف على الأبطح لكن الظاهر بعد عدم الإشكال فى عدم وجوب مقارنتها للنيه و لبس الثوبين 
استحباب التعجيل بها مطلقا و كون أفضايه التأخير بالنسبه إلى الجهر بها فالأفضل أن يأتى بها حين النيه و لبس الثوبين سرا و 
يؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكوره و البيداء أرض مخصوصه بين مكه و المدينه على ميل من ذى الحليفه نحو مكه و 
الأبطح مسيل وادى مكه و هو مسيل واسع فيه دقاق الحصى أوله عند منقطع الشعب بين وادى منى و آخره متصل بالمقبره التى 
تسمى بالمعلى عند أهل مكه و الرقطاء موضع دون الردم يسمى مدعى و مدعى الأقوم مجتمع قبائلهم و الردم حاجز يمنع السيل 
عن البيت و يعبر عنه بالمدعى 


١‏ مسأله المعتمر عمره التمتع يقطع التلبيه عند مشاهده بيوت مكه فى الزمن القديم 


وحدها لمن جاء على طريق المدينه عقبه المدنيين و هو مكان معروف و المعتمر عمره مفرده عند دخول الحرم إذا جاء من 
خارج الحرم و عند مشاهده الكعبه إن كان قد خرج من مكه لإحرامها و الحاج بأى نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم 
عرفه و ظاهرهم أن القطع فى الموارد المذكوره على سبيل الوجوب و هو الأحوط و قد يقال بكونه مستحبا 


1 مسأله الظاهر أنه لا يلزم فى تكرار التلبيه أن يكون بالصوره المعتبره فى انعقاد الإحرام 

بل ولا بإحدى الصور المذكوره فى الأخبار بل يكفى أن يقول لبيك اللهم لبيك بل لا يبعد كفايه تكرار لفظ لبيكك 
7 مسأله إذا شكك بعد الإتيان بالتلبيه أنه أتى بها صحيحه أم لا 

بنى على الصحه 

76 مسأله إذا أتى بالنيه و لبس الثوبين و شكك فى أنه أتى بالتلبيه أيضا حتى يجب عليه تركك المحرمات أو لا 


ببق على غلام الإنيان لهاافيجو وله قفلها وإلا كقارة 


ص: ١ل/اه‏ 
عليه 
0 مسأله إذا أتى بما يوجب الكفاره و شكك فى أنه كان بعد التلبيه حتى تجب عليه أو قبلها 


فإن كانا مجهولى التاريخ أو كان تاريخ التلبيه مجهولا لم تجب عليه الكفاره و إن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولا فيحتمل أن 
يقال بوجوبها لأصاله التأخير لكن الأقوى عدمه لأن الأصل لا ينبت كونه بعد التلبيه 


عما يجب على المحرم اجتنابه يتزر بأحدهما و يرتدى بالآخر و الأقوى عدم كون لبسهما شرطا فى تحقق الإحرام بل كونه واجبا 
تعبديا و الظاهر عدم اعتبار كيفيه مخصوصه فى لبسهما فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء و الارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير 
ذلكك من الهيئات لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف و كذا الأحوط عدم عقد الإزار فى عنقه بل عدم عقده مطلقا و لو 
بعضه ببعض و عدم غرزه بإبره و نحوها و كذا فى الرداء الأحوط عدم عقده لكن الأقوى جواز ذلكك كله فى كل منهما ما لم 
يخرج عن كونه رداء أو إزارا و يكفى فيهما المسمى و إن كان الأولى بل الأحوط أيضا كون الإزار مما يستر السره و الركبه و 
الرداء مما يستر المنكبين و الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه و يرتدى بالباقى إلا فى حال الضروره و الأحوط كون 
اللبس قبل النيه و التلبيه فلو قدمهما عليه أعادهما بعده و الأحوط ملاحظه النيه فى اللبس و أما التجرد فلا يعتبر فيه النيه و إن كان 
الأحوط و الأولى اعتبارها فيه أيضا 


8 مسأله لو أحرم فى قميص عالما عامدا أعاد 


لا لشرطيه لبس الثوبين لمنعها كما عرفت بل لأنه مناف للنيه حيث إنه يعتبر فيها العزم على تركك المحرمات التى منها لبس 
المخيط و على هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلكك أيضا لأنه مثله فى المنافاه للنيه إلا أن يمنع كون الإحرام 
هو العزم على ترك المحرمات بل هو البناء على تحريمها على نفسه فلا تجب الإعاده 


ص: إرؤذه 


حينئذ هذا ولو أحرم فى القميص جاهلا بل أو ناسيا أيضا نزعه و صح إحرامه أما إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقه و إخراجه 
من تحت و الفرق بين الصورتين من حيث النزع و الشق تعبد لا لكون الإحرام باطلا فى الصوره الأولى كما قد قبل 


3 مسأله لا يجب استدامه لبس الثوبين 


بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزاله الوسخ أو للتطهير بل الظاهر جواز التجرد منهما مع الأمن من الناظر أو كون العوره مستوره 


بشىء آخر 
8 مسأله لا بأس بالزياده على الثوبين فى ابتداء الإحرام 


و فى الأثناء للاتقاء عن البرد و الحر بل و لو اختيارا 


ص: ؟/انم 
١‏ 
بشم الله الوخلكن الوّحِيم 
كتاب الإجاره 
اشاره 
وهى تمليك عمل أو منفعه بعوض و يمكن أن يقال إن حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض و فيه فصول 
فصل ١‏ فى أركانها 
وهى ثلاثه 


الأول الإيجاب و القبول 


استكريت 


ص: هلاه 


و يجرى فيها المعاطاه كسائر العقود و يجوز أن يكون الإيجاب بالقول و القبول بالفعل و لا يصح أن يقول فى الإيجاب بعتكك 
الدار مثلا و إن قصد الإجاره نعم لو قال بعتكك منفعه الدار أو سكنى الدار مثلا بكذا لا يبعد صحته إذا قصد الإجاره 


الثانى المتعاقدان 
و يشترط فيهما البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه أو رقيه 
الثالث العوضان 


و يشترط فيها أمور الأول المعلوميه و هى فى كل شىء بحسبه بحيث لا يكون هناكك غرر فلو آجره دارا أو حمارا من غير 
مشاهده و لا وصف رافع للجهاله بطل و كذا لو جعل العوض شيئا مجهولا الثانى أن يكونا مقدورى التسليم فلا تصح إجاره العبد 
الآبق و فى كفايه ضم الضميمه هنا كما فى البيع إشكال الثالث أن يكونا مملوكين فلا تصح إجاره مال الغير 


ص: عم 


ولا إجاره بمال الغير إلا مع الإجازه من المالكك الرابع أن تكون عين المستأجره مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح إجاره 
الخبز للأكل مثلا و لا الحطب للإشعال و هكذا الخامس أن تكون المنفعه مباحه فلا تصح إجاره المساكن لإحراز المحرمات أو 
الدكاكين لبيعها أو الدواب لحملها أو الجاريه للغناء أو العبد لكتابه الكفر و نحو ذلكك و تحرم الأجره عليها السادس أن تكون 
العين مما يمكن استيفاء المنفعه المقصوده بها فلا تصح إجاره أرض للزراعه إذا لم يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان 
الزراعه بماء السماء أو عدم كفايته السابع أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجره فلا تصح إجاره الحائض لكنس 
المسجد مثلا 


١‏ مسأله لا تصح الإجاره إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها 


إلا مع الإجازه اللاحقه بل الأحوط عدم الاكتفاء بها بل تجديد العقد إذا رضيا نعم تصح مع الاضطرار كما إذا طلب منه ظالم 
مالا فاضطر إلى إجاره دار سكناه لذلكك فإنها تصح حينئذ كما أنه إذا اضطر إلى بيعها صح 


” مسأله لا تصح إجاره المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره 


نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو خدمه و أما السفيه فهل هو كذلكك أى تصح إجاره نفسه للاكتساب مع كونه محجورا عن 
إجاره داره مثلا أو لا وجهان من كونه من التصرف المالى و هو محجور و من أنه ليس تصرفا فى ماله الموجود بل هو تحصيل 
للمال و لا تعد منافعه من أمواله خصوصا إذا لم يكن كسوبا و من هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهه من تزويج 
نفسها بدعوى أن منفعه البضع مال فإنه أيضا محل إشكال 


“” مسأله لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه 
إلا بإذنه أو إجازته 
ع مسأله لا بد من تعيين العين المستأجره 


فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح ولا بد أيضا من تعبين نوع المنفعه إذا كانت للعين منافع متعدده 
نعم تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد فيكون المستأجر مخيرا بينها 


0 مسأله معلوميه المنفعه 
إما بتقدير المده كسكنى الدار شهرا و الخياطه يوما أو منفعه ركوب الدابه إلى زمان كذا و إما بتقدير العمل كخياطه الثوب 
المعلوم طوله و عرضه و رقته و غلظته فارسيه أو روميه من غير تعرض للزمان نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل كأن 


يقول إلى يوم الجمعه مثلا و إن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفى و فى مثل استيجار الفحل للضراب يعين بالمره و المرتين 
ولوقدر المده و العمل على وجه التطبيق 


ص: /الاه 


ص: //اة 
فإن علم سعه الزمان له صح و إن علم عدمها بطل و إن احتمل الأمران ففيه قولان 
مسأله إذا استأجر دابه للحمل عليها 


لا بد من تعيين ما يبحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه و بحسب الوزن و لو بالمشاهده و التخمين إن 
ارتفع به الغرر و كذا بالنسبه إلى الركوب لا بد من مشاهده الراكب أو وصفه كمالا بد من مشاهده الدابه أو وصفها حتى 
الذكوريه و الأنوثيه إن اختلفت الأغراض بحسبهما و الحاصل أنه يعتبر تعيين الحمل و المحمول عليه و الراكب و المركوب عليه 
من كل جه يختلف غرض العقلاء باختلافها 


مسأله إذا استأجر الدابه لحرث جريب معلوم 

فلا بد من مشاهده الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر 

8 مسأله إذا استأجر دابه للسفر مسافه 

لا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار إلا إذا كان هناكك عاده متبعه 
مساله:] ذا كانت الأهرة مما يكال أى بووق 


لا بد من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفى المشاهده و إن كانت مما يعد لا بد من تعيين عددها و تكفى المشاهده فيما يكون 
اعتباره بها 
٠‏ مسأله ما كان معلوميته بتقدير المده لا بد من تعيينها شهرا أو سنه أو نحو ذلكك 


فى شهر و بطلالنه فى الزياده فإن سكن فأجره المثل بالنسبه إلى الزياده أو الفرق بين التعبير المذكور و بين أن يقول آجرتكك 


شهرا بدرهم 


ص: 0/4 


فإن زدت فبحسابه بالبطلان فى الأول و الصحه فى شهر فى الثانى أقوال أقواها الثانى و ذلكك لعدم تعيين المده الموجب لجهاله 
الأجره جهاله المنفعه أيضا من غير فرق بين أن يعين المبدأ أو لا بل على فرض عدم تعبين المبدأ يلزم جهاله أخرى إلا أن يقال 
إنه حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد هذا إذا كان بعنوان الإجاره و أما إذا كان بعنوان الجعاله فلا مانع منه لأنه يغتفر فيها مثل 
هذه الما لدو “134 ذا كان وات الااحه الموجن 


١‏ مسأله إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيا أى بدرز فلكك درهم 


و إن كان خطته روميا أى بدرزين فلكك درهمان فإن كان بعنوان الإجاره بطل لما مر من الجهاله- و إن كان بعنوان الجعاله كما 
هو ظاهر العباره صح و كذا الحال إذا قال إن عملت العمل الفلانى فى هذا اليوم فلكك درهمان و إن عملته فى الغد فلك درهم 
والقول بالصحه إجاره فى الفرضين ضعيف و أضعف منه القول 


6/١ ص:‎ 


بالفرق بينهما بالصحه فى الثانى دون الأول و على ما ذكرناه من البطلان فغلى تقدير العمل يستحق أجره المثل :و كذا فى المسأله 
السابقه إذا سكن الدار شهرا أو أقل أو أكثر 


7 مسأله إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين فى وقت معين بأجره معينه 


كأن استأجر منه دابه لإيصاله إلى كربلاء قبل ليله النصف من شعبان و لم يوصله فإن كان ذلكك لعدم سعه الوقت و عدم إمكان 
الإيصال فالإجاره باطله و إن كان الزمان واسعا و مع هذا قصر و لم يوصله فإن كان ذلك على وجه العنوانيه و التقييد لم يستحق 
شيئًا من الأجره لعدم العمل بمقتضى الإجاره أصلا نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعه فاشتبه و صام يوم السبت و إن كان 
ذلك على وجه الشرطيه بأن يكون متعلق الإجاره الإيصال إلى كربلا-ء و لكن اشترط عليه الإيصال فى ذلكك الوقت فالإجاره 
صحيحه و الأ-جره المعينه لا-زمه لكن له خيار الفسخ من جهه تخلف الشرط و معه يرجع إلى أجره المثل و لو قال و إن لم 
توصلنى فى وقت كذا فالأجره كذا أقل مما عين أولا فهذا أيضا قسمان قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال 
فى ذلكك الوقت و عدم الإيصال فيه موردا للإجاره فيرجع إلى قوله آجرتكك بأجره كذا إن أوصلتكك فى 


ص: 6/1 


الوقت الفلانى و بأجره كذا إن لم أوصلك فى ذلكك الوقت و هذا باطل للجهاله نظير ما ذكر فى المسأله السابقه من البطلان إن 
قال إن عملت فى هذا اليوم فلكك درهمان إلخ و قد يكون مورد الإجاره هو الإيصال فى ذلكك الوقت و يشترط عليه أن ينقص 
من الأجره كذا على فرض عدم الإيصال- و الظاهر الصحه فى هذه الصوره لعموم المؤمنون و غيره مضافا إلى صحيحه محمد 
الحلبى و لو قال إن لم توصانى فلا أجره لكك فإن كان على وجه الشرطيه بأن يكون متعلق الإجاره هو الإيصال الكذائى فقط و 
اشترط عليه عدم الأجره على تقدير المخالفه صح و يكون الشرط المذكور مؤكدا لمقتضى العقد و إن كان على وجه القيديه 
بأن جعل كلتا الصورتين موردا للإجاره إلا أن فى الصوره الثانيه بلا أجره يكون باطلا و لعل هذه الصوره مراد المشهور القائلين 
بالبطلان دون الأولى حيث قالوا و لو شرط سقوط الأجره إن لم يوصله لم يجز 


1 مسأله إذا استأجر منه دابه لزياره النصف من شعبان مثلا 


و لكن لم يشترط على الموجر ذلكك و لم يكن على وجه العنوانيه أيضا و اتفق أنه لم يوصله لم يكن له خيار الفسخ و عليه تمام 
المسمى من الأجره و إن لم يوصله إلى كربلاء أصلا سقط من المسمى بحساب ما بقى و استحق بمقدار ما مضى و الفرق بين 
هذه المسأله و ما مر فى المسأله السابقه أن الإيصال هنا غرض و داع و فيما مر قيد أو شرط 


فصل " الإجاره من العقود اللازمه 

لا تنفسخ إلا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ نعم الإجاره المعاطاتيه جائزه يجوز لكل منهما الفسخ 
ما لم تلزم بتصرفهما أو تصرف أحدههما فيما انتقل إليه 

١‏ مسأله يجوز بيع العين المستأجره قبل تمام مده الإجاره 

ولا تنفسخ الإجاره به فتنتقل إلى المشترى مسلوبه المنفعه مده الإجاره نعم للمشترى مع جهله بالإجاره خيار فسخ البيع لأن نقص 


المنفعه عيب و لكن ليس كسائر العيوب مما يكون المشترى معه مخيرا بين الرد و الأرش فليس له أن لا يفسخ و يطالب بالأرش 
فإن العيب الموجب للأرش ما كان نقصا فى الشىء فى حد نفسه مثل العمى و العرج و كونه مقطوع اليد أو نحو ذلك لا مثل 


ص: 0/1 


ص: دنه 


المقام الذى العين فى حد نفسها لا عيب فيها و أما لو علم المشترى أنها مستأجره و مع ذلكك أقدم على الشراء فليس له الفسخ 
أيضا نعم لو اعتقد كون مده الإجاره كذا مقدارا فبان أنها أزيد له الخيار أيضا و لو فسخ المستأجر الإجاره رجعت المنفعه فى 
بقيه المده إلى البائع لا إلى المشترى نعم لو اعتقد البائع و المشترى بقاء مده الإجاره و أن العين مسلوبه المنفعه إلى زمان كذا و 
تبين أن المده منقضيه فهل منفعه تلكك المده للبائع حيث إنه كأنه شرط كونها مسلوبه المنفعه إلى زمان كذا أو للمشترى لأنها 
تابعه للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير أو بالاستثناء و المفروض عدمها وجهان و الأأقوى الثانى نعم لو شرطا كونها مسلوبه 
المنفعه إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المده كان لما ذكر وجه ثم بناء على ما هو الأقوى من رجوع المنفعه فى الصوره السابقه 
إلى المشترى فهل للبائع الخيار أو لا وجهان لا يخلو أولهما من قوه خصوصا إذا أوجب ذلكك له الغبن هذا إذا بيعت العين 
المستأجره على غير المستأجر أما لو بيعت عليه ففى انفساخ الإجاره وجهان أقواهما العدم و يتفرع على ذلكك أمور منها اجتماع 
الثمن و الأجره عليه حينئذ و منها بقاء ملكه 


ص: م/م 


للمنفعه فى مده تلكك الإجاره لو فسخ البيع بأحد أسبابه بخلاف ما لو قبل بانفساخ الإجاره و منها إرث الزوجه من المنفعه فى 
تلك المده لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلكك العين و إن كانت مما لا ترث الزوجه منه بخلاف ما لو قيل بالانفساخ 
بمجرد البيع و منها رجوع المشترى بالأجره لو تلف العين بعد قبضها و قبل انقضاء مده الإجاره فإن تعذر استيفاء المنفعه يكشف 
عن بطلان الإجاره و يوجب الرجوع بالعوض و إن كان تلف العين عليه 


١‏ مسأله لو وقع البيع و الإجاره فى زمان واحد 


كما لو باع العين مالكها على شخص و آجرها وكيله على شخص آخر و اتفق وقوعهما فى زمان واحد فهل يصحان معا و 
يملكها المشترى مسلوبه المنفعه كما لو سبقت الإجاره أو يبطلا-ن معا للتزاحم فى ملكيه المنفعه أو يبطلا-ن معا بالنسبه إلى 
تمليك المنفعه فيصح البيع على أنها مسلوبه المنفعه تلك المده فتبقى المنفعه على ملكك البائع وجوه أقواها الأول لعدم التزاحم 
فإن البائع لا يملكك المنفعه و إنما يملكك العين و ملكيه العين توجب ملكيه المنفعه للتبعيه و هى متأخره عن الإجاره 


#هبأله لا تبطل الأجاوه يموت الموحن و لبموت المساجر على الأقرى 


نعم فى إجاره العين الموقوفه إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق لأن الملكيه محدوده و مثله ما لو 
كان المنفعه موصى بها للموجر ما دام حيا بخلاف ما إذا كان الموجر هو المتولى للوقف و آجر لمصاحه البطون إلى مده فإنها 
لا تبطل بموته و لا بموت البطن الموجود حال الإجاره و كذا تبطل إذا آجر نفسه 


ص: إغيله 


للعمل بنفسه من خدمه أو غيرها فإنه إذا مات لا يبقَى محل للإجاره و كذا إذا مات المستأجر الذى هو محل العمل من خدمه أو 
عمل آخر متعلق به بنفسه و لو جعل العمل فى ذمته لا تبطل الإجاره بموته بل يستوفى من تركته و كذا بالنسبه إلى المستأجر إذا 
لم يكن محل للعمل بل كان مالكا له على الموجر كما إذا آجره للخدمه من غير تقيبد بكونها له فإنه إذا مات تنتقل إلى وارثه 
فهم يملكون عليه ذلكك العمل و إذا آجر الدار و اشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته و يكون للموجر خيار الفسخ 
نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيديه تبطل بموته 


ع مسأله إذا آجر الولى أو الوصى الصبى المولى عليه مده تزيد على زمان بلوغه و رشده 


بطلت فى المتيقن بلوغه فيه بمعنى أنها موقوفه على إجازته و صحت واقعا و ظاهرا بالنسبه إلى المتيقن صغره و ظاهرا بالنسبه إلى 
المحتمل فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى أى لا يجيز خلافا لبعضهم فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها فى محلها فى وقت 
لم يعلم لها مناف و هو كما ترى نعم لو اقتضت المصلاحه اللا-زمه المراعاه إجارته مده زائده على زمان البلوغ بحيث يكون 
إجارته أقل من تلكك المده خلاف مصلحته تكون لازمه ليس له فسخها بعد بلوغه و كذا 


ص: 6/8 

الكلام فى إجاره أملاكه 

ه مسأله إذا آجرت امرأه نفسها للخدمه مده معينه فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجاره 
و إن كانت الخدمه منافيه لاستمتاع الزوج 

* مسأله إذا آجر عبده أو أمته للخدمه ثم أعتقه لا تبطل الإجاره بالعتق 


و ليس له الرجوع على مولاءه بعوض تلكك الخدمه فى بقيه المده لأنه كان مالكا لمنافعه أبدا و قد استوفاها بالنسبه إلى تلكك 
المده فدعوى أنه فوت على العبد ما كان له حال حريته كما ترى نعم يبقى الكلام فى نفقته فى بقيه المده إن لم يكن شرط 
كونها على المستأجر و فى المسأله وجوه أحدها كونها على المولى لأنه حيث استوفى بالإجاره منافعه فكأنه باق على ملكه الثانى 
أنه فى كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه فى غير زمان الخدمه و إن لم يمكن فمن بيت المال و إن لم يكن فعلى المسلمين 
كفايه الثالث أنه إن لم يمكن اكتسابه فى غير زمان الخدمه ففى كسبه و إن كان منافيا للخدمه الرابع أنه من كسبه و يتعلق مقدار 


باأشرك مسي القديوو بلاعة الكاسن' اتسين نرت المال مو الأوال ولا متك قوه الوهه الول 
مسأله إذا وجد المستأجر فى العين المستأجره عيبا سابقا على العقد و كان جاهلا به 


فإن كان مما تنقص به المنفعه فلا إشكال فى ثبوت الخيار له بين الفسخ و الإبقاء و الظاهر عدم جواز مطالبته الأرش فله الفسخ 
أو الرضا بها مجانا نعم لو كان 


ص: وله 


العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأ-جره لأ-نه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقه و لو كان العيب مما لا 
تنقص معه المنفعه كما إذا تبين كون الدابه مقطوع الا-ذن أو الذنب فربما يستشكل فى ثبوت الخيار معه لكن الأقوى ثبوته إذا 
كان مما يختلف به الرغبات و تتفاوت به الأجره و كذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد و قبل القبض بل بعد القبض 
أيضا و إن كان استوفى بعض المنفعه و مضى بعض المده هذا إذا كانت العين شخصيه و أما إذا كانت كليه و كان الفرد 
المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد بل له مطالبه البدل نعم لو تعذر البدل كان له الخيار فى أصل العقد 


مسأله إذا وجد الموجر عيبا سابقا فى الأجره و لم يكن عالما به كان له فسخ العقد 


وله الرضا به و هل له مطالبه الأرش معه لا يبعد ذلك بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه لكن هذا إذا لم تكن الأجره منفعه عين و 
إلا-فلا أرش فيه مثل ما مر فى المسأله السابقه من كون العين المستأجر معيبا هذا إذا كانت الأجره عينا شخصيه و أما إذا كانت 
كليه فله مطالبه البدل لا فسخ أصل العقد إلا مع تعذر البدل على حذو ما مر فى المسأله السابقه 


4 مسأله إذا أفلس المستأجر بالأجره كان للموجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين و بين الضرب مع الغرماء 
نظير ما أفلس المشترى بالثمن حيث إن للبائع الخيار إذا وجد عين ماله 

٠‏ مسأله إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار 

إذا لم يكن عالما به حال العقد إلا إذا اشترطا سقوطه فى ضمن العقد 


١‏ مسأله ليس فى الإجاره خيار المجلس و لا خيار الحيوان 


0/١ ص:‎ 


بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور فى البيع و يجرى فيها خيار الشرط حتى للأجنبى و خيار العيب و الغبن كما ذكرنا بل 
خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن فى البيع 


١١‏ مسأله إذا آجر عبده أو داره مثلا ثمّ باعه من المستأجر 


لم تبطل الإجاره فيكون للمشترى منفعه العبد مثلا من جهه الإجاره قبل انقضاء مدتها لا من جهه تبعيه العين و لو فسخت الإجاره 
رجعت إلى البائع و لو مات بعد القبض رجع المشترى المستأجر على البائع بما يقابل بقيه المده من الأجره و إن كان تلف العين 
عليه و الله العالم 


فصل " [فى أحكام الأجره] 


يملكك المستأجر المنفعه فى إجاره الأعيان و العمل فى الإجاره على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شىء كما هو 
مقتضى سببيه العقود كما أن الموجر يملك الأجره ملكيه متزلزله به كذلكك و لكن لا يستحق المؤجر مطالبه الأجره إلا بتسليم 
العين أو العمل كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما إلا بتسليم الأجره كما هو مقتضى المعاوضه و تستقر ملكيه الأجره باستيفاء 
المنفعه أو العمل أو ما بحكمه فأصل الملكيه للطرفين موقوف على تماميه العقد و جواز المطالبه موقوف على التسليم و استقرار 
ملكيه الأجره موقوف على استيفاء المنفعه أو إتمام العمل أو ما بحكمهما فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ 
الإجاره كما سيأتى تفصيله 


هما له أو استاجز :دارا كلة وخيلها ومقنت مده الأجاره انشقرك الأجرم عليه 


سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره و كذا إذا استأجر دابه للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا و مضى زمان يمكن له 


ص: 0/4 


ذلك وجب عليه الأجره و استقرت و إن لم يركب أو لم يحمل بشرط أن يكون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد و أما إذا عينا وقتا 
فبعد مضى ذلكك الوقت هذا إذا كانت الإجاره واقعه على عين معينه شخصيه فى وقت معين و إما إن وقعت على كلى و عين فى 
فرد و تسلمه فالأقوى أنه كذلكك مع تعيين الوقت و انقضائه نعم مع عدم تعبين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجره المسماه و بقاء 
الإجاره و إن كان ضامنا لأجره المثل لتلكك المده من جهه تفويته المنفعه على المؤجر 


" مسأله إذا يذل الموغفر الغيق المستاورة للمستأجر و لم يتسلم حتى انقضت المده 


استقرت عليه الأسجره و كذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معينا مثلا فى وقت معين و امتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلكك 
الوقت فإنه يجب عليه دفع الأجره سواء اشتغل فى ذلكك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره 
أو جلس فارغا 

مسأله إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المده التى يمكن إيقاع ذلكك فيها 

وَكان الموج ناذلا تفن النتقزت الأجره سواء كان الموجر حرا أو عبدا بإذن مولاه و احتمال الفرق بينهما بالاستقرار فى الثانى 
دون الأول لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء لا وجه له لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق فإذا بذلها و لم يقبل 
كان تلفها منه مع أنا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء بل تضمن بالتفويت أيضا إذا صدق ذلكك كما إذا حبسه و كان 


كسوبا فإنه يصدق فى العرف أنه 


ص: جه 
فوت عليه كذا مقدارا هذا و لو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجره لانفساخ الإجاره حينئذ 
' مسأله إذا تلفت العين المستأجره قبل قبض المستأجر بطلت الإجاره 


و كذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل و أما إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها فى بعض المده فتبطل بالنسبه إلى بقيه المده فيرجع 
من الأجره بما قابل المتخلف من المده إن نصفا فنصف و إن ثلثا فثلث مع تساوى الأجزاء بحسب الأوقات و مع التفاوت تلاحظ 
النسه 


ه مسأله إذا حصل الفسخ فى أثناء المده بأحد أسبابه تثبت الأجره المسماه بالنسبه إلى ما مضى 


و يرجع منها بالنسبه إلى ما بقى كما ذكرنا فى البطلان فى المشهور و يحتمل قريبا أن يرجع تمام المسمى و يكون للموجر أجره 
المكل بالنشية إلى ما عضى لأن المفروضن أنه 


084١ ص:‎ 


يفسخ العقد الواقع أولا و مقتضى الفسخ عود كل عوض إلى مالكه بل يحتمل أن يكون الأمر كذلكك فى صوره البطلان أيضا 
لكنه بعيد 


؟ مسأله إذا تلف بعض العين المستأجره تبطل بنسبته 
و يجىء خيار تبعض الصفقه 
7 مسأله ظاهر كلمات العلماء أن الأجره من حين العقد مملوكه للموجر بتمامها 


و بالتلف قبل القبض أو بعده أو فى أثناء المده ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضا من حين البطلان كما هو الحال عندهم فى تلف 
المبيع قبل القبض لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيتها من الأول و هو مشكل لأن مع التلف ينتكشف عدم كون الموجر مالكا 
للمنفعه إلى تمام المده فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول إليه و فرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض و تلف العين هنا لأن 
المبيع حين ببعه كان مالا موجودا قوبل بالعوض و أما المنفعه فى المقام فلم تكن موجوده حين العقد و لا فى علم الله إلا بمقدار 
بقاء العين و على هذا فإذا تصرف فى الأجره يكون تصرفه بالنسبه إلى ما يقابل المتخلف فضوليا و من هذا يظهر أن وجه البطلان 
فى صوره التلف كلا أو بعضا انكشاف عدم الملكيه للمعوض 


8 مسأله إذا آجر دابه كليه و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجاره 
بل ينفسخ الوفاء فعليه أن يدفع فردا آخر 
4 مسأله إذا آجره دارا فانهدمت 


فإن خرجت عن الانتفاع بالمره بطلت فإن كان قبل القبض أو 


ص: 04 


بعده قبل أن يسكن فيها أصلا رجعت الأجره بتمامها و إلا فبالنسبه- و يحتمل تمامها فى هذه الصوره أيضا و يضمن أجره المثل 
بالنسبه إلى ما مضى لكنه بعيد و إن أمكن الانتفاع بها مع ذلكك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء و الفسخ و إذا فسخ كان حكم 
الأجره ما ذكرنا و يقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقا و دفع أجره المثل بالنسبه إلى ما مضى لأن هذا هو مقتضى فسخ العقد 
كما مر سابقا و إن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجاره بالنسبه إلى البقيه و كان للمستأجر خيار تبعض الصفقه و لو بادر الموجر إلى 
تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى خلافا للثانيين 


٠‏ مسأله إذا امتنع الموجر من تسليم العين المستأجره يجبر عليه 


و إن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجاره و الرجوع بالأجره و له الإبقاء و مطالبه عوض المنفعه الفائته و كذا إن أخذها منه 
بعد التسليم بلا-فصل أو فى أثناء المده و مع الفسخ فى الأثناء يرجع بما يقابل المتخلف من الأجره و يحتمل قويا رجوع تمام 
الأجره و دفع أجره المثل لما مضى كما مر نظيره سابقا لأن مقتضى فسخ العقد عود 


ص: 097 
تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأول لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور 


١‏ مسأله إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ و الرجوع بالأجره و بين الرجوع على الظالم بعوض ما 
فات 


و يحتمل قويا تعين الثانى و إن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثانى فليس له الفسخ حينئذ سواء كان بعد 
القبض فى ابتداء المده أو فى أثنائها ثم لو أعاد الظالم العين المستأجره فى أثناء المده إلى المستأجر فالخيار باق لكن ليس له 
الفسخ إلا فى الجميع و ربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبه إلى ما مضى من المده فى يد الغاصب و الرجوع بقسطه من المسمى و 
استيفاء باقى المنفعه و هو ضعيف للزوم التبعيض فى العقد و إن كان يشكل الفرق بينه و بين ما ذكر من مذهب المشهور من 
إبقاء العقد فيما مضى و فسخه فيما بقى إذ إشكال تبعيض العقد مشتركك بينهما 


مسأله لو حدث للمستأجر عذر فى الاستيفاء 


كما لو استأجر دابه لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر و لم يقدر فالظاهر البطلان إن اشترط المباشره على وجه القيديه و كذا لو 


٠‏ مسأله التلف السماوى للعين المستأجره أو لمحل العمل موجب للبطلان 


ص: 00 


و منه إتلاف الحيوانات و إتلاف المستأجر بمنزله القبض و إتلاف الموجر موجب للتخيير بين ضمانه و الفسخ و إتلاف الأجنبى 
موجب لضمانه و العذر العام بمنزله التلف و أما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابه لركوبه بنفسه فمرض و لم يقدر 
على المسافره أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلكك ففيه إشكال و لا يبعد أن يقال إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان 


قبل العقد لم يصح معه العقد 
؟١‏ مسأله إذا آجرت الزوجه نفسها بدون إذن الزوج 


فيما ينافى حق الاستمتاع وقفت على إجازه الزوج يخللاف ما إذا لم يكن منافيا فإنها صحيحه و إذا اتفق إراده الزوج 


ص: لاله 
للاستمتاع كشف عن فسادها 
0 مسأله [فى تسليم العمل] 


قد ذكر سابقا أن كلا من الموجر و المستأجر يملكك ما انتقل إليه بالإجاره بنفس العقد و لكن لا يجب تسليم أحدهما إلا بتسلم 
الآخر و تسليم المنفعه بتسليم العين و تسليم الأجره بإقباضها إلا إذا كانت منفعه أيضا فبتسليم العين التى تستوفى منها و لا يجب 
على واحد منهما الابتداء بالتسليم و لو تعاسرا أجبرهما الحاكم و لو كان أحدهما باذلا دون الآخر و لم يمكن جبره كان للأول 
الحبس إلى أن يسلم الآخر هذا كله إذا لم يشترط فى العقد تأجيل التسليم فى أحدهما و إلا كان هو المتبع هذا و أما تسليم 
العمل فإن كان مثل الصلاه و الصوم و الحج و الزياره و نحوها فب تمامه فقبله لا - يستحق المؤجر المطالبه و بعده لا يجوز 
للمستأجر المماطله إلا أن يكون هناك شرط أو عاده فى تقديم الأجره فيتبع و إلا فلا يستحق حتى لو لم يمكن له العمل إلا بعد 
أخذ الأجره كما فى حج الاستيجارى إذا كان الموجر معسرا 


ص: 004 


و كذا فى مثل بناء جدار داره أو حفر بثر فى داره أو نحو ذلكك فإن إتمام العمل تسليم ولا يحتاج إلى شىء آخر و أما فى مثل 
الثوب الذى أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذى يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل فى شىء بيد الموجر فهل يكفى إتمامه فى 
التسليم فبمجرد الإتمام يستحق المطالبه أو لا إلا بعد تسليم مورد العمل فقبل أن يسلم الثوب مثلا لا يستحق مطالبه الأجره قولان 
أقواهما الأول لأن المستأجر عليه نفس العمل و المفروض أنه قد حصل- لا الصفه الحادثه فى الثوب مثلا و هى المخيطيه حتى 
يقال إنها فى الثوب و تسليمها بتسليمه و على ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطه فى يد الموجر بلا ضمان يستحق 
أجره العمل بخلافه على القول الآخر و لو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطيه لا قيمته قبلها و له الأجره 
المسماه بخلافه على القول الآخر فإنه لا يستحق الأجره و عليه قيمته غير مخيط 


ص: /03 


و أما احتمال عدم استحقاقه الأجره مع ضمانه القيمه مع الوصف فبعيد و إن كان له وجه و كذا يتفرع على ما ذكر أنه لا يجوز 
حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفى الأ-جره فإنها بيده أمانه إذ ليست هى و لا الصفه التى فيها موردا للمعاوضه فلو 
حبسها ضمن بخلافه على القول الآخر 

١‏ مسأله إذا تبين بطلان الإجاره رجعت الأجره إلى المستأجر 


و استحق المؤجر أجره المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعه أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلا بالبطلان خصوصا مع علم 
المستأجر و أما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر خصوصا إذا كان جاهلا 


ص: 04/8 


لأنه بتسليمه العين إليه قد هتكك حرمه ماله خصوصا إذا كان البطلان من جهه جعل الأجره مالا يتمول شرعا أو عرفا أو إذا كان 
أجره بلا عوض و دعوى أن إقدامه و إذنه فى الاستيفاء إنما هو بعنوان الإجاره و المفروض عدم تحققها فإذنه مقيد بما لم يتحقق 
مدفوعه بأنه إن كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا فممنوع إذ مع فرض العلم بعدم الصحه شرعا لا يعقل قصد تحققه إلا على 
وجه التشريع المعلوم عدمه و إن كان المراد تقيده بتحققها الإنشائيه فهو حاصل و من هنا يظهر حال الأجره أيضا فإنها لو تلفت 
فى يد الموجر يضمن عوضها إلا إذا كان المستأجر عالما ببطلان الإجاره و مع ذلكك دفعها إليه نعم إذا كانت موجوده له أن 
يستردها هذا و كذافى الإجاره على الأعمال إذا كانت باطله يستحق العامل أجره المثل لعمله دون المسماه إذا كان جاهلا 
بالبطلان و أما إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله سواء كان بأمر من المستأجر أو لا فيجب عليه رد الأجره المسماه أو عوضها 


ولا يستحق أجره المثل و إذا كان المستأجر 


ص: 004 


أيضا عالما فليس له مطالبه الأجره مع تلفها و لو مع عدم العمل من المؤجر 
١١‏ مسأله يجوز إجاره المشاع كما يجوز بيعه و صلحه و هبته 


و لكن لا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريكك إذا كان مشتركا نعم إذا كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا كان له خيار الفسخ 
للشركه و ذلكك كما إذا آجره نصف داره فتبين أن نصفها للغير و لم يجز ذلكك الغير فإن له خيار الشركه بل و خيار التبعض و لو 
آجره نصف الدار مشاعا و كان المستأجر معتقدا أن تمام الدار له فيكون شريكا معه فى منفعتها فتبين أن النصف الآخر مال الغير 
فالشركه مع ذلك الغير ففى ثبوت الخيار له حينئذ وجهان لا يبعد ذلكك إذا كان فى الشركه مع ذلكك الغير منقصه له 


مسأله لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعه 


ثم يقتسمان مساكنها بالتراضى أو بالقرعه و كذا يجوز استيجار اثنين دابه للركوب على التناوب ثم يتفقان على قرار بينهما 
بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلكك و إذا اختلفا فى المبتدأ يرجعان إلى القرعه و كذا يجوز استيجار اثنين دابه مثلا لا على وجه 
الإشاعه بل نوبا معينه بالمده أو بالفراسخ و كذا يجوز إجاره اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركه كحمل شىء معين 
لا يمكن إلا بالمتعدد 


أله لا يشترط اتغبال مد الاجاره بالق على الأقرئ 


فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنه سواء كانت مستأجره فى ذلكك الشهر الفاصل أو لا و دعوى البطلان 
من جهه عدم القدره على التسليم كما ترى إذ التسليم لازم فى زمان الاستحقاق لا قبله هذا و لو آجره داره شهرا و أطلق انصرف 
إلى الاتصال بالعقد نعم لو لم يكن انصراف بطل 


66٠١ ص:‎ 

فصل 5 العين المستأجره فى يد المستأجر أمانه 

فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدى أو التفريط و لو شرط الموجر عليه ضمانها بدونها فالمشهور عدم الصحه لكن الأقوى 
صحته و أولى بالصحه إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب لا بعنوان الضمان و الظاهر عدم 
الفرق فى عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف فى أثناء المده أو بعدها إذا لم يحصل منه منع للموجر عن عين ماله 
إذا طلبها بل خلى بينه و بينها و لم يتصرف بعد ذلكك فيها ثم هذا إذا كانت الإجاره صحيحه و أما إذا كانت باطله ففى ضمانها 


ص: 2 
وجهان أقواهما العدم خصوصا إذا كان الموجر عالما بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر 
١‏ مسأله [لا يضمن العين التى للمستأجر بيد الموجر بتلفها أو نقصها إلا بالتعدى أو التفريط أو اشتراط ضمانها] 


العين التى للمستأجر بيد المؤجر الذى آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانه فلا- يضمن تلفها أو نقصها إلا 
بالتعدى أو التفريط أو اشتراط ضمانها على خذو ما مر فى العين المستأجره و لو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبى قبل العمل أو 
فى الأثناء بطلت الإجاره و رجعت الأ-جره بتمامها أو بعضها إلى المستأجر بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلكك أيضا نعم لو 
كانت الإجاره واقعه على منفعه المؤجر بأن يملك منفعته الخياطى فى يوم كذا يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزله استيفائه لأنه 
بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعه ففرق بين أن يكون العمل فى ذمته أو يكون منفعته الكذائيه للمستأجر ففى الصوره الأولى 
التلف قبل العمل موجب للبطلان و رجوع الأجره إلى المستأجر و إن كان هو المتلف و فى الصوره الثانيه إتلافه بمنزله الاستيفاء 
و حيث إنه مالكك لمنفعه المؤجر و قد فوتها على نفسه فالأجره ثابته عليه 


" مسأله المدار فى الضمان على قيمه يوم الأداء فى القيميات لا يوم التلف 
ولا أعلى القيم على الأقوى 
#هيأله إذا | تلك التوسه نعن الشاطله فيه مه سقط وا استيدق الآخره السسماه 


و كذالو حمل متاعا إلى مكان معين ثم تلف مضمونا أو أتلفه فإنه يضمن قيمته فى ذلكك المكان لا أن يكون المالكك مخيرا 
بين تضمينه غير مخيط بلا أجره أو مخيطا مع الأجره و كذا لا أن يكون فى المتاع مخيرا بين قيمته غير محمول فى مكانه الأول 
بلا أجره أو فى ذلك المكان مع الأجره كما قد يقال 


* مسأله إذا أفسد الأجير للخياطه أو القصاره أو التفصيل الثوب ضمن 


و كذا الحجام إذا جنى فى حجامته أو الختان فى ختانه و كذا الكحال و البيطار و كل من آجر نفسه لعمل فى مال المستأجر إذا 
أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه و إن كان بغير قصده لعموم من أتلف 


و للصحيح عن أبى عبد الله ع: فى الرجل يعطى الثوب ليصبغه فقال عليه السلام كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو 
ضامن 


بل ظاهر المشهور ضمانه و إن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه و لكنه مشكل فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا 
من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرا به فى ضمانه إشكال 


ه مسأله الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن 


و إن كان حاذقا و أما إذا لم يكن 


ص: 7١م‏ 


مباشرا بل كان آمرا ففى ضمانه إشكال إلا أن يكون سببا و كان أقوى من المباشر و أشكل منه إذا كان واصفا للدواء من دون 
أن يكون آمرا كان يقول إن دواءكك كذا و كذا بل الأقوى فيه عدم الضمان و إن قال الدواء الفلانى نافع للمرض الفلانى فلا 
ينبغى الإشكال فى عدم ضمانه فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه و كذا لو قال لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت 
الدواء الفلانى 


© مسأله إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه 

ولم يقصر فى الاجتهاد و الاحتياط برأ على الأقوى 

مسأله إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا 

ضمن لقاعده الإتللاف 

8 مسأله إذا قال للخياط مثلا إن كان هذا يكفينى قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكف 

ضمن فى وجه و مثله لو قال هل يكفى قميصا فقال نعم فقال اقطعه فلم يكفه و ربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان فى الأول دون 


الثانى بدعوى عدم الإذن فى الأول دون الثانى و فيه أن فى الأول أيضا الإذن حاصل و ربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما 
وفيه أنه مقيد بالكفايه إلا أن يقال إنه مقيد باعتقاد الكفايه و هو 


ص: ع 
حاصل و الأولى الفرق بين الموارد و الأشخاص بحسب صدق الغرور و عدمه أو تقيد الإذن و عدمه و الأحوط مراعاه الاحتياط 
9 مسأله إذا آجر عبده لعمل فأفسد 


ففى كون الضمان عليه أو على العبد يتبع به بعد عتقه أو فى كسبه إذا كان من غير تفريط و فى ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان 
بتفريط أو فى كسبه مطلقا وجوه و أقوال أقواها الأخير للنص الصحيح هذا فى غير الجنايه على نفس أو طرف و إلا فيتعلق برقبته 
و للمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش و القيمه 


٠‏ مسأله إذا آجر دابه لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص 

لا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب 

١‏ مسأله إذا استأجر سفينه أو دابه لحمل متاع فنقص أو سرق 

لم يضمن صاحبها نعم لو اشترط عليه الضمان صح لعموم دليل الشرط و للنص 

١‏ مسأله إذا حمل الدابه المستأجره أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق 


ضمن تلفها أو عوارها و الظاهر ثبوت أجره المثل لا المسمى مع عدم التلف لأن العقد 


8١6 ص:‎ 

لم يقع على هذا المقدار من الحمل نعم لو لم يكن ذلكك على وجه التقيبد ثبت عليه المسماه و أجره المثل بالنسبه إلى الزياده 
١‏ مسأله إذا اكترى دابه فسار عليها زياده عن المشترط ضمن 

و الظاهر بوت الأجره السماه بالسبه إلى المقدار المشترطةو جوم المثل بالشنبه إلى الزائك 

١6‏ مسأله يجوز لمن استأجر دابه للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف 


أو يكبحها باللجام أو نحو ذلكك على المتعارف إلا مع منع المالكك من ذلكك أو كونه معها و كان المتعارف سوقه هو و لو تعدى 
عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها أما فى صوره الجواز ففى ضمانه مع عدم التعدى إشكال بل الأقوى العدم لأنه 


مأذون فيه 
مسأله إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير فى الحفظ 


و لو لغلبه النوم عليه أو مع اشتراط الضمان و هل يستحق الأجره مع السرقه الظاهر لا لعدم حصول العمل المستأجر عليه إلا أن 
يكون متعلق الإجاره الجلوس عنده و كان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه 


١8‏ مسأله صاحب الحمام لا يضمن الثياب 


إلا إذا أودع و فرط أو تعدى و حينئذ يشكل 


8١9 ص:‎ 


صحه اشتراط الضمان أيضا لأنه أمين محض فإنه إنما أخحذ الأجره على الحمام و لم يأخذ على الثياب نعم لو استوجر مع ذلكك 
للحفظ أيضا ضمن مع التعدى أو التفريط و مع اشتراط الضمان أيضا لأنه حينئذ يأخذ الأجره على الثياب أيضا فلا يكون أمينا 
مدقا 

فصل ح فى شرائط الموجر 

يكفى فى صحه الإجاره كون الموجر مالكا للمنفعه أو وكيلا عن المالكك لها أو وليا عليه و إن كانت العين للغير كما إذا كانت 
مملوكه بالوصيه أو بالصلح أو بالإجاره فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره لكن فى جواز تسليمه العين إلى 
المستأجر الثانى بدون إذن المؤجر إشكال فلو استأجر دابه للركوب أو لحمل المتاع مده معينه فآجرها فى تلكك المده أو فى 
بعضها من آخر يجوز و لكن لا يسلمها إليه بل يكون هو معها و إن ركبها ذلكك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجاره لا يلازم 
تسليم العين بيده فإن سلمها بدون إذن المالكك ضمن هذا إذا كانت الإجاره الأولى مطلقه و أما إذا كانت مقيده كأن استأجر 


لاه [ تعر للقسة فلا ببجوة 


ص: /ا١م8‏ 


إجارتها من آخر كما أنه إذا اشترط الموجر عدم إجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعه بنفسه لنفسه كذلكك أيضا أى لا 
يجوز إجارتها من الغير نعم لو اشترط استيفاء المنفعه بنفسه و لم يشترط كونها لنفسه جاز أيضا إجارتها من الغير بشرط أن يكون 
هو المباشر للاستيفاء لذلكك الغير ثمّ لو خالف و آجر فى هذه الصور ففى الصوره الأولى و هى ما إذا استأجر الدابه لركوبه نفسه 
بطلت لعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه فيكون المستأجر الثانى ضامنا لأجره المثل للمالكك أن استوفى المنفعه و فى الصوره 
الثانيه و الثالثه فى بطلان الإجاره و عدمه وجهان مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط أو لا 


بل حرام و موجب للخيار و 


ص: 8١/‏ 
كذا فى الصوره الرابعه إذا لم يستوف هو بل سلمها إلى ذلكك الغير 
١‏ مسأله يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشره و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجره بأقل مما استأجر. 


وبالمساوى:له.مطلقًا أى شلء كانت بل بأكثر منة أيضا إذا أحدث فيها حدثا أو كاتت الأجره'من غير تسن الأجره السابقه بل 
مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت و الدار و الدكان و الأجير و أما فيها فإشكال فلا يتركك الاحتياط بتركك إجارتها بالأكثر 
بل الأحوط إلحاق الرحى و السفينه بها أيضا فى ذلك و الأقوى جواز ذلكك مع عدم الشرطين فى الأرض على كراهه و إن كان 
الأحوط الترك فيها أيضا بل الأحوط التركك فى مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها هذا و كذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد 
الأربعه المذكوره بأزيد من الأجره كما إذا استأجر دارا بعشره دنانير و سكن بعضها و آجر البعض الآخر بأزيد من العشره فإنه لا 
يجوز بدون إحداث حدث و أما لو آجر بأقل من العشره فلا إشكال و الأقوى الجواز بالعشره أيضا و إن كان الأحوط تركه 


١‏ مسأله إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشره و لا مع الانصراف إليها 


يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبى و لكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب و نحوه إلى غيره من دون إذن 
المالك و إلا ضمن و جواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره فى العين المستأجره فيجوز له استيجار غيره لذلكك العمل 
بمساوئ الأجره التى 


ص: حلي 


قررها فى إجارته أو أكثر و فى جواز استيجار الغير بأقل من الأجره إشكال إلا أن يحدث حدثا أو يأتى ببعض فلو آجر نفسه 
لخياطه ثوب بدرهم يشكل استيجار غيره لها بأقل منه إلا أن يفصله أو بخيط شيئا منه و لو قليلا بل يكفى أن يشترى الخيط أو 
الإبره فى جواز الأقل و كذا لو آجر نفسه لعمل صلاه سنه أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا فى صوره عدم اعتبار المباشره يشكل 
استيجار غيره بتسعه مثلا إلا أن يأتى بصلاه واحده أو صوم يوم واحد مثلا 


“ مسأله إذا استوجر لعمل فى ذمته لا بشرط المباشره 


يجوز تبرع الغير عنه و تفرغ ذمته بذلكك و يستحق الأجره المسماه نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه لا 
يستحق الأ-جره المسماه و تنفسخ الإجاره حينئذ لفوات المحل نظير ما مر سابقا من الإجاره على قلع السن فزال ألمه أو لخياطه 
ثوب فسرق أو حرق 

؟ مسأله الأجير الخاص و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر فى مده معينه 

أو على وجه تكون منفعته الخاصه كالخياطه مثلا له أو آجر نفسه لعمل مباشره مده معينه أو كان اعتبار المباشره أو كونها فى 
تلك المده أو كليهما على وجه الشرطيه لا القيديه لا يجوز له أن يعمل فى تلكك المده لنفسه أو لغيره بالإجاره أو الجعاله أو 
التبرع عملا ينافى حق المستأجر إلا مع إذنه و مثل تعيبن المده تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ نعم لا بأس 
بغير المنافى كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره فى الليل فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه فى النهار و مثل إجراء عقد أو 
إيقاع 


2٠١ ص:‎ 


أو تعليم أو تعلم فى أثناء الخياطه و نحوها لانصراف المنافع عن مثلها هذا و لو خالف و أتى بعمل مناف لحق المستأجر فإن 
كانت الإجاره على الوجه الأول بأن يكون جميع منافعه للمستأجر و عمل لنفسه فى تمام المده أو بعضها فللمستأجر أن يفسخ و 
يسترجع تمام الأجره المسماه أو بعضها أو يبقيها و يطالب عوض الفائت من المنفعه بعضا أو كلا و كذا أن عمل للغير تبرعا و لا 
يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبه الغير المتبرع له بالعوض سواء كان جاهلا بالحال أو عالما لأن المؤجر هو الذى أتلف 
المنفعه عليه دون ذلكك الغير و إن كان ذلكك الغير آمرا له بالعمل إلا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور و إلا 
فالمفروض أن المباشر للإتلاف هو الموجر و إن كان عمل للغير بعنوان الإجاره أو الجعاله فللمستأجر أن يجيز ذلكك و يكون له 


ص: اداع 


الأحرزه المشماه فى تلك الاجازه أو الجعاله كما أن له الفسخ و الرجوع إلن الأجره المسهام :وله الابقاء وامطالبه غوض المقدار 
الذئ فات فتخير بين الألمور الثلائثة:و إن كانث الاجارة :على الوجة الثاتى و هو كوت متفعته الخاصه للمستأجر فحاله كالوجة 
الأول إلا إذا كان العمل للغير على وجه الإجاره أو الجعاله و لم يكن من نوع العمل المستأجر عليه كأن تكون الإجاره واقعه على 
منفعه الخياطى فآجر نفسه للغير للكتابه أو عمل الكتابه بعنوان الجعاله فإنه ليس للمستأجر إجازه ذلكك لأن المفروض أنه ما 
مالك لمنفعه الخياطى فليس له إجازه العقد الواقع على الكتابه فيكون مخيرا بين الأمرين من الفسخ و استرجاع الأجره المسماه و 
الإبقاء و مطالبه عوض الفائت و إن كانت على الوجه الثالث فكالثانى- إلا أنه لا فرق فيه فى عدم صحه الإجازه بين ما إذا كانت 
الإجاره أو الجعاله واقعه على نوع العمل المستأجر عليه أو على غيره إذ ليست منفعه الخياطه مثلا مملوكه للمستأجر حتى يمكنه 
إجازه العقد الواقع عليها بل يملك عمل الخياطه 


ص: "اع 


فى ذمه المؤجر و إن كانت على الوجه الرابع و هو كون اعتبار المباشره أو المده المعينه على وجه الشرطيه لا القيديه ففيه وجهان 
يمكن أن يقال بصحه العمل للغير بعنوان الإجاره أو الجعاله من غير حاجه إلى الإجازه و إن لم يكن جائزا من حيث كونه 
مخالفه للشرط الواجب العمل غايه ما يكون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط و يمكن أن يقال بالحاجه إلى الإجازه لأن الإجاره 
أو الجعاله منافيه لحق الشرط فتكون باطله بدون الإجازه 


ه مسأله إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشره 


ولو مع تعيين المده أو من غير تعبين المده و لو مع اعتبار المباشره جاز عمله للغير و لو على وجه الإجاره قبل الإتيان بالمستأجر 
عليه لعدم منافاته له من حيث إمكان تحصيله لا بالمباشره أو بعد العمل للغير لأن المفروض عدم تعيين المباشره أو عدم تعيين 
المده و دعوى أن إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضى وجوب التعجيل ممنوعه مع أن لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينه 
على عدم إراده التعجيل 


© مسأله لو استأجر دابه لحمل متاع معين شخصى أو كلى على وجه التقييد 


فحملها غير ذلك المتاع أو استعملها فى الركوب 


ص: وداض 


لزمه الأجره المسماه و أجره المثل لحمل المتاع الآخر أو للركوب و كذا لو استأجر عبدا للخياطه فاستعمله فى الكتابه بل و كذا 
لو استأجر حرا لعمل معين فى زمان معين و حمله على غير ذلكك العمل مع تعمده و غفله ذلكك الحر و اعتقاده أنه العمل 
المستأجر عليه و دعوى أن ليس للدابه فى زمان واحد منفعتان متضادتان و كذا ليس للعبد فى زمان واحد إلا إحدى المنفعتين 
من الكتابه أو الخياطه فكيف يستحق أجرتين مدفوعه بأن المستأجر بتفويته على نفسه و استعماله فى غير ما يستحق كأنه حصل له 


منفعه أخرى 
” مسأله لو آجر نفسه للخياطه مثلا فى زمان معين 


فاشتغل بالكتابه للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه لم يستحق شيئا أما الأجره المسماه فلتفويتها على نفسه بتركك 
الخياطه و أما أجره المثل للكتابه مثلا 


ص: عع 


فلعدم كونها مستأجرا عليها فيكون كالمتبرع بها بل يمكن أن يقال بعدم استحقاقه لها و لو كان مشتبها غير متعمد خصوصا مع 
جهل المستأجر بالحال 


8 مسأله لو آجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه و حملها متاع عمرو 
لم يستحق الأجره على زيد و لا على عمرو 
4 مسأله لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم إليه أو بعده فى أثناء المده 


بطلت الإجاره و كذا لو آجر عبده فأبق و لو غصبهما غاصب فإن كان قبل التسليم فكذلك و إن كان بعده يرجع المستأجر على 
الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعه و يحتمل التخبير بين الرجوع على الغاصب و بين الفسخ فى الصوره الأولى و هو ما 
إذا كان الغصب قبل التسليم 


٠‏ مسأله إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمرا 


لم يستحق المؤجر إلا الأجره المسماه و لا يستحق أجره المثل لحمل الخمر لأن أخذ الأجره عليه حرام فليست هذه المسأله مثل 
إجاره العبد للخياطه فاستعمله المستأجر فى الكتابه لا يقال فعلى هذا إذا غصب السفينه و حملها خمرا كان اللازم عدم استحقاق 
المالكك أجره المثل لأن أجره 


ص: 6 


حمل الخمر حرام لأنا نقول إنما يستحق المالكك أجره المثل للمنافع المحلله الفائته فى هذه المده و فى المسأله المفروضه لم 
يفوت على المؤجر منفعه لأنه أعطاه الأجره المسماه لحمل الخل بالفرض 


المداله ار طلخي وار نيزن زيل ناز كوت فلي كان لاتير تيع جاه لخر اه 


لزمه الأجره المسماه للأولى و أجره المثل للثائيه كما إذا اشعه فركب ذابه غمرو.قاثه يلزمه أجره المثل لذابة عمرو و المسماه 
لدابه زيد حيث فوت منفعتها على نفسه 


١‏ مسأله لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا ثمّ آجر نفسه لصوم ذلكك اليوم عن عمرو 


لم تصح الإجاره الثانيه و لو فسخ الأولى بخيار أو إقاله قبل ذلكك اليوم لم ينفع فى صحتها بل و لو أجازها ثانيا بل لا بد له من 
تجديد العقد لأن الإجازه كاشفه و لا يمكن الكشف هنا لوجود المانع حين الإجاره فيكون نظير من باع شيئا ثمّ ملكك بل أشكل 


فصل # [فى العين المستأجره] 


لا يجوز إجاره الأرض لزرع الحنطه أو الشعير بما يحصل منها من الحنطه أو الشعير 


8١8 ص:‎ 


لا لما قيل من عدم كون مال الإجاره موجودا حينئذ لا فى الخارج و لا فى الذمه و من هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يبحصل 
منها و لو من غير الحنطه و الشعير بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى أيضا لمنع ذلكك فإنهما فى نظر العرف و اعتبارهم 
بمنزله الموجود كنفس المنفعه و هذا المقدار كاف فى الصحه نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضم الضميمه فإنها لا يجعل غير 
الموجود موجودا مع أن البيع وقع على المجموع بل للأخبار الخاصه و أما إذا آجرها بالحنطه أو الشعير فى الذمه لكن بشرط 
الأسداء منها ففى جوازه إشكال و الأسحوط العدم لما يظهر من بعض الأخبار و إن كان يمكن حمله على الصوره الأسولى ولو 
آجرها بالحنطه أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه نعم لا يبعد كراهته و أما إجارتها بغير الحنطه و الشعير من 
الحبوب فلا إشكال فيه خصوصا إذا كان فى الذمه مع اشتراط كونه منها أو لا 


ص: لاقع 
١‏ مسأله لا بأس بإجاره حصه من أرض معينه مشاعه 


كما لا بأس بإجاره حصه منها على وجه الكلى فى المعين مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر و أما إجارتها على وجه الكلى 
فى الذمه فمحل إشكال بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف و لذا لا يصح السلم فيها و فيه أنه يمكن وصفها 
على وجه يرتفع فلا مانع منها إذا كان كذلكك 


لأمنه منفعه محلله و هل يثبت لها آثار المسجد من حرمه التلويث و دخول الجنب و الحائض و نحو ذلكك قولان أقواهما العدم 
نعم إذا كان قصده عنوان المسجديه لا مجرد الصلاه فيه و كانت المده طويله كمائه سنه أو أزيد لا يبعد ذلكك لصدق المسجد 


عليه حينئذ 

” مسأله يجوز استيجار الدراهم و الدنانير للزينه أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلكك 
من الفوائد التى لا تنافى بقاء العين 

؟ مسأله يجوز استيجار الشجر لفائده الاستظلال و نحوه 

كربط الدابه به أو نشر الثياب عليه 

ه مسأله يجوز استيجار البستان لفائده التنزه 

لأنة متفعة مخللة عقلائيه 

© مسأله يجوز الاستيجار لحيازه المباحات 


كالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء فلو استأجر من يحمل الماء له من الشط مثلا ملكك ذلك الماء بمجرد حيازه السقاء فلو أتلفه 


ص: م2 


متلف قبل الإيصال إلى المستأجر ضمن قيمته له و كذا فى حيازه الحطب و الحشيش نعم لو قصد الموجر كون المحوز لنفسه 
فيحتمل القول بكونه له و يكون ضامنا للمستأجر عوض ما فوته عليه من المنفعه خصوصا إذا كان الموجر آجر نفسه على وجه 
يكون تمام منافعه فى اليوم الفلا-نى للمستأجر أو يكون منفعته من حيث الحيازه له و ذلكك لاعتبار النيه فى التملكك بالحيازه و 
المفروض أنه لم يقصد كونه للمستأجر بل قصد نفسه و يحتمل القول بكونه للمستأجر لأ-ن المفروض أن منفعته من طرف 
الحيازه له فيكون نيه كونه لنفسه لغوا و المسأله مبنيه على أن الحيازه من الأسباب القهريه لتملكك الحائز و لو قصد الغير و لازمه 
عدم صحه الاستيجار لها أو يعتبر فيها نيه التملكك و دائره مدارها و لازمه صحه الإجاره و كون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه و إن 
كان أجير الغير و أيضا لازمه عدم حصول الملكيه له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون أجيرا له أو وكيلا عنه و بقاؤه على 
الإباحه إلا إذا قصد بعد ذلكك كونه له بناء على عدم جريان التبرع فى حيازه المباحات و السبق إلى المشتركات و إن كان لا 
يبعد جريانه أو أنها من الأسباب القهريه لمن له تلكك المنفعه- فإن لم يكن أجيرا يكون له و إن قصد الغير فضولا فيملكك بمجرد 
قصد الحيازه و إن كان أجيرا للغير يكون لذلك الغير قهرا و إن قصد نفسه أو قصد غير ذلكك الغير و الظاهر عدم كونها من 


الأسباب القهريه مطلقا فالوجه الأول غير صحيح و يبقى الإشكال فى ترجيح أحد الأخيرين ولا بد من التأمل 


لبا ليكوو اعجار المراء لوطا 


ص: ك2 


بل للرضاع بمعنى الانتفاع بلبنها و إن لم يكن منها فعل مده معينه و لا بد من مشاهده الصبى الذى استؤجرت لإرضاعه لاختلاف 
الصبيان و يكفى وصفه على وجه يرتفع الغرر و كذا لا بد من تعيين المرضعه شخصا أو وصفا على وجه يرتفع الغرر نعم لو 
استوجرت على وجه يستحق منافعها أجمع التى منها الرضاع لا يعتبر حينئذ مشاهده الصبى أو وصفه و إن اختلفت الأغراض 
بالنسبه إلى مكان الإرضاع لاختلافه من حيث السهوله و الصعوبه و الوثاقه و عدمها لا بد من تعيينه أيضا 


8 مسأله إذا كانت المرأه المستأجره مروجه 


لا يعتبر فى صحه استيجارها إذنه ما لم يناف ذلك لحق استمتاعه لأن اللبن ليس له فيجوز لها الإرضاع من غير رضاه و لذا يجوز 
لها أخذ الأ-جره من الزوج على إرضاعها لولده سواء كان منها أو من غيرها نعم لو نافى ذلكك حقه لم يجز إلا بإذنه و لو كان 
غائبا قآجرت نفسها للإرضاع فحضر فى أثناء المده و كان على وجه ينافى حقه انفسخت الإجاره بالنسبه إلى بقيه المده 


4 مسأله لو كانت الامرأه خليه فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ثم تزوجت 

قدم حق المستأجر على حق الزوج فى صوره المعارضه حتى أنه إذا كان وطؤه لها مضرا بالولد منع منه 

٠‏ مسأله يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجاره أو تبرعا. 

قنه كانت أو مدبره أو أم ولد و أما المكاتبه المطلقه فلا يجوز له إجبارها بل و كذا المشروطه كما لا يجوز فى المبعضه و لا فرق 
بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا لإمكان إرضاعه من لبن غيرها 

١‏ مسأله لا فرق فى المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا 


ولا-فى المستأجره بين تعبين مباشرتها للإرضاع أو جعله فى ذمتها فلو مات الصبى فى صوره التعيين أو الامرأه فى صوره تعيين 
المباشره انفسخت الإجاره بخلاف ما لو كان الولد كليا أو جعل فى ذمتها فإنه لا تبطل بموته أو موتها إلا مع تعذر الغير من صبى 


أو مرضعه 


8٠١ ص:‎ 

١‏ مسأله يجوز استيجار الشاه للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها و الآبار للاستقاء و نحو ذلكك 

ولا يضر كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان لأن المناط فى المنفعه هو العرف و عندهم يعد اللبن منفعه للشاه و الثمر منفعه للشجر 
و هكذا و لذا قلنا بصحه استئجار المرأه للرضاع و إن لم يكن منها فعل بأن انتفع بلبنها فى حال نومها أو بوضع الولد فى حجرها 


و جعل ثديها فى فم الولد من دون مباشرتها لذلكك فما عن بعض العلماء من إشكال الإجاره فى المذكورات لأن الانتفاع فيها 
بإتلاف الأعيان و هو خلاف وضع الإجاره لا وجه له 


#لنهاة له تعرز الجها زه لكان الراحات الع 


كالصلوات الخمس و الكفائيه كتغسيل الأموات و تكفينهم و الصلاه عليهم و كتعليم القدر الواجب من أصول الدين و فروعه و 
القدر الواجب من تعليم 


ص: حرف 


القرآن كالحمد و سوره منه و كالقضاء و الفتوى و نحو ذلكك و لا يجوز الإجاره على الأ-ذان نعم لا بأس بارتزاق القاضى و 
المفتى و المؤذن من بيت المال و يجوز الإجاره لتعليم الفقه و الحديث و العلوم الأدبيه و تعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب و 
نحو ذلكك 


؟١‏ مسأله يجوز الإجاره لكنس المسجد و المشهد و فرشها. 
و إشعال السراج و نحو ذلكك 
مسأله يجوز الإجاره لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مده معينه 


عن السرقه و الإتلاف و اشتراط الضمان لو حصات السرقه أو الإتلاف و لو من غير تقصير فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط 
الضمان على الناطور إذا ضاع مال لكن لا بد من تعيين العمل و المده و الأجره على شرائط الإجاره 


١8‏ مسأله لا يجوز استيجار اثنين للصلاه عن ميت واحد فى وقت واحد 


لمنافاته للترتيب المعتبر فى القضاء بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب و كذا لا يجوز استيجار شخص واحد لنيابه الحج 
و يجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابه بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدد 


٠١‏ مسأله لا يجوز الإجاره للنيابه عن الحى فى الصلاه 


ولوفى الصلوات 


ص: زوف 


المستحبه نعم يجوز ذلكك فى الزيارات و الحج المندوب و إتيان صلاه الزياره ليس بعنوان النيابه بل من باب سببيه الزياره 
لاستحباب الصلاه بعدها ركعتين و يحتمل جواز قصد النيابه فيها لأنها تابعه للزياره و الأحوط إتيانها بقصد ما فى الواقع 


مسأله إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحق عليه العوض 
و إن كان بتخيل أنه مأجور عليه فبان خلافه 
4 مسأله إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلكك 


فإن كان بقصد التبرع لا يستحق عليه أجره و إن كان من قصد الأمر إعطاء الأجره و إن قصد الأجره و كان ذلك العمل مما له 
أجره استحق و إن كان من قصد الأمر إتيانه تبرعا سواء كان العامل ممن شأنه أخذ الأجره و معدا نفسه لذلكك أو لا بل و كذلكك 
إن لم يقصد التبرع و لا أخذ الأسجره فإن عمل المسلم محترم و لو تنازعا بعد ذلكك فى أنه قصد التبرع أو لا قدم قول العامل 


ص: رذف 


احترام عمل المسلم ذلكك و إن أغمضنا عن جريان أصاله عدم التبرع و لا فرق فى ذلكك بين أن يكون العامل ممن شأنه و شغله 
أخذ الأجره و غيره إلا أن يكون هناك انصراف أو قرينه على كونه بقصد التبرع أو على اشتراطه 


٠‏ مسأله كل ما يمكن الانتفاع به منفعه محلله مقصوده للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته 


و كذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثنى يجوز الإجاره عليه و لو كان تعلق القصد و الغرض به نادرا لكن فى صوره 
تحقق ذلكك النادر بل الأ-مر فى باب المعاوضات الواقعه على الأعيان أيضا كذلك فمثل حبه الحنطه لا يجوز بيعها لكن إذا 
حصل مورد يكون متعلقا لغرض العقلاء و يبذلون المال فى قبالها يجوز بيعها 


١‏ مسأله فى الاستيجار للحج المستحبى أو الزياره لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابه 


بل يجوز أن يستأجره لإتيانها بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميته و يجوز أن يكون لا بعنوان النيابه و لا إهداء الثواب 


بل يكون المقصود إيجادها فى 


ص: ع 
الخارج من حيث إنها من الأعمال الراجحه فيأتى بها لنفسه أو لمن يريد نيابه أو إهداء 
7١‏ مسأله فى كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعه 


كالمداد للكتابه و الابره و الخيط للخياطه مثلا على المؤجر أو المستأجر قولان و الأقوى وجوب التعيين إلا إذا كان هناكك عاده 
ينصرف إليها الإطلاق و إن كان القول بكونه مع عدم التعبين و عدم العاده على المستأجر لا يخلو عن وجه أيضا لأن اللازم على 
الموجر ليس إلا العمل 


7 مسأله يجوز الجمع بين الإجاره و البيع مثلا بعقد واحد [ 


كأن يقول بعتكك دارى و آجرتكك حمارى بكذا و حينئذ يوزع العوض عليهما بالنسبه و يلحق كلا منهما حكمه فلو قال آجرتكك 
هذه الدار و بعتكك هذا الدينار بعشره دنانير فلا بد من قبض العوضين بالنسبه إلى البيع فى المجلس و إذا كان فى مقابل الدينار 
بعد ملاحظه النسبه أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنسبه إليه للزوم الربا و لو قال آجرتكك هذه الدار و صالحتكك هذه الدينار 


بعشره دنانير مثلا-فإن قلنا بجريان حكم الصرف من وجوب القبض فى المجلس و حكم الربا فى الصلح فالحال كالبيع و إلا 
فيصح بالنسبه إلى المصالحه أيضا 


7 مسأله يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه 


فيكون له جميع منافعه و الأقوى أن 


ص: 4ف 


نفقته على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو الانصراف من جهه العاده و على الأول لا بد من تعيبنها كما و كيفا إلا أن 
يكون متعارفا و على الثانى على ما هو المعتاد المتعارف و لو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع يستحق مطالبه عوضها على الأول بل 
و كذا على الثانى لأن الانصراف بمنزله الشرط 


0 مسأله يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجره و عدم إجراء صيغه الإجاره 


فيرجع إلى أجره المثل لكنه مكروه و لا يكون حينئذ من الإجاره المعاطاتيه كما قد يتخيل لأنه يعتبر فى المعامله المعاطاتيه 
اشتمالها على جميع شرائط تلك المعامله عدا الصيغه و المفروض عدم تعيين الأجره فى المقام بل عدم قصد الإنشاء منهما و لا 
فعل من المستأجر بل يكون من باب العمل بالضمان نظير الإباحه بالضمان كما إذا أذن فى أكل طعامه بضمان العوض و نظير 
التمليك بالضمان كما فى القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضه فهذه الأمور عناوين مستقله غير المعاوضه و الدليل عليها 
السيره بل الأخبار أيضا و أما الكراهه فللأخبار أيضا 


١8‏ مسأله لو استأجر أرضا مده معينه فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك فى تلكك المده 


فبعد انقضائها للمالكك أن يأمره بقلعها بل و كذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع و ليس له الإبقاء و لو مع الأجره 
و لا مطالبه الأرش مع القلع لأن التقصير من قبله نعم لو استأجرها مده يبلغ الزرع فاتفق التأخير لتغير الهواء أو غيره أمكن أن يقال 
بوجوب الصبر على المالكك مع الأجره للزوم الضرر إلا أن يكون موجبا لتضرر المالكك 


فصل فى التنازع 
١‏ مسأله إذا تنازعا فى أصل الإجاره قدم قول منكرها مع اليمين 


فإن كان هو المالكك استحق أجره المثل دون ما يقوله المدعى و لو زاد عنها لم يستحق تلكك الزياده و إن وجب على المتصرف 
إيصالها إليه و إن كان المنكر هو المتصرف فكذلك لم يستحق المالكك إلا أجره المثل و لكن لو زادت عما يدعيه من المسمى 
لم يستحق الزياده لاعترافه بعدم استحقاقها و يجب على المتصرف إيصالها إليه هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعه و إن كان 
قبله رجع كل مال إلى صاحبه 


؟ مسأله لواتفقا على أنه أذن للمتصرف فى استيفاء المنفعه 


و لكن المالكك يدعى أنه على وجه الإجاره بكذا أو الإذن بالضمان و المتصرف يدعى أنه على وجه العاريه ففى تقديم أيهما 
وجهان بل قولان من أصاله البراءه بعد فرض كون التصرف جائزا و من أصاله احترام مال المسلم الذى لا يحل إلا بالإباحه و 
الأصل 


ص: عزف 


ص: 17م 

عدمها فتثبت أجره المثل بعد التحالف و لا يبعد ترجيح الثانى و جواز التصرف أعم من الإباحه 
#مسأله إذا تنازعا فى قدر المستاجر 

قدم قول مدعى الأقل 

؟ مسأله إذا تنازعا فى رد العين المستأجره 

قدم قول المالكك 

مسأله إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكارى تلف المتاع من غير تعد و لا تفريط 

و أنكر المالكك التلف أو ادعى التفريط أو التعدى قدم قولهم مع اليمين على الأقوى 

+ مسأله يكرة تضمين الأجير فى .مزه اشماتة 

من قيام البينه على إتلافه أو تفريطه فى الحفظ أو تعديه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلكك 
مسأله إذا تنازعا فى مقدار الأجره 

قدم قول المستأجر 

8 مسأله إذا تنازعا فى أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاكك 

فالمرجع التحالف و كذا لو اختلفا فى الأجره أنها عشره دراهم أو دينار 

9 مسأله إذا اختلفا فى أنه شرط أحدهما على الآخر شرطا أو لا 

فالقول قول منكره 

٠‏ مسأله إذا اختلفا فى المده أنها شهر أو شهران مثلا 

فالقول قول منكر الأزيد 

١‏ مسأله إذا اختلفا فى الصحه و الفساد 


قدم قول من يدعى الصحه 


١‏ مسأله إذا حمل الموجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر استأجرتكك على أن تحمله إلى البلد الفلانى. 


غير ذلكك البلد 


ص: "2 


و تنازعا قدم قول المستأجر فلا يستحق المؤجر أجره حمله و إن طلب منه الرد إلى المكان الأول وجب عليه و ليس له رده إليه 


إذا لم يرض و يضمن له إن تلف أو عاب لعدم كونه أمينا حينئذ فى ظاهر الشرع 
٠‏ مسأله إذا خاط ثوبه قباء وادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا 


فالأ.قوى تقديم قول المستأجر لأصاله عدم الإذن فى خياطته قباء و على هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلكك و لا 
يجوز له نقضه إذا كان الخيط للمستأجر و إن كان له كان له و يضمن النقص الحاصل من ذلكك و لا يجب عليه قبول عوضه لو 
طلبه المستأجر كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه الموجر هذا و لو تنازعا فى هذه المسأله و المسأله المتقدمه قبل الحمل 
و قبل الخياطه فالمرجع التحالف 


١6‏ مسأله كل من يقدم قوله فى الموارد المذكوره 

عليه اليمين للآخر 

خاتمه فيها مسائل 

الأولى خراج الأرض المستأجره فى الأراضى الخراجيه على مالكها 


ولو شرط كونه على المستأجر صح على الأقوى ولا يضر كونه مجهولا من حيث القله و الكثره لاغتفار مثل هذه الجهاله عرفا و 
لإطلاق بعض الأخبار. 


الثائية لا بأمى باحك الأجرة على قراءه فو يد سيك القنيداء و سائر الأتمه عن 
و لكن لو أخذها على مقدماتها من المشى إلى المكان الذى يقرأ فيه كان أولى. 
الثالثه يجوز استيجار الصبى المميز من وليه الإجبارى أو غيره 


كالحاكم الشرعى لقراءه القرآن و التعزيه و الزيارات بل الظاهر جوازه لنيابه الصلاه عن الأموات بناء على الأقوى من شرعيه 
عباداته. 


الرابعه إذا بقى فى الأرض المستأجره للزراعه بعد انقضاء المده أصول الزرع فنبتت 


فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له و إن أعرض عنها و قصد صاحب الأرض تملكها كانت له و لو بادر آخر إلى تملكها 
ملكك و إن لم يجز له الدخول فى الأرض إلا بإذن مالكها. 


الخامسه إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعى 


بحيث صار حراما ضمن قيمته بل الظاهر ذلكك إذا أمره بالذبح تبرعا 


ص: 2 


ص: بتر 
و كذافى نظائر المسأله 
السادسه إذا آجر نفسه للصلاه عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو 


فإن كان من قصده النيابه عن من وقع العقد عليه و تخيل أنه عمرو فالظاهر الصحه عن زيد و استحقاقه الأجره و إن كانت ناويا 
النيابه عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمه زيد و لم يستحق الأجره و تفرغ ذمه عمرو إن كانت مشغوله ولا يستحق الأجره 
من تركته لأنه بمنزله التبرع و كذا الحال فى كل عمل مفتقر إلى النيه. 


السابعه يجوز أن يؤجر داره مثلا إلى سنه بأجره معينه 


و يوكل المستأجر فى تجديد الإجاره عند انقضاء المده و له عزله بعد ذلكك و إن جدد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده و يجوز 
أن يشترط فى ضمن العقّد أن يكون وكيلا عنه فى التجديد بعد الانقضاء و فى هذه الصوره ليس له عزله. 


الثامنه لا يجوز للمشترى بيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مده الخيار للبائع 


ولافى مده الخيار من دون اشتراط الخيار حتى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجاره و ذلكك لأن اشتراط الخيار من البائع فى 
قوه إبقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ فلا يجوز تصرف ينافى ذلكك. 


التايفه 'إذا انتوجر شاط ونين لاقيد الماشرء مخاط حصن اخر عا عنه 


استحق الأجره المسماه و إن خاطه تبرعا عن المالكك لم يستحق المستأجر شيئا و بطلت الإجاره و كذا إن لم يقصد التبرع عن 
أحدهما و لا يستحق على المالكك أجره لأنه لم يمكن مأذونا من قبله و إن كان قاصدا لها أو معتقدا أن المالكك أمره بذلك. 


العاشره إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا 


ص: إفرف 


إلى زيد مثلا فى مده معينه فحصل مانع فى أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد فإن كان المستأجر عليه الإيصال و كان طى 
الطريق مقدمه لم يستحق شيئا و إن كان المستأجر عليه مجموع السير و الإيصال استحق بالنسبه و كذا الحال فى كل ما هو من 
هذا القبيل فالإجاره مثل الجعاله قد يكون على العمل المركب من أجزاء و قد تكون على نتيجه ذلكك العمل فمع عدم حصول 
تمام العمل فى الصوره الأولى يستحق الأجره بمقدار ما أتى به و فى الثانيه لا يستحق شيئا و مثل الصوره ما إذا جعلت الأجره فى 
مقابله مجموع العمل من حيث المجموع كما إذا استأجره للصلاه أو الصوم فحصل مانع فى الأثناء من إتمامها. 


الحاديه عشر إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ 


فإن فسخ قبل الشروع فيه فلا إشكال و إن كان بعده استحق أجره المثل و إن كان فى أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من المسمى 
أو المثل على الوجهين المتقدمين إلا إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع فلا يستحق شيئا و إن كان العمل مما 
يجب إتمامه بعد الشروع فيه كما فى الصلاه بناء على حرمه قطعها و الحج بناء على وجوب تمامه فهل هو كما إذا فسخ بعد 
العمل أو لا وجهان أوجههما الأول هذا إذا كان الخيار فوريا كما فى خيار الغبن 


ص: "م 


إن ظهر كونه مغبونا فى أثناء العمل و قلنا إن الإتمام مناف للفوريه و إلا فله أن لا يفسخ إلا بعد الإتمام و كذا الحال إذا كان 
الخيار للمستأجر إلا أنه إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع و كان فى أثناء العمل يمككن أن يقال إن الأجير 
يستحق بمقدار ما عمل من أجره المثل لاحترام عمل المسلم خصوصا إذا لم يكن الخيار من باب الشرط. 


الثانيه عشر [يجوز اشتراط كون نفقه المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعين الرافعين للغرر] 


كما يجوز اشعراظط كول انفقه الدايه المستاحره :و الحند و الأشيرالستاجرين للخدمة أوغترشااعك المستاجن إذا كالتك معييه 
بحسب العاده أو عيناها على وجه يرتفع الغرر كذلكك يجوز اشتراط كون نفقه المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو 
التعين الرافعين للغرر فما هو المتعارف من إجاره الدابه للحج و اشتراط كون تمام النفقه و مصارف الطريق و نحوها على الموجر 
لا مانع منه إذا عينوها على وجه رافع للغرر. 
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الثالثه عشر إذا آجر داره أو دابته من زيد إجاره صحيحه بلا خيار له ثمّ آجرها من عمرو 


كانت الثانيه فضوليه موقوفه على إجازه زيد فإن أجاز صحت له و يملكك هو الأجره فيطالبها من عمرو و لا يصح له إجازتها على 
أن تكون الأجره للموجر و إن فسخ الإجاره الأولى بعدها لأنه لم يكن مالكا للمنفعه حين العقد الثانى و ملكيته لها حال الفسخ لا 
تنفع إلا إذا جدد الصيغه و إلا فهو من قبيل من باع 


ص: رذرف 


شيئا ثمّ ملكك و لو زادت مده الثانيه عن الأولى لا يبعد لزومهما على المؤجر فى تلكك الزياده و أن يكون لزيد إمضاؤها بالنسبه 
إلى مدا مده الأول 


الرابعه عشر إذا استأجر عينا ثمّ تملكها قبل انقضاء مده الإجاره 


بقيت الإجاره على حالها فلو باعها و الحال هذه لم يملكها المشترى إلا مسلوبه المنفعه فى تلكك المده فالمنفعه تكون له و لا تتبع 
العين نعم للمشترى خيار الفسخ إذا لم يكن عالما بالحال و كذا الحال إذا تملكك المنفعه بغير الإجاره فى مده ثمّ تملكك العين 
كما إذا تملكها بالوصيه أو بالصلح أو نحو ذلكك فهى تابعه للعين إذا لم تكن مفروزه و مجرد كونها لمالكك العين لا ينفع فى 
الانتقال إلى المشترى نعم لا يبعد تبعيتها للعين إذا كان قاصدا لذلكك حين البيع. 


الخامسه عشر إذا استأجر أرضا للزراعه مثلا فحصلت آفه سماويه أو أرضيه توجب نقص الحاصل لم تبطل 


ولا يوجب ذلكك نقصا فى مال الإجاره و لا خيارا للمستأجر نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلكك بمقدار ما نقص بحسب 
تعيين أهل الخبره ثلثا أو ربعا أو نحو ذلكك أو أن يهبه ذلكك المقدار إذا كان مال الإجاره عينا شخصيه فالظاهر الصحه بل الظاهر 
صحه اشتراط البراءه على التقدير المذ كور بنحو شرط النتيجه و لا يضره التعليق لمنع كونه 


ص: عا 


مضرا فى الشروط نعم لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد بأن يكون ظهور النقص كاشفا عن البراءه من الأول 
فالظاهر عدم صحته لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجاره حين العقد. 


السادسه عشر يجوز إجاره الأرض مده معلومه بتعميرها 

و إعمال عمل فيها من كرى الأنهار و تنقيه الآبار و غرس الأشجار و نحو ذلكك 

و عليه يحمل قولهع: لا بأس بقباله الأرض من أهلها بعشرين سنه أو أكثر فيعمرها و يؤدى ما خرج عليها 
و نحوه غيره. 

السابعه عشر لا بأس بأخذ الأجره على الطبابه 


و إن كانت من الواجبات الكفائيه لأنها كسائر الصنائع واجبه بالعوض لانتظام نظام معايش العباد بل يجوز و إن وجبت عينا لعدم 
من يقوم بها غيره و يجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر و يجوز أيضا مقاطعته على المعالجه إلى مده أو مطلقا 
بل يجوز المقاطعه عليها بقيد البرء أو بشرطه إذا كان مظنونا 


ص: هلع 


بل مطلقا و ما قيل من عدم جواز ذلكك لأن البرء بيد الله فليس اختياريا له و أن اللازم مع إراده ذلكك أن يكون بعنوان الجعاله لا 
الإجاره فيه أنه يكفى كون مقدماته العاديه اختياريه ولا يضر التخلف فى بعض الأوقات كيف و إلا لم يصح بعنوان الجعاله 
أيضا. 


الثامنه عشر إذا استوجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتبا 


بالشروع من الفاتحه و الختم بسوره الناس بل يجوز أن يقرأ سوره فسؤره على خلاف الترتيب بل يجوز عدم رعايه الترتيب فى 
آيات السوره أيضا و لهذا إذا علم بعد الإتمام أنه قرأ الآيه الكذائيه غلطا أو نسى قراءتها يكفيه قراءتها فقط نعم لو اشترط عليه 
الترتيب وجب مراعاته و لو علم إجمالا بعد الإتمام أنه قرأ بعض الآيات غلطا من حيث الأعراب أو من حيث عدم أداء الحرف 
من مخرجه أو من حيث الماده فلا يبعد كفايته و عدم وجوب الإعاده لأن اللازم القراءه على المتعارف و المعتاد و من المعلوم 
وقوع ذلكك من القارين غالبا إلا من شذ منهم نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلا لزم عليه الإعاده مع العلم به فى الجمله و 
كذا الكلام فى الاستيجار لبعض الزيارات المأثوره أو غيرها و كذا فى الاستيجار لكتابه كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضر 
فى استحقاق الأجره إسقاط كلمه أو 


ص : ءما9 
حرف أو كتابتهما غلطا. 


التاسعه عشر لا يجوز فى الاستيجار للحج البلدى أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف و شخصا آخر من النجف إلى 
مكه. 


أو إلى الميقات و شخصا آخر منه إلى مكه إذ اللازم أن يكون قصد الموجر من البلد الحج و المفروض أن مقصده النجف مثلا 
و هكذا فما أتى به من السير ليس مقدمه للحج و هو نظير أن يستأجر شخصا لعمره التمتع و شخصا آخر للحج و معلوم أنه 
مشكل بل اللازم على القائل بكفايته أن يقول بكفايه استيجار شخص لل ركعه الأولى من الصلاه و شخص آخر للثانيه و هكذا 


يتمم 
العشرين إذا استوجر للصلاه عن الميت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيه سهوا 


فإن لم يكن زائدا على القدر المتعارف الذى قد يتفق أمكن أن يقال لا ينقص من أجرته شىء و إن كان الناقص من الواجبات و 
الستفكات المتعارفة أزيد هن المقداو المتعاوف يتفض من الأحره مقداره إلا أن يكوة السكات عليه الصاذه الميحيحة الميرقه 
للذمه و نظير ذلكك إذا استوجر للحج فمات بعد الإحرام و دخول الحرم حيث إن ذمه الميت تبرأ بذلكك فإن كان المستأجر عليه 


ما يبرئ الذمه استحق تمام الأجره و إلا فتوزع و يسترد ما يقابل بقيه الأعمال 
<بسم الله الرحمن الرحيم > 

كتاب المضار به 

اشاره 


و تسمى قراضا عند أهل الحجاز و الأول من الضرب لضرب العامل فى الأرض لتحصيل الربح و المفاعله باعتبار كون المالكك 
سببا له و العامل مباشرا و الثانى من القرض بمعنى القطع لقطع المالكك حصه من ماله و دفعه إلى العامل ليتجر به و عليه العامل 
مقارض بالبناء للمفعول و على الأول مضارب بالبناء للفاعل و كيف كان عباره عن دفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر به على أن 
يكون الربح بينهما لا أن يكون تمام الربح للمالكك و لا أن يكون تمامه للعامل و توضيح ذلكك أن من دفع مالا إلى غيره للتجاره 
تاره على أن يكون الربح بينهما و هى مضاربه و تاره على أن يكون تمامه للعامل و هذا داخل فى عنوان القرض إن كان بقصده 
و تاره على أن يكون تمامه للمالك و يسمى عندهم باسم البضاعه و تاره لا يشترطان شيئا و على هذا أيضا يكون تمام الربح 
للمالكك فهو داخل فى عنوان البضاعه و عليهما يستحق العامل أجره المثل لعمله إلا أن 
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ص: ا 


يشترطا عدمه أو يكون العامل قاصدا للتبرع و مع عدم الشرط و عدم قصد التبرع أيضا له أن يطالب الأجره إلا أن يكون الظاهر 
منهما فى مثله عدم أخذ الأجره و إلا فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرع و يشترط فى المضاربه الإيجاب و القبول و يكفى 
فيهما كل دال قولا أو فعلا و الإيجاب القولى كأن يقول ضاربتكك على كذا وما يفيد هذا المعنى فيقول قبلت و يشترط فيها 
أيضا بعد البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو جنون أمور الأول أن يكون رأس المال عينا فلا تصح بالمنفعه و لا 
بالدين فلو كان له دين على أحد 


ص: خرف 


لم يجز أن يجعله مضاربه إلا بعد قبضه و لو أذن للعامل فى قبضه ما لم يجدد العقد بعد القبض نعم لو و كله على القبض و 
الإيجاب من طرف المالكك و القبول منه بأن يكون موجبا قابلا صح و كذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضا إلا 
أن يوكله فى تعيينه ثم إيقاع العقد عليه بالإيجاب و القبول بتولى الطرفين. الثانى أن يكون من الذهب أو الفضه المسكوكين 
بسكه المعامله بأن يكون درهما أو دينارا فلا تصح بالفلوس و لا بالعروض بلا خلاف بينهم و إن لم يكن عليه دليل سوى دعوى 
الإجماع نعم تأمل فيه بعضهم و هو فى محله لشمول العمومات إلا أن يتحقق الإجماع و ليس ببعيد فلا يتركك الاحتياط و لا بأس 
بكونه من المغشوش الذى يعامل به مثل الشاميات و القمرى و نحوها نعم لو كان مغشوشا يجب كسره بأن كان قلبا لم يصح و 
إن كان له قيمه فهو مثل الفلوس و لو قال للعامل بع هذه السلعه و خذ ثمنها قراضا لم يصح 


ص: رفي 


إلا أن يوكله فى تجديد العقد عليه بعد أن نض ثمنه. الثالث أن يكون معلوما قدرا و وصفا ولا يكفى المشاهده و إن زال به 
معظم الغرر. الرابع أن يكون معينا فلو أحضر مالين و قال قارضكك بأحدهما أو بأيهما شئت لم ينعقد إلا أن يعين ثم يوقعان 
العقد عليه نعم لا-فرق بين أن يكون مشاعا أو مفروزا بعد العلم بمقداره و وصفه فلو كان المال مشتركا بين شخصين فقال 
أحدهما للعامل قارضتكك بحصتى فى هذا المال صح مع العلم بحصته من ثلث أو ربع و كذا لو كان للمالكك مائه دينار مثلا 
فقال قارضتك بنصف هذا المال صح. الخامس أن يكون الربح مشاعا بينهما فلو جعل لأحدهما مقدارا معينا و البقيه للآخر أو 


السادس تعيين حصه كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلكك إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق. السابع أن 
يكون الربح بين المالكك و العامل فلو شرطا جزء منه لأجنبى عنهما لم يصح إلا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجاره نعم ذكروا 
أنه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صح و لا بأس به خصوصا على القول بأن العبد لا يملكك لأنه يرجع إلى مولاه و 
على القول الآخر يشكل إلا أنه لما كان مقتضى القاعده صحه الشرط حتى للأجنبى و القدر 


ص: هرف 


المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاما لأحدهما فالأقوى الصحه مطلقا بل لا يبعد القول به فى الأجنبى أيضا و إن لم يكن 
عاملا لعموم الأدله. الثامن ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل فلو اشترط المالكك أن يكون بيده لم يصح 
لكن لا دليل عليه فلا مانع أن يتصدى العامل للمعامله مع كون المال بيد المالكك كما عن التذكره. التاسع أن يكون الاسترباح 
بالتجاره و أما إذا كان بغيرها كأن يدفع إليه ليصرفه فى الزراعه مثلا و يكون الربح بينهما يشكل صحته إذ القدر المعلوم من 
الأدله هو التجازمو لو فرع صححه غيرها للعمؤماتك كما لاحك لأركرق واخلذ فى 'غتوان النضاريه العاشر أن لا بكرة رامن 
المال بمقدار يعجز العامل عن التجاره به مع اشتراط المباشره من دون الاستعانه بالغير أو كان عاجزا حتى مع الاستعانه بالغير و إلا 
فلا يصح لاشتراط كون العامل قادرا على العمل كما أن الأمر كذلكك 
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فى الإجاره للعمل فإنه إذا كان عاجزا تكون باطله و حينئذ فيكون تمام الربح للمالكك و للعامل أجره عمله مع جهله بالبطلان و 
يكون ضامنا لتلف المال إلا مع علم المالكك بالحال و هل يضمن حينئذ جميعه لعدم التميز مع عدم الإذن فى أخذه على هذا 
الوه أو الشدن الزاكب لآخ العجر تسا مكو ن ميس فيختصي كه أن الأول إذا أخذ الجميع دفعه و الثانى إذا أخذ أولا بقدر مقدوره 
ثم أخذ الزائد و لم يمزجه مع ما أخذه أولا أقوال أقواها الأخير و دعوى أنه بعد أخذ الزائد يكون يده على الجميع و هو عاجز 
عن المجموع من حيث المجموع و لا ترجيح الآن لأحد أجزائه إذ لو ترك الأول و أخذ الزياده لا يكون عاجزا كما ترى إذ 
الأول وقع 


مع 


صحيحا و البطلاءن مستند إلى الثانى و بسببه و المفروض عدم المزج هذا و لكن ذكر بعضهم أن مع العجز المعامله صحيحه 
فالربح مشتركك و مع ذلكك يكون العامل ضامنا مع جهل المالكك و لا وجه له لما ذكرنا مع أنه إذا كانت المعامله صحيحه لم 
يكن وجه للضمان ثم إذا تجدد العجز فى الأثناء وجب عليه رد الزائد و إلا ضمن 


فى أحكام المضاربه 
١‏ مسأله لو كان له مال موجود فى يد غيره أمانه أو غيرها فضاربه عليها صح 


و إن كان فى يده غصبا أو غيره مما يكون اليد فيه يد ضمان فالأقوى أنه يرتفع الضمان بذلك لانقلاب اليد حينئذ فينقاب 
الحكم و دعوى أن الضمان مغيا بالتأديه و لم تحصل كما ترى و لكن ذكر جماعه بقاء الضمان إلا إذا اشترى به شيئا و دفعه إلى 
البائع فإنه يرتفع الضمان به لأنه قد قضى دينه بإذنه و ذكروا نحو ذلكك فى الرهن أيضا و أن العين إذا كانت فى يد الغاصب 
فجعله رهنا عنده أنها تبقى على الضمان و الأقوى ما ذكرنا فى المقامين لما ذكرنا 


؟ مسأله المضاربه جائزه من الطرفين 


يجوز لكل منهما فسخها سواء كان قبل الشروع فى العمل أو بعده قبل حصول الربح أو بعده نض المال أو كان به عروض مطلقا 
كانت أو مع اشتراط الأجل و إن كان قبل انقضائه نعم لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا يمكن أن يقال بعدم جواز 
فسخها قبله بل هو الأقوى لوجوب الوفاء بالشرط و 


ص: عع 


لكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور بل العقد أيضا لأنه مناف لمقتضى العقد و فيه منع بل هو مناف لإطلاقه و دعوى أن 
الشرط فى العقود الغير اللازمه غير لازم الوفاء ممنوعه نعم يجوز فسخ العقد فيسقط الشرط و إلا فما دام العقد باقيا يجب الوفاء 
بالشرط فيه و هذا إنما يتم فى غير الشرط الذى مفاده عدم الفسخ مثل المقام فإنه يوجب لزوم ذلك العقد هذا و لو شرط عدم 
فسخها فى ضمن عقد لازم آخر فلا إشكال فى صحه الشرط و لزومه و هذا يؤيد ما ذكرنا من عدم كون الشرط المذكور منافيا 


ص: 0ع 


عقد آخر أيضا و لو شرط فى عقد مضاربه عدم فسخ مضاربه أخرى سابقه صح و وجب الوفاء به إلا أن يفسخ هذه المضاربه 
فيسقط الوجوب كما أنه لو اشترط فى مضاربه مضاربه أخرى فى مال آخر أو أخذ بضاعه منه أو قرض أو خدمه أو نحو ذلكك 
وجب الوفاء به ما دامت المضاربه باقيه و إن فسخها سقط الوجوب ولا بد أن يحمل ما اشتهر من أن الشروط فى ضمن العقود 
الجائزه غير لازمه الوفاء على هذا المعنى و إلا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد على حاله كما اختاره صاحب الجواهر بدعوى 
أنها تابعه للعقد لزوما و جوازا بل مع جوازه هى أولى بالجواز و أنها معه شبه الوعد و المراد من قوله تعالى أَوْقُوا بالُْقُودٍ اللازمه 
منها لظهور الأمر فيها فى الوجوب المطلق 


والمراد من قوله ع: المؤمنون عند شروطهم 
بيان صحه أصل الشرط لا اللزوم و الجواز إذ لا يخفى ما فيه 
مسأله إذا دفع إليه مالا و قال اشتر به بستانا مثلا أو قطيعا من الغنم 


فإن كان المراد الاسترباح بهما بزياده القيمه صح مضاربه و إن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك ففى صحته مضاربه 
وجهان من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجاره فلا يصح و من أن حصوله يكون بسبب الشراء فيكون بالتجاره و الأقوى البطلان 
مع إراده عنوان المضاربه إذ هى ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات و زياده القيمه لا مثل هذه الفوائد نعم لا بأس بضمها إلى 
زياده القيمه و إن لم يكن المراد خصوص عنوان المضاربه فيمكن دعوى صحته للعمومات 


* مسأله إذا اشترط المالكك على العامل أن يكون الخساره عليهما 


ص: غ98 


لرأس المال ففى صحته وجهان أقواهما الأول لأنه ليبس شرط منافيا لمقتضى العقد كما قد يتخيل بل إنما هو مناف لإطلاقه إذ 
مقتضاه كون الخساره على المالكك و عدم ضمان العامل إلا مع التعدى أو التفريط 


ه مسأله إذ اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلانى 


أو إلا إلى البلد الفلانى أو لا يشترى الجنس الفلانى أو إلا الجنس الفلانى أو لا يبيع من زيد مثلا أو إلا من زيد أو لا يشترى من 
شخص أو إلامن شخص معين أو نحو ذلكك من الشروط فلا يجوز له المخالفه و إلا ضمن المال لو تلف بعضا أو كلا و ضمن 
الخساره مع فرضها و مقتضى القاعده و إن كان كون تمام الربح للمالكك على فرض إراده القيديه إذا أجاز المعامله و ثبوت خيار 
تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط التزام فى الا-لتزام و كون تمام الربح له على تقدير الفسخ إلا أن الأقوى 
اشتراكهما فى الربح على ما قرر لجمله من الأخبار الداله على ذلكك و لا داعى إلى حملها على بعض المحامل و لا إلى الاقتصار 
على مواردها لاستفاده العموم من بعضها الآخر 


* مسأله لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر 


لنفسه أو غيره إلا- مع إذن المالك عموما كأن يقول اعمل به على حسب ما تراه مصلحه إن كان هناكك مصلحه أو خصوصا فلو 
خلط بدون الإذن ضمن التلف إلا أن المضاربه باقيه و الربح بين المالين على النسبه 


٠‏ مسأله مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه 


من حيث البائع و المشترى 


ص: /اأاع 


و نوع الجنس المشترى لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق و إن 
خالف فسافر فعلى ما مر فى المسأله المتقدمه 


8 مسأله مع إطلاق العقد و عدم الإذن فى البيع نسيئه لا يجوز له ذلكك 


إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الإطلاق و لو خالف فى غير مورد الانصراف فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالكك فهو و إن 
اطلع المالكك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو و إلا فالبيع باطل و له الرجوع على كل من العامل و المشترى مع عدم وجود المال 
عنده أو عند مشتر آخر منه فإن رجع على المشترى بالمثل أو القيمه لا يرجع هو على العامل إلا أن يكون مغرورا من قبله و 
كانت القيمه أزيد من الثمن فإنه حينئذ يرجع بتلكك الزياده عليه و إن رجع على العامل يرجع هو على المشترى بما غرم إلا أن 
يكون مغرورا منه و كان الثمن أقل فإنه حينئذ يرجع بمقدار الثمن 


4 مسأله فى صوره إطلاق العقد لا يجوز له أن يشترى بأزيد من قيمه المثل 
كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمه المثل و إلا بطل نعم إذا اقتضت المصلحه أحد الأمرين لا بأس به 
٠‏ مسأله لا يجب فى صوره الإطلاق أن يبيع بالنقد 


بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر و قيل بعدم جوز البيع إلا بالنقد 


ص: /568 

المتعارف و لا وجه له إلا إذا كان جنسا لا رغبه للناس فيه غالبا 

١‏ مسأله لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحه 

و لواتفق فله الرد أو الأرش على ما تقتضيه المصلحه 

١‏ مسأله المشهور على ما قيل إن فى صوره الإطلاق يجب أن يشترى بعين المال 


فلا يجوز الشراء فى الذمه و بعباره أخرى يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالكك لا كليا فى الذمه و الظاهر أنه يلحق به 
الكلى فى المعين أيضا و علل ذلكك بأنه القدر المتيقن و أيضا الشراء فى الذمه قد يؤدى إلى وجوب دفع غيره كما إذا تلف 
رأس المال قبل الوفاء و لعل المالكك غير راض بذلكك و أيضا إذا اشترى بكلى فى الذمه لا يصدق على الربح أنه ربح مال 
المضاربه و لا يخفى ما فى هذه العلل و الأقوى كما هو المتعارف جواز الشراء فى الذمه و الدفع من رأس المال ثم إنهم لم 
يتعرضوا لبيعه و مقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضا شخصيا لا كليا ثمّ الدفع من الأجناس التى عنده و الأقوى فيه أيضا 
جواز كونه كليا و إن لم يكن فى المتعارف مثل الشراء ثم إن الشراء فى الذمه يتصور على وجوه أحدها أن يشترى العامل بقصد 
المالكك و فى ذمته من حيث المضاربه الثانى أن يقصد كون الثمن فى ذمته من حيث إنه عامل و وكيل عن المالكك و يرجع إلى 
الأول و حكمها الصحه و كون الربح مشتركا بينهما على ما ذكرنا و إذا فرض تلف مال المضاربه قبل الوفاء كان فى ذمه المالكك 
يؤدى من ماله الآخر الثالث أن يقصد ذمه 


ص: اع 


نفسه و كان قصده الشراء لنفسه و لم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربه ثمّ دفع منه و على هذا الشراء صحيح و يكون 
غاصبا فى دفع مال المضاربه من غير إذن المالكك إلا إذا كان مأذونا فى الاستقراض و قصد القرض الرابع كذلكك لكن مع قصد 
دفع الثمن من مال المضاربه حين الشراء حتى يكون الربح له فقصد نفسه حيله منه و عليه يمكن الحكم بصحه الشراء و إن كان 
عاصيا فى التصرف فى مال المضاربه من غير إذن المالكك و ضامنا له بل ضامنا للبائع أيضا حيث إن الوفاء بمال الغير غير صحيح 
و يحتمل القول ببطلان الشراء لأن رضا البائع مقيد بدفع الثمن و المفروض أن الدفع بمال الغير غير صحيح فهو بمنزله السرقه 


كما ورد فى بعض الأخبار: أن من استقرض و لم يكن قاصدا للأداء فهو سارق 


و يحتمل صحه الشراء و كون قصده لنفسه لغوا بعد أن كان بناؤه الدفع من مال المضاربه فإن البيع و إن كان بقصد نفسه و كليا 
فى ذمته إلا أنه ينصب على هذا الذى يدفعه فكأن البيع وقع عليه و الأوفق بالقواعد الوجه الأول و بالاحتياط الثانى و أضعف 
الوجوه الثالث و إن لم يستبعده الآقا البهبهانى الخامس أن يقصد الشراء فى ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره و عليه أيضا 
يكون المبيع له و إذا دفعه من مال المضاربه يكون عاصيا و لو اختلف البائع و العامل فى أن الشراء كان لنفسه أو لغيره و هو 
المالكك 


ص: اللخ 
المضارب يقدم قول البائع لظاهر الحال فيلزم بالثمن من ماله و ليس له إرجاع البائع إلى المالكك المضارب 
٠١‏ مسأله يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربه ما يعتاد بالنسبه إليه و إلى تلكك التجاره 


فى مثل ذلكك المكان و الزمان من العمل و تولى ما يتولاه التاجر لنفسه من عرض القماش و النشر و الطى و قبض الثمن و إيداعه 
فى الصندوق و نحو ذلكك مما هو اللاثق و المتعارف و يجوز له استيجار من يكون المتعارف استيجاره مثل الدلال و الحمال و 
الوزان و الكيال و غير ذلكك و يعطى الأجره من الوسط و لو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فالأجره من ماله و لو تولى بنفسه 
ما يعتاد الاستيجار له فالظاهر جواز أخذ الأجره إن لم يقصد التبرع و ربما يقال بعدم الجواز و فيه أنه مناف لقاعده احترام عمل 
المسلم المفروض عدم وجوبه عليه 

٠‏ مسأله قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك. 

و معه فنفقته فى السفر من رأس المال إلا إذا اشترط المالكك كونها على نفسه و عن بعضهم كونها على نفسه مطلقا و الظاهر أن 
مراده فيما إذا لم يشترط كونها من الأصل و ربما يقال له تفاوت ما بين السفر و الحضر و الأقوى ما ذكرنا من جواز أخذها من 
أصل المال بتمامها من مأكل و مشرب و ملبس و مسكن و نحو ذلكك مما يصدق عليه النفقه ففى (صحيح على بن جعفر عن 


أخيه أبى الحسن ع: فى المضارب ما أنفق فى سفره فهو من جميع المال فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه) هذا و أما فى الحضر 
فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئا إلا إذا اشترط على المالك ذلكك 


مسأله المراد بالنفقه ما يحتاج إليه 


ص: إلاءغك 


من مأكول و ملبوس و مركوب و آلات يحتاج إليها فى سفره و أجره المسكن و نحو ذلكك و أما جوائزه و عطاياه و ضيافاته و 
عي مساق تلن تتنينة ]لذ كافنك ليطا روا مر قو فس انها 


8 مسأله اللازم الاقتصار على القدر اللائق 

فلو أسرف حسب عليه نعم لو قتر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له 

٠١‏ مسأله المراد من السفر العرفى لا الشرعى 

فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثه كما أنه إذا أقام فى بلد عشره أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال لأنه فى السفر عرفا نعم إذا 
أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو لتحصيل مال له أو لغيره مما ليس متعلقا بالتجاره فنفقته فى تلكك المده على نفسه 
و إن كان مقامه لما يتعلق بالتجاره و لأمر آخر بحيث يكون كل منهما عله مستقله لو لا الآخر فإن كان الأمر الآخر عارضا فى 


البيين فالظاهر جواز أخذ تمام النفقه من مال التجاره و إن كانا فى عرض واحد ففيه وجوه الثها التوزيع و هو الأحوط فى الجمله 
و أحوط منه كون التمام على نفسه و إن كانت العله مجموعهما بحيث يكون كل واحد جزء من الداعى فالظاهر التوزيع 


مسأله استحقاق النفقه مختص بالسفر المأذون فيه 

فلو سافر من غير إذن أو في غير الجهه المأذون فيه أو مع التعدى عما أذن فيه ليس له أن بأخذ من مال التجاره 
فلو سافر من غير إذن أو فى غير ال ون فيه او مع التعدى بيه لي ياخذ من جار 
4 مسأله لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد 


أو عاملا لنفسه و غيره توزع النفقه و هل هو على نسبه المالين أو على نسبه العملين قولان 


ص: "م8 


بل ينفق من أصل المال و إن لم يحصل ربح أصلا نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح و يعطى المالكك رأس ماله ثمّ 


١‏ مسأله لو مرض فى أثناء السفر 

فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقه و إن منعه ليس له و على الأول لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض 
١‏ مسأله لو حصل الفسخ أو الانفساخ فى أثناء السفر فنفقه الرجوع على نفسه 

بخلاف ما إذا بقيت و لم تنفسخ فإنها من مال المضاربه 

7 مسأله قد عرفت الفرق بين المضاربه و القرض و البضاعه. 


و أن فى الأول الربح مشترك و فى الثانى للعامل و فى الثالث للمالكك فإذا قال خذ هذا المال مضاربه و الربح بتمامه لى كان 
مضاربه فاسده إلا إذا علم أنه قصد الإبضاع فيصير بضاعه و لا يستحق العامل 


ص: وذلذ4ك 


أجره إلا مع الشرط أو القرائن الداله على عدم التبرع و مع الشكك فيه و فى إراده الأجره يستحق الأجره أيضا لقاعده احترام عمل 
المسلم و إذا قال خذه قراضا و تمام الربح لكك فكذلكك مضاربه فاسده إلا إذا علم أنه أراد القرض و لو لم يذكر لفظ المضاربه 
بأن قال خذه و اتجر به و الربح بتمامه لى كان بضاعه إلا مع العلم بإراده المضاربه فتكون فاسده و لو قال خذه و اتجر به و الربح 
لك بتمامه فهو قرض إلا مع العلم بإراده المضاربه ففاسد و مع الفساد فى الصور المذكوره يكون تمام الربح للمالك و للعامل 
أجره عمله إلا مع علمه 


ص: وذءك 
بالفساد 
©" مسأله لو اختلف العامل و المالكك فى أنها مضاربه فاسده أو قرض أو مضاربه فاسده أو بضاعه 


ولم يكن هناك ظهور لفظى و لا قرينه معينه فمقتضى القاعده التحالف و قد يقال 


ص: إغاه4ه 


بتقديم قول من يدعى الصحه و هو مشكل إذ مورد الحمل على الصحه ما إذا علم أنهما أوقعا معامله معينه و اختلفا فى صحتها و 
فسادها لا مثل المقام الذى يكون الأمر دائر بين معاملتين على إحداهما صحيح و على الأخرى باطل نظير ما إذا اختلفا فى أنهما 
أوقعا البيع الصحيح أو الإجاره الفاسده مثلا و فى مثل هذا مقتضى القاعده التحالف- و أصاله الصحه لا تثبت كونه بيعا مثلا لا 


إجاره أو بضاعه صحيحه مثلا لا مضاربه فاسده 
0 مسأله إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضا و الربح بيننا صح 


و لكل منهما النصف و إذا قال و نصف الربح لكك فكذلك بل و كذا لو قال و نصف الربح لى فإن الظاهر أن النصف الآخر 
للعامل و لكن فرق بعضهم بين العبارتين و حكم بالصحه فى الأولى لأنه صرح فيها بكون النصف للعامل و النصف الآخر يبقى 
له على قاعده التبعيه بخلاف العباره الثانيه فإن كون النصف للمالكك لا ينافى كون الآخر له أيضا على قاعده التبعيه فلا دلاله فيها 
على كون النصف الآخر للعامل و أنت خبير بأن المفهوم من العباره عرفا كون النصف الآخر للعامل 


8 مسأله لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا و لكك نصف ربحه. 


أو قال خذه قراضا و لكك ربح نصفه فى الصحه و الاشتراك فى الربح بالمناصفه و ربما يقال بالبطلان فى الثانى بدعوى أن 
مقتضاه كون ربح النصف الآدخر بتمامه للمالك و قد يربح النصف فيختص به أحدهما أو يربح أكثر من النصف فلا يكون 


77 مسأله يجوز اتحاد المالكك و تعدد العامل مع اتحاد المال أو تميز مال كل من العاملين 


فلو قال 


ص: م2 


ضاربتكما و لكما نصف الربح صح و كانا فيه سواء و لو فضل أحدهما على الآخر صح أيضا و إن كانا فى العمل سواء فإن غايته 
اشتراط حصه قليله لصاحب العمل الكثير و هذا لا بأس به و يكون العقد الواحد بمنزله عقدين مع اثنين و يكون كما لو قارض 
أحدهما فى نصف المال بنصف و قارض الآخر فى النصف الآخر بربع الربح ولا مانع منه و كذا يجوز تعدد المالكك و اتحاد 
العامل بأن كان المال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا بعقد واحد بالنصف مثلا متساويا بينهما أو بالاختلاف بأن يكون فى خحصه 
أحدهما بالنصف و فى حصه الآخر بالثلث أو الربع مثلا و كذا يجوز مع عدم اشتراكك المال بأن يكون مال كل منهما ممتازا و 
قارضا واحدا مع الإذن فى الخلط مع التساوى فى حصه العامل بينهما أو الاختلاف بأن يكون فى مال أحدهما بالنصف و فى مال 
الآخر بالثلث أو الربع 


8 مسأله إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا و اشترطا له نصف الربح و تفاضلا فى النصف الآخر 


بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما فى ذلكك المال أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه فإن كان من قصدهما كون ذلكك 
للنقص على العامل بالنسبه إلى صاحب الزياده بأن يكون كأنه اشترط على العامل فى العمل بماله أقل من ما شرطه الآخر له كان 
اشترط هو للعامل ثلث ربح حصته و شرط له صاحب النقيصه ثلثى ربح حصته مثلا مع تساويهما فى المال فهو صحيح لجواز 
اختلااف الشريكين فى مقدار الربح المشترط للعامل و إن لم يكن النقص راجعا إلى العامل بل على الشريكك الآخر بأن يكون 
المجعول للعامل بالنسبه إليهما سواء لكن اختلفا فى حصتهما بأن لا يكون على حسب شركتهما فقد يقال فيه بالبطلان لاستلزامه 
زياده لأحدهما على الآخر مع تساوى المالين أو تساويهما مع التفاوت فى المالين بلا عمل من صاحب الزياده لأن 


ص: /ام 


المفروض كون العامل غيرهما و لا يجوز ذلكك فى الشركه و الأقوى الصحه لمنع عدم جواز الزياده لأحد الشريكين بلا مقابلتها 
لعمل منه فإن الأقوى جواز ذلكك بالشرط و نمنع كونه خلاف مقتضى الشركه بل هو خلاف مقتضى إطلاقها مع أنه يمكن أن 
يدعى الفرق بين الشركه و المضاربه و إن كانت متضمنه للشركه 


أما الأول فلاختصاص الإذن به و أما الثانى فلانتقال المال بموته إلى وارثه فإبقاؤها يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه فإن كان 
المال نقدا صح و إن كان عروضا فلا لما 


26/١ ص:‎ 


عرفت من عدم جواز المضاربه على غير النتقدين و هل يجوز لوارث المالكك إجازه العقد بعد موته قد يقال بعدم الجواز لعدم 
علقه له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه ليكون واقعا على ماله أو متعلق حقه و هذا بخلاف إجاره البطن السابق فى الوقف 
أزيد من مده حياته فإن البطن اللاحق يجوز له الإجازه لأن له حقا بحسب جعل الواقف و أما فى المقام فليس للوارث حق حال 
حياه المورث أصلا و إنما ينتقل إليه المال حال موته و بخلاف إجازه الوارث لما زاد من الثلث فى الوصيه و فى المنجز حال 
المرض على القول بالثلث فيه فإن له حقا فيما زاد فلذا يصح إجازته و نظير المقام إجاره الشخص ماله مده مات فى أثنائها على 
القول بالبطلا-ن بموته فإنه لا يجوز للوارث إجازتها لكن يمكن أن يقال يكفى فى صحه الإجازه كون المال فى معرض الانتقال 
إليه و إن لم يكن له علقه به حال العقد فكونه سيصير له كاف و مرجع إجازته حينئذ إلى إبقاء ما فعله المورث لا قبوله ولا 
تنفيذه فإن الإجازه أقسام قد تكون قبولا لما فعله الغير كما فى إجازه بيع ماله فضولا و قد تكون راجعا إلى إسقاط حق كما فى 
إجازه المرتهن لبيع الراهن و إجازه الوارث لما زاد عن الثلث و قد تكون إبقاء لما فعله المالكك كما فى المقام 


٠‏ مسأله لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا فى عمله أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالكك 


نعم لا بأس بالتوكيل أو الاستيجار فى بعض المقدمات على ما هو المتعارف و أما الإيكال إلى الغير وكاله أو استئجارا فى أصل 
التجاره فلا يجوز من دون إذن المالكك و معه لا مانع منه كما أنه لا يجوز له أن يضارب غيره إلا بإذن المالكك 


"١‏ مسأله إذا أذن فى مضاربه الغير 


فإما أن يكون 


ص: 200 


بجعل العامل الثانى عاملا- للمالكك أو بجعله شريكا معه فى العمل و الحصه و إما بجعله عاملا لنفسه أما الأول فلا مانع منه و 
تنفسخ مضاربه نفسه على الأقوى و احتمال بقائها مع ذلكك لعدم المنافاه كما ترى و يكون الربح مشتركا بين المالكك و العامل 
الثانى و ليس للأول شىء إلا إذا كان بعد أن عمل عملا و حصل ربح فيستحق حصته من ذلكك و ليس له أن يشترط على العامل 
الثانى شيئا من الربح بعد إن لم يكن له عمل بعد المضاربه الثانيه بل لو جعل الحصه للعامل فى المضاربه الثانيه أقل مما اشترط 
له فى الأ.ولى كأن يكون فى الأسولى بالنصف و جعله ثلثا فى الثانيه لا يستحق تلكك الزياده بل ترجع إلى المالكك و ربما يحتمل 
جواز اشتراط شىء من الربح أو كون الزياده له بدعوى أن هذا المقدار و هو إيقاع عقد المضاربه ثمّ جعلها للغير نوع من العمل 
يكفى فى جواز جعل حصه من الربح له و فيه أنه وكاله لا مضاربه و الثانى أيضا 


ص: 24 


لا مانع منه و تكون الحصه المجعوله له فى المضاربه الأولى مشتركه بينه و بين العامل الثانى على حسب قرارهما و أما الثالث فلا 
يصح من دون أن يكون له عمل مع العامل الثانى و معه يرجع إلى التشريكك 


5 مسأله إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالكك 


فإن أجاز المالك ذلك كان الحكم كما فى الإذن السابق فى الصور المتقدمه فيلحق كلا حكمه و إن لم يجز بطلت المضاربه 
الثانيه و حينئذ فإن كان العامل الثانى عمل و حصل الربح فما قرر للمالكك فى المضاربه الأولى فله و أما ما قرر للعامل فهل هو 
أيضا له أو للعامل الأول أو مشترك بين العاملين وجوه و أقوال أقواها الأول لأن المفروض بطلان المضاربه الثانيه فلا يستحق 
العامل الثانى شيئا و أن العامل الأول لم يعمل حتى يستحق فيكون تمام الربح للمالكك إذا أجاز تلك المعاملات الواقعه على ماله 
و يستحق العامل الثانى أجره عمله مع جهله بالبطلان على العامل الأول لأنه مغرور من قبله و قيل يستحق على المالكك و لا وجه 
له مع فرض عدم الإذن منه له فى العمل هذا إذا ضاربه على أن يكون عاملا للمالكك و أما إذا ضاربه على أن يكون عاملا له و 
قصد العامل فى عمله العامل الأول فيمكن أن يقال إن الربح للعامل الأول بل هو مختار المحقق فى الشرائع و ذلكك بدعوى أن 
المضاربه الأولى باقيه بعد فرض بطلان الثانيه و المفروض أن العامل قصد العمل للعامل الأول فيكون كأنه هو العامل 


ص: ا 


فيستحق الربح و عليه أجره عمل العامل إذا كان جاهلا بالبطلان و بطلان المعامله لا يضر بالإذن الحاصل منه للعمل له لكن هذا 
إنما يتم إذا لم يكن المباشره معتبره فى المضاربه الأمولى و أما مع اعتبارها فلا يتم و يتعين كون تمام الربح للمالكك إذا أجاز 
المعاملات و إن لم تجز المضاربه الثانيه 


مسأله إذا شرط أحدهما على الآخر فى ضمن عقد المضاربه مالا أو عملا 


كأن اشترط المالكك على العامل أن يخيط له ثوبا أو يعطيه درهما أو نحو ذلكك أو بالعكس فالظاهر صحته و كذا إذا اشترط 
أحدهما على الآخر بيعا أو قرضا أو قراضا أو بضاعه أو نحو ذلكك و دعوى أن القدر المتيقن ما إذا لم يكن من المالكك إلا رأس 
المال و من العامل إلا التجاره مدفوعه بأن ذلكك من حيث متعلق العقد فلا ينافى اشتراط مال أو عمل خارجى فى ضمنه و يكفى 
فى صحته عموم أدله الشروط و عن الشيخ الطوسى فيما إذا اشترط المالكك على العامل بضاعه بطلان الشرط دون العقد فى أحد 
قوليه و بطلانهما فى قوله الآسخر قال لأن العامل فى القراض لا يعمل عملا بغير جعل و لا قسط من الربح و إذا بطل الشرط بطل 
القراض لأن قسط العامل يكون مجهولا ثمّ قال و إن قلنا إن القراض صحيح و الشرط جائز لكنه لا يلزم الوفاء به لأن البضاعه لا 
يلزم القيام بها كان قويا و حاصل كلامه فى وجه بطلانهما أن الشرط المفروض مناف لمقتضى العقد فيكون باطلا و ببطلانه 
يبطل العقد لاستلزامه جهاله حصه العامل من حيث إن 


ص: 24 


للشرط قسطا من الربح و ببطلانه يسقط ذلك القسط و هو غير معلوم المقدار و فيه منع كونه منافيا لمقتضى العقد فإن مقتضاه 
ليس أزيد من أن يكون عمله فى مال القراض بجزء من الربح و العمل الخارجى ليس عملا فى مال القراض هذا مع أن ما ذكره 
من لزوم جهاله حصه العامل بعد بطلان الشرط ممنوع إذ ليس الشرط مقابلا بالعوض فى شىء من الموارد و إنما يوجب زياده 
العوض فلا ينقص من بطلا-نه شىء من الحصه حتى تصير مجهوله و أما ما ذكره فى قوله و إن قلنا إلخ فلعل غرضه أنه إذا لم 
يكن الوفاء بالشرط لازما يكون وجوده كعدمه فكأنه لم يشترط فلا يلزم الجهاله فى الحصه و فيه أنه على فرض إيجابه للجهاله لا 
يتفاوت الحال بين لزوم العمل به و عدمه حيث إنه على التقديرين زيد بعض العوض لأجله هذا و قد يقرر فى وجه بطلان الشرط 
المذكور أن هذا الشرط لا أثر له أصلا لأ-نه ليس بلازم الوفاء حيث إنه فى العقد الجائز و لا يلزم من تخلفه أثر التسلط على 
الفسخ حيث إنه يجوز فسخه و لو مع عدم التخلف و فيه أولا ما عرفت سابقا من لزوم العمل بالشرط فى ضمن العقود الجائزه ما 
دامت باقيه و لم تفسخ و إن كان له أن يفسخ حتى يسقط وجوب العمل به و ثانيا لا نسلم أن تخلفه لا يؤثر فى التسلط على 
الفسخ إذ الفسخ الذى يأتى من قبل كون العقد جائزا إنما يكون بالنسبه إلى الاستمرار بخلاف الفسخ الآتى من تخلف الشرط 
فإنه يوجب فسخ المعامله من الأصل فإذا فرضنا أن الفسخ بعد حصول الربح فإن كان من القسم الأول اقتضى حصوله من حينه 
فالعامل يستحق ذلكك الربح بمقدار حصته و إن كان من القسم الثانى يكون تمام الربح للمالكك و يستحق العامل أجره المثل 
لعمله و هى قد تكون أزيد من الربح و قد تكون أقل فيتفاوت الحال بالفسخ و عدمه إذا كان لأجل تخلف الشرط 


©" مسأله يملكك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره 


من غير توقف على الإنضاض أو القسمه لا نقلا و لا كاشفا على المشهور بل الظاهر الإجماع عليه 


ص : لامع 
لأنه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما و لأنه مملوكك و ليس للمالكك فيكون للعامل 


و للصحيح: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربه فاشترى أباه و هو لا يعلم قال يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق و استسعى 
فى مال الرجل 


إذ لو لم يكن مالكا لحصته لم ينعتق أبوه نعم عن الفخر عن والده أن فى المسأله أربعه أقوال و لكن لم يذكر القائل و لعلها من 
العامه أحدها ما ذكرنا الثانى أنه يملكك بالانضاض لأنه قبله ليس موجودا خارجيا بل هو مقدر موهوم الثالث أنه يملكك بالقسمه 
لأنه لو ملكك قبله لاختص بربحه و لم يكن وقايه لرأس المال الرابع أن القسمه كاشفه عن الملكك سابقا لأنها توجب استقراره و 
الألقوى ما ذكرنا لما ذكرنا و دعوى أنه ليس موجودا كما ترى و كون القيمه أمرا وهميا ممنوع مع أنا نقول إنه يصير شريكا فى 
العين الموجوده بالنسبه و لذا يصح له مطالبه القسمه مع أن المملوكك لا يلزم أن يكون موجودا خارجيا فإن الدين مملوكك مع أنه 
ليس فى الخارج و من الغريب إصرار صاحب الجواهر على الإشكال فى ملكيته بدعوى أنه حقيقه ما زاد على عين الأصل و قيمه 
الشىء أمر وهمى لا وجود له لا ذمه ولا خارجا فلا يصدق عليه الربح نعم لا بأس أن يقال إنه بالظهور ملكك أن يملك بمعنى 
أن له الإنضاض فيملكك و أغرب منه أنه قال بل لعل الوجه فى خبر عتق الأب ذلكك أيضا بناء على الاكتفاء بمثل ذلكك فى العتق 
المبنى على السرايه إذ لا يخفى ما فيه مع أن لا-زم ما ذكره كون العين بتمامها ملكا للمالكك حتى مقدار الربح مع أنه ادعى 
الاتفاق على عدم كون مقدار حصه العامل من الربح للمالكك فلا ينبغى التأمل فى أن الأقوى ما هو المشهور نعم إن حصل 
خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملكيه العامل لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيته من الأول و على ما ذكرنا يترتب 
عليه جميع آثار الملكيه من جواز المطالبه بالقسمه و إن كانت موقوفه على رضا المالك و من صحه تصرفاته فيه من البيع و 


الصلح و نحوهما و من 


ص: عءء 


الإرث و تعلق الخمس و الزكاه و حصول الاستطاعه للحج و تعلق حق الغرماء به و وجوب صرفه فى الدين مع المطالبه إلى غير 
ذلك 


ه” مسأله الربح وقايه لرأس المال 


فملكيه العامل له بالظهور متزلزله فلو عرض بعد ذلكك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر ملكيته و الاستقرار يحصل بعد 
الإنضاض و الفسخ و القسمه فبعدها إذا تلف شىء لا يحسب من الربح بل تلف كل على صاحبه و لا يكفى فى الاستقرار قسمه 
الربح فقط مع عدم الفسخ بل و لا قسمه الكل كذلك و لا بالفسخ مع عدم القسمه فلو حصل خسران أو تلف أو ربح كان كما 
سبق فيكون الربح مشتركا و التلف و الخسران عليهما و يتمم رأس المال بالربح نعم لو حصل الفسخ و لم يحصل الإنضاض و لو 
بالنسبه إلى البعض و حصلت القسمه فهل تستقر الملكيه أم لا إن قلنا بوجوب الإنضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار و إن 
قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهان أقواهما الاستقرار و الحاصل أن اللازم أولا دفع مقدار رأس المال للمالكك ثم يقسم ما زاد عنه 
بينهما على حسب حصتهما فكل خساره و تلف قبل تمام المضاربه يجبر بالربح و تماميتها بما ذكرنا من الفسخ و القسمه 


8" مسأله إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعض منه 


فطلب أحدهما قسمته فإن رضى 


ص: م2 


الآسخر فلا مانع منها و إن لم يرض المالك لم يجبر عليها لاحتمال الخسران بعد ذلكك و الحاجه إلى جبره به قيل و إن لم يرض 
العامل فكذلكك أيضا (لأنه لو حصل الخسران وجب عليه رد ما أخذه و لعله لا يقدر بعد ذلكك عليه لفواته فى يده و هو ضرر 
عليه و فيه أن هذا لا يعد ضررا فالأقوى أنه يجبر إذا طلب المالكك و كيف كان إذا اقتسماه ثمّ حصل الخسران فإن حصل بعده 
ربح يجبره فهو و إلا رد العامل أقل الأمرين من مقدار الخسران و ما أخذ من الربح لأن الأقل إن كان هو الخسران فليس عليه إلا 
جبره و الزائد له و إن كان هو الربح فليس عليه إلا مقدار ما أخذ و يظهر من الشهيد أن قسمه الربح موجبه لاستقراره و عدم جبره 
للخساره الحاصله بعدها لكن قسمه مقداره ليست قسمه له من حيث إنه مشاع فى جميع المال فأخذ مقدار منه ليس أخذا له فقط 
حيث قال على ما نقل عنه إن المردود أقل الأمرين مما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح فلو كان رأس المال مائه و الربح 
عشرين فاقتسما العشرين فالعشرون التى هى الربح مشاعه فى الجميع نسبتها إلى رأس المال نسبه السدس فالمأخوذ سدس الجميع 
فيكون خمسه أسداسها من رأس المال و سدسها من الربح فإذا اقتسماها استقر ملكك العامل على نصيبه من الربح و هو نصف 
سدس العشرين و ذلك درهم و ثلثان يبقى معه ثمانيه و ثلث من رأس المال فإذا خسر المال الباقى رد أقل الأمرين من ما خسر 
ومن ثمانيه و ثلث وفيه مضافا إلى أنه خلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلكك بالربح السابق إن لم 
يلحقه ربح و أن عليه غرامه ما أخذه منه أنظار أخر منها أن المأخوذ إذا كان من رأس المال فوجوب رده لا يتوقف على حصول 
الخسران بعد ذلكك و منها أنه ليس مأذونا فى أخذ رأس المال فلا 


ص: 989 


وجه للقسمه المفروضه و منها أن المفروض أنهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان أنه ربح لا بعنوان كونه منه و من رأس المال و 
دعوى أنه لا يتعين لكونه من الربح بمجرد قصدهما مع فرض إشاعته فى تمام المال مدفوعه بأن المال بعد حصول الربح يصير 
مشتركا بين المالكك و العامل فمقدار رأس المال مع حصته من الربح للمالكك و مقدار حصه الربح المشروط للعامل له فلا وجه 
لعدم التعين بعد تعبينهما مقدار مالهما فى هذا المال فقسمه الربح فى الحقيقه قسمه لجميع المال و لا مانع منها 


مسأله إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط 


من معلوميه المقدار و غيره و إذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع بل يكون بمنزله التلف فيجب عليه جبره بدفع أقل الأمرين 
5ك ناا انما نافدر سيفة ا لكيه إن 


8" مسأله لا إشكال فى أن الخساره الوارده على مال المضاربه تجبر بالربح 


سواء كان سابقا عليها أو لاحقا ما دامت المضاربه باقيه و لم يتم عملها نعم قد عرفت ما عن الشهيد من عدم جبران الخساره 
اللاحقه بالربح السابق إذا اقتسماه و أن مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيته و أما التلف فإما أن يكون بعد الدوران فى التجاره 
أو بعد الشروع فيها أو قبله ثم إما أن يكون التالف البعض أو الكل و أيضا إما أن يكون بآفه من الله سماويه أو أرضيه أو بإتلاف 
المالكك أو العامل أو الأجنبى على وجه الضمان فإن كان بعد الدوران فى التجاره فالظاهر جبره بالربح و لو كان لاحقا مطلقا 
سواء كان التالف البعض أو الكل كان التلف بآفه أو بإتلاف ضامن من العامل أو الأجنبى و دعوى أن مع الضمان كأنه لم يتلف 
لأنه فى ذمه الضامن كما ترى نعم لو أخذ العوض يكون من جمله المال بل الأقوى ذلكك إذا كان بعد الشروع فى التجاره و إن 
كان التالف الكل كما إذا اشترى فى الذمه و تلف المال قبل دفعه إلى البائع فأداه المالكك أو 


ص: 444 


باع العامل المبيع و ربح فأدى كما أن الأقوى فى تلف البعض الجبر و إن كان قبل الشروع أيضا كما إذا سرق فى أثناء السفر قبل 
أن يشرع فى التجاره أو فى البلد أيضا قبل أن يسافر و أما تلف الكل قبل الشروع فى التجاره فالظاهر أنه موجب لانفساخ العقد إذ 
لا يبقى معه مال التجاره حتى يجبر أو لا يجبر نعم إذا أتلفه أجنبى و أدى عوضه تكون المضاربه باقيه و كذا إذا أتلفه العامل 


9" مسأله العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانه 


كما لو أكل بعض مال المضاربه أو اشترى شيئا لنفسه فأدى الثمن من ذلكك أو وطئ الجاريه المشتراه أو نحو ذلكك أو التفريط 
بتركك الحفظ أو التعدى بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه كما لو سافر مع نهيه عنه أو عدم إذنه فى السفر أو اشترى ما نهى عن 
شرائه أو تركك شراء ما أمره به فإنه يصير بذلكك ضامنا للمال لو تلف و لو بآفه سماويه و إن بقيت المضاربه كما مر و الظاهر 
ضمانه للخساره الحاصله بعد ذلكك أيضا و إذا رجع عن تعديه أو خيانته فهل يبقى الضمان أو لا وجهان مقتضى الاستصحاب 
بقاؤه كما ذكروا فى باب الوديعه أنه لو أخرجها الودعى عن الحرز بقى الضمان و إن ردها بعد ذلكك إليه و لكن لا يخلو عن 
إشكال لأن المفروض بقاء الإذن و ارتفاع سبب الضمان و لو اقتضت المصلحه بيع الجنس فى زمان و لم يبع ضمن الوضعيه إن 
حصلت بعد ذلكك وهل يضمن بنيه الخيانه مع عدم فعلها وجهان من عدم كون مجرد النيه خيانه و من صيروره يده حال النيه 
بمنزله يد الغاصب و يمكن الفرق بين العزم عليها فعلا و بين العزم على أن يخون بعد ذلكك 


6٠‏ مسأله لا يجوز للمالكك أن يشترى من العامل شيئا من مال المضاربه 


لأنه ماله نعم إذا 


ص: | 


ظهر الربح يجوز له أن يشترى حصه العامل منه مع معلوميه قدرها و لا يبطل بيعه بحصول الخساره بعد ذلكك فإنه بمنزله التلف و 
يجب على العامل رد قيمتها لجبر الخساره كما لو باعها من غير المالكك و أما العامل فيجوز أن يشترى من المالكك قبل ظهور 
الربح بل بعده لكن يبطل الشراء بمقدار حصته من المبيع لأنه ماله نعم لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته بحيث يكون 
الربح حاصلا بهذا الشراء يمكن الإشكال فيه حيث إن بعض الثمن حينئذ يرجع إليه من جهه كونه ربحا فيلزم من نقله إلى البائع 
عدم نقله من حيث عوده إلى نفسه و يمكن دفعه بأن كونه ربحا متأخر عن صيرورته للبائع فيصير أولا للبائع الذى هو المالكك من 
جهه كونه ثمنا و بعد أن تمت المعامله و صار ملكا للبائع و صدق كونه ربحا يرجع إلى المشترى الذى هو العامل على حسب 
قرار المضاربه فملكيه البائع متقدمه طبعا و هذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربه الذى هو مال المالكك من أجنبى بأزيد من 
قيمته فإن المبيع ينتقل من المالكك و 


ص: وعع 


الثمن يكون مشتركا بينه و بين العامل و لا بأس به فإنه من الأول يصير ملكا للمالكك ثمّ يصير بمقدار حصه العامل منه له 
بمقتضى قرار المضاربه لكن هذا على ما هو المشهور من أن مقتضى المعاوضه دخول المعوض فى ملكك من خرج عنه العوض و 
أنه لا يعقل غيره و أما على ما هو الأقوى من عدم المانع من كون المعوض لشخص و العوض داخل فى ملكك غيره و أنه لا ينافى 
حقيقه المعاوضه فيمكن أن يقال من الأول يدخل الربح فى ملك العامل بمقتضى قرار المضاربه فلا يكون هذه الصوره مثالا 
للمقام و نظيرا له 


١‏ مسأله يجوز للعامل الأخذ بالشفعه من المالكك فى مال المضاربه 


ولا يجوز العكس مثلاد إذا كانت دار مشتركه بين العامل و الأسجنبى فاشترى العامل خصه الأجنبى بمال المضاربه يجوز له إذا 
كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعه لأن الشراء قبل حصول الربح يكون للمالكك فللعامل أن يأخذ تلك الحصه بالشفعه منه 
وأأها ]ذا كانت النذا نمه كنايين المالكه:و الأعني )فاشترى العام خصة الأحتتن لبس للنالكك الأحد بالعتفيه لأن القيراءله 
فليس له أن يأخذ بالشفعه ما هو له 


مسأله لا إشكال فى عدم جواز وطء العامل للجاريه التى اشتراها بمال المضاربه بدون إذن المالكك 


سواء كان قبل ظهور الربح أو بعده لأنها مال الغير أو مشتركه بينه و بين الغير الذى هو المالكك فإن فعل كان زانيا يحد مع عدم 
الشبهه كاملا إن كان قبل حصول الربح و بقدر نصيب المالكك إن كان بعده كما لا إشكال فى جواز وطئها إذا أذن له المالكك 
بعد الشراء و كان قبل حصول الربح بل يجوز بعده على الأقوى من جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه وطء الجاريه المشتركه 
بينهما و هل يجوز له وطؤها بالإذن السابق فى حال إيقاع عقد المضاربه أو بعده قبل الشراء أم لا المشهور على عدم الجواز لأن 


ص: 32 


التحليل إما تمليكك أو عقد و كلاهما لا يصلحان قبل الشراء و الأقوى كما عن الشيخ فى النهايه الجواز لمنع كونه أحد الأمرين 
بل هو إباحه و لا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم يرجع عن إذنه بعد ذلكك كما إذا قال اشتر بمالى طعاما ثمّ كل منه هذا مضافا 


إلى خبر الكاهلى عن أبى الحسن عليه السلام قلت: رجل سألنى أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربه يشترى ما يرى من شىء 
وقال له اشتر جاريه تكون معكك و الجاريه إنما هى لصاحب المال إن كان فيها وضعيه فعليه و إن كان ربح فله فللمضارب أن 
يطاها قال عليه السلام نعم 


ولا يضر ظهورها فى كون الشراء من غير مال المضاربه من حيث جعل ربحها للمالكك لأن الظاهر عدم الفرق بين المضاربه و 
غيرها فى تأثير الإبذن السابق و عدمه و أما وطء المالكك لتلكك الجاريه فلا بأس به قبل حصول الربح بل مع الشكك فيه لأصاله 


عدمه و أما بعده فيتوقف على إذن العامل فيجوز معه على الأقوى من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه 
5 مسأله لو كان المالكك فى المضاربه امرأه فاشترى العامل زوجها 


فإن كان بإذنها فلا إشكال فى صحته و بطلان نكاحها و لا ضمان عليه و إن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط مهرها و نفقتها و 
إلا ففى المسأله أقوال البطلا-ن مطلقا للاستلزام المذكور فيكون خلاف مصلحتها و الصحه كذلك لأنه من أعمال المضاربه 
المأذون فيها فى ضمن العقد كما إذا اشترى غير زوجها و الصحه إذا أجازت بعد ذلكك و هذا هو الأقوى إذ لا فرق بين الإذن 
السابق و الإجازه اللا-حقه فلا وجه للقول الأول مع أن قائله غير معلوم و لعله من يقول بعدم صحه الفضولى إلا فيما ورد دليل 
خاص مع أن الاستلزام المذكور ممنوع لأنها لا يستحق النفقه إلا تدريجا فليست هى مالا لها فوته عليها و إلا لزم غرامتها على من 
قتل الزوج و أما المهر فإن كان ذلكك بعد الدخول فلا سقوط و إن كان قبله فيمكن أن يدعى عدم سقوطه 


ص: 486 


أيضا بمطلق المبطل و إنما يسقط بالطلاق فقط مع أن المهر كان لسيدها لا لها و كذا لا وجه للقول الثانى بعد أن كان الشراء 
المذكور على خلاف مصاحتها لا من حيث استلزام الضرر المذكور بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخر و الإذن الذى تضمنه 
العقد منصرف عن مثل هذا و مما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجه المالكك فإنه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازه 
اللاحقه ولا يكفيه الإذن الضمنى فى العقد للانصراف 


ع5 مسأله إذا اشترى العامل من ينعتق على المالكك 


فإما أن يكون بإذنه أو لا فعلى الأول و لم يكن فيه ربح صح و انعتق عليه و بطلت المضاربه بالنسبه إليه لأنه خلاف وضعها أو 
خارج عن عنوانها حيث إنها مبنيه على طلب الربح المفروض عدمه بل كونه خساره محضه فيكون صحه الشراء من حيث الإذن 
من المالك لا من حيث المضاربه و حينئذ فإن بقى من مالها غيره بقيت بالنسبه إليه و إلا بطلت من الأصل و للعامل أجره عمله 
إذا لم يقصد التبرع و إن كان فيه ربح فلا إشكال فى صحته لكن فى كونه قراضا فيملك العامل بمقدار حصته من العبد أو 
يستحق عوضه على المالكك للسرايه أو بطلانه مضاربه و استحقاق العامل أجره المثل لعمله كما إذا لم يكن ربح أقوال لا يبعد 
ترجيح الأخير لا لكونه خلاف وضع المضاربه للفرق بينه و بين صوره عدم الربح بل لأنه فرع ملكيه المالكك المفروض عدمها و 
دعوى أنه لا بد أن يقال إنه يملكه آنا ما ثمّ 


ص: 46 


ينعتق أو بقدر ملكيته حفظا لحقيقه البيع على القولين فى تلكك المسأله و أى منهما كان يكفى فى ملكيه الربح مدفوعه 
بمعارضتها بالانعتاق الذى هو أيضا متفرع على ملكيه المالكك فإن لها أثرين فى عرض واحد ملكيه العامل للربح و الانعتاق و 
مقتضى بناء العتق على التغليب تقديم الثانى و عليه فلم يحصل للعامل ملكيه نفس العبد و لم يفوت المالكك عليه أيضا شيئا بل 
فعل ما يمنع عن ملكيته مع أنه يمكن أن يقال إن التفويت من الشارع لا-منه لكن الإنصاف أن المسأله مشكله بناء على لزوم 
تقدم ملكيه المالك و صيرورته للعامل بعده إذ تقدم الانعتاق على ملكيه العامل عند المعارضه فى محل المنع نعم لو قلنا إن 
العامل يملكك الربح أولا بلا توسط ملكيه المالكك بالجعل الأولى حين العقد و عدم منافاته لحقيقه المعاوضه لكون العوض من 
مال المالك و المعوض مشتركا بينه و بين العامل كما هو الأقوى لا يبقى إشكال فيمكن أن يقال بصحته مضاربه و ملكيه العامل 
حصته من نفس العبد على القول بعدم السرايه و ملكيته عوضها إن قلنا بها و على الثانى أى إذا كان من غير إذن المالكك فإن 
أجاز فكما فى صوره الإذن و إن لم يجز بطل الشراء و دعوى البطلان و لو مع الإجازه لأنه تصرف منهى عنه كما ترى إذا النهى 
ليس عن المعامله بما هى بل لأمر خارج فلا مانع من صحتها مع الإجازه و لا فرق فى البطلان مع عدمها بين كون العامل عالما 
بأنه ممن ينعتق على المالكك حين الشراء أو جاهلا و القول بالصحه مع الجهل لأن بناء معاملات العامل على الظاهر فهو كما إذا 
اشترى المعيب جهلا- بالحال ضعيف و الفرق بين المقامين واضح ثم لا فرق فى البطلان بين كون الشراء بعين مال المضاربه أو 
فى الذمه بقصد الأداء منه و إن لم يذكره لفظا نعم لو تنازع هو و البائع فى كونه 


ص: إرذف 


لنفسه أو للمضاربه قدم قول البائع و يلزم العامل به ظاهرا و إن وجب عليه التخلص منه و لو لم يذكر المالكك لفظا و لا قصدا 
انلك لاه را راقم 


ه؟ مسأله إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه 


فإن كان قبل ظهور الربح و لا ربح فيه أيضا صح الشراء و كان من مال القراض و إن كان بعد ظهوره أو كان فيه ربح فمقتضى 
القاعده و إن كان بطلانه لكونه خلاف وضع المضاربه فإنها موضوعه كما مر للاسترباح بالتقليب فى التجاره و الشراء المفروض 
من حيث استلزامه للانعتاق ليس كذلكك إلا أن المشهور بل ادعى عليه الإجماع صحته و هو الأقوى فى صوره الجهل بكونه ممن 
ينعتق عليه فينعتق مقدار حصته من الربح منه و يسرى فى البقيه و عليه عوضها للمالكك مع يساره و يستسعى العبد فيه مع إعساره 


لصحيحه ابن أبى عمير عن محمد بن قيس عن الصادق ع: فى رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربه فاشترى أباه و هو لا يعلم 
قال عليه السلام يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق و استسعى فى مال الرجل 


وهى مختصه بصوره الجهل المنزل عليها إطلاق كلمات العلماء أيضا و اختصاصها بشراء الأب لا يضر بعد كون المناط كونه 
ممن ينعتق عليه كما أن اختصاصها بما إذا كان فيه ربح لا يضر أيضا بعد عدم الفرق بينه و بين الربح السابق و إطلاقها من حيث 
اليسار و الإعسار فى الاستسعاء أيضا منزل على الثانى جمعا بين الأدله هذا و لو لم يكن ربح سابق و لا كان فيه أيضا لكن تجدد 
بعد ذلكك قبل أن يباع فالظاهر أن حكمه أيضا الانعتاق و السرايه بمقتضى القاعده مع إمكان دعوى شمول إطلاق الصحيحه 
أيضا للربح المتجدد فيه فيلحق به الربح الحاصل من غيره لعدم الفرق 


2؟ مسأله [قد يحصل الفسخ من أحدهما وقد يحصل البطلان و الانفساخ] 


قد عرفت أن المضاربه من العقود الجائزه و أنه يجوز لكل منها الفسخ إذا لم يشترط لزومها فى ضمن عقد لازم 


ص: عا 


بل أو فى ضمن عقدها أيضا ثمّ قد يحصل الفسخ من أحدهما و قد يحصل البطلان و الانفساخ لموت أو جنون أو تلف مال 
التجاره بتمامها أو لعدم إمكان التجاره لمانع أو نحو ذلكك فلا بد من التكلم فى حكمها من حيث استحقاق العامل للأجره و 
عدمه و من حيث وجوب الإنضاض عليه و عدمه إذا كان بالمال عروض و من حيث وجوب الجبايه عليه و عدمه إذا كان به 
ديون على الناس و من حيث وجوب الرد إلى المالكك و عدمه و كون الأجره عليه أو لا فنقول إما أن يكون الفسخ من المالكك 
أو العامل و أيضا إما أن يكون قبل الشروع فى التجاره أو فى مقدماتها أو بعده قبل ظهور الربح أو بعده فى الأثناء أو بعد تمام 
التجاره بعد إنضاض الجميع أو البعض أو قبله قبل القسمه أو بعدها و بيان أحكامها فى طى مسائل الأولى إذا كان الفسخ أو 
الانفساخ و لم يشرع فى العمل و لا-فى مقدماته فلا إشكال و لا شىء له و لا عليه و إن كان بعد تمام العمل و الإنضاض 
فكذلك إذ مع حصول الربح يقتسمانه و مع عدمه لا شىء للعامل و لا عليه إن حصلت خساره إلا أن يشترط المالكك كونها 
بينهما على الأقوى من صحه هذا الشرط أو يشترط العامل على المالكك شيئا إن لم يحصل ربح و ربما يظهر من إطلاق بعضهم 
ثبوت أجره المثل مع عدم الربح و لا وجه له أصلا لأن بناء المضاربه على عدم استحقاق العامل لشىء سوى الربح على فرض 
حصوله كما فى الجعاله. الثانيه إذا كان الفسخ من العامل فى الأثناء قبل حصول الربح فلا أجره له لما 


ص: 2 


مضى من عمله و احتمال استحقاقه لقاعده الاحترام لا وجه له أصلا و إن كان من المالكك أو حصل الانفساخ القهرى ففيه قولان 
أقواهما العدم أيضا بعد كونه هو المقدم على المعامله الجائزه التى مقتضاها عدم استحقاق شىء إلا الربح و لا ينفعه بعد ذلكك 


كوك" إقذامة من حبك الباء علق الاستمراره 


الثالثه لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالكك و صرف جمله من رأس المال فى نفقته فهل للمالكك تضمينه مطلقا أو 
إذا كان لا لعذر منه وجهان أقواهما العدم لما ذكر من جواز المعامله و جواز الفسخ فى كل وقت فالمالك هو المقدم على ضرر 
نفسه. الرابعه لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن المالكك 
ببيع ونحوه و إن احتمل تحقق الربح بهذا البيع بل و إن وجد زبون يمكن أن يزيد فى الثمن فيحصل الربح نعم لو كان هناكك 
زبون بأن على الشراء بأزيد من قيمته لا يبعد جواز إجبار المالك على بيعه منه لأنه فى قوه وجود الربح فعلا و لكنه مشكل مع 
ذلك لأن المناط كون الشىء فى حد نفسه زائد القيمه و المفروض عدمه و هل يجب عليه البيع و الإنضاض إذا طلبه المالكك أو 


لا قولان أقواهما عدمه و دعوى أن مقنضى 
قوله ع: على اليد ما أخذت حتى تؤدى 


وجوب رد المال إلى المالكك كما كان كما ترى. الخامسه إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو 
بعده و بالمال عروض فإن رضيا بالقسمه كذلك فلا إشكال و إن طلب العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب إجابته و إن احتمل 
ربح فيه خصوصا إذا كان هو الفاسخ و إن طلبه المالكك ففى وجوب إجابته و عدمه وجوه ثالثها التفصيل بين صوره كون مقدار 
رأس المال نقدا فلا يجب و بين عدمه فيجب لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان عملا 


بقوله ع: على 


ص: 4102 
اليد 


و الأقوى عدم الوجوب مطلقا و إن كان استقرار ملكيه العامل للربح موقوفا على الإنضاض و لعله يحصل الخساره بالبيع إذ لا 
منافاه فنقول لا يجب عليه الإنضاض بعد الفسخ لعدم الدليل عليه لكن لو حصلت الخساره بعده قبل القسمه بل أو بعدها يجب 
جبرها بالربح حتى أنه لو أخذه يسترد منه. السادسه لو كان فى المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها و جبايتها 
بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا وجهان أقواهما العدم من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك. السابعه إذا مات 
المالكك أو العامل قام وارثه مقامه فيما مر من الأحكام. الثامنه لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من 
التخليه بين المالكك و ماله فلا يجب عليه الإيصال إليه نعم لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالكك و لو كان بإذنه يمكن دعوى 
وجوب الرد إلى بلده لكنه مع ذلكك 


ص: الا 
و قوله ع: على اليد ما أخذت 


أيضا لا يدل على أزيد من التخليه و إذا احتاج الرد إليه إلى الأسجره فالأجره على المالكك كما فى سائر الأموال نعم لو سافر به 
بدون إذن المالكك إلى بلد آخر و حصل الفسخ فيه يكون حاله حال الغاصب فى وجوب الرد و الأجره و إن كان ذلك منه 
للجهل بالحكم الشرعى- من عدم جواز السفر بدون إذنه 


/ا© مسأله إلا يلزم أن تكون الخساره وارده على المجموع| 


قد عرفت أن الربح وقايه لرأس المال من غير فرق بين أن يكون سابقا على التلف أو الخسران أو لاحقا فالخساره السابقه تجبر 
بالربح اللاحق و بالعكس ثم لا يلزم أن يكون الربح حاصلا من مجموع رأس المال و كذا لا يلزم أن تكون الخساره وارده على 
المجموع فلو اتجر بجميع رأس المال فخسر ثم اتجر ببعض الباقى فربح يجبر ذلكك الخسران بهذا الربح و كذا إذا اتجر بالبعض 
فخسر ثم اتجر بالبعض الآدخر أو بجميع الباقى فربح و لا يلزم فى الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربه حال حصولها 
فالربح مطلقا جابر للخساره و التلف مطلقا ما دام لم يتم عمل المضاربه ثم إنه يجوز للمالكك أن يسترد بعض مال المضاربه فى 
الأثناء و لكن تبطل بالنسبه إليه و تبقى بالنسبه إلى البقيه و تكون رأس المال و حينئذ فإذا فرضنا أنه أخذ بعد ما حصل الخسران 
أو التلف بالنسبه إلى رأس المال مقدارا من البقيه ثمّ اتجر العامل بالبقيه أو ببعضها فحصل ربح يكون ذلكك الربح جابرا للخسران 
أو التلف السابق بتمامه مثلا إذا كان رأس المال مائه فتلف منها عشره أو خسر عشره و بقى تسعون 


ص: 087 


ثمّ أخذ المالكك من التسعين عشره و بقيت ثمانون فراس المال تسعون و إذا اتجر بالثمانين فصار تسعين فهذه العشره الحاصله 
ربحا تجبر تلكك العشره و لا يبقى للعامل شىء و كذا إذا أخذ المالك بعد ما حصل الربح مقدارا من المال سواء كان بعنوان 
استرداد بعض رأس المال أو هو مع الربح أو من غير قصد إلى أحد الوجهين ثم اتجر العامل بالباقى أو ببعضه فحصل خسران أو 
تلف يجبر بالربح السابق بتمامه حتى المقدار الشائع منه فى الذى أخذه المالكك و لا يختص الجبر بما عداه حتى يكون مقدار 
حصه العامل منه باقيا له مثلا إذا كان رأس المال مائه فربح عشره ثم أخذ المالكك عشره ثم اتجر العامل بالبقيه فخسر عشره أو 
تلف منه عشره يجب جبره بالربح السابق حتى المقدار الشائع منه فى العشره المأخوذه فلا يبقى للعامل من الربح السابق شىء و 
على ما ذكرنا فلا وجه لما ذكره المحقق و تبعه غيره من أن الربح اللا-حق لا يجبر مقدار الخسران الذى ورد على العشره 
المأخوذه لبطلان المضاربه بالنسبه إليها فمقدار الخسران الشائع فيها لا ينجبر بهذا الربح فراس المال الباقى بعد خسران العشره فى 
المثال المذكور لا يكون تسعين بل أقل منه بمقدار حصه خساره العشره المأخوذه و هو واحد و تسع فيكون رأس المال الباقى 
تسعين إلا واحدا و تسع و هى تسعه و ثمانون إلا تسع و كذا لا وجه لما ذكره بعضهم فى الفرض الثانى أن مقدار الربح الشائع 
فى العشره التى أخذها المالكك لا يجبر الخسران اللاحق و أن حصه العامل منه يبقى له و يجب على المالكك رده إليه فاللازم فى 
المثال المفروض عدم بقاء ربح للعامل بعد حصول الخسران المذكور بل قد عرفت سابقا أنه لو حصل ربح و اقتسماه فى الأثناء 


و أخذ كل حصته منه ثمّ حصل خسران أنه يسترد من 


ص: 244 


العامل مقدار ما أخذ بل و لو كان الخسران بعد الفسخ قبل القسمه بل أو بعدها إذا اقتسما العروض و قلنا بوجوب الإنضاض على 
العامل و أنه من تتمات المضاربه 


68 مسأله إذا كانت المضاربه فاسده 


فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الآدخر فعلى التقادير الربح بتمامه للمالك لإنذنه فى 
التجارات و إن كانت مضاربته باطله نعم لو كان الإذن مقيدا بالمضاربه توقف ذلكك على إجازته و إلا فالمعاملات الواقعه باطله 
و على عدم التقيد أو الإجازه يستحق العامل مع جهلهما لأجره عمله و هل يضمن عوض ما أنفقه فى السفر على نفسه لتبين عدم 
استحقاقه النفقه أو لا لأن المالكك سلطه على الإنفاق مجانا وجهان أقواهما الأول ولا يضمن التلف و النقص و كذا الحال إذا 
كان المالكك عالما دون العامل فإنه يستحق الأ-جره و لا يضمن التلف و النقص و إن كانا عالمين أو كان العامل عالما دون 
المالكك فلا أجره له لإقدامه على العمل 


8/٠١ ص:‎ 


مع علمه بعدم صحه المعامله و ريما يحتمل فى صوره علمهما أنه يستحق حصته من الربح من باب الجعاله و فيه أن المفروض 
عدم قصدها كما أنه ربما يحتمل استحقاقه أجره المثل إذا اعتقد أنه يستحقها مع الفساد و له وجه و إن كان الأقوى خلافه هذا 
كله إذا حصل ربح و لو قليلا و أما مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الأجره و لو مع الجهل مشكل لإقدامه على عدم العوض 
لعمله مع عدم حصول الربح و على هذا ففى صوره حصوله أيضا يستحق أقل الأمرين من مقدار الربح و أجره المثل لكن الأقوى 
خلافة لأن رضاه بذلكك كان مقيدا بالمضاربه و.مراعاه الاحتياط فى هذا و بعض الصور المتقدمه أولى 


64 مسأله إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربه و أنكره 
ولم يكن للمدعى ببنه فالقول قول المنكر مع اليمين 
0 مسأله إذا تنازع المالك و العامل فى مقدار رأس المال 


الذى أعطاه للعامل قدم قول العامل بيمينه مع عدم البينه من غير فرق بين كون المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل لأصاله 
عدم إعطائه أزيد مما يقوله و أصاله براءه ذمته إذا كان تالفا بالأزيد هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع فى مقدار نصيب العامل 
من الربح كما إذا كان نزاعهما بعد حصول الربح و علم أن الذى بيده هو مال المضاربه إذ حينئذ النزاع فى قله رأس المال و 
كثرته يرجع إلى النزاع فى مقدار نصيب العامل من هذا 


2/١ ص:‎ 


المال الموجود إذ على تقدير قله رأس المال يصير مقدار الربح منه أكثر فيكون نصيب العامل أزيد و على تقدير كثرته بالعكس 
و مقتضى الأصل كون جميع هذا المال للمالكك إلا بمقدار ما أقر به للعامل و على هذا أيضا لا فرق بين كون المال باقيا أو تالفا 
لضمان العامل إذ بعد الحكم بكونه للمالك إلا كذا مقدار منه فإذا تلف مع ضمانه لا بد أن يغرم المقدار الذى للمالكك 


١‏ مسأله لو ادعى المالك على العامل أنه خان أو فرط فى الحفظ 


فتلف أو شرط عليه أن لا يشترى الجنس الفلانى أو لا يبيع من زيد أو نحو ذلكك فالقول قول العامل فى عدم الخيانه و التفريط و 
عدم شرط المالكك عليه الشرط الكذائى و المفروض أن مع عدم الشرط يكون مختارا فى الشراء 


ص: م 


و فى البيع من أى شخص أراد نعم لو فعل العامل ما لا يجوز له إلا بإذن من المالكك كما لو سافر أو باع بالنسيثه و ادعى الإذن 
من المالكك فالقول قول المالكك فى عدم الإذن و الحاصل أن العامل لو ادعى الإذن فيما لا يجوز إلا بالإذن قدم فيه قول المالكك 
المنكر و لو ادعى المالكك المنع فيما يجوز إلا مع المنع قدم قول العامل المنكر له 


7 مسأله لو ادعى العامل التلف و أنكر المالكك قدم قول العامل 


لأنه أمين سواء كان بأمر ظاهر أو خفى و كذا لو ادعى الخساره أو ادعى عدم الربح أو ادعى عدم حصول المطالبات فى النسيئه 
مع فرض كونه مأذونا فى البيع بالدين و لا فرق فى سماع قوله بين أن يكون الدعوى قبل فسخ المضاربه أو بعده نعم لو ادعى 
بعد الفسخ التلف بعده ففى سماع قوله لبقاء حكم أمانته و عدمه لخروجه بعده عن كونه أمينا وجهان و لو أقر بحصول الربح ثمّ 
بعد ذلك ادعى التلف أو الخساره و قال إنى اشتبهت فى حصوله لم يسمع منه لأنه رجوع عن إقراره الأول و لكن لو قال ربحت 
ثم تلف أو ثمّ حصلت الخساره قبل منه 


ص: الذيك 

*ه مسأله إذا اختلفا فى مقدار حصه العامل و أنه نصف الربح مثلا أو ثلثه 

قدم قول المالكك 

'0 مسأله إذا ادعى المالكك أنى ضاربتكك على كذا مقدار و أعطيتكك فأنكر أصل المضاربه. 


أو أنكر تسليم المال إليه فأقام المالكك بينه على ذلك فادعى العامل تلفه لم يسمع منه و أخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل 
نعم لو أجاب المالكك بأنى لست مشغول الذمه لكك بشىء ثم بعد الإثبات ادعى التلف قبل منه لعدم المنافاه بين الإنكار من 


الأول و بين دعوى التلف 

هه مسأله إذا اختلفا فى صحه المضاربه الواقعه بينهما و بطلانها 

قدم قول مدعى الصحه 

08 مسأله إذا ادعى أحدهما الفسخ فى الأثناء و أنكر الآخر قدم قول المنكر 

و كل من يقدم قوله فى المسائل المذكوره لا بد له من اليمين 

/اه مسأله إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالكك 

قدم قول المالكك 

8 مسأله لو ادعى العامل فى جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعى المالكك أنه اشتراه للمضاربه 


قدم قول العامل و كذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربه و ادعى المالكك أنه اشتراه لنفسه لأنه أعرف بنيته و لأنه أمين فيقبل قوله و 
الظاهر أن الأمر كذلكك لو علم أنه أدى الثمن من مال 


ص: 2/1 
المضاربه بأن ادعى أنه اشتراه فى الذمه لنفسه ثم أدى الثمن من مال المضاربه و لو كان عاصيا فى ذلكك 
4 مسأله لو ادعى المالكك أنه أعطاه المال مضاربه و ادعى القابض أنه أعطاه قرضا يتحالفان 


فإن حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين من أجره المثل و الحصه من الربح إلا إذا كانت الأجره زائده عن تمام الربح فليس له 
أخذها لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح 


٠‏ مسأله إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالكك أنه أقرضه و ادعى العامل أنه ضاربه 
١‏ مسأله لو ادعى المالكك الإبضاع و العامل المضاربه يتحالفان 


رمع 


ص: 2 


الحلف أو النكول منهما يستحق العامل أقل الأمرين من الأجره و الحصه من الربح و لو لم يحصل ربح فادعى المالك المضاربه 
لدفع الأجره و ادعى العامل الإبضاع- استحق العامل بعد التحالف أجره المثل لعمله 


”2 مسأله إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصه العامل 


و اختلفا فى مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل كما أنهما لو اختلفا فى حصوله و عدمه كان القول قوله و لو علم مقدار 
المال الموجود فعلا بيد العامل و اختلفا فى مقدار نصيب العامل منه فإن كان من جهه الاختلاف فى الحصه أنها نصف أو ثلث 
فالقول قول المالكك قطعا و إن كان من جهه الاختلاف فى مقدار 


ص: 70 


رأس المال فالقول قوله أيضا لأن المفروض أن تمام هذا الموجود من مال المضاربه أصلا و ربحا و مقتضى الأصل كونه بتمامه 
للمالك إلا ما علم جعله للعامل و أصاله عدم دفع أزيد من مقدار كذا إلى العامل لا تثبت كون البقيه ربحا مع أنها معارضه 
بأصاله عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا فيبقى كون الربح تابعا للأصل إلا ما خرج 


شسائل 
الأولى إذا كان عنده مال المضاربه فمات 


فإن علم بعينه فلا إشكال و إلا فإن علم بوجوده فى التركه الموجوده من غير تعيين فكذلك و يكون المالك شريكا مع الورثه 
بالنسبه و يقدم على الغرماء إن كان الميت مديونا لوجود عين ماله فى التركه و إن علم بعدم وجوده فى تركته ولا فى يده و لم 
يعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره أو رده على المالكك فالظاهر عدم ضمانه و كون جميع تركته للورثه و إن كان لا يخلو عن إشكال 
بمقتضى بعض الوجوه الا-تيه و أما إذا علم ببقائه فى يده إلى ما بعد الموت و لم يعلم أنه موجود فى تركته الموجوده أو لا بأن 
كان مدفونا فى مكان غير معلوم أو عند شخص آخر أمانه أو نحو ذلكك أو علم بعدم وجوده فى تركته مع العلم ببقائه فى يده 
بحيث لو كان حيا أمكنه الإيصال إلى المالكك أو شكك فى بقائه فى يده و عدمه أيضا ففى ضمانه فى هذه الصور الثلاث و عدمه 
خلاف و إشكال على اختلاف مراتبه و كلمات العلماء 


ص: اء/5 
قوله ع: على اليد ما أخذت حتى تؤدى 


حيث إن الأظهر شموله للأمانات أيضا و دعوى خروجها لأن المفروض عدم الضمان فيها مدفوعه بأن غايه ما يكون خروج بعض 
الصور منها كما إذا تلفت بلا تفريط أو ادعى تلفها كذلكك إذا حلف و أما صوره التفريط و الإتلااف و دعوى الرد فى غير 
الوديعه و دعوى التلف و النكول عن الحلف فهى باقيه تحت العموم و دعوى أن 


2/١ ص:‎ 


الضمان فى صوره التفريط و التعدى من جهه الخروج عن كونها أمانه أو من جهه الدليل الخارجى كما ترى لا داعى إليها و 
يمكن أن يتمسكك بعموم ما دل على وجوب رد الأمانه بدعوى أن الرد أعم من رد العين و رد البدل و اختصاصه بالأول ممنوع أ 


لا ترى أنه يفهم من 
قوله ع: المغصوب مردود 
وجوب عوضه عند تلفه هذا مضافا إلى 


خبر السكونى عن على ع: أنه كان يقول من يموت و عنده مال مضاربه قال إن سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له و إن 
مات و لم يذكر فهو أسوه الغرماء 


و أما الصوره الثالثه فالضمان فيها أيضا لا يخلو عن قوه لأن الأصل بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت و اشتغال ذمته بالرد عند 
المطالبه 


ص: 2/1 


و إذا لم يمكنه ذلكك لموته يؤخذ من تركته بقيمته و دعوى أن الأصل المذكور معارض بأصاله براءه ذمته من العوض و المرجع 
بعد التعارض اليد المقتضيه لملكيته مدفوعه بأن الأصل الأول حاكم على الثانى هذا مع أنه يمكن الخدشه فى قاعده اليد بأنها 
مقتضيه للملكيه إذا كانت مختصه و فى المقام كانت مشتركه و الأصل بقاؤها على الاشتراكك بل فى بعض الصور يمكن أن يقال 
إن يده يد المالكك من حيث كونه عاملا له كما إذا لم يكن له شىء أصلا فأخذ رأس المال و سافر للتجاره و لم يكن فى يده 
سوى مال المضاربه فإذا مات يكون ما فى يده بمنزله ما فى يد المالكك و إن احتمل أن يكون قد تلف جميع ما عنده من ذلكك 
المال و أنه استفاد لنفسه ما هو الموجود فى يده و فى بعض الصور يده مشتركه بينه و بين المالكك كما إذا سافر و عنده من مال 
المضاربه مقدار و من ماله أيضا مقدار نعم فى بعض الصور لا يعد يده مشتركه أيضا فالتمسكك باليد بقول مطلق مشكل ثم إن 
جميع ما ذكر إنما هو إذا لم يكن بتركك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرطا و إلا فلا إشكال فى ضمانه. 


و أنه لو علقها على أمر متوقع بطلت و كذا لو علقها على أمر حاصل إذا لم يعلم بحصوله نعم لو علق التصرف على أمر صح و إن 
كان متوقع الحصول و لا دليل لهم على ذلكك إلا دعوى الإجماع على أن أثر العقد لا بد أن 


ص: الى 


يكون حاصلا من حين صدوره وهو إن صح إنما يتم فى التعليق على المتوقع حيث إن الأ-ثر متأخر و أما التعليق على ما هو 
حاصل فلا يستلزم التأخير بل فى المتوقع أيضا إذا أخذ على نحو الكشف بأن يكون المعلق عليه وجوده الاستقبالى لا يكون الأثر 
متأخرا نعم لو قام الإجماع على اعتبار العلم بتحقق الأثر حين العقد تم فى صوره الجهل لكنه غير معلوم ثمّ على فرض البطلان لا 
مانع من جواز التصرف و نفوذه من جهه الإذن لكن يستحق حينئذ أجره المثل لعمله إلا أن يكون الإذن مقيدا بالصحه فلا يجوز 
التصرف أيضا. 


الثالئه [العامل لا يشترط فيه عدم الحجر بالفلس لعدم منافاته لحق الغرماء] 


قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس فى المالكك و أما العامل فلا يشترط فيه ذلكك لعدم منافاته لحق الغرماء نعم بعد حصول الربح 
منع من التصرف إلا بالإذن من الغرماء بناء على تعلق الحجر بالمال الجديد. 


الرابعه تبطل المضاربه بعروض الموت 


كما مر أو الجنون أو الإغماء كما مر فى سائر العقود الجائزه و ظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقا أو أدواريا و كذا فى 
الإغماء بين قصر مدته و طولها فإن كان إجماعا و إلا فيمكن أن يقال بعدم البطلان فى الأدوارى و الإغماء القصير المده فغايه 
الأمر عدم نفوذ التصرف حال حصولهما و أما بعد الإفاقه فيجوز من دون حاجه إلى تجديد العقد سواء كانا فى المالكك أو 
العامل و كذا تبطل بعروض السفه لأحدهما أو الحجر للفلس فى المالكك أو العامل أيضا إذا كان بعد حصول الربح إلا مع إجازه 
العرمَاف 


ص: ادوع 
الخامسه إذا ضارب المالكك فى مرض الموت صح 


و ملكك العامل الحصه و إن كانت أزيد من أجره المثل على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل بل و كذلكك على 
القول بأنها من الثلث لأنه ليس مفوتا لشىء على الوارث إذ الربح أمر معدوم و ليس مالا موجودا للمالكك و إنما حصل بسعى 
العامل. 


#الشافشه إذا قو كوف رامن الحال لغير المضاورت 


سواء كان غاصبا أو جاهلا بكونه ليس له فإن تلف فى يد العامل أو حصل خسران فلمالكه الرجوع على كل منهما فإن رجع على 
المضارب لم يرجع على العامل و إن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلا على المضارب و إن كان جاهلا أيضا لأنه 


ص: اوع 


مغرور من قبله و إن حصل ربح كان للمالكك إذا أجاز المعاملات الواقعه على ماله و للعامل أجره المثل على المضارب مع جهله 
و الظاهر عدم استحقاقه الأجره عليه مع عدم حصول الربح لأنه أقدم على عدم شىء له مع عدم حصوله كما أنه لا يرجع عليه إذا 
كان غالها بأنه لسن أله لكونه متبرعا يعمل حيئذ. 


السابعه يجوز اشتراط المضاربه فى ضمن عقد لازم 


فيجب على المشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارط و لكن لكل منهما فسخه بعده و الظاهر أنه يجوز اشتراط عمل المضاربه على 
العامل بأن يشترط عليه أن يتجر بمقدار كذا من 


ص: ذه 


ناله فى ومع ك1 ظلن !]له بكرن الريك هه أطي شط كرود و كرش كذ فى عقيل لآو وحيفة عور المغرو طعا 
فسخها كما فى الوكاله 


الثامنه يجوز إيقاع المضاربه بعنوان الجعاله 


كأن يقول إذا اتجرت بهذا المال و حصل ربح فلكك نصفه فيكون جعاله تفيد فائده المضاربه و لا يلزم أن يكون جامعا لشروط 
المضاربه فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين أو دينا أو مجهولا جهاله لا توجب الغرر و كذا فى المضاربه المشروطه فى 


ضمن عقد بنحو شرط النتيجه فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين. 
التاسعه يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه 


بنحو المضاربه بإيقاع عقدها بل مع عدمه أيضا بأن يكون بمجرد الإذن منهما و كذا يجوز لهما المضاربه بماله مع الغير على أن 
يكون الربح مشتركا بينه و بين العامل و كذا يجوز ذلكك للوصى فى مال الصغير مع ملاحظه الغبطه و المصلحه و الأمن من 
هلاك المال. 


العاشره يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربه بمال المولى عليه 


بإيقاع الوصى عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين 


ص: عع 


الحصه من الربح أو إيكاله إليه و كذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربه فى حصه القصير من تركتهما بأحد الوجهين كما أنه يجوز 
ذلك لكل منهما بالنسبه إلى الثلث المعزول لنفسه بأن يتجر الوصى به أو يدفعه إلى غيره مضاربه و يصرف حصه الميت فى 
المصارف المعينه للثلث بل و كذا يجوز الإيصاء منهما بالنسبه إلى حصه الكبار أيضا و لا يضر كونه ضررا عليهم من حيث 
تعطيل مالهم إلى مده لأمنه منجبر بكون الاختيار لهم فى فسخ المضاربه و إجازتها كما أن الحال كذلك بالنسبه إلى ما بعد 
البلوغ فى القصير فإن له أن يفسخ أو يجيز و كذا يجوز لهما الإيصاء بالاتجار بمال القصير على نحو المضاربه بأن يكون هو 
الموصى به لإيقاع عقد المضاربه لكن إلى زمان البلوغ أو أقل و أما إذا جعل المده أزيد فيحتاج إلى الإجاره بالنسبه إلى الزائد و 
دعوى عدم صحه هذا النحو من الإيصاء لأن الصغير لا مال له حينه و إنما ينتقل إليه بعد الموت و لا دليل على صحه الوصيه 
العقديه فى غير التمليكك فلا يصح أن يكون إيجاب المضاربه على نحو إيجاب التمليكك بعد الموت مدفوعه بالمنع مع أنه الظاهر 
من خبر خالد بن بكر الطويل فى قضيه ابن أبى ليلى و موثق محمد بن مسلم المذكورين فى باب الوصيه و أما بالنسبه إلى الكبار 
من الورثه فلا يجوز بهذا 


ص: موء 


النحو لوجوب العمل بالوصيه و هو الاتجار فيكون ضررا عليهم من حيث تعطيل حقهم من الإرث و إن كان لهم حصتهم من 
الربح خصوصا إذا جعل حصتهم أقل من المتعارف. 


الحاديه عشر إذا تلف المال فى يد العامل بعد موت المالكك من غير تقصير 
فالظاهر عدم ضمانه و كذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر. 
الثانيه عشر إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثمّ فسخ أحد الشريكين 


هل تبقى بالنسبه إلى حصه الآخر أو تنفسخ من الأصل وجهان أقربهما الانفساخ نعم لو كان مال كل منهما متميزا و كان العقد 
واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبه إلى الآخر. 


الثالثه عشر إذا أخذ العامل مال المضاربه و ترك التجاره به إلى سنه مثلا 
فإن تلف ضمن و لا يستحق المالكك عليه غير أصل المال و إن كان آثما فى تعطيل مال الغير. 
الرابعه عشر إذا اشترط العامل على المالكك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا 


فكل ربح حصل يكون بينهما و إن حصل خسران بعده أو قبله أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو 
بالعكس فالظاهر الصحه و ربما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربه و هو كما ترى. 


الخامسه عشر لو خالف العامل المالكك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها 


كما لو قال لا تشتر الجنس الفلانى أو من الشخص الفلانى مثلا فاشتراه جهلا فالشراء فضولى موقوف على إجازه المالكك- و 
كذا لو عمل بما ينصرف 


ص: عوع 


إطلاقه إلى غيره فإنه بمنزله النهى عنه و لعل منه ما ذكرنا سابقا من شراء من ينعتق على المالكك مع جهله بكونه كذلكك و كذا 
الحال إذا كان مخطثئا فى طريقه التجاره بأن اشترى ما لا مصلحه فى شرائه عند أرباب المعامله فى ذلكك الوقت بحيث لو عرض 
على التجار حكموا بخطائه. 


السادسه عشر إذا تعدد العامل كان ضارب اثنين بمائه مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا 


فإما أن يميز حصه كل منهما من رأس المال كأن يقول على أن يكون لكل منه نصفه و إما لا يميز فعلى الأول الظاهر عدم 
اشتراكهما فى الربح و الخسران و الجبر إلا مع الشرط لأنه بمنزله تعدد العقد و على الثانى يشتركان فيها و إن اقتسما بينهما فأخذ 
كل منهما مقدارا منه إلا أن يشترطا عدم الاشتراكك فيها فلو عمل أحدهما و ربح و عمل الآخر و لم يربح أو خسر يشتركان فى 
ذلك الربح و يجبر به خسران الآخر بل لو عمل أحدهما و ربح و لم يشرع الآخر بعد فى العمل فانفسخت المضاربه يكون الآخر 
شريكا و إن لم يصدر منه عمل لأنه مقتضى الاشتراك فى المعامله و لا يعد 


ص: ةع 


هذا من شركه الأعمال كما قد يقال فهو نظير ما إذا آجرا نفسهما لعمل بالشركه فهو داخل فى عئوان المضاربه لا الشركه كما أن 
النظير داخل فى عنوان الإجاره. 


السابعه عشر إذا أذن المالكك للعامل فى البيع و الشراء نسيئه 


فاشترى نسيئه و باع كذلكك فهلك المال فالدين فى ذمه المالكك و للديان إذا علم بالحال أو تبين له بعد ذلكك الرجوع على كل 
منهما فإن رجع على العامل و أذ منه رجع هو على المالكك و دعوى أنه مع العلم من الأول ليس له الرجوع على العامل لعلمه 
بعدم اشتغال ذمته مدفوعه بأن مقتضى المعامله ذلكك خصوصا فى المضاربه و سيما إذا علم أنه عامل يشترى للغير و لكن لم 
يعرف ذلك الغير أنه من هو و من أى بلد و لو لم يتبين للديان أن الشراء للغير يتعين له الرجوع على العامل فى الظاهر و يرجع 
هو على المالك. 


الثامنه عشر يكره المضاربه مع الذمى خصوصا إذا كان هو العامل 
لقوله ع: لا ينبغى للرجل المسلم أن يشارك الذمى ولا يبضعه بضاعه ولا يودعه وديعه ولا يصافيه الموده 


و قوله ع: إن أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركه اليهودى و النصرانى و المجوسى إلا أن تكون تجاره حاضره لا يغيب عنها 


المسلم 
و يمكن أن يستفاد من هذا الخبر كراهه مضاربه من لا يؤمن منه فى معاملاته من الاحتراز عن الحرام. 
التاسعه عشر الظاهر صحه المضاربه على مائه دينار مثلا كليا 


فلا يشترط كون مال المضاربه عينا شخصيه فيجوز إيقاعهما العقد على كلى ثم تعببنه فى فرد و القول بالمنع لأن القدر المتيقن 
العين الخارجى من النقدين ذ ضعيف و أن ضعف منه احتمال المنع حتى فى الكلى فى المعين إذ يكفى فى الصحه العمومات 


متمم العشرين لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به ثم دفع إليه النصف الآخر 


فالظاهر جبران خساره أحدهما بربح الآخر لأنه مضاربه واحده و أما لو ضاربه على خمسمائه فدفعها إليه و عامل بها و فى أثناء 
التجاره زاده و دفع خمسمائه أخرى فالظاهر عدم جبر خساره إحداهما بربح الأخرى لأنهما فى قوه مضاربتين نعم بعد المزج و 
التجاره بالمجموع يكونان واحده 

فصل فى أحكام الشركه 


و هى عباره عن كون شىء واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا و هى إما واقعيه قهريه كما فى المال أو الحق الموروث و إما واقعيه 
اختياريه من غير استناد إلى عقد كما إذا أحيا شخصان أرضا مواتا بالاشتراكك أو حفرا بثرا أو اغترفا ماء أو اقتلعا شجرا و إما 


ظاهريه قهريه كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما و لو بفعل أجنبى بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر سواء كانا من جنس 
واحد كمزج حنطه بحنطه أو جنسين كمزج دقيق الحنطه بدقيق الشعير أو دهن اللوز بدهن الجوز أو الخل بالدبس و إما ظاهريه 
اختياريه كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركه فإن مال كل منهما فى الواقع ممتاز عن الآخر و لذا لو فرض تمييزهما اختص 
كل منهما بماله و أما الاختلاءط مع التميز فلا يوجب الشركه و لو ظاهرا إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهرى أو القرعه و إما 
واقعيه مستنده إلى عقد غير عقد الشركه كما إذا ملكا شيئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الهبه أو نحوها و إما واقعيه منشأه بتشريكك 
أحدهما الآخر فى ماله كما إذا اشترى شيئا فطلب منه شخص أن يشركه فيه و يسمى عندهم بالتشريكك و هو صحيح لجمله من 
الأخبار و إما واقعيه منشأه بتشريكك كل 


١ ص:‎ 


ص: اح 


منهما الآخر فى ماله و يسمى هذا بالشركه العقديه و معدود من العقود ثم إن الشركه قد تكون فى عين و قد تكون فى منفعه و 
فد تكون فى حقو بحسب الكيفيه إما بدح الإشاعهبو إما بحو الكلى فى المعين وقد تكن على وجه يكوة كل من 'الشتريكين 
أو الشركاء مستقلا فى التصرف كما فى شركه الفقراء فى الزكاه و الساده فى الخمس و الموقوف عليهم فى الأوقات العامه و 


نحوها 
١‏ مسأله لا تصح الشركه العقديه إلا فى الأموال بل الأعيان 


فلا تصح فى الديون فلو كان لكل منهما دين على شخص فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما لم يصح و كذا لا تصح فى 
المنافع بأن كان لكل منهما دار مثلا و أوقعا العقد على أن يكون منفعه كل منهما بينهما بالنصف مثلا و لو أرادا ذلك صالح 
أحدهما الآخر نصف منفعه داره بنصف منفعه دار الآخر أو صالح نصف منفعه داره بدينار مثلا و صالحه الآخر نصف منفعه داره 
بذلكك الدينار و كذا لا تصح شركه الأعمال و تسمى شركه الأبدان أيضا و هى أن يوقعا العقد على أن يكون أجره عمل كل 
منهما مشتركا بينهما سواء اتفق عملهما كالخياطه مثلا أو كان على أحدهما الخياطه و الآخر النساجه و سواء كان ذلك فى عمل 
معين أو فى كل ما يعمل كل منهما و لو أرادا الاشتراكك فى ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعينه أو منافعه إلى مده 
كذا بنصف منفعه أو منافع الآدخر أو صالحه نصف منفعته بعوض معين و صالحه الآخر أيضا نصف منفعته بذلكك العوض و لا 
تصح أيضا شركه الوجوه و هى أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد الشركه على أن يبتاع كل منهما فى ذمته إلى أجل و 
يكون 


ص: .070.0 


ما يبتاعه بينهما فيبيعانه و يؤديان الثمن و يكون ما حصل من الربح بينهما و إذا أرادا ذلك على الوجه الصحيح وكل كل منهما 
الآخر فى الشراء فاشترى لهما و فى ذمتهما و شركه المفاوضه أيضا باطله و هى أن يشتركك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما 
يحصل لأحدهما من ربح تجاره أو زراعه أو كسب آخر أو إرث أو وصيه أو نحو ذلك مشتركا بينهما و كذا كل غرامه ترد 
على أحذهما تكون علهما فاتخصرت الشركة العقدية الصحيحه بالش ركه فى الأعبان المملوكه فعلا و تسمن بش ركه العنان 


" مسأله لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجره معلومه صح 


و كانت الأجره مقسمه عليهما بنسبه عملهما ولا يضر الجهل بمقدار حصه كل منهما حين العقد لكفايه معلوميه المجموع و لا 
يكون من شركه الأعمال التى تكون باطله بل من شركه الأموال فهو كما لو استأجز كلا منهما لعمل و أعطاهما شيئا واحدا بإزاء 
أجرتهما و لو اشتبه مقدار عمل كل منهما فإن احتمل التساوى حمل عليه لأصاله عدم زياده عمل أحدهما على الآخر و إن علم 
زياده أحدهما على الآخر فيحتمل القرعه فى المقدار الزائد و يحتمل الصلح القهرى 


مسأله لو اقتلها شجره أو اغترفا ماء بآنيه واححده أو نصبا معا شبكه للصيد أو أحيبا أرضا معا- 


فإن ملك كل منهما نصف منفعته بنصف منفعه الآدخر اشتركا فيه بالتساوى و إلا فلكل منهما بنسبه عمله و لو بحسب القوه و 
الضعف و لو اشتبه الحال فكالمسئله السابقه و ربما يحتمل التساوى مطلقا لصدق اتحاد فعلهما فى السببيه و اندراجهما فى 


وهو كما ترى 
مسأله يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم فى الشركه العقديه 


٠/١١ ص:‎ 


أو سفه امتزاج المالين سابقا على العقد أو لاحقا بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر من النقود كانا أو من العروض بل اشترط 
جماعه اتحادهما فى الجنس و الوصف و الأ-ظهر عدم اعتباره بل يكفى الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر كما لو 
امتزج دقيق الحنطه بدقيق الشعير و نحوه أو امتزج نوع من الحنطه بنوع آخر بل لا يبعد كفايه امتزاج الحنطه بالشعير و ذلكك 
لعجو ماك العامة كقوله تعالن أوفوا بالقترد 


و قوله ع: المؤمنون عند شروطهم 


و غيرهما بل لو لا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقا عملا بالعمومات و دعوى عدم كفايتها لإثبات ذلكك كما 
ترى لكن الأحوط مع ذلكك أن يبيع كل منهما حصه مما هو له بحصه مما للآخر أو يهبها كل منهما للآخر أو نحو ذلكك فى غير 
صوره الامتزاج الذى هو المتيقن هذا و يكفى فى الإيجاب و القبول كل ما دل على الشركه من قول أو فعل 


ه مسأله يتساوى الشريكان فى الربح و الخسران مع تساوى المالين و مع زياده 

فبنسبه الزياده ربحا و خسرانا سواء كان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوى فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو أجير هذا مع 
الإطلاق و لو شرطا فى العقد زياده لأحدهما فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا إشكال و لا خلاف على الظاهر عندهم 
فى صحته أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ففى صحه الشرط و العقد و بطلانهما و صحه العقد و بطلان 
الشرط فيكون كصوره الإطلاق أقوال أقواها الأول و كذا لو شرطا كون الخساره على أحدهما أزيد و ذلكك لعموم 


ص: ؟07 
: المؤمنون عند شروطهم 


و دعوى أنه مخالف لمقتضى العقد كما ترى نعم هو مخالف لمقتضى إطلاقه و القول بأن جعل الزياده لأحدهما من غير أن 
يكون له عمل يكون فى مقابلتها ليس تجاره بل هو أكل بالباطل كما ترى باطل و دعوى أن العمل بالشرط غير لازم لأنه فى 
عقد جائز مدفوعه أولا بأنه مشتركك الورود إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به فى صوره العمل أو زيادته و ثانيا بأن غايه الأمر جواز 
فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط و المفروض فى صوره عدم الفسخ فما لم يفسخ يجب الوفاء به و ليس معنى الفسخ 
حل العقد من الأول بل من حينه فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلكك الحين هذا و لو شرطا تمام الربح لأحدهما بطل 
العقد لأنه خلاف مقتضاه نعم لو شرطا كون تمام الخساره على أحدهما فالظاهر صحته لعدم كونه منافيا 


ع مسأله إذا اشترطا فى ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما 


مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهما فهو المتبع و لا يجوز التعدى و إن أطلقا لم يجز لواحد منهما التصرف إلا بإذن الآخر و 
مع الإذن بعد 


7١7 ص:‎ 


العقد أو الاشتراط فيه فإن كان مقيدا بنوع خاص من التجاره لم يجز التعدى عنه و كذا مع تعيين كيفيه خاصه و إن كان مطلقا 
فاللازم الاقتصار على المتعارف من حيث النوع و الكيفيه و يكون حال المأذون حال العامل فى المضاربه فلا يجوز البيع بالنسيئه 
بل و لا الشراء بها و لا يجوز السفر بالمال و إن تعدى عما عين له أو عن المتعارف ضمن الخساره و التلف و لكن يبقى الإذن 
بعد التعدى أيضا إذ لا ينافى الضمان بقاءه و الأحوط مع إطلاق الإذن ملاحظه المصلحه و إن كان لا يبعد كفايه عدم المفسده 


مسأله العامل أمين 
فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدى 
8 مسأله عقد الشركه من العقود الجائزه 


فيجوز لكل من الشريكين فسخه لا بمعنى أن يكون الفسخ موجبا للانفساخ من الأول أو من حينه بحيث تبطل الشركه إذ هى 
باقيه ما لم تحصل القسمه بل بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الإذن فى التصرف الذى بمنزله عزل 


ص: ع“ 


الوكيل عن الوكاله أو بمعنى مطالبه القسمه و إذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآدخر فيما لو كان كل منهما مأذونا لم يجز 
التصرف للآنخر و يبقى الجواز بالنسبه إلى الأول و إذا رجع كل منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما و بمطالبه القسمه يجب 
القبول على الآخر و إذا أوقعا الشركه على وجه يكون لأحدهما زياده فى الربح أو نقصانا فى الخساره يمكن الفسخ بمعنى إبطال 
هذا القرار بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبه المالين على ما هو مقتضى إطلاق الشركه 


9 مسأله لو ذكرا فى عقد الشركه أجلا لا يلزم 

فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه إلا أن يكون مشروطا فى ضمن عقد لازم فيكون لازما 
٠‏ مسأله لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانه أو التفريط فى الحفظ فأنكر 

عليه الحلف مع عدم البينه 

١‏ مسأله إذا ادعى العامل التلف 

قبل قوله مع اليمين لأنه أمين 

١‏ مسأله تبطل الشركه بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه 


جنل اه ل سول كان السحرت و آنا أصل القرك فى افيه اتف يطل اناما تزوالتفن اده اد حماقن التناموالنية إلين 
ماله أو نقصان الخساره كذلكك إذا تبين بطلان الشركه فالمعاملات الواقعه قبله محكومه بالصحه و يكون الربح على نسبه المالين 
لكفايه الإذن المفروض حصوله نعم لو كان مقيدا بالصحه تكون كلها فضوليا بالنسبه إلى 


ص: 2 


دن بكرة ]ذل مقببنا و الكل سهما العريا ل سيل بالتسنية إلى خض ة لاخر ]ذاكاة العمل تغونااو إن كلق فى الخديهها قله جره 


٠‏ مسأله إذا اشترى أحدهما متاعا و ادعى أنه اشتراه لنفسه و ادعى الآخر أنه اشتراه بالشركه 

فمع عدم البينه القول قوله مع اليمين لأ-نه أعرف بنيته كما أنه كذلكك لو ادعى أنه اشتراه بالشركه و قال الآخر إنه اشتراه لنفسه 
فإنه يقدم قوله أيضا لأنه أعرف و لأنه أمين 

<بسم الله الرحمن الرحيم > 

كتاب المزارعه 

اشاره 


وهى المعائله غلى الأرهن بالزواعة بعضه مخ انلها وتيف متخايره أرقا و لعلها مخ الكيره يفعت التضدين كما بظهن مخ 
مجمع البحرين و لا إشكال فى مشروعيتها بل يمكن دعوى استحبابها لما دل على استحباب الزراعه بدعوى كونها أعم من 
المباشره و التسبيب ففى 


خبر الواسطى قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن الفلاحين قال هم الزارعون كنوز الله فى أرضه و ما فى الأعمال شىء 
أحب إلى الله من الزراعه و ما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا إدريس عليه السلام فإنه كان خياطا 


و فى آخر عن أبى عبد الله ع: الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيبا أخرجه الله وهم يوم القيامه أحسن الناس مقاما و أقربهم منزله 
يدعون المباركين 


و فى خبر عنه عليه السلام قال: سئل النبى ص أى الأعمال خير قال زرع يزرعه صاحبه و أصلحه و أدى حقه يوم حصاده قال فأى 
الأعمال بعد الزرع قال رجل فى غنم له قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاه و يؤتى الزكاه قال فأى المال بعد الغنم خير قال البقر 
يغدو بخير و يروح بخير قال فأى المال بعد البقر خير قال الراسيات فى الوحل المطعمات فى المحل نعم المال النخل من باعها 
فإنما ثمنه بمنزله رماد على رأس شاهق اشتدت به الريح 


٠/١17 ص:‎ 


فى يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها قيل يا رسول الله ص فأى المال بعد النخل خير فسكت فقام إليه رجل فقال له فأين الإبل 
قال فيها الشقاء و الجفاء و العناء و بعد الدار تغدو مدبره و تروح مدبره لا يأتى خيرها إلا من جانبها الأشئم أما أنها لا تعدم 
الأشقياء الفجره 


و عنه ع: الكيمياء الأكبر الزراعه 
وعنهع: أن الله جعل أرزاق أنبيائه فى الزرع و الضرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء 


و عنهع: أنه سأله رجل فقال له جعلت فداكك أسمع قوما يقولون إن المزارعه مكروهه فقال ازرعوا فلا و الله ما عمل الناس عملا 


و يستفاد من هذا الخبر ما ذكرنا من أن الزراعه أعم من المباشره و التسبيب 
و أما ما رواه الصدوق مرفوعا عن النبى ص: أنه نهى عن المخابره قال و هى المزارعه بالنصف أو الثلث أو الربع 


فلا بد من حمله على بعض المحامل لعدم مقاومته لما ذكر و فى مجمع البحرين و ما روى من أنه ص نهى عن المخابره كان 
ذلكك حين تنازعوا فنهاهم عنها و يشترط فيها أمور أحدها الإيجاب و القبول و يكفى فيها كل لفظ دال سواء كان حقيقه أو 
مجازا مع القرينه كزارعتكك أو سلمت إليكك الأرض على أن تزرع على كذا و لا يعتبر فيهما العربيه ولا الماضويه فيكفى 
الفارسى و غيره و الأمر كقوله ازرع هذه الأرض على كذا أو المستقبل أو الجمله الاسميه مع قصد الإنشاء بها و كذا لا يعتبر 
تقديم الإيجاب على القبول و يصح الإيجاب من كل من المالك و الزارع بل يكفى القبول الفعلى بعد الإيجاب القولى على 
الأقوى و تجرى فيها المعاطاه و إن كانت لا تلزم إلا بالشروع فى العمل. الثانى البلوغ و العقل و الاختيار و عدم 


7/١ ص:‎ 


الحجر لسفه أو فلس و مالكيه التصرف فى كل من المالكك و الزارع نعم لا يقدح حينئذ فلس الزارع إذا لم يكن منه مال لأنه 
ليس تصرفا ماليا. الثالث أن يكون النماء مشتركا بينهما فلو جعل الكل لأحدهما لم يصح مزارعه. الرابع أن يكون مشاعا بينهما 
فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع كالذى حصل أولا و الآخر بنوع آخر أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعه من الأرض 
لأحدهما و ما حصل من القطعه الأخرى للآخر لم يصح. الخامس تعيين الحصه بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلكك فلو 
قال ازرع هذه الأرض على أن يكون لكك أو لى شىء من حاصلها بطل. السادس تعبين المده بالأشهر و السنين فلو أطلق بطل نعم 
لوعين المزروع أو مبدء الشروع فى الزرع لا يببتعد صحته إذا لم يستلزم غررا بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضا إذا كانت 
الأرض مما لا يزرع فى السنه إلا مره لكن مع تعيين السنه لعدم الغرر فيه ولا دليل على اعتبار التعيين تعبدا و القدر المسلم من 
الإجماع على تعبينها غير هذه الصوره و فى صوره تعبين المده لا بد و أن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع فلا تكفى المده القليله 
التى تقصر عن إدراك النماء. السابع أن تكون الأرض قابله للزرع و لو بالعلاج فلو كانت سبخه لا يمكن الانتفاع بها أو كان 
يستولى عليها الماء قبل أوان إدراكك الحاصل أو نحو ذلكك أو لم يكن هناكك ماء للزراعه و لم يمكن تحصيله و لو بمثل حفر 
البئر أو نحو ذلكك و لم يمكن الاكتفاء بالغيث بطل. الثامن تعيين المزروع من الحنطه و الشعير و غيرهما مع اختلاف الأغراض 
فيه فمع عدمه يبطل إلا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين أو كان مرادهما التعميم و حينئذ فيتخير الزارع بين أنواعه. التاسع 
تعيين الأرض و مقدارها فلو لم يعينها بأنها هذه القطعه أو تلك القطعه أو من هذه المزرعه أو تلكك أو لم يعين مقدارها بطل مع 
اختلافها بحيث يلزم الغرر نعم مع عدم لزومه لا يبعد الصحه كأن يقول 


ص: ظذ, 


مقدار جريب من هذه القطعه من الأرض التى لا اختلاف بين أجزائها أو أى مقدار شئت منها و لا يعتبر كونها شخصيه فلو عين 
كليا موصوفا على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحته و حينئد يتخير المالكك فى تعيينه. العاشر تعيبن كون البذر على أى منهما و 
كذا سائر المصارف و اللوازم إذا لم يكن هناكك انصراف مغن عنه و لو بسبب التعارف 


١‏ مسأله لا يشترط فى المزارعه كون الأرض ملكا للمزارع 


بل يكفى كونه مسلطا عليها بوجه من الوجوه كأن يكون مالكا لمنفعتها بالإجاره و الوصيه أو الوقف عليه أو مسلطا عليها بالتوليه 
كمتولى الوقف العام أو الخاص و الوصى أو كان له حق اختصاص بها مثل التحجير و السبق و نحو ذلكك أو كان مالكا للانتفاع 
بها كما إذا أخذها بعنوان المزارعه فزارع غيره أو شاركك غيره بل يجوز أن يستعير الأرض للمزارعه نعم لو لم يكن له فيها حق 
أصلا لم يصح مزارعتها فلا يجوز المزارعه فى الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلكك فإن المزارع و العامل فيها 
سواء نعم يصح الشركه فى زراعتها مع 


7١ ص:‎ 


اشتراكك البذر أو بإجاره أحدهما نفسه للآخر فى مقابل البذر أو نحو ذلك لكنه ليس حينئذ من المزارعه المصطلحه و لعل هذا 
مراد الشهيد فى المسالكك من عدم جواز المزارعه فى الأراضى الخراجيه التى هى للمسلمين قاطبه إلا مع الاشتراكك فى البذر أو 
بعنوان آخر فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارع جهه اختصاص بها و إلا فلا إشكال فى جوازها بعد الإجازه من السلطان كما 
يدل عليه جمله من الأخبار 


؟ مسأله إذا أذن لشخص فى زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما 


فالظاهر صحته و إن لم يكن من المزارعه المصطلحه بل لا يبعد كونه منها أيضا و كذا لو أذن لكل من يتصدى للزرع و إن لم 
يعين شخصا و كذا لو قال كل من زرع أرضى هذه أو مقدارا من المزرعه الفلانيه فلى نصف حاصله أو ثلثه مثلا فأقدم واحد 
على ذلك فيكون 


ص: الا 


نظير الجعاله فهو كما لو قال كل من بات فى خانى أو دارى فعليه فى كل ليله درهم أو كل من دخل حمامى فعليه فى كل مره 
ورقه فإن الظاهر صحته للمعلومات إذ هو نوع من المعاملات العقلائيه و لا نسلم انحصارها فى المعهودات و لا حاجه إلى الدليل 
الخاص لمشروعيتها بل كل معامله عقلائيه صحيحه إلا ما خرج بالدليل الخاص كما هو مقتضى العمومات 

“' مسأله المزارعه من العقود اللازمه 

لا تبطل إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار الاشتراط أى تخلف بعض الشروط المشترطه على أحدهما و تبطل أيضا 
بخروج الأرض عن قابليه الانتفاع لفقد الماء أو استيلائه أو نحو ذلكك و لا تبطل بموت أحدهما فيقوم وارث الميت منهما مقامه 
نعم تبطل بموت العامل مع اشتراط مباشرته للعمل سواء كان قبل خروج الثمره أو بعده و أما المزارعه المعاطاتيه فلا تلزم إلا بعد 
التصرف و أما الإذنيه فيجوز فيها الرجوع دائما لكن 


ص: 7 


إذا كان بعد الزرع و كان البذر من العامل يمكن دعوى لزوم إبقائه إلى حصول الحاصل لأن الإذن فى الشىء إذن فى لوازمه و 
فائده الرجوع أذ أجره الأرضن مق احيلد و كرون الحاصل كله للعامل 


لكن للمعير الرجوع فى إعارته فيستحق أجره المثل لأرضه على المستعير كما إذا استعارها للإجاره فآجرها بناء على ما هو الأقوى 
من جواز كون العوض لغير مالك المعوض 


4 مسأله إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا فى ذمته أو فى الخارج 


ص: 7 


من الحاصل صح و ليس قراره مشروطا بسلامه الحاصل بل الأقوى صحه استثناء مقدار معين من الحاصل لأحدهما مع العلم ببقاء 
مقدار آخر ليكون مشاعا بينهما فلا يعتبر إشاعه جميع الحاصل بينهما على الأقوى كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه أو 
استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف فى تعمير الأرض ثم القسمه و هل يكون قراره فى هذه الصوره مشروطا بالسلامه 
كاستثناء الأرطال فى بيع الثمار أو لا وجهان 


ع مسأله إذا شرط مده معينه يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت و الزرع باق لم يبلغ 


فالظاهر أن للمالكك الأمر بإزالته بلا أرش أو إبقاءه و مطالبه الأجره إن رضى العامل بإعطائها و لا يجب عليه الإبقاء بلا أجره كما 
لا يجب عليه الأرش مع إراده الإزاله لعدم حق للزارع بعد المده و الناس مسلطون على أموالهم ولا فرق بين أن يكون ذلكك 
بتفريط الزارع أو من قبل الله كتأخير المياه أو تغير الهواء و قيل بتخبيره 


ص: ع7 


بين القلع مع الأأرش و البقاء مع الأسجره و فيه ما عرفت خصوصا إذا كان بتفريط الزارع مع أنه لا وجه لإلزامه العامل بالأجره بلا 
رضاه نعم لو شرط الزارع على المالكك إبقاءه إلى البلوغ بلا أجره أو معها إن مضت المده قبله لا يبعد صحته و وجوب الإبقاء 
عليه 


/ مسأله لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتى انقضت المده 


ففى ضمانه أجره المثل للأعرض كما أنه يستقر عليه المسمى فى الإجاره أو عدم ضمانه أصلا غايه الأمر كونه آثما بتركك 
تحصيل الحاصل أو التفصيل بين ما إذا تركه اختيارا فيضمن أو معذورا فلا أو ضمانه ما يعادل الحصه المسماه من الثلث أو 
النصف أو غيرهما بحسب التخمين فى تلكك السنه أو ضمانه بمقدار تلكك الحصه من منفعه الأرض من نصف أو ثلث و من قيمه 
عمل الزارع أو الفرق بين ما إذا اطلع المالكك على تركه للزرع فلم يفسخ المعامله لتداركك استيفاء منفعه أرضه فلا يضمن و بين 
صوره عدم اطلاعه إلى 


ص: 716 


إن فات وقت الزرع فيضمن وجوه و بعضها أقوال فظاهر بل صريح جماعه الأول- بل قال بعضهم يضمن النقص الحاصل بسبب 
ترك الزرع إذا حصل نقص و استظهر بعضهم الثانى و ربما يستقرب الثالث و يمكن القول بالرابع و الأوجه الخامس و أضعفها 
السادس ثم هذا كله إذا لم يكن التركك بسبب عذر عام و إلا فيكشف عن بطلان المعامله و لو انعكس المطلب بأن امتنع المالكك 
من تسليم الأرض بعد العقد فللعامل الفسخ و مع عدمه ففى ضمان المالك ما يعادل حصته من منفعه الأرض أو ما يعادل حصته 
من الحاصل بحسب التخمين أو التفصيل بين صوره العذر و عدمه أو عدم الضمان حتى لو قلنا به فى الفرض الأول بدعوى الفرق 
بينهما وجوه 


6 مسأله إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعه غاصب و لم يمكن الاسترداد منه 


فإن كان ذلك قبل تسليم الأرض 


ص: ,”7 


إلى العامل تخير بين الفسخ و عدمه و إن كان بعده لم يكن له الفسخ و هل يضمن الغاصب تمام منفعه الأرض فى تلكك المده 
للمالكك فقط أو يضمن له بمقدار حصته من النصف أو الثلث من منفعه الأرض و يضمن له أيضا مقدار قيمه حصته من عمل 
العامل حيث فوته عليه و يضمن للعامل أيضا مقدار حصته من منفعه الأرض وجهان و يحتمل ضمانه لكل منهما ما يعادل حصته 
من الحاصل بحسب التخمين 


4 مسأله إذا عين المالك نوعا من الزرع من حنطه أو شعير أو غيرهما تعين 


ولم يجز للزارع التعدى عنه و لو تعدى إلى غيره ذهب بعضهم إلى أنه إن كان ما زرع أضر مما عينه المالكك كان المالكك 
مخيرا بين الفسخ و أخذ أجره المثل للأرض و الإمضاء و أخذ الحصه من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضر و إن كان 
أقل ضررا لزم و أخذ الحصه منه و قال بعضهم يتعين أخذ أجره المثل للأرض مطلقا لأن ما زرع غير ما وقع عليه العقد فلا يجوز 


ص: “7 


أخذ الحصه منه مطلقا و الأقوى أنه إن علم أن المقصود مطلق الزرع و أن الغرض من التعيين ملاحظه مصلحه الأرض و تركك ما 
يوجب ضررا فيها يمكن أن يقال إن الأسمر كما ذكر من التخيير بين الأمرين فى صوره كون المزروع أضر و تعين الشركه فى 
صوره كونه أقل ضررا لكن التحقيق مع ذلكك خلافه و إن كان التعيين لغرض متعلق بالنوع الخاص لا لأجل قله الضرر و كثرته 
فإما أن يكون التعيين على وجه التقيبد و العنوانيه أو يكون على وجه تعدد المطلوب و الشرطيه فعلى الأول إذا خالف ما عين 
فبالنسبه إليه يكون كما لو تركك الزرع أصلا حتى انقضت المده فيجرى فيه الوجوه السته المتقدمه فى تلكك المسأله و أما بالنسبه 
إلى الزرع الموجود فإن كان البذر من المالكك فهو له و يستحق العامل أجره عمله على إشكال فى صوره علمه بالتعيين و تعمده 


ص: 718 


الخلاف- لإقدامه حينئذ على هتكك حرمه عمله و إن كان البذر للعامل كان الزرع له و يستحق المالكك عليه أجره الأرض مضافا 
إلى ما استحقه من بعض الوجوه المتقدمه و لا يضر استازامه الضمان للمالكك من قبل أرضه مرتين على ما بينا فى محله لأنه من 
جهتين و قد ذكرنا نظير ذلكك فى الإجاره أيضا و على الثانى يكون المالكك مخيرا بين أن يفسخ المعامله لتخلف شرطه فيأخذ 
أجره المثل للأسرض و حال الزرع الموجود حينئذ ما ذكرنا من كونه لمن له البذر و بين أن لا يفسخ و يأخذ حصته من الزرع 
الموجود بإسقاط حق شرطه و بين أن لا يفسخ و لكن لا يسقط حق شرطه أيضا بل يغرم العامل على بعض الوجوه السته المتقدمه 
و يكون حال الزرع 


ص: 19١لا‏ 
الموجود كما مر من كونه لمالكك البذر 
٠‏ مسأله لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بعلاج 


من حفر ساقيه أو بثر أو نحو ذلكك فإن كان الزارع عالما بالحال صح و لزم و إن كان جاهلا كان له خيار الفسخ و كذا لو كان 
الماء مستوليا عليها و أمكن قطعه عنها و أما لو لم يمكن التحصيل فى الصوره الأولى أو القطع فى الثانيه كان باطلا سواء كان 
الزارع عالما أو جاهلا و كذا لو انقطع فى الأثناء و لم يمكن تحصيله أو استولى عليها و لم يمكن قطعه و ربما يقال بالصحه مع 
علمه بالحال و لا وجه له و إن أمكن الانتفاع بها بغير الزرع لاختصاص المزارعه بالانتفاع بالزرع نعم لو استأجر أرضا للزراعه مع 
علمه بعدم الماء و عدم إمكان تحصيله أمكن الصحه لعدم اختصاص الإجاره بالانتفاع بالزرع إلا أن يكون على وجه التقييد 
فيكون باطلا أيضا 


١١‏ مسأله لافرق فى صحه المزارعه بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما 


ولا بد من تعيين ذلكك إلا أن يكون هناك معتاد ينصرف إليه الإطلاق و كذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصه بالزارع أو 
مشتركه بينه و بين العامل و كذا لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل فيجوز كونه عليهما و كذا الحال فى سائر المصارف و 
بالجمله هنا أمور أربعه الأرض و البذر و العمل و العوامل فيصح أن يكون من أحدهما أحد هذه و من الآخر البقيه و يجوز أن 
يكون من كل منهما اثنان منها بل يجوز أن يكون من أحدهما بعض أحدها و من الآخر البقيه كما يجوز الاشتراكك فى الكل 


ص: 07 


فهى على حسب ما يشترطان و لا يلزم على من عليه البذر دفع عينه فيجوز له دفع قيمته و كذا بالنسبه إلى العوامل كما لا يلزم 
مباشره العامل بنفسه فيجوز له أخذ الأجير على العمل إلا مع الشرط 


١١‏ مسأله الأقوى جواز عقد المزارعه بين أزيد من اثنين 


بأن تكون الأرض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلكك كأن 
يكون بعض البذر من واحد و بعضه الآخر من آخر و هكذا بالنسبه إلى العمل و العوامل لصدق المزارعه و شمول الإطلاقات بل 
يكفى العمومات العامه فلا وجه لما فى المسالكك من تقويه عدم الصحه بدعوى أنها على خلاف الأصل فتتوقف على التوقيف 
من الشارع و لم يثبت عنه ذلكك و دعوى أن العقد لا بد أن يكون بين طرفين موجب و قابل فلا يجوز تركبه من ثلاثه أو أزيد 
على وجه تكون أركانا له مدفوعه بالمنع فإنه أول الدعوى 


١‏ مسأله يجوز للعامل أن يشارى غيره فى مزارعته أو يزارعه فى حصته 


من غير فرق بين أن يكون البذر منه أو من المالكك و لا يشترط فيه إذنه نعم لا يجوز تسليم الأرض إلى ذلكك الغير إلا بإذنه و إلا 
كان ضامنا كما هو كذلك فى الإجاره أيضا و الظاهر جواز نقل مزارعته إلى الغير بحيث يكون كأنه هو الطرف للمالكك بصلح و 


ص: 07 


نحوه بعوض و لو من خارج أو بلا عوض كما يجوز نقل حصته إلى الغير سواء كان ذلكك قبل ظهور الحاصل أو بعده كل ذلكك 
لأن عقد المزارعه من العقود اللازمه الموجبه لنقل منفعه الأرض نصفا أو ثلثا أو نحوهما إلى العامل فله نقلها إلى الغير بمقتتضى 
قاعده السلطنه و لا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون المالكك شرط عليه مباشره العمل بنفسه أو لا إذ لا منافاه بين صحه المذكورات 
و بين مباشرته للعمل إذ لا يلزم فى صحه المزارعه مباشره العمل فيصح أن يشاركك أو يزارع غيره و يكون هو المباشر دون ذلكك 
القيذ 


١‏ مسأله إذا قبين بطلان العقد فإما أن يكون قبل الشروع فى العمل أو بعده و قبل الزرع 


بمعنى نثر الحب فى الأرض أو بعده و قبل حصول الحاصل أو بعده فإن كان قبل الشروع فلا بحث و لا إشكال و إن كان بعده و 
قبل الزرع بمعنى الإتيان بالمقدمات من حفر النهر و كرى الأرض و شراء الآلات و نحو ذلكك فكذلك نعم لو حصل وصف فى 
الأرض يقابل بالعوض من جهه كريها أو حفر النهر لها أو إزاله الموانع عنها كان للعامل قيمه 


ص: "الا 


ذلك الوصف و إن لم يكن كذلك و كان العمل لغوا فلا شىء له كما أن الآلات لمن أعطى ثمنها و إن كان بعد الزرع كان 
الزرع لصاحب البذر فإن كان للمالكك كان الزرع له و عليه للعامل أجره عمله و عوامله و إن كان للعامل كان له و عليه أجره 
الأرض للمالكك و إن كان منهما كان لهما على النسبه نصفا أو ثلثا و لكل منهما على الآخر أجره مثل ما يخصه من تلكك النسبه و 
إن كان من ثالث فالزرع له و عليه للمالكك أجره الأرض و للعامل أجره عمله و عوامله و لا يجب على المالكك إبقاء الزرع إلى 
بلوغ الحاصل إن كان التبين قبله بل له أن يأمر بقلعه و له أن يبقى بالأجره إذا رضى صاحبه و إلا فليس له إلزامه بدفع الأجره هذا 
كله مع الجهل بالبطلان و أما 


ص: إرفة 


مع العلم فليس للعالم منهما الرجوع على الآدخر بعوض أرضه أو عمله لأ-نه هو الهاتكك لحرمه ماله أو عمله فكأنه متبرع به و إن 
كان الآخر أيضا عالما بالبطلان و لو كان العامل بعد ما تسلم الأرض تركها فى يده بلا زرع فكذلكك يضمن أجرتها للمالك مع 
بطلان المعامله لفوات منفعتها تحت يده إلا فى صوره علم المالكك بالبطلان لما مر 


١4‏ مسأله الظاهر من مقتضى وضع المزارعه ملكيه العامل لمنفعه الأرض 


بمقدار الحصه المقرره له و ملكيه المالك للعمل على 


ص: ع*0 


العامل بمقدار حصته و اشتراكك البذر بينهما على النسبه سواء كان منهما أو من أحدهما أو من ثالث فإذا خرج الزرع صار 
مشتركا بينهما على النسبه لا أن يكون لصاحب البذر إلى حين ظهور الحاصل فيصير الحاصل مشتركا من ذلكك الحين كما ربما 
يستفاد من بعض الكلمات أو كونه لصاحب البذر إلى حين بلوغ الحاصل و إدراكه فيصير مشتركا فى ذلكك الوقت كما يستفاد 
من بعض آخر نعم الظاهر جواز إيقاع العقد على أحد هذين الوجهين مع التصريح و الاشتراط به من حين العقد و يترتب على 
هذه الوجوه ثمرات :متها كون التبن أيضا مشت ركا بينهما غلى النسبه على الأول دوق الأخيرين فإاثه لضاحب البذر ومئها فى مسأله 
الزكاه و منها فى مسأله الانفساخ أو الفسخ فى الأثناء قبل ظهور الحاصل و منها فى مسأله مشاركه الزارع مع غيره و مزارعته معه 
و منها فى مسأله تركك الزرع إلى أن انقضت المده إلى غير ذلكك 


1 مسأله إذا حصل ما يوجب الانفساخ فى الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه 


كما إذا انقطع الماء عنه و لم يمكن تحصيله أو استولى عليه و لم يمكن قطعه أو حصل مانع آخر عام فالظاهر لحوق حكم تبين 
البطلان من الأول على ما مر لأنه يكشف عن عدم قابليتها للزرع فالصحه كانت ظاهريه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر و 
يحتمل بعيدا كون الانفساخ من حينه فيلحقه حكم الفسخ فى الأثناء على ما يأتى فيكون مشتركا 


ص: ٠/١0‏ 
بينهما على النسبه 

١١‏ مسأله إذا كان العقد واجدا لجميع الشرائط و حصل الفسخ فى الأثناء 

اشاره 

إما بالتقايل أو بخيار الشرط لأحدهما أو بخيار الاشتراط بسبب تخلف ما شرط على أحدهما فعلى ما ذكرنا من مقتضى وضع 
المزارعه و هو الوجه الأول من الوجوه المتقدمه فالزرع الموجود مشترك بينهما على النسبه و ليس لصاحب الأرض على العامل 
أجره أرضه و لا للعامل أجره عمله بالنسبه إلى ما مضى لأن المفروض صحه المعامله و بقائها إلى حين الفسخ و أما بالنسبه إلى 


الآ-تى فلهما التراضى على البقاء إلى البلوغ بلا أجره أو معها و لهما التراضى على القطع قصيلا و ليس للزارع الإبقاء إلى البلوغ 
بدون رضا المالكك و لو بدفع جره الأرضن و لآ مطاله الارش إذا أمره المالكك بالقلع و للمالك مطالبه القسمه و إبقاء حصته فى 


أرضه إلى حين البلوغ و أمر الزارع بقطع 


ص: لذ" 


حصته قصيلا هذا و أما على الوجهين الآخرين فالزرع الموجود لصاحب البذر و الظاهر عدم ثبوت شىء عليه من أجره الأرض أو 
العمل لأن المفروض صحه المعامله إلى هذا الحين و إن لم يحصل للمالكك أو العامل شىء من الحاصل فهو كما لو بقى الزرع 
إلى الآخر و لم يحصل حاصل من جهه آفه سماويه أو أرضيه و يحتمل ثبوت الأجره عليه إذا كان هو الفاسخ 


فذلكه 


قد تبين مما ذكرنا فى طى المسائل المذكوره أن هاهنا صورا الأولى وقوع العقد صحيحا جامعا للشرائط و العمل على طبقه إلى 
الآدخر حصل الحاصل أو لم يحصل لآفه سماويه أو أرضيه. الثانيه وقوعه صحيحا مع تركك الزارع للعمل إلى أن انقضت المده 
سواء زرع غير ما وقع عليه العقد أو لم يزرع أصلا. الثالثه تركه العمل فى الأثناء بعد أن زرع اختيارا أو لعذر خاص به. الرابعه 
تبين البطلا-ن من الأمول. الخامسه حصول الانفساخ فى الأثناء لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامه. السادسه حصول الفسخ 
بالتقايل أو بالخيار فى الأثناء و قد ظهر حكم الجميع فى طى المسائل المذكوره كما لا يخفى 


مسأله إذ تبين بعد عقد المزارعه أن الأرض كانت مغصوبه 


فمالكها مخير بين الإجازه فتكون الحصه له سواء كان بعد المده أو قبلها فى الأثناء أو قبل الشروع بالزرع 


ص: 7717 


بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محل للإجازه و بين الرد و حينئذ فإن كان قبل الشروع فى الزرع فلا إشكال 
و إن كان بعد التمام فله أجره المثل لذلك الزرع وهو لصاحب البذر و كذا إذا كان فى الأثناء و يكون بالنسبه إلى بقيه المده 
الأمر بيده فإما يأمر بالإزاله و إما يرضى بأخذ الأجره بشرط رضا صاحب البذر ثم المغرور من المزارع و الزارع يرجع فيما خسر 
على غاره و مع عدم الغرور فلا رجوع و إذا تبين كون البذر مغصوبا فالزرع لصاحبه و ليس عليه أجره الأرض و لا أجره العمل 
نعم إذا كان التبين فى الأثناء كان لمالكك الأرض الأمر بالإزاله هذا إذا لم يكن محل للإجازه كما إذا وقعت المعامله على البذر 
الكلى لا المشخص فى الخارج أو نحو ذلكك أو كان و لم يجز و إن كان له محل و أجاز يكون هو الطرف للمزارعه و يأخذ 
الحصه التى كانت للغاصب و إذا تبين كون العامل عبدا غير مأذون فالأمر إلى مولاه و إذا تبين كون العوامل أو سائر المصارف 
مغصوبه فالمزارعه صحيحه و لصاحبها أجره المثل أو قيمه الأعيان التالفه و فى بعض الصور يحتمل جريان الفضوليه و إمكان 
الإجازه كما لا يخفى 


4 مسأله خراج الأرض على صاحبها 


و كذامال الإجاره إذا كانت مستأجره و كذا ما يصرف فى إثبات اليد عند أخذها من السلطان و ما يؤخذ لتركها فى يده و لو 
شرط كونها على العامل بعضا أو كلا صح و إن 


ص: 0 


كانت ربما تزاد.و وبما تنقص على الأقوى فلا يضر عثل هذه الجهاله للأخبار و أما سائر المؤن كشق الأنهار.و حفر الآبار و آلات 
السقى و إصلاح النهر و تنقيته و نصب الأبواب مع الحاجه إليها و الدولاب و نحو ذلكك مما يتكرر كل سنه أو لا يتكرر فلا بد 
من تعيين كونها على المالكك أو العامل إلا إذا كان هناكك عاده ينصرف الإطلاق إليها و أما ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلما 
من غير الخراج فليس على المالكك و إن كان أخذهم ذلكك من جهه الأرض 


٠‏ مسأله يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر 


بعد إدراكك الحاصل بمقدار منه بشرط القبول و الرضا من الآخر لجمله من الأخبار هنا و فى الثمار فلا يختص ذلكك بالمزارعه و 
المساقاه بل مقتضى الأخبار جوازه فى كل زرع مشتركك أو ثمر مشتركك و الأقوى لزومه بعد القبول و أن تبين بعد ذلكك زيادته 
أو نقيصته لبعض تلكك الأخبار مضافا إلى العمومات العامه خلافا لجماعه و الظاهر أنه معامله مستقله و ليست بيعا و لا صلحا 
معاوضيا فلا يجرى فيها إشكال اتحاد العوض و المعوض و لا إشكال النهى عن المحاقله و المزابنه و لا إشكال الربا و لو بناء 
على ما هو الأ.قوى من عدم اختصاص حرمته بالبيع و جريانه فى مطلق المعاوضات مع أن حاصل الزرع و الشجر قبل الحصاد و 
الجذاذ ليس من المكيل و الموزون و مع الإغماض عن ذلك كله يكفى فى صحتها الأخبار الخاصه فهو نوع من المعامله عقلائيه 
ثبت بالنصوص و لتسم بالتقبل و حصر المعاملات فى المعهودات ممنوع نعم يمكن أن يقال إنها فى المعنى راجعه إلى الصلح 
الغير المعاوضى فكأنهما يتسالمان على أن يكون حصه أحدهما من المال المشتركك كذا مقدارا و البقيه للآخر شبه القسمه أو 
نوع منها وعلى ذلكك يصح إيقاعها بعنوان الصلح على الوجه المذكور مع قطع النظر عن الأخبار أيضا على الأقوى من اغتفار 
هذا المقدار من الجهاله فيه إذا ارتفع الغرر بالخرص المفروض و على هذا لا يكون من التقبيل و التقبل ثم إن المعامله المذكوره 
لا تحتاج إلى صيغه مخصوصه بل يكفى كل لفظ دال على التقبل 


ص: 9" 


بل الأقوى عدم الحاجه إلى الصيغه أصلا فيكفى فيها مجرد التراضى كما هو ظاهر الأخبار و الظاهر اشتراط كون الخرص بعد 
بلوغ الحاصل و إدراكه فلا يجوز قبل ذلكك و القدر المتيقن من الأخبار كون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلكك الزرع فلا 
يصح الخرص و جعل المقدار فى الذمه من جنس ذلك الحاصل نعم لو أوقع المعامله بعنوان الصلح على الوجه الذى ذكرنا لا 
مانع من ذلكك فيه لكنه كما عرفت خارج عن هذه المعامله ثم إن المشهور بينهم أن قرار هذه المعامله مشروط بسلامه الحاصل 
فلو تلف بآفه سماويه أو أرضيه كان عليهما و لعله لأن تعيين الحصه فى المقدار المعين ليس من باب الكلى فى المعين بل هى 
باقيه على إشاعتها غايه الأمر تعيينها فى مقدار معين مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمنى بينهما و الظاهر أن المراد من 
الآفه الأرضيه ما كان من غير الإنسان و لا يبعد لحوق إتلاف متلف من الإنسان أيضا به و هل يجوز خرص ثالث حصه أحدهما 
أو كليهما فى مقدار وجهان أقواهما العدم 


"١‏ مسأله بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من أول الأمر فى الزرع يجب على كل منهما الزكاه 


إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب و على من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما و كذا إن اشترطا الاشتراكك 


ص: رم 


حين ظهور الثمر لأن تعلق الزكاه بعد صدق الاسم و بمجرد الظهور لا يصدق و إن اشترطا الاشتراكك بعد صدق الاسم أو حين 
الحصاد و التصفيه فهى على صاحب البذر منهما لأن المفروض أن الزرع و الحاصل له إلى ذلك الوقت فتتعلق الزكاه فى ملكه 
"١‏ مسأله إذا بقى فى الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المده و القسمه فنبت بعد ذلك فى العام الآتى 

فإن كان البذر لهما فهو لهما و إن كان لأحدهما فله إلا مع الإعراض و حينئذ فهو لمن سبق و يحتمل أن يكون لهما مع عدم 
الإعراض مطلقا لأن المفروض شركتهما فى الزرع و أصله و إن كان البذر لأحدهما أو الثالث و هو الأقوى و كذا إذا بقى فى 
الأرض بعض الحب فنبت فإنه مشترك بينهما مع عدم الإعراض نعم لو كان الباقى حب مختص بأحدهما اختص به ثم لا يستحق 
صاحب الأرض أجره لذلكك الزرع النابت على الزارع فى صوره الاشتراكك أو الاختصاص به و إن انتفع بها إذا لم يكن ذلكك من 
فعله و لا من معامله واقعه بينهما 


7١‏ مسأله لو اختلفا فى المده و أنها سنه أو سنتان مثلا 


فالقول قول منكر 


ص: 07 


الزياده و كذا لو قال أحدهما أنهما سته أشهر و الآدخر قال إنها ثمانيه أشهر نعم لو ادعى المالكك مده قليله لا تكفى لبلوغ 
الحاصل و لو نادرا ففى تقديم قوله إشكال و لو اختلفا فى الحصه قله و كثره فالقول قول صاحب البذر المدعى للقله هذا إذا 
كان نزاعهما فى زياده المده أو الحصه و عدمها و أما لو اختلفا فى تشخيص ما وقع عليه العقد و أنه وقع على كذا أو كذا 
فالظاهر التحالف و إن كان خلاف إطلاق كلماتهم فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصاله عدم الزياده 

؟" مسأله لو اختلفا فى اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما 

4 مسأله لو اختلفا فى الإعاره و المزارعه 


فادعى الزارع أن المالك أعطاه الأرض عاريه للزراعه و المالكك ادعى المزارعه فالمرجع التحالف أيضا و مع 


ص: زرف 


حلفهما أو نكولهما تثبت أجره المثل للأرض فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال و إن كان فى الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالكك 
وفى وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الأ-جره إن أراد الزارع و عدمه و جواز أمره بالإزاله وجهان و إن كان النزاع قبل نثر 
الحب فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما 


7؟ مسأله لو ادعى المالك الغصب و الزارع ادعى المزارعه 
فالقول قول المالكك مع يمينه على نفى المزارعه 
7 مسأله فى الموارد التى للمالى قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاه و قبل البلوغ 


قد يقال بعدم الجواز إلا أن يضمن حصتها للفقراء لأنه ضرر عليهم و الأقوى الجواز و حق الفقراء يتعلق بذلكك الموجود و إن لم 
يكن بالغا 


مسأله يستفاد من جمله من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيه أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه 
و يؤدى خراجها عنه و لا بأس به 

مسائل متفرقه 

الأولى إذا قصر العامل فى تربيه الزرع فقل الحاصل 


فالظاهر ضمانه التفاوت بحسب تخمين أهل الخبره كما صرح به المحقق القمى قدس سره فى أجوبه 


ص: إرذرةف 
مسائله. 
الثانيه إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل دما اشترط فى ضمن عقد المزارعه 


من بعض الشروط أو ادعى عليه تقصيره فى العمل على وجه يضر بالزرع و أنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه فالقول 
قوله لأنه مؤتمن فى عمله و كذا لو ادعى عليه التقصير فى حفظ الحاصل بعد ظهوره و أنكر. 


الثالثه لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع و أنكر أصل الاشتراط 

فالقول قول المنكر. 

الرابعه لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن فى المعامله 

فعليه إثباته و بعده له الفسخ. 

الخامسه إذا زارع المتولى للوقف الأرض الموقوفه بملاحظه مصلحه البطون إلى مده لزم 


ولا تبطل بالموت و أما إذا زارع البطن المتقدم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفه ثمّ مات فى الأثناء قبل انقضاء المده 
فالظاهر بطلانها من ذلكك الحين لانتقال الأرض إلى البطن اللا-حق كما أن الأمر كذلكك فى إجارته لها لكن استشكل فيه 
المحقق القمى قدس سره بأن عقد المزارعه لا-زمه و لا تنفسخ إلا بالتقايل أو ببعض الوجوه التى ذكروها و لم يذكروا فى 
تعدادها هذه الصوره مع أنهم ذكروا فى الإجاره بطلانها إذا آجر البطن المتقدم ثم مات فى أثناء المده ثمّ استشعر عدم الفرق 
بينهما بحسب القاعده فالتجأ إلى أن الإجاره أيضا لا تبطل بموت البطن السابق فى أثناء المده و إن كان البطن اللاحق يتلقى 
الملكك من الواقف لا من السابق و أن ملكيه السابق كانت إلى حين موته بدعوى أنه إذا آجر مده لا تزيد على عمره الطبيعى و 
مقتضى الاستصحاب بقاؤه بمقداره فكما أنها فى الظاهر محكومه بالصحه كذلكك عند الشارع و فى الواقع فبموت السابق ينتقل 
ما قرره من الأجره إلى اللاحق لا الأرض بمنفعتها إلى آخر ما ذكره من النقض و الإبرام و فيه ما لا يخفى و لا ينبغى الإشكال فى 
البطلان بموته فى المقامين. 


السادسه يجوز مزارعه الكافر 
مزارعا كان أو زارعا. 
السابعه فى جمله من الأخبار النهى عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض 


و أنه لا ينبغى أن يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام و الظاهر كراهته و عن ابن الجنيد و ابن البراج حرمته فالأحوط الترك. 


الثامنه بعد تحقق المزارعه على الوجه الشرعى يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته 


ص: ع0”0 


بمقدار معين من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف بل لا بأس به قبل ظهوره أيضا كما أن الظاهر جواز مصالحه 
أحدهما مع الآدخر عن حصته فى هذه القطعه من الأشرض بحصه الآدخر فى الأسخرى بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل إحدى 
القطعتين لأحدهما و الأخرى للآخر إذا القدر المسلم لزوم جعل الحصه مشاعه من أول الأمر و فى أصل العقد. 


التاسعه لا يجب فى المزارعه على أرض إمكان زرعها من أول الأمر و فى السنه الأولى 


بل يجوز المزارعه على الأرض بائره لا يمكن زرعها إلا بعد إصلاحها و تعميرها سنه أو أزيد و على هذا إذا كانت أرض موقوفه 
وقفا عاما أو خاصا و صارت بائره يجوز للمتولى أن يسلمها إلى شخص بعنوان المزارعه إلى عشر سنين أو أقل أو أزيد حسب ما 
تقتضيه المصلحه على أن يعمرها و يزرعها إلى سنتين مثلا لنفسه ثتّ يكون الحاصل مشتركا بالإشاعه بحصه معينه. 


العاشره يستحب للزارع كما فى الأخبار الدعاء عند نثر الحب 
بأن يقول: اللهم قد بذرنا و أنت الزارع و اجعله حبا متراكما 


و فى بعض الأخبار: إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضه من البذروا ستقبا القبله و قل أُكْرَأَبتُِ لا تَخرئُون أ ثكم َزْرَعُوكة أم 
نَحْنٌ الزَّارِعُونَ ثلاءث مرات ثم تقول بل الله الزارع ثلاث مرات ثم قل اللهم اجعله حبا مباركا و ارزقنا فيه السلامه ثم انثر القبضه 
التى فى يدكك فى القراح 


و فى خبر آخر: لما هبط آدم عليه السلام إلى الأرض احتاج إلى الطعام و الشراب فشكا ذلكك إلى جبرئيل فقال له جبرئيل يا آدم 
كن حراثا فقال عليه السلام فعلمنى دعاء قال قل اللهم اكفنى مئونه الدنيا و كل هول دون الجنه و ألبسنى العافيه حتى تهنئنى 
المعيشه 


ص: 60 

<بسم الله الرحمن الرحيم > 

كتاب المساقاه 

اشاره 

و هى معامله على أصول ثابته بحصه من ثمرها و لا إشكال فى مشروعيتها فى الجمله و يدل عليها مضافا إلى العمومات 


خبر يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله ع: سألته عن الرجل يعطى الرجل أرضه و فيها رمان أو نخل أو فاكهه و يقول اسق هذا 
من الماء و اعمره و لكك نصف ما أخرج قال عليه السلام لا بأس 


و جمله من أخبار خيبر منها 


صحيح الحلبى قال: أخبرنى أبو عبد الله عليه السلام أن أباه حدثه أن رسول الله ص أعطى خيبرا بالنصف أرضها و نخلها فلما 
أدركت الثمره بعث عبد الله بن رواحه إلخ 


هذا مع أنها من المعاملاءت العقلا-ئيه و لم يرد نهى عنها و لا-غرر فيها حتى يشملها النهى عن الغرر و يشترط فيها أمور الأول 
الإيجاب و القبول و يكفى فيها كل لفظ دال على المعنى المذكور ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا بل الجمله الاسميه مع قصد 
الإنشاء بأى لغه كانت و يكفى 


ص: #"/ا 
القبول الفعلى بعد الإيجاب القولى كما أنه يكفى المعاطاه. الثانى البلوغ و العقل و الاختيار. 


الثالث عدم الحجر لسفه أو فلس. الرابع كون الأصول مملوكه عينا و منفعه أو منفعه فقط أو كونه نافذ التصرف فيها لولايه أو 
وكاله أو توليه. الخامس كونها معينه عندهما معلومه لديهما. السادس كونها ثابته مغروسه فلا تصح فى الودى أى الفسيل قبل 
الغرس. السابع تعيين المده بالأشهر و السنين و كونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالبا نعم لا يبعد جوازها فى العام الواحد إلى بلوغ 
الثمر من غير ذكر الأشهر لأ-نه معلوم بحسب التخمين و يكفى ذلكك فى رفع الغرر مع أنه الظاهر من روايه يعقوب بن شعيب 
المتقدمه. الثامن أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ بحيث كان يحتاج بعد إلى سقى أو عمل آخر و أما إذا لم يكن 
كذلكك ففى صحتها إشكال و إن كان محتاجا إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلكك. التاسع أن يكون الحصه معينه مشاعه فلا تصح 
مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف كما لا تصح إذا لم تكن مشاعه بأن يجعل لأحدهما مقدارا معينا و البقيه للآخر نعم 
لا يبعد جواز أن يجعل لأحدهما أشجارا معلومه و للآخر أخرى بل.و كذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار 


ص: خرف 


معلومه و الاشتراكك فى البقيه أو اشترط لأحدهما مقدار معين مع الاشتراكك فى البقيه إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار 


و أنه تبقى بقيه. العاشر تعبين ما على المالكك من الأمور و ما على العامل من الأعمال إذا لم يكن هناك انصراف 
١‏ مسأله لا إشكال فى صحه المساقاه قبل ظهور الثمر 


كما لا خلاف فى عدم صحتها بعد البلوغ و الإدراكك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ و الاقتطاف و اختلفوا فى صحتها إذا 
كان بعد الظهور قبل البلوغ و الأ.قوى كما أشرنا إليه صحتها سواء كان العمل مما يوجب الاستزاده أو لا خصوصا إذا كان فى 
جملتها بعض الأشجار التى بعد لم يظهر ثمرها 


" مسأله الأقوى جواز المساقاه على الأشجار التى لا ثمر لها 
و إنما ينتفع بورقها كالتوت و الحناء و نحوهما 
" مسأله لا يجوز عندهم المساقاه على أصول غير ثابته 


كالبطيخ و الباذنجان و القطن و قصب السكر و نحوها و إن تعددت اللقطات فيها كالأولين و لكن لا يبعد الجواز للعمومات و إن 
لم يكن من المساقاه المصطلحه بل لا يبعد الجواز فى مطلق الزرع كذلك فإن مقتضى العمومات الصحه بعد كونه من 
المعاملات العقلائيه و لا يكون من المعاملات الغرريه عندهم غايه الأمر أنها ليست من المساقاه 


ص: كرف 
المصطلحه 
© مسأله لابأس بالمعامله على أشجار لا تحتاج إلى السقى 


لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات الأرض و إن احتاجت إلى إعمال أخر ولا يضر عدم صدق المساقاه حينئذ 
فإن هذه اللفظه لم ترد فى خبر من الأخبار و إنما هى من اصطلاح العلماء و هذا التعبير منهم مبنى على الغالب و لذا قلنا بالصحه 
إذا كانت المعامله بعد ظهور الثمر و استغنائها من السقى و إن ضويق نقول بصحتها و إن لم تكن من المساقاه المصطلحه 


له مسأله يجوز المساقاه على فسلان مغروسه 
و إن لم تكن مثمره إلا بعد سنين بشرط تعيين مده تصير مثمره فيها و لو بعد خمس سنين أو أزيد 
2 مسأله قد مر أنه لا تصح المساقاه على ودى غير مغروس. 


لكن الظاهر جواز إدخاله فى المعامله على الأشجار المغروسه بأن يشترط على العامل غرسه فى البستان المشتمل على التخيل و 
الأشجار و دخوله فى المعامله بعد أن يصير مثمرا بل مقتضى العمومات صضصحه المعامله غلى الفسلان الغير المغروسه إلى مده 
تصير مثمره و إن لم تكن من المساقاه المصطلحه 


/ا مسأله المساقاه لازمه 
لا تبطل إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو تخلف بعض الشروط أو بعروض مانع عام موجب للبطلان أو نحو ذلكك 
/ مسأله لا تبطل بموت أحد الطرفين 


فمع موت المالكك ينتقل الأمر إلى وارثه و مع موت العامل يقوم مقامه وارثه 


ص: خرف 


لكن لا يجبر على العمل فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستيجار فله و إلا فيستأجر الحاكم من تركته من يباشره إلى بلوغ الثمر ثمّ 
يقسم بينه و بين المالكك نعم لو كانت المساقاه مقيده بمباشره العامل تبطل بموته و لو اشترط عليه المباشره لا بنحو التقيبد 
فالمالك مخير بين الفسخ لتخلف الشرط و إسقاط حق الشرط و الرضا باستئجار من يباشر 


4 مسأله ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاه جمله من الأعمال على العامل و جمله منها على المالكى 


و ضابط الأمولى ما يتكرر كل سنه و ضابط الثانيه ما لا يتكرر نوعا و إن عرض له التكرر فى بعض الأحوال فمن الأول إصلاح 
الأرض بالحفر فيما يحتاج إليه و ما يتوقف عليه من الآلات و تنقيه الأنهار و السقى و مقدماته كال دلو و الرشاء و إصلاح طريق 
الماء و استقائه إذا كان السقى من بئر أو نحوه و إزاله الحشيش المضره و تهذيب جرائد النخل و الكرم و التلقيح و اللقاط و 
التشميس و إصلاح موضعه و حفظ الثمره إلى وقت القسمه و من الثانى حفر الآبار و الأنهار و بناء الحائط و الدولاب و الداليه و 
نحو ذلكك ممالا يتكرر نوعا و اختلفوا فى بعض الأأمور أنه على المالكك أو العامل مثل البقر الذى يدير الدولاب و الكش 
للتلقيح و بناء الثلم و وضع الشوك على الجدران و غير ذلكك و لا دليل على شىء من الضابطين فالأقوى أنه إن كان هناك 
انصراف فى كون شىء على العامل أو المالكك فهو المتبع و إلا فلا بد من ذكرنا يكون على كل منهما رفعا للغرر و مع الإطلاق و 
عدم الغرر يكون عليهما معا لأن المال مشتركك بينهما فيكون ما يتوقف عليه تحصيله عليهما 


٠‏ مسأله لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك 


فلا خلالف بينهم فى البطلا-ن لأ-نه خلاءف وضع المساقاه نعم لو أبقى العامل شيئا من العمل عليه و اشترط كون الباقى على 
المالكك فإن كان مما يوجب زياده الثمره فلا إشكال فى صحته و إن قيل بالمنع من جواز جعل العمل على المالكك و لو بعضا 
منه و إلا كما فى الحفظ و نحوه ففى صحته قولان أقواهما الأول و كذا الكلام إذا كان إيقاع عقد المساقاه بعد بلوغ الثمر و عدم 
بقاء عمل إلا مثل الحفظ و نحوه و إن كان الظاهر فى هذه الصوره عدم الخلاف فى 


ص: غرف 
بطلانه كما مر 
١١‏ مسأله إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال 


فإن لم يفت وقته فللمالك إجباره على العمل و إن لم يمكن فله الفسخ و إن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلف الشرط و هل له 
أن لا يفسخ و يطالبه بأجره العمل بالنسبه إلى حصته بمعنى أن يكون مخيرا بين الفسخ و بين المطالبه بالأجره وجهان بل قولان 
أقواهما ذلك و دعوى أن الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله بل أقصاه التزام من عليه 
الشرط بالعمل و إجباره عليه و التسلط على الخيار بعدم الوفاء به مدفوعه بالمنع من عدم إفادته التمليكك و كونه قيدا فى المعامله 
لا جزء من العوض يقابل بالمال لا ينافى إفادته لملكيه من له الشرط إذا كان عملا من الأعمال على من عليه و المسأله سياله فى 
سائر العقود فلو شرط فى عقد البيع على المشترى مثلا خياطه ثوب فى وقت معين و فات الوقت فللبائع الفسخ أو المطالبه بأجره 
الخياطه و هكذا 


؟١‏ مسأله لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح 


أما لو شرط أن يكون تمام العمل على غلام المالكك فهو كما لو شرط أن يكون تمام العمل على المالكك و قد مر عدم الخلاف 
فى بطلانه لمنافاته لمقتضى وضع المساقاه و لو شرط العامل على المالكك أن يعمل غلامه فى البستان الخاص بالعامل فلا ينبغى 
الإشكال فى صحته و إن كان ربما يقال بالبطلان بدعوى أن عمل الغلام فى قبال عمل العامل فكأنه صار مساقيا بلا عمل منه و لا 
يخفى ما فيها و لو شرطا أن يعمل غلام المالكك للعامل تمام عمل المساقاه بأن يكون عمله له بحيث يكون كأنه هو العامل ففى 
صحته وجهان لا يبعد الأول لأن الغلام حينئذ كأنه نائب عنه فى العمل بإذن المالكك و إن كان لا يخلو عن إشكال مع ذلكك و 


لازم 


ص: اا 
القول بالصحه الصحه فى صوره اشتراط تمام العمل على المالكك بعنوان النيابه عن العامل 
١‏ مسأله لا يشترط أن يكون العامل فى المساقاه مباشرا للعمل بنفسه 


فيجوز له أن يستأجر فى بعض أعمالها أو فى تمامها و يكون عليه الأسجره و يجوز أن يشترط كون أجره بعض الأعمال على 
المالك و القول بالمنع لا-وجه له و كذا يجوز أن يشترط كون الأ-جره عليهما معا فى ذمتهما أو الأداء من الثمر و أما لو شرط 
على المالكك أن يكون أجره تمام الأعمال عليه أو فى الثمر ففى صحته وجهان أحدهما الجواز لأن التصدى لاستعمال الإجراء 
نوع من العمل و قد تدعو الحاجه إلى من يباشر ذلكك لمعرفته بالآحاد من الناس و أمانتهم و عدمها و المالكك ليس له معرفه 
بذلكك. و الثانى المنع لأنه خلاف وضع المساقاه و الأقوى الأول هذا و لو شرطا كون الأجره حصه مشاعه من الثمر بطل للجهل 
بمقدار مال الإجاره فهى باطله 


١‏ مسأله إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد 


و كان جميعه للمالكك و حينئذ فإن شرطا انفراد العامل به استحق أجره المثل لعمله و إن شرطا انفراد المالكك به لم يستحق العامل 
شيئا لأنه حينئذ متبرع بعمله 


١4‏ مسأله إذا اشتمل البستان على أنواع 


كالنخل و الكرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواكه فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كل واحد فيجوز المساقاه عليها بالنصف أو 
الثلث أو نحوهما و إن لم يعلم عدد كل نوع إلا إذا كان الجهل بها موجبا للغرر 


١8‏ مسأله يجوز أن يفرد كل نوع بحصه مخالفه للحصه من النوع الآخر 


كأن يجعل النخل بالنصف و الكرم بالثلث و الرمان بالربع مثلا و هكذا و اشترط بعضهم فى هذه الصوره العلم بمقدار كل نوع و 
لكن الفرق بين هذه و صوره اتحاد الحصه فى الجميع غير واضح و الأقوى الصحه مع عدم الغرر فى الموضعين و البطلان 


ص: تغرف 
قينا 
مسأله لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقى بالناضح و بالثلث إن سقى بالسيح 


ففى صحته قولا-ن أقواهما الصحه لعدم إضرار مثل هذه الجهاله لعدم إيجابهما الغرر مع أن بناءها على تحمله خصوصا على 
القول بصحه مثله فى الإجاره كما إذا قال إن خطت روميا فبدرهمين و إن خطت فارسيا فبدرهم 


4 مسأله يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضه أو غيرهما 


مضافا إلى الحصه من الفائده و المشهور كراهه اشتراط المالكك على العامل شيئا من ذهب أو فضه و مستندهم فى الكراهه غير 
واضح كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهه بهذه الصوره أو جريانها بالعكس أيضا و كذا اختصاصها بالذهب و الفضه أو 
جريانها فى مطلق الضميمه و الأمر سهل 


8 مسأله فى صوره اشتراط شىء من الذهب و الفضه أو غيرهما على أحدهما إذا تلف بعض الثمره 


هل ينقص منهما شىء أو لا وجهان أقواهما العدم فليس قرارهما مشروطا بالسلامه نعم لو تلف الثمره بجميعها أو لم تخرج أصلا 
ففى سقوط الضميمه و عدمه أقوال. ثالثها الفرق بين ما إذا كانت للمالكك على العامل فتسقط و بين العكس فلا تسقط. رابعها 
الفرق بين صوره عدم الخروج أصلا فتسقط و صوره التلف فلا و الأقوى عدم السقوط مطلقا لكونه شرطا فى عقد لازم فيجب 
الوفاء به و دعوى أن عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحه المعامله من الأول لعدم ما يكون مقابلا للعمل أما فى صوره 
كون الضميمه للمالكك فواضح و أما مع كونها للعامل فلأن الفائده ركن فى المساقاه فمع عدمها لا يكون شىء فى مقابل العمل 
و الضميمه المشروطه لا تكفى فى العوضيه فتكون المعامله باطله من الأول و معه لا يبقى وجوب الوفاء بالشرط مدفوعه مضافا 
إلى عدم 


ص: إزفرف 


تماميته بالنسبه إلى صوره التلف لحصول العوض بظهور الثمره و ملكيتها و إن تلف بعد ذلكك بأنا نمنع كون المساقاه معاوضه 
بين حصه من الفائده و العمل بل حقيقتها تسليط من المالكك للعامل على الأصول للاستنماء له و للمالكك و يكفيه احتمال الثمر- 
و كونها فى معرض ذلكك و لذا لا يستحق العامل أجره عمله إذا لم يخرج أو خرج و تلف بآفه سماويه أو أرضيه فى غير صوره 
ضم الضميمه بدعوى الكشف عن بطلانها من الأنول- و احترام عمل المسلم فهى نظير المضاربه حيث إنها أيضا تسليط على 
الدرهم أو الدينار للاسترباح له و للعامل و كونها جائزه دون المساقاه لا يكفى فى الفرق كما أن ما ذكره فى الجواهر من الفرق 
بينهما بأن فى المساقاه يقصد المعاوضه بخلاف المضاربه التى يراد منها الحصه من الربح الذى قد يحصل و قد لا يحصل و أما 
المساقاه فيعتبر فيها الطمأنينه بحصول الثمره و لا يكفى احتمال مجرد دعوى لا بينه لها و دعوى أن من المعلوم أنه لو علم من 
أول الأمر عدم خروج الثمر لا يصح المساقاه و لازمه البطلان إذا لم يعلم 


ص: عع" 


ذلك ثمّ اتكشف بعد ذلكك مدفوعه بأن الوجه فى عدم الصحه كون المعامله سفهيه مع العلم بعدم الخروج من الأول بخلاف 
المفروض فالأ-قوى ما ذكرنا من الصحه و لزوم الوفاء بالشرط و هو تسليم الضميمه و إن لم يخرج شىء إن تلف بالآفه نعم لو 
تبين عدم قابليه الأأصول للثمر إما ليبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلك كشف عن بطلادن المعامله من الأول و معه يمكن 
استحقاق العامل للأجره إذا كان جاهلا بالحال 


٠٠‏ مسأله لو جعل المالك للعامل مع الحصه من الفائده ملك حصه من الأصول مشاعا أو مفروزا 
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ففى صحته مطلقا أو عدمها كذلكك أو التفصيل بين أن يكون ذلكك بنحو الشرط فيصح أو على وجه الجزئيه فلا أقوال و الأقوى 
الأول للعمومات و دعوى أن ذلك على خلاف وضع المساقاه كما ترى كدعوى أن مقتضاها أن يكون العمل فى ملك المالكك 
إذ هو أول الدعوى و القول بأنه لا يعقل أن يشترط عليه العمل فى ملكك نفسه فيه أنه لا مانع منه إذا كان للشارط فيه غرض أو 
فائده كما فى المقام حيث إن تلك الأصول و إن لم تكن للمالك الشارط إلا أن عمل العامل فيها ينفعه فى حصول حصه من 
نمائها و دعوى أنه إذا كانت تلكك الأصول للعامل بمقتضى الشرط فاللازم تبعيه نمائها لها مدفوعه بمنعها بعد أن كان المشروط 


ص: 76 


له الأصل فقط فى عرض تملكك حصه من نماء الجميع نعم لو اشترط كونها له على وجه يكون نماؤها له بتمامه كان كذلكك 
لكن عليه تكون تلك الأ-صول بمنزله المستثنى من العمل فيكون العمل فيما عداها مما هو للمالكك بإزاء الحصه من نمائه مع 
قن خلكف الأصتول 


١‏ مسأله إذا تبين فى أثناء المده عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل إتمام السقى 

قولان أقواهما العدم 

"١‏ مسأله يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل 

مع تعبينه نوعا و مقدارا بحصه من الثمره أو بتمامها بعد الظهور و بدو الصلاح بل و كذا قبل البدو بل قبل الظهور أيضا إذا كان 
مع الضميمه الموجوده أو عامين و أما قبل الظهور عاما واحدا بل ضميمه فالظاهر عدم جوازه لا لعدم معقوليه تمليك ما ليس 


بموجود لأنا نمنع عدم المعقوليه بعد اعتبار العقلاء وجوده لوجوده المستقبلى و لذا يصح مع الضميمه أو عامين حيث إنهم اتفقوا 
عليه ذ 
يه فى بيع 


ص: ٠/82‏ 
الثنمار و صرح به جماعه هاهنا بل لظهور اتفاقهم على عدم الجواز كما هو كذلك فى بيع الثمار و وجه المنع هناكك خصوص 
الأخبار الداله عليه و ظاهرها أن وجه المنع الغرر ل-عدم معقوليه تعلق الملكيه بالمعدوم و لو لا ظهور الإجماع فى المقام لقلنا 
بالجواز مع الاطمئنان بالخروج بعد ذلكك كما يجوز بيع ما فى الذمه مع عدم كون العين موجودا فعلا عند ذيها بل و إن لم يكن 
فى الخارج أصلا و الحاصل أن الوجود الاعتبارى يكفى فى صحه تعلق الملكيه فكأن العين موجوده فى عهده الشجر كما أنها 

موجوده فى عهده الشخص 
1" مسأله كل موضع بطل فيه عقد المساقاه يكون الثمر للمالك و للعامل أجره المثل لعمله 


إلا إذا كان عالما بالبطلان 


ص: ذف 


و مع ذلكك أقدم على العمل أو كان الفساد لأجل اشتراط كون جميع الفائده للمالك حيث إنه بمنزله المتبرع فى هاتين 
الصورتيق قلا سدق أجره المدل على الأقوى .و إن كان عمله بعتوان المساقاه 


6" مسأله يجوز اشتراط مساقاه فى عقد مساقاه 


كأن يقول ساقيتكك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيكك على هذا الآخر بالثلث و القول بعدم الصحه لأنه كالبيعين فى بيع 
المنهى عنه ضعيف لمنع كونه من هذا القبيل فإن المنهى عنه البيع حالا بكذا و مؤجلا بكذا أو البيع على تقدير كذا بكذا و على 
تقدير آخر بكذا و المقام نظير أن يقول بعتكك دارى بكذا على أن أبيعك بستانى بكذا و لا مانع منه لأنه شرط مشروع فى ضمن 
العقد 

4 مسأله يجوز تعدد العامل 

كأن يساقى مع اثنين بالنصف له و النصف لهما مع تعيين عمل كل منهما بينهم أو فيما بينهما و تعيين حصه كل منهما و كذا 
يجوز تعدد المالكك و اتحاد العامل كما إذا كان البستان مشتركا بين اثنين فقالا لواحد ساقيناكك على هذا البستان بكذا و حينئذ 
فإن كانت الحصه المعينه للعامل منهما سواء كالنصف أو الثلث مثلا صح و إن لم يعلم العامل كيفيه شركتهما و أنها بالنصف أو 
غيره و إن لم يكن سواء كان يكون فى حصه أحدهما بالنصف و فى حصه الآخر بالثلث مثلا فلا بد من عمله بمقدار حصه كل 
منهما لرفع الغرر و الجهاله فى مقدار حصته من الثمر 


8" مسأله إذا ترى العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو فى الأثناء 


فالظاهر أن المالكك مخير بين الفسخ أو الرجوع إلى الحاكم الشرعى فيجبره على العمل و إن لم يمكن استأجر من ماله من يعمل 
عنه أو بأجره مؤجله إلى وقت الثمر فيؤديها منه أو يستقرض عليه و يستأجر من يعمل عنه و إن تعذر الرجوع إلى الحاكم أو تعسر 
فيقوم بالأمور المذكوره عدول المؤمنين بل لا يبعد جواز إجباره بنفسه أو المقاصه من 


ص: مع7 


ماله أو استيجار المالكك عنه ثم الرجوع عليه أو نحو ذلكك و قد يقال بعدم جواز الفسخ إلا بعد تعذر الإجبار و أن اللازم كون 
الإجبار من الحاكم مع إمكانه و هو أحوط و إن كان الأقوى التخبير بين الأمور المذكوره هذا إذا لم يكن مقيدا بالمباشره و إلا 
فيكون مخيرا بين الفسخ و الإجبار و لا يجوز الاستيجار عنه للعمل نعم لو كان اعتبار المباشره بنحو الشرط لا القيد يمكن إسقاط 
حق الشرط و الاستيجار عنه أيضا 


1 مسأله إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشره 


بل لو أتى به من غير قصد التبرع عنه أيضا كفى بل و لو قصد التبرع عن 


78١ ص:‎ 


المالكك كان كذلكك أيضا و إن كان لا يخلو عن إشكال فلا يسقط حقه من الحاصل و كذا لو ارتفعت الحاجه إلى بعض 
الأعمال كما إذا حصل السقى بالأمطار و لم يحتج إلى النزح من الآبار خصوصا إذا كانت العاده كذلكك و ربما يستشكل بأنه 
نظير الاستيجار لقلع الضرس إذا انقلع بنفسه فإن الأجير لا يستحق الأجره لعدم صدور العمل المستأجر عليه منه فاللازم فى المقام 
أيضا عدم استحقاق ما يقابل ذلك العمل و يجاب بأن وضع المساقاه و كذا المزارعه على ذلكك فإن المراد حصول الزرع و 
الثمره فمع احتياج ذلكك إلى العمل فعله العامل و إن استغنى عنه بفعل الله أو بفعل الغير سقط و استحق حصته بخلاف الإجاره 
فإن المراد منها مقابله العوض بالعمل منه أو عنه و لا بأس بهذا الفرق فيما هو المتعارف سقوطه أحيانا كالاستقاء بالمطر مع بقاء 
سائر الأعمال و أما لو كان على خلافه كما إذا لم يكن عليه إلا السقى و استغنى عنه بالمطر أو نحوه كليه فاستحقاقه للحصه مع 
عدم صدور عمل منه أصلا مشكل 


8 مسأله إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له 


و عليه أجره المثل للعامل بمقدار ما عمل هذا إذا كان قبل ظهور الثمر و إن كان بعده يكون للعامل حصته و عليه الأجره للمالكك 
إلى زمان البلوغ إن 


ص: 1/6 
رضى بالبقاء و إلا فله الإجبار على القطع بقدر حصته إلا إذا لم يكن له قيمه أصلا فيحتمل أن يكون للمالكك كما قبل الظهور 
4 مسأله [يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستيجار عنه] 


قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ و يستأجر عنه و يرجع عليه إما مطلقا كما لا يبعد أو بعد تعذر 
الرجوع إلى الحاكم لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستيجار عنه فلو لم يشهد ليس له الرجوع 
عليه حتى بينه و بين الله و فيه ما لا يخفى فالأقوى أن الإشهاد للإثبات ظاهرا و إلا فلا يكون شرطا للاستحقاق فمع العلم به أو 
ثبوته شرعا يستحق الرجوع و إن لم يكن أشهد على الاستيجار نعم لو اختلفا فى مقدار الأجره فالقول قول العامل فى نفى الزياده 
وقد يقال بتقديم قول المالكك لأنه أمين و فيه ما لا يخفى و أما لو اختلفا فى أنه تبرع عنه أو قصد الرجوع عليه فالظاهر تقديم 
قول المالك لاحترام ماله و عمله إلا إذا ثبت التبرع و إن كان لا يخلو عن إشكال بل يظهر من بعضهم تقديم قول العامل 


"٠‏ مسأله لو تبين بالبينه أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبه 


فإن أجاز المغصوب منه المعامله صحت المساقاه و إلا بطلت و كان تمام الثمره للمالكك المغصوب منه و يستحق العامل أجره 
المثل على الغاصب إذا كان جاهلا بالحال إلا إذا كان مدعيا 


ص: ا 6, 


عدم الغصبيه و أنها كانت للمساقى إذ حينئذ ليس له الرجوع عليه لاعترافه بصحه المعامله و أن المدعى أخذ الثمره منه ظلما هذا 
إذا كانت الثمره باقيه و أما لو اقتسماها و تلفت عندهما فالأ-قوى أن للمالك الرجوع بعوضها على كل من الغاصب و العامل 
بتمامه و له الرجوع على كل منهما بمقدار حصته فعلى الأخير لا إشكال و إن رجع على أحدهما بتمامه رجع على الآخر بمقدار 
حصته إلا إذا اعترف بصحه العقد و بطلان دعوى المدعى للغصبيه لأنه حينئذ معترف بأنه غرمه ظلما و قيل إن المالكك مخير بين 
الرجوع على كل منهما بمقدار حصته و بين الرجوع على الغاصب بالجميع فيرجع هو على العامل بمقدار حصته و ليس له 
الرجوع على العامل بتمامه إلا إذا كان عالما بالحال و لا وجه له بعد ثبوت يده على الثمر بل العين أيضا فالأقوى ما ذكرنا لأن 


ص: مع 


يد كل منهما يد ضمان و قرار الضمان على من تلف فى يده العين و لو كان تلف الثمره بتمامها فى يد أحدهما كان قرار 
الضمان عليه هذا و يحتمل فى أصل المسأله كون قرار الضمان على الغاصب مع جهل العامل لأنه مغرور من قبله و لا ينافيه 
ضمانه لأسجره عمله فإنه محترم و بعد فساد المعامله لا يكون الحصه عوضا عنه فيستحقها و إتلافه الحصه إذا كان بغرور من 
الغاصب لا يوجب ضمانه له 


"١‏ مسأله لا يجوز للعامل فى المساقاه أن يساقى غيره مع اشتراط المباشره أو مع النهى عنه 


و أما مع عدم الأمرين ففى جوازه مطلقا كما فى الإجاره و المزارعه و إن كان لا يجوز تسليم الأصول إلى العامل الثانى إلا بإذن 
المالكك أو لا يجوز مطلقا و إن أذن المالكك أو لا يجوز إلا مع إذنه أو لذ يجوز قبل ظهور التفرو يجوز بعده أقوال أقراها الأول 
ولا دليل على 


ص: 8 


القول بالمنع مطلقا أو فى الجمله بعد شمول العمومات من قوله تعالى أَوْقُوا بالُْقُودِ و تِلقارََ عَنْ تلأاض و كونها على خلاف 
الأصل فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم ممنوع بعد شمولها و دعوى أنه يعتبر فيها كون الأصل مملوكا للمساقى أو كان وكيلا 
عن المالكك أو وليا عليه كما ترى إذ هو أول الدعوى 


؟" مسأله خراج السلطان فى الأراضى الخراجيه على المالكى 


لأنه إنما يؤخحذ على الأرض التى هى للمسلمين لا الغرس الذى هو للمالكك و إن أخذ على الغرس فبملاحظه الأرض و مع قطع 
النظر عن ذلكك أيضا كذلكك فهو على المالكك مطلقا إلا إذا اشترط كونه على العامل أو عليهما بشرط العلم بمقداره 


"٠"‏ مسأله مقتضى عقد المساقاه ملكيه العامل للحصه من الثمر من حين ظهوره 
و الظاهر عدم خلاف فيه إلا من بعض العامه حيث قال بعدم ملكيته له إلا بالقسمه قياسا على عامل القراض حيث إنه لا يملكك 
الربح إلا بعد الإنضاض و هو ممنوع عليه حتى فى المقيس عليه نعم لو اشترطا ذلكك فى ضمن العقد لا يبعد صحته و يتفرع على 
ما ذكرنا فروع منها ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمه مع اشتراط مباشرته للعامل فإن المعامله تبطل من حينه و الحصه 
تنتقل إلى وارثه على ما ذكرنا و منها ما إذا فسخ أحدهما بخيار الشرط أو 


ص: ع7 


الاشتراط بعد الظهور و قبل القسمه أو تقايلا و منها ما إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور و منها ما إذا أخرجت الأصول 
عن القابليه لإدراكك الثمر ليبس أو فقد الماء أو نحو ذلك بعد الظهور فإن الثمر فى هذه الصور مشتركك بين المالكك و العامل و 
إن لم يكن بالغا و منها فى مسأله الزكاه فإنها تجب على العامل أيضا إذا بلغت حصته النصاب كما هو المشهور لتحقق سبب 
الوجوب و هو الملكيه له حين الانعقاد أو بدو الصلاح على ما ذكرنا بخلافه إذا قلنا بالتوقف على القسمه نعم خالف فى وجوب 
الزكاه عليه ابن زهره هنا و فى المزارعه بدعوى أن ما يأخذه كالأجره و لا يخفى ما فيه من الضعف لأن الحصه قد ملكت بعقد 
المعاوضه أو ما يشبه المعاوضه لا بطريق الأحجره مع أن مطلق الأ-جره لا تمنع من وجوب الزكاه بل إذا تعلق الملكك بها بعد 
الوجوب و أما إذا كانت مملوكه قبله فتجب زكاتها كما فى المقام و كما لو جعل مال الإجاره لعمل زرعا قبل ظهور ثمره فإنه 
يجب على الموجر زكاته إذا بلغ النصاب فهو نظير ما إذا اشترى زرعا قبل ظهور الثمر هذا و ربما يقال بعدم وجوب الزكاه على 
العامل فى المقام و يعلل بوجهين آخرين أحدهما أنها إنما تجب بعد إخراج المؤن و الفرض كون العمل فى مقابل الحصه فهى 
من المؤن و هو كما ترى و إلا لزم احتساب أجره عمل المالكك و الزارع لنفسه أيضا فلا نسلم أنها حيث كانت فى قبال العمل 


تعد من المؤن. 


الثانى أنه يشترط فى وجوب الزكاه التمكن من التصرف و فى المقام و إن حصلت الملكيه للعامل بمجرد الظهور إلا أنه لا 


ص: 06 


التمكن من التصرف أن اشتراطه مختص بما يعتبر فى زكاته الحول كالنقدين و الأنعام لا فى الغلات ففيها و إن لم يتمكن من 
التصرف حال التعلق يجب إخراج زكاتها بعد التمكن على الأقوى كما بين فى محله و لا يخفى أن لازم كلام هذا القائل عدم 
وجوب زكاه هذه الحصه على المالكك أيضا كما اعترف به فلا يجب على العامل لما ذكر ولا يجب على المالكك لخروجها عن 
ملكه 


ع" مسأله إذا اختلفا فى صدور العقد و عدمه 


فالقول قول منكره و كذا لو اختلفا فى اشتراط شىء على أحدهما و عدمه و لو اختلفا فى صحه العقد و عدمها قدم قول مدعى 
الصحه و لو اختلفا فى قدر حصه العامل قدم قول المالكك المنكر للزياده و كذا لو اختلفا فى المده و لو اختلفا فى قدر الحاصل 
قدم قول العامل و كذا لو ادعى المالكك عليه سرقه أو إتلافا أو خيانه و كذا لو ادعى عليه أن التلف كان بتفريطه إذا كان أمينا له 
كما هو الظاهر و لا يشترط فى سماع دعوى المالكك تعيين مقدار ما يدعيه عليه بناء على ما هو الأقوى من سماع الدعوى 
المجهوله خلافا للعلامه فى التذكره فى المقام 


0" مسأله إذا ثبتت الخيانه من العامل بالبينه أو غيرها 


هل له رفع يد العامل على الثمره أو لا قولان أقواهما العدم لأنه مسلط على ماله و حيث إن المالكك أيضا مسلط على حصته فله 
أن يستأجر أمينا يضمه مع العامل و الأجره عليه لأن ذلكك لمصلحته و مع عدم كفايته فى حفظ حصته جاز رفع يد العامل و 
استيجار من بحفظ الكل و الأجره على المالكك أيضا 


ع" مسأله قالوا المغارسه باطله 


ص: 8, 


وهى أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما سواء اشترط كون حصته من الأرض أيضا للعامل أو لا 
و وجه البطلاءن الأصل بعد كون ذلك على خلاف القاعده بل ادعى جماعه الإجماع عليه نعم حكى عن الأردبيلى و صاحب 
الكفايه الإشكال فيه لإمكان استفاده الصحه من العمومات و هو فى محله إن لم يتحقق الإجماع ثمّ على البطلان يكون الغرس 
لصاحبه فإن كان من مالكك الأرض فعليه أجره عمل الغارس إن كان جاهلا بالبطلا-ن و إن كان للعامل فعليه أجره الأرض 
للمالكك مع جهله به و له الإبقاء بالأجره أو الأمر بقلع الغرس- أو قلعه بنفسه و عليه أرش نقصانه إن نقص من جهه القلع و يظهر 
من جماعه أن عليه تفاوت ما بين قيمته قائما و مقلوعا و لا دليل عليه بعد كون المالكك مستحقا للقلع و يمكن حمل كلام بعضهم 
على ما ذكرنا من أرش النقص الحاصل بسبب القلع إذا حصل بأن انكسر مثلا بحيث لا يمكن غرسه فى مكان آخر و لكن 
كلمات الآدخرين لا يقبل هذا الحمل بل هى صريحه فى ضمان التفاوت بين القائم و المقلوع حيث قالوا مع ملاحظه أوصافه 
الحاليه من كونه فى معرض الإبقاء مع 


ص: /ا0/ 


الأجره أو القلع و من الغريب ما عن المسالكك من ملاحظه كون قلعه مشروطا بالأرش لا مطلقا فإن استحقاقه للأرش من أوصافه 
و حالا-ته فينبغى أن يلاحظ أيضا فى مقام التقويم مع أنه مستلزم للدور كما اعترف به ثم إنه إن قلنا بالبطلان يمكن تصحيح 
المعامله بإدخالها تحت عنوان الإجاره أو المصالحه أو نحوهما مع مراعاه شرائطهما كأن تكون الأصول مشتركه بينهما إما بشرائها 
بالشركه أو بتمليك أحدهما للآخر نصفا منها مثلا إذا كانت من أحدهما فيصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منفعه أرضه 
مثلا- أو بنصف عينها على أن يشتغل بغرسها و سقيه إلى زمان كذا أو يستأجره للغرس و السقى إلى زمان كذا بنصف منفعه 
الأرض مثلا 


1 مسأله إذا صدر من شخصين مغارسه و لم بعلم كيفيتها و أنها على الوجه الصحيح أو الباطل 
بناء على البطلان يحمل فعلهما على الصحه إذا ماتا أو اختلفا فى الصحه و الفساد 


مه © ى 


فد ثيب 


فى الكافى عن أبى عبد الله ع: من أراد أن يلقح النخل إذا كان لا يجود عملها و لا يتبعل بالنخل فيأخذ حيتانا صغارا يابسه فيدقها 
بين الدقين ثمّ يذر فى كل طلعه منها قليلا و يصر الباقى فى صره نظيفه ثمّ يجعله فى قلب النخل ينفع بإذن الله تعالى 


و عن الصدوق فى كتاب العلل بسنده عن عيسى بن جعفر العلوى عن آبائه عليه السلام أن النبى ص قال: مر أخى عيسى بمدينه 
فإذا فى ثمارها الدود فسألوا إليه ما بهم فقال عليه السلام دواء هذا معكم و ليس تعلمون أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم 
التراب و ليس هكذا يجب بل ينبغى أن تصبوا الماء فى أصول الشجر ثم تصبوا 


ص: /0/ 
التراب كى لا يقع فيه الدود فاستأنفوا كما وصف فأذهب عنهم ذلكك 
و فى خبر عن أحدهما عليه السلام قال: 


5 ع م 3 ََ لاا ء هو عه ٠‏ 
تقول إذا غرست أو زرعت و مثل كلمه طيبه كير طَيبهِ أَضْلْهًا ثابتٌ وَ قَوْعها فى اللطاءِ توْتَى أكلها كل جين باِذْنٍ رَبّْها 


وفى خبر آخر: إذا غرست غرسا أو نبتا فاقرأ على كل عود أو حبه سبحان الباعث الوارث فإنه لا يكاد يخطيئ إن شاء الله 


ص: 1,04 


<بسم الله الرحمن الرحيم > 

كتاب الضمان 

اشاره 

سائر تصرفاته من الماضى و المستقبل و غيرهما و ما قيل من احتمال كونه من الضم فيكون النون زائده واضح الفساد إذ مع 
منافاته لسائر مشتقاته لازمه كون الميم مشدده و له إطلاقان إطلاق بالمعنى الأعم الشامل للحواله و الكفاله أيضا فيكون بمعنى 
التعهد بالمال أو النفس و إطلاق بالمعنى الأخص و هو التعهد بالمال عينا أو منفعه أو عملا و هو المقصود من هذا الفصل 

و يشترط فيه أمور. 


أحدها الإيجاب 
و يكفى فيه كل لفظ دال بل يكفى الفعل الدال و لو بضميمه القرائن على التعهد و الالتزام بما على غيره من المال. 
الثانى القبول من المضمون له 


و يكفى فيه أيضا كل ما دل على ذلك من قول أو فعل و على هذا فيكون من العقود المفتقره إلى الإيجاب و القبول كذا ذكروه 
و لكن لا يبعد دعوى عدم اشتراط القبول على حد سائر العقود اللا-زمه بل يكفى رضا المضمون له سابقا أو لاحقا كما عن 
الإيضاح و الأردبيلى حيث قالا- يكفى فيه الرضا و لا يعتبر القبول العقدى بل عن القواعد و فى اشتراط قبوله احتمال و يمكن 
استظهاره 


ص: 82 


من قضيه الميت المديون الذى امتنع النبى ص أن يصلى عليه حتى ضمنه على عليه السلام و على هذا فلا يعتبر فيه ما يعتبر فى 
العقود من الترتيب و الموالاه و سائر ما يعتبر فى قبولها و أما رضا المضمون عنه فليس معتبرا فيه إذ يصح الضمان التبرعى فيكون 
بمنزله وفاء دين الغير تبرعا حيث لا يعتبر رضاه و هذا واضح فيما لم يستازم الوفاء أو الضمان عنه ضررا عليه أو حرجا من حيث 
كون تبرع هذا الشخص لوفاء دينه منافيا لشأنه كما إذا تبرع وضيع دينا عن شريف غنى قادر على وفاء دينه فعلا. 


الثالث كون الضامن بالغا عاقلا 


فلا.يصح ضمان الصبى و إن كان مراهقا بل و إن أذن له الولى على إشكال و لا ضمان المجنون إلا إذا كان أدواريا فى دور 
إفاقته و كذا يعتبر كون المضمون له بالغا عاقلا و أما المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلكك فيصح كونه صغيرا أو مجنونا نعم لا ينفع 
إذنهما فى جواز الرجوع بالعوض. 


الرابع كونه مختارا 
فلا يصح ضمان المكره. 


ولا بأس بكون الضامن مفلسا- فإن ضمانه نظير اقتراضه فلا يشاركك المضمون له مع الغرماء و أما المضمون له فيشترط عدم 
كونه مفلسا ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلسا لكن لا ينفع إذنه فى جواز الرجوع عليه. 


السادس أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من قبل مولاه على المشهور 


ا 
لقوله تعالى لا يَقَدِرُ عَللِمْ شَّىْءٍ و لكن لا 


ص: ”7 


يبعد صحه ضمانه و كونه فى ذمته يتبع به بعد العتق كما عن التذكره و المختلف و نفى القدره منصرف عما لا ينافى حق المولى 
و دعوى أن المملوك لا ذمه له كما ترى و لذا لا إشكال فى ضمانه لمتلفاته هذا و أما إذا أذن له مولاه فلا إشكال فى صحه 
ضمانه و حينئذ فإن عين كونه فى ذمه نفسه أو فى ذمه المملوكك يتبع به بعد عتقه أو فى كسبه فهو المتبع و إن أطلق الإذن ففى 
كونه فى ذمه المولى أو فى كسب المملوك أو فى ذمته يتبع به بعد عتقه أو كونه متعلقا برقبته وجوه و أقوال أوجهها الأول 
لانفهامه عرفا كما فى إذنه للاستدانه لنفقته أو لأمر آخر و كما فى إذنه فى التزويج حيث إن المهر و النفقه على مولاه و دعوى 
الفرق بين الضمان و الاستدانه بأن الاستدانه موجبه لملكيته و حيث إنه لا قابليه له لذلكك يستفاد منه كونه على مولاه بخللاف 
الضمان حيث إنه لا ملكيه فيه مدفوعه بمنع عدم قابليته للملكيه و على فرضه أيضا لا يكون فارقا بعد الانفهام العرفى. 


فلو علق الضمان على شرط كأن يقول أنا ضامن لما على فلان إن أذن لى أبى أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا أو 
إن لم يف أصلا بطل على المشهور لكن لا دليل عليه بعد صدق الضمان و شمول العمومات العامه إلا دعوى الإجماع فى كل 
العقود على أن اللاسزم ترتب الأ-ثر عند إنشاء العقد من غير تأخير أو دعوى منافاه التعليق للإنشاء و فى الثانى ما لا يخفى و فى 
الأول منع تحققه فى المقام و ربما يقال لا يجوز تعليق الضمان و لكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقا و فيه 
أن تعليق الوفاء عين تعليق الضمان و لا يعقل التفكيكك نعم فى المثال الثانى يمكن أن يقال بإمكان تحقق الضمان منجزا مع كون 
الوفاء معلقا على 


ص: فو 


عدم وفاء المضمون له لأنه يصدق أنه ضمن الدين على نحو الضمان فى الأعيان المضمونه إذ حقيقته قضيه تعليقيه إلا أن يقال 
بالثر من الشماة التقد :و الضيماة الندى: 


الثامن كون الدين الذى يضمنه ثابتا فى ذمه المضمون عنه 


سواء كان مستقرا كالقرض و العوضين فى البيع الذى لا خيار فيه أو متزلزلا كأحد العوضين فى البيع الخيارى كما إذا ضمن 
الثمن الكلى للبائع أو المبيع الكلى للمشترى أو المبيع الشخصى قبل القبض و كالمهر قبل الدخول و نحو ذلكك فلو قال أقرض 
فلانا كذا و أنا ضامن أو بعه نسيئه و أنا ضامن لم يصح على المشهور بل عن التذكره الإجماع قال لو قال لغيره مهما أعطيت فلانا 
فهو على لم يصح إجماعه و لكن ما ذكروه من الشرط ينافى جمله من الفروع الآ-تيه و يمكن أن يقال بالصحه إذا حصل 
المقتضى للثبوت و إن لم يثبت فعلا بل مطلقا لصدق الضمان و شمول العمومات العامه و إن لم يكن من الضمان المصطلح 
عندهم بل يمكن منع عدم كونه منه أيضا. 


التاسع أن لا يكون ذمه الضامن مشغوله للمضمون عنه 


بمثل الدين الذى عليه على ما يظهر من كلماتهم فى بيان الضمان بالمعنى الأعم حيث قالوا إنه بمعنى التعهد بمال أو نفس 
فالثانى الكفاله و الأول إن كان ممن عليه للمضمون عنه مال فهو الحواله و إن لم يكن فضمان بالمعنى الأخص لكن لا دليل على 
هذا الشرط فإذا ضمن للمضمون عنه بمثل ما له عليه يكون 


ص: رفن 


ضمانا فإن كان بإذنه يتهاتران بعد أداء مال الضمان و إلا فيبقى الذى للمضمون عنه عليه و تفرغ ذمته مما عليه بضمان الضامن 
تبرعا و ليس من الحواله لأن المضمون عنه على التقديرين لم يحل مديونه على الضامن حتى تكون حواله و مع الإغماض عن 
ذلكك غايه ما يكون أنه يكون داخلا فى كلا العنوانين فيترتب عليه ما يختص بكل منهما مضافا إلى ما يكون مشتركا. 


العاقنز اال الددى و البجهزة اله المعرن عده عنه الضامق 


على وجه يصح معه القصد إلى الضمان و يكفى التميز الواقعى و إن لم يعلمه الضامن فالمضر هو الإبهام و الترديد فلا يصح 
ضمان أحد الدينين و لو لشخص واحد على شخص واحد على وجه الترديد مع فرض تحقق الدينين و لا ضمان دين أحد 
الشخصين و لو لواحد ولا ضمان دين لأحد الشخصين و لو على واحد و لو قال ضمنت الدين الذى على فلان و لم يعلم أنه 
لزيد أو لعمرو أو الدين الذى لفلان و لم يعلم أنه على زيد أو على عمرو صح لأنه متعين واقعا و كذا لو قال ضمنت لكك كلما 
كان لكك على الناس أو قال ضمنت عنكك كلما كان عليكك لكل من كان من الناس و من الغريب ما عن بعضهم من اعتبار العلم 
بالمضمون عنه و المضمون له بالوصف و النسب أو العلم باسمهما و نسبهما مع أنه لا دليل عليه أصلا و لم يعتبر ذلكك فى البيع 


الذى هو أضيق دائره من سائر العقود 


٠/6 ص:‎ 

١‏ مسأله لا يشترط فى صحه الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه 
ويمكن أن يستدل عليه مضافا إلى العمومات العامه 

وقوله ص: الزعيم غارم 


بضمان على بن الحسين عليه السلام لدين عبد الله بن الحسن و ضمانه لدين محمد بن أسامه- لكن الصحه مخصوصه بما إذا 
كان له واقع معين- و أما إذا لم يكن كذلكك كقولكك ضمنت شيئا من دينكك فلا يصح و لعله مراد من قال إن الصحه إنما هى 
فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلكك فلا يرد عليه ما يقال من عدم الإشكال فى الصحه مع فرض تعينه واقعا و إن لم يمكن 
العلم به فيأخذ بالقدر المعلوم هذا و خالف بعضهم فاشترط العلم به لنفى الغرر و الضرر و رد بعدم العموم فى الأول لاختصاصه 
بالبيع أو مطلق المعاوضات و بالإقدام فى الثانى و يمكن الفرق بين الضمان التبرعى و الإذنى فيعتبر فى الثانى دون الأول إذ 
ضمان على بن الحسين عليه السلام كان تبرعيا و اختصاص نفى الغرر بالمعاوضات ممنوع بل يجرى فى مثل المقام الشبيه 
بالمعاوضه إذا كان بالإذن مع قصد الرجوع على الآذن و هذا التفصيل لا يخلو عن قرب 


" مسأله إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحه انتقل الحق من ذمه المضمون عنه إلى ذمه الضامن 


الأصحاب عدم صحه ما ذكروه حتى مع التصريح به على هذا النحو و يمكن الحكم بصحته حينئذ للعمومات 


مسأله إذا أبرأ المضمون له ذمه الضامن برئت ذمته و ذمه المضمون عنه 


ص: ,> 


المضمون عنه لم يؤثر شيئا فلا تبرأ ذمه الضامن لعدم المحل للايراء بعد براءته بالضمان إلا إذا استفيد منه الإبراء من الدين الذى 
كان عليه بحيث يفهم منه عرفا إبراء ذمه الضامن و أما فى الضمان بمعنى ضم ذمه إلى ذمه فإن أبرأ ذمه المضمون عنه برئت ذمه 
الضامن أيضا و إن أبرأ ذمه الضامن فلا تبرأ ذمه المضمون عنه كذا قالوا و يمكن أن يقال ببراءه ذمتهما على التقديرين 


؟ مسأله الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له 


فلا يجوز للضامن فسخه حتى لو كان بإذن المضمون عنه و تبين إعساره و كذا لا يجوز للمضمون له فسخه و الرجوع على 
المضمون عنه لكن بشرط ملاءه الضامن حين الضمان أو علم المضمون له بإعساره بخلاف ما لو كان معسرا حين الضمان و كان 
جاهلا بإعساره ففى هذه الصوره يجوز له الفسخ على المشهور بل الظاهر عدم الخلاف فيه و يستفاد من بعض الأخبار أيضا و 
المدار كما أشرنا إليه فى الإعسار و اليسار على حال الضمان فلو كان موسرا ثم أعسر لا يجوز له الفسخ كما أنه لو كان معسرا 
ثمّ أيسر يبقى الخيار و الظاهر عدم الفرق فى ثبوت الخيار مع الجهل بالإعسار بين كون المضمون عنه أيضا معسرا أو لا و هل 
يلحق بالإعسار تبين كونه مماطلا مع يساره فى ثبوت الخيار أو لا وجهان 


ه مسأله يجوز اشتراط الخيار فى الضمان 


ص: ",> 


للضامن و المضمون له لعموم أدله الشروط و الظاهر جواز اشتراط شىء لكل منهما كما إذا قال الضامن أنا ضامن بشرط أن 
تخيط لى ثوبا أو قال المضمون له أقبل الضمان بشرط أن تعمل لى كذا و مع التخلف يثبت للشارط خيار تخلف الشرط 


* مسأله إذا تبين كون الضامن مملوكا و ضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه 
و قلنا إنه يتبع بما ضمن بعد العتق لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له 
مسأله يجوز ضمان الدين الحال حالا و مؤجلا 


و كذا ضمان المؤجل حالا و مؤجلا بمثل ذلكك الأجل أو أزيد أو أنقص و القول بعدم صحه الضمان إلا مؤجلا و أنه يعتبر فيه 
الأجل كالسلم ضعيف كالقول بعدم صحه ضمان الدين المؤجل حالا أو بأنقص و دعوى أنه من ضمان ما لم يجب كما ترى 


8 مسأله إذا ضمن الدين الحال مؤجلا بإذن المضمون عنه 


فالأجل للضمان لا للدين فلو أسقط الضامن أجله و أدى الدين قبل الأجل يجوز له الرجوع على المضمون عنه لأن الذى عليه 
كان حالا و لم يصر مؤجلا بتأجيل الضمان و كذا إذا مات قبل انقضاء أجله و حل ما عليه و أخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع 
على المضمون عنه و احتمال صيروره أصل الدين مؤجلا حتى بالنسبه إلى المضمون عنه ضعيف 


4 مسأله إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلكك فمات و حل ما عليه و أخذ من تركته 


ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل أصل الدين لأن الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول على 
المضمون عنه و كذا لو أسقط أجله و أدى الدين قبل الأجل لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إلا بعد انقضاء الأجل 


٠‏ مسأله إذا ضمن الدين المؤجل حالا بإذن المضمون عنه 


فإن فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلكك و إلا فلا يجوز إلا بعد انقضاء الأجل و الإذن فى الضمان أعم من 
كونه حالا 


ص : /انو/ا 
١‏ مسأله إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله و أداه 


ليس له الرجوع على المضمون عنه إلا بعد انقضاء أجله و إذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد و أداه جاز له الرجوع عليه على 
ما مر من أن أجل الضمان لا يوجب صيروره أصل الدين مؤجلا و كذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدين قبل انقضاء الزائد فأخذ 


؟اسسألة إذا ضمح غير إذن المضموة غنه برقت ذمنه 


ولم يكن له الرجوع عليه و إن كان أداؤه بإذنه أو أمره إلا أن يأذن له فى الأداء عنه تبرعا منه فى وفاء دينه كأن يقول أد ما 
ضمنت عنى و ارجع به على على إشكال فى هذه الصوره أيضا من حيث إن مرجعه حينئذ إلى الوعد الذى لا يلزم الوفاء به و إذا 
ضمن بإذنه فله الرجوع عليه بعد الأداء و إن لم يكن بإذنه لأنه بمجرد الإذن فى الضمان اشتغلت ذمته من غير توقف على شىء 
نعم لو أذن له فى الضمان تبرعا فضمن ليس له الرجوع عليه لأن الإذن على هذا الوجه كلا إذن 


. 1 مسأله ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه فى صوره الإذن 


إلا بعد أداء مال الضمان على المشهور بل الظاهر عدم الخلاف فيه و إنما يرجع عليه بمقدار ما أدى فليس له المطالبه قبله إما لأن 
ذمه الضامن و إن اشتغلت حين الضمان بمجرده إلا أن ذمه المضمون عنه لا تشتغل إلا بعد الأداء و بمقداره و إما لأنها تشتغل 
ين الضسمان لكن بشرط الأذاء فالأداء على هذا كاشق .عن الاشتغال من حيئة و إما لأنها و إن اشتغلت بمجرد الضمان إلا أن 
جواز المطالبه مشروط بالأداء و ظاهرهم هو الوجه الأول و على أى حال لا خلاف فى أصل 


ص: 7 


الحكم و إن كان مقتضى القاعده جواز المطالبه و اشتغال ذمته من حين الضمان فى قبال اشتغال ذمه الضامن سواء أدى أولم 
يؤد فالحكم المذكور على خلاف القاعده ثبت بالإجماع و خصوص الخبر عن رجل ضمن ضمانا ثمّ صالح عليه قال ليس له إلا 
الذى صالح عليه بدعوى الاستفاده منه أن ليس للضامن إلا ما خسر و يتفرع على ما ذكروه أن المضمون له لو أبرأ ذمه الضامن 
عن تمام الدين ليس له الرجوع على المضمون عنه أصلا و إن أبرأه من البعض ليس له الرجوع بمقداره و كذا لو صالح معه 
بالأقل كما هو مورد الخبر و كذا لو ضمن عن الضامن ضامن تبرعا فأدى فإنه حيث لم يخسر بشىء لم يرجع على المضمون عنه 
و إن كان بإذنه و كذا لو وفاه عنه غيره تبرعا 


؟١‏ مسأله لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمسا أو زكاه أو صدقه 


فالظاهر أن له الرجوع على المضمون عنه ولا يكون ذلكك فى حكم الإبراء و كذا لو أخذه منه ثم رده عليه هبه و أما لو وهبه ما 
فى ذمته فهل هو كالابراء أو لا وجهان و لو مات المضمون له فورثه الضامن لم يسقط جواز الرجوع به على المضمون عنه 


0 مسأله لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوى أقل من الدين أو وفاه الضامن بما يسوى أقل منه 


ص: اف 


بمقدار ما يساوى و هو مشكل بعد كون الحكم على خلاف القاعده و كون القدر المسلم غير هذه الصور و ظاهر خبر الصلح 
الرضا من الدين بأقل منه لا ما إذا صالحه بما يساوى أقل منه و أما لو باعه أو صالحه أو وفاه الضامن بما يسوى أزيد فلا إشكال 


فى عدم جواز الرجوع بالزياده 
8 مسأله إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه 


فإن كان ذلكك بعنوان الأمائه لبحتسب بعد الأداء غما له غليه فلا إشكال.و يكون فى .بده أمانه لا يضمن لو تلق إلا بالتعدى أو 
التفريط و إن كان بعنوان وفاء ما عليه فإن قلنا باشتغال ذمته حين الضمان و إن لم يجب عليه دفعه إلا بعد أداء الضامن أو قلنا 
باشتغاله حينه بشرط الأداء بعد ذلكك على وجه الكشف فهو صحيح و يحتسب وفاء لكن بشرط حصول الأداء من الضامن على 
التقدير الثانى و إن قلنا إنه لا تشتغل ذمته إلا بالأداء و حينه كما هو ظاهر المشهور فيشكل صحته وفاء لأن المفروض عدم اشتغال 
ذمته بعد فيكون فى يده كالمقبوض بالعقد الفاسد و بعد الأداء ليس له الاحتساب إلا بإذن جديد أو العلم ببقاء الرضا به 


١‏ مسأله لو قال الضامن للمضمون عنه ادفع عنى إلى المضمون له 


ما على من مال الضمان فدفع برئت ذمتهما معا أما الضامن فلأنه قد أدى دينه و أما المضمون عنه فلأن المفروض أن الضامن لم 
خسر كذ قد نآل والأوجه أن يقال إل الضائع عيك أم التصموق عنه بأذاءفخه فقد:اشقلث ذمفة:بالآداءو المفروض أن دمة 


المضموة عنه أنضا'مشهوله لتحيت إله أذن هافن الضتمان فالاداء 


ص: 8م 


المفروض موجب لاشتغال ذمه الضامن من حيث كونه بأمره و لاشتغال ذمه المضمون عنه حيث إن الضمان بإذنه وقد وفى 
الضامن نبهائراق أو بتغاضاق و إشكال عائعك البتؤاهر هق اعمال 3ت الام بالقول المزيور فى غير محل 


مسأله إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معا 
كما لو دفعه أجنبى عنه 
9 مسأله إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن بإذنه و أدى ليس له الرجوع على المضمون عنه 


بل على الضامن بل و كذا لو ضمن بالإذن يضمن عنه ضامن بإذنه فإنه بالأداء يرجع على الضامن و يرجع هو على المضمون عنه 
الأول 


٠‏ مسأله يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له 


و كذا يجوز أن يضمنه بأكثر منه و فى الصوره الأولى لا يرجع على المضمون عنه مع إذنه فى الضمان إلا بذلك الأقل كما أن 
فى الثانيه لا يرجع عليه إلا بمقدار الدين إلا إذا أذن المضمون عنه فى الضمان بالزياده 


الاممالة خوز الما عير حفس اللادة 

كما يجوز الوفاء بغير الجنس و ليس له أن يرجع على المضمون عنه إلا بالجنس الذى عليه إلا برضاه 
7١‏ مسأله يجوز الضمان بشرط الرهانه فيرهن بعد الضمان 

بل الظاهر جواز اشتراط كون الملكك الفلانى رهنا بنحو شرط النتيجه فى ضمن عقد الضمان 

7 مسأله إذا كان على الدين الذى على المضمون عنه رهن فهل ينفكك بالضمان أو لا 


نظهر من المسالكك وا الجؤاهز 'انفكاكه لأنه يمتزله الوفاء لكنة ل يخلو عن شكال هذا 


ص: الا 
مع الإطلاق و أما مع اشتراط البقاء أو عدمه فهو المتبع 
76 مسأله يجوز اشتراط الضمان فى مال معين 


على وجه التقيبد أو على نحو الشرائط فى العقود من كونه من باب الاللتزام فى الا-لتزام و حينئذ يجب على الضامن الوفاء من 
ذلك المال بمعنى صرفه فيه و على الأول إذا تلف ذلك المال يبطل الضمان و يرجع المضمون له على المضمون عنه كما أنه 
إذا نقص يبقى الناقص فى عهدته و على الثانى لا يبطل بل يوجب الخيار لمن له الشرط من الضامن أو المضمون له أو هما و مع 
النقصان يجب على الضامن الإتمام مع عدم الفسخ و أما جعل الضمان فى مال معين من غير اشتغال ذمه الضامن بأن يكون الدين 
فى عهده ذلكك المال فلا يصح 


0 مسأله إذا أذن المولى لمملوكه فى الضمان فى كسبه 


فإن قلنا إن الضامن هو المولى للانفهام العرفى أو لقرائن خارجيه يكون من اشتراط الضمان فى مال معين و هو الكسب الذى 
للمولى و حينئذ فإذا مات العبد تبقى ذمه المولى 


7/١ ص:‎ 


مشغوله إن كان على نحو الشرط فى ضمن العقود و يبطل إن كان على وجه التقييد و إن انعتق يبقى وجوب الكسب عليه و إن 
قلنا إن الضامن هو المملوك و إن مرجعه إلى رفع الحجر عنه بالنسبه إلى الضمان فإذا مات لا يجب على المولى شىء و تبقى 
ذمه المملوك مشغوله يمكن تفريغه بالزكاه و نحوها و إن انعتق يبقى الوجوب عليه 


8" مسأله إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد 


فإما أن يكون على التعاقب أو دفعه فعلى الأول الضامن من رضى المضمون له بضمانه و لو أطلق الرضا بها كان الضامن هو 
السابق و يحتمل قويا كونه كما إذا ضمنا دفعه خصوصا بناء على اعتبار القبول من المضمون له فإن الأثر حاصل بالقبول نقلا لا 
كشفا و على الثانى إن رضى بأحدهما دون الآدخر فهو الضامن و إن رضى بهما معا ففى بطلاءنه كما عن المختلف و جامع 
المقاصد و اختاره صاحب الجواهر أو التقسيط بينهما بالنصف أو بينهم بالثلث إن كانوا ثلاثه و هكذا أو ضمان كل منهما 
فللمضمون له مطالبه من شاء كمافى تعاقت الأندى وجوه أقواها الأخير و علبه إذا أيرأ المضمون له.واحدا متهما برئ دون الآخر 
إلا إذا علم إرادته إبراء أصل الدين لا خصوص ذمه ذلكك الواحد 


مسأله إذا كان على رجلين مال فضمن كل منهما ما على الآخر بإذنه 


فإن رضى المضمون له بهما صح و حينئذ فإن كان الدينان متماثلين جنسا و قدرا تحول ما على كل منهما إلى ذمه الآخر و يظهر 
الثمر فى الإعسار و اليسار و فى كون أحدهما عليه رهن دون الآخر بناء على افتكاكك الرهن بالضمان و إن كانا مختلفين قدرا أو 
جنسا أو تعجيلا و تأجيلا أو فى مقدار الأجل فالثمر ظاهر و إن رضى المضمون له بأحدهما دون الآخر كان الجميع عليه و حينئذ 
فإن أدى الجميع رجع على الآخر بما أدى حيث إن المفروض كونه مأذونا منه و إن أدى البعض فإن قصد كونه مما عليه أصلا 


او 


ص: إرذثة 


مما عليه ضمانا فهو المتبع و يقبل قوله إن ادعى ذلكك و إن أطلق و لم يقصد أحدهما فالظاهر التقسيط و يحتمل القرعه و يحتمل 
كونه مخيرا فى التعيين بعد ذلكك و الأظهر الأول و كذا الحال فى نظائر المسأله كما إذا كان عليه دين عليه رهن و دين آخر لا 
رهن عليه فأدى مقدار أحدهما أو كان أحدهما من باب القرض و الآخر ثمن مبيع و هكذا فإن الظاهر فى الجميع التقسيط و كذا 
الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار أحد الدينين مع عدم قصد كونه من مال الضمان أو من الدين الأصلى و يقبل قوله إذا ادعى 
التعيين فى القصد لأنه لا يعلم إلا من قبله 

8 مسأله لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه 

كما لا يشترط العلم بمقداره فلو ادعى رجل على آخر دينا فقال على ما عليه صح و حينئذ فإن ثبت بالبينه يجب عليه أداؤه سواء 
كانت سابقه أو لاحقه و كذا إن ثبت بالإقرار السابق على الضمان أو باليمين المردوده كذلكك و أما إذا أقر المضمون عنه بعد 
الضمان أو ثبت باليمين المردوده فلا يكون حجه على الضامن إذا أنكره و يلزم عنه بأدائه فى الظاهر و لو اختلف الضامن و 
المضمون له فى ثبوت الدين أو مقداره فأقر الضامن أو رد اليمين على المضمون له فحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه 
إذا كان منكرا و إن كان أصل الضمان بإذنه و لا بد فى البينه المثبته للدين أن تشهد بثبوته حين الضمان فلو شهدت بالدين 
اللاحق أو أطلقت و لم يعلم سبقه على الضمان أو لحوقه لم يجب على الضامن أداؤه 


9 مسأله لو قال الضامن على ما تشهد به البينه وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام 


لأنها طريق إلى الواقع و 


ص: عرلنا 


كاشف عن كون الدين ثابتا حينه فما فى الشرائع من الحكم بعدم الصحه لا وجه له و لا للتعليل الذى ذكره بقوله لأنه لا يعلم 
ثبوته فى الذمه إلا أن يكون مراده فى صوره إطلاق البينه المحتمل للبوت بعد الضمان و أما ما فى الجواهر من أن مراده بيان 
عدم صحه ضمان ما يثبت بالبينه من حيث كونه كذلك لأنه من ضمان ما لم يجب حيث لم يجعل العنوان ضمان ما فى ذمته 
لتكون البينه طريقا بل جعل العنوان ما يثبت بها و الفرض وقوعه قبل ثبوته بها فهو كما ترى لا وجه له 


مسأله يجوز الدور فى الضمان 


بأن يضمن عن الضامن ضامن آخر و يضمن عنه المضمون عنه الأصيل و ما عن المبسوط من عدم صحته لاستلزامه صيروره 
الفرع أصلا و بالعكس و لعدم الفائده لرجوع الدين كما كان مردود بأن الأول غير صالح للمانعيه بل الثانى أيضا كذلكك مع أن 
الفائده يظهر فى الإعسار و اليسار و فى الحلول و التأجيل و الإذن و عدمه و كذا يجوز التسلسل بلا إشكال 


"١‏ مسأله إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاه أو المظالم أو نحوها 
من الوجوه التى تنطبق عليه إذا كانت ذمته مشغوله بها فعلا بل و إن لم تشتغل فعلا على إشكال 

” مسأله إذا كان الدين الذى على المديون زكاه أو خمسا 

جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعى بل و لآحاد الفقراء على إشكال 

مسأله إذا ضمن فى مرض موته 


فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال فى خروجه من الأصل لأنه ليس من التبرعات 


ص: ه/ا/ 


بل هو نظير القرض و البيع بثمن المثل نسيئه و إن لم يكن بإذنه فالأ.قوى خروجه من الأصل كسائر المنجزات نعم على القول 


6" مسأله إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه 


كما ]ذا كاف عله خناطة توي ماشهو كهنا[ ا تفرك أذاء للق مم مال حمق" لليند ينو كد اليه يهان الكل قن 


المعين كما إذا باع صاعا من صبره معينه فإنه لا يجوز الضمان عنه و الأداء من غيرها مع بقاء تلك الصبره موجوده 
0" مسأله يجوز ضمان لنفقه الماضيه للزوجه 


لأنها دين على الزوج و كذا نفقه اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكنه فى صبيحته لوجوبها عليه حينئذ و إن لم تكن مستقره 
لاحتمال نشوزها فى أثناء النهار بناء على سقوطها بذلكك و أما النفقه المستقبله فلا يجوز ضمانها عندهم لأنه من ضمان ما لم 
يجب و لكن لا يبعد صحته لكفايه وجود المقتضى و هو الزوجيه و أما نفقه الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبه إلى ما مضى لعدم 
كونها دينا على من كانت عليه إلا إذا أذن للقريب أن يستقرض و ينفق على نفسه أو أذن له الحاكم فى ذلكك إذ حينئذ يكون 
دينا عليه و أما بالنسبه إلى ما سيأتى فمن ضمان ما لم يجب مضافا إلى أن وجوب الإنفاق حكم تكليفى و لا تكون النفقه فى 
ذمته و لكن مع ذلكك لا يخلو عن إشكال 


ميال الأقريق جواز صماة مال الكتابه 


سواء كانت مشروطه أو مطلقه لأنه دين فى ذمه العبد و إن لم يكن مستقرا لإمكان تعجيز نفسه و القول بعدم الجواز مطلقا أو فى 
خصوص المشروطه معللا بأنه ليس بلازم و لا يؤول إلى اللزوم ضعيف كتعليله و ربما يعلل بأن لازم ضمانه لزومه مع أنه بالنسبه 
إلى المضمون عنه غير لازم فيكون فى الفرع لازما مع أنه فى الأصل غير لازم و هو أيضا كما ترى 


” مسأله اختلفوا في جواز ضمان مال الجعاله قبا الاتيان با 
فى جو بل الاوتيان ؛ 


ص: /070 


و كذا مال السبق و الرمايه فقيل بعدم الجواز لعدم ثبوته فى الذمه قبل العمل و الأقوى وفاقا لجماعه الجواز لا لدعوى ثبوته فى 
الذمه من الأول و سقوطه إذا لم يعمل و لا لثبوته من الأول بشرط مجىء العمل فى المستقبل إذ الظاهر أن الثبوت إنما هو بالعمل 
بل لقوله تعالى وَ لِمَنْ لكا يه حمل بير وَ أَنا بِهِ زَعِيمٌ و لكفايه المقتضى للثبوت فى صحه الضمان و منع اعتبار الثبوت الفعلى 
كما أشرنا إليه سابقا 


مساآله اكلفوافى سهزاز ضمان الأعنان المصمزثة 

كالتصنب:و المقبوضن بالعقد الفاسناءو نحوهما على قولين :ذهب إلى كل متهما جماعه و الأقوئ الجواز سوام كان العراد:ضيماتها 
بمعنى التزام ردها عينا و مثلها أو قيمتها على فرض التلف أو كان المراد ضمانها بمعنى التزام مثلها أو قيمتها إذا تلفت و ذلكك 
لعموم قوله ص: الزعيم غارم 

و العمومات العامه مثل قوله تعالى أَوْقُوا بِالُْقُودِ و دعوى أنه على التقدير الأول يكون من ضمان العين بمعنى الالتزام بردها مع 
أن الضمان نقل الحق من ذمه إلى أخرى و أيضا لا إشكال فى أن الغاصب أيضا مكلف بالرد فيكون من ضم ذمه إلى أخرى و 
ليس من مذهبنا و على الثانى يكون من ضمان ما لم يجب كما أنه على الأول أيضا كذلكك بالنسبه إلى رد المثل أو القيمه عند 


التلف مدفوعه بأنه لا مانع منه بعد شمول العمومات غايه الأمر أنه ليس من الضمان المصطلح و كونه من ضمان ما لم يجب لا 


يضر 


ص: /الا/ 


بعد ثبوت المقتضى و لا دليل على عدم صحه ضمان ما لم يجب من نص أو إجماع و إن اشتهر فى الألسن بل فى جمله من 
الوديعه قبل تحقق سبب ضمانها من تعد أو تفريط فلا خلاف بينهم فى عدم صحته و الأقوى بمقتضى العمومات صحته أيضا 


9 مسأله يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمسترض 


إذا ظهر كون المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته إذا كان ذلكك بعد قبض الثمن كما قيد به 
الأكثر أو مطلقا كما أطلق آخر و هو الأقوى قيل و هذا مستثنى من عدم ضمان الأعيان هذا و أما لو كان البيع صحيحا و حصل 
الفسخ بالخيار أو التقايل أو تلف المبيع قبل القبض فعلى المشهور لم يلزم الضامن و يرجع على البائع لعدم ثبوت الحق وقت 
الضمان فيكون من ضمان ما لم يجب بل لو صرح بالضمان إذا حصل الفسخ لم يصح بمقتضى التعليل المذكور نعم فى الفسخ 
بالعيب السابق أو اللاحق اختلفوا فى أنه هل يدخل فى العهده و يصح الضمان أو لا فالمشهور على العدم و عن بعضهم دخوله و 
لازمه الصحه مع التصريح بالأولى و الأقوى فى الجميع الدخول مع الإطلاق و الصحه مع التصريح و دعوى أنه من ضمان ما لم 
يجب مدفوعه بكفايه وجود السبب هذا بالنسبه إلى ضمان عهده الثمن إذا حصل الفسخ و أما بالنسبه إلى مطالبه الأرش فقال 
بعض من منع من ذلكك بجوازها لأن الاستحقاق له ثابت عند العقد فلا يكون من ضمان ما لم يجب و قد عرفت أن الأقوى صحه 
الأول أبقما ف أن 


ص: ل 


تحقق السبب حال العقد كاف مع إمكان دعوى أن الأرش أيضا لا يثبت إلا بعد اختياره و مطالبته فالصحه فيه أيضا من جهه 
كفايه تحقق السبب و مما ذكرنا ظهر حال ضمان دركك المبيع للبائع 


٠‏ مسأله إذا ضمن عهده الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا 


فالأقوى اختصاص ضمان الضامن بذلكك البعض و فى البعض الآخر يتخير المشترى بين الإمضاء و الفسخ لتبعض الصفقه فيرجع 
على البائع بما قابله و عن الشيخ جواز الرجوع على الضامن بالجميع و لا وجه له 


1 مسأله الأقوض 'وفاقا للشهيدية صحه صَمان ما تحدثة المشترئ 


من بناء أو غرس فى الأعرض المشتراه إذا ظهر كونها مستحقه للغير و قلع البناء و الغرس فيضمن الأ-رش و هو تفاوت ما بين 
المقلوع و الشابت عن البائع خلافا للمشهور لأنه من ضمان ما لم يجب و قد عرفت كفايه السبب هذا و لو ضمنه البائع قيل لا 
يصح أيضا كالأجنبى و ثبوته بحكم الشرع لا يقتضى صحه عقد الضمان المشروط بتحقق الحق حال الضمان و قيل بالصحه لأنه 
لازم بنفس العقد فلا مانع من ضمانه لما مر من كفايه تحقق السبب فيكون حينئذ للضمان سببان نفس العقد و الضمان بعقده و 
يظهر الثم ر فيما لو أسقط المشترى عنه حق الضمان الثابت بالعقد:فإنه يبقى الضمان العقدئ كما إذا كان لشخصن خياران سبي 
فأسقط أحدهما و قد يورد عليه بأنه لا معنى لضمان شخص عن نفسه و المقام من هذا القبيل و يمكن أن يقال لا مانع منه مع 


تعدد الجهه هذا كله إذا كان بعنوان عقّد الضمان و أما إذا اشترط 


ص: ثلالا 

ضمانه فلا بأس به و يكون مؤكدا لما هو لازم العقد 

1 مسأله لو قال عند خوف غرق السفينه ألق متاعكك فى البحر و على ضمانه صح بلا خلاف بينهم 

بل الظاهر الإجماع عليه و هو الدليل عندهم و أما إذا لم يكن لخوف الغرق بل لمصلحه أخرى من خفه السفينه أو نحوها فلا 
يصح عندهم و مقتضى العمومات صحته أيضا 


نمه 

قد علم من تضاعيف المسائل المتقدمه الاتفاقيه أو الخلافيه أن ما ذكروه فى أول الفصل من تعريف الضمان و أنه نقل الحق 
الثابت من ذمه إلى أخرى و أنه لا يصح فى غير الدين و لا فى غير الثابت حين الضمان لا وجه له و أنه أعم من ذلكك حسب ما 
فصل 

١‏ مسأله لو اختلف المضمون له و المضمون عنه فى أصل الضمان 


فادعى أنه ضمنه ضامن و أنكره المضمون له فالقول قوله و كذا لو ادعى أنه ضمن تمام ديونه و أنكره المضمون له لأصاله بقاء 
ما كان عليه و لو اغخلفا فى إعسار الشامن حين العقد و ساره فادعى المضمون له إغساره فالقول كول المضمون عنه 


ص: ١٠ل/ا‏ 

و كذا لو اختلفا فى اشتراط الخيار للمضمون له و عدمه فإن القول قول المضمون عنه و كذا لو اختلفا فى صحه الضمان و عدمها 
؟ مسأله لو اختلف الضامن و المضمون له فى أصل الضمان أو فى ثبوت الدين و عدمه. 

أو فى مقدار ما ضمن أو فى اشتراط تعجيله أو تنقيص أجله إذا كان مؤجلا أو فى اشتراط شىء عليه زائدا على أصل الدين 
فالقول قول الضامن و لو اختلفا فى اشتراط تأجيله مع كونه حالا أو زياده أجله مع كونه مؤجلا أو وفائه أو إبراء المضمون له عن 


جميعه أو بعضه أو تقييده بكونه من مال معين و المفروض تلفه أو اشتراط خيار الفسخ للضامن أو اشتراط شىء على المضمون 
له أو اشتراط كون الضمان بما يسوى أقل من الدين قدم قول المضمون له 


“ مسأله لو اختلف الضامن و المضمون عنه فى الإذن و عدمه. 


أو فى وفاء الضامن حتى يجوز له الرجوع و عدمه أو فى مقدار الدين الذى ضمن و أنكر المضمون عنه الزياده أو فى اشتراط 
شىء على المضمون عنه أو اشتراط الخيار للضامن قدم قول المضمون عنه و لو اختلفا فى أصل الضمان أو فى مقدار الدين الذى 
ضمنه و أنكر الضامن الزياده فالقول قول الضامن 


ع مسأله إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينه 


ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر للإذن أو الدين لاعترافه بكونه أخذ منه ظلما نعم لو كان مدعيا مع ذلكك للإذن فى 
الأداء بلا ضمان و لم يكن منكرا لأصل الدين و فرض كون المضمون عنه أيضا معترفا بالدين و الإذن فى الضمان جاز له 
الرجوع 


ص: 81 


عليه إذ لا منافاه بين إنكار الضمان و ادعاء الإنذن فى الأداء فاستحقاقه الرجوع معلوم غايه الأمر أنه يقول إن ذلكك للإذن فى 
الأداءو المضيمون غنه يقول إنه'للتذة فن السمان فهو كماو ادعى على شخصض أنه بطلت منه عشر قراناك قرضا و المدعئ 
ينكر القرض و يقول إنه يطلبه من باب ثمن المبيع فأصل الطلب معلوم و لو لم يعترف المضمون عنه بالضمان أو الإذن فيه و ثبت 
عليه ذلكك بالبينه فكذلكك يجوز له الرجوع عليه مقاصه عما أخذ منه و هل يجوز للشاهدين على الإذن فى الضمان حينئذ أن 
يشهد بالإذن من غير بيان كونه الإذن فى الضمان أو كونه الإذن فى الأداء الظاهر ذلكك و إن كان لا يخلو عن إشكال و كذا فى 
نظائره كما إذا ادعى شخص على آخر أنه يطلب قرضا و بينته تشهد بأنه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض فيجوز لهما أن 
يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنه للقرض أو لثمن المبيع على إشكال 


ه مسأله إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف 


ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه فى ذلكك و إن صدقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه و تقبل شهادته له بالأداء 
إذا لم يكن هناكك مانع من تهمه أو غيرها مما يمنع من قبول الشهاده 


© مسأله لو أذن المديون لغيره فى وفاء دينه 


بلا 


ص: 5 


ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه و لو ادعى الوفاء و أنكر الإذن قبل قول المأذون لأنه أمين من قبله و لو قيد الأداء بالإشهاد و 
ادعى الإشهاد و غيبه الشاهدين قبل قوله أيضا و لو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع نعم لو علم أنه وفاه و لكن لم يشهد يحتمل 
جواز الرجوع عليه لأن الغرض من الإشهاد العلم بحصول الوفاء و المفروض تحققه 


<بسم الله الرحمن الرحيم > 
كتاب الحواله 
اشاره 


وهى عندهم تحويل المال من ذمه إلى ذمه و الأولى أن يقال إنها إحاله المديون دائنه إلى غيره أو إحاله المديون دينه من ذمته 
إلى ذمه غيره و على هذا فلا ينتقض طرده بالضمان فإنه و إن كان تحويلا من الضامن للدين من ذمه المضمون عنه إلى ذمته إلا 
أنه ليس فيه الإحاله المذكوره خصوصا إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه و يشترط فيها مضافا إلى البلوغ و العقل و الاختيار و 
عدم السفه فى الثلاثه من المحيل و المحتال و المحال عليه و عدم الحجر بالسفه فى المحتال و المحال عليه بل و المحيل إلا إذا 
كانت الحواله على البرىء فإنه لا 


ص: ار 


ص: 7/5 
بأس به فإنه نظير الاقتراض منه 
و يشترط فيها مضافا إلى البلوغ و العقل و الاختيار و عدم السفه و الحجر أمور 


أحدها الإيجاب و القبول 


على ما هو المشهور بينهم حيث عدوها من العقود اللا-زمه فالايجاب من المحيل و القبول من المحتال و أما المحال عليه فليس 
من أركان العقد و إن اعتبرنا رضاه مطلقا أو إذا كان بريئا فإن مجرد اشتراط الرضا منه لا يدل على كونه طرفا و ركنا للمعامله و 
يحتمل أن يقال يعتبر قبوله أيضا فيكون العقد مركبا من الإيجاب و القبولين و على ما ذكروه يشترط فيها ما يشترط فى العقود 
اللازمه من الموالاه بين الإيجاب و القبول و نحوها فلا تصح مع غيبه المحتال أو المحال عليه أو كليهما بأن أوقع الحواله بالكتابه 
ولكن الذى يقوى عندى كونها من الإيقاع غايه الأمر اعتبار الرضا من المحتال أو منه و من المحال عليه و مجرد هذا لا يصيره 
عقدا و ذلك لأنها نوع من وفاء الدين و إن كانت توجب انتقال الدين من ذمته إلى ذمه المحال عليه فهذا النقل و الانتقال نوع 
من الوفاء و هو لا يكون عقدا و إن احتاج إلى الرضا من الآخر كما فى الوفاء بغير الجنس فإنه يعتبر فيه رضا الدائن و مع ذلكك 
إيقاع و من ذلكك يظهر أن الضمان أيضا من الإيقاع فإنه نوع من الوفاء و على هذا فلا يعتبر فيها شىء مما 


ص: 1,164 


يعتبر فى العقود اللازمه و يتحققان بالكتابه و نحوها بل يمكن دعوى أن الوكاله أيضا كذللكك كما أن الجعاله كذلكك و إن كان 
يعتبر فيها الرضا من الطرف الآخر أ لا ترى أنه لا فرق بين أن يقول أنت مأذون فى بيع دارى أو قال أنت وكيل مع أن الأول من 


الثانى التنجيز 

فلا تصح مع التعليق على شرط أو وصف كما هو ظاهر المشهور لكن الأقوى عدم اعتباره كما مال إليه بعض متأخرى المتأخرين. 
الثالث الرضا من المحيل و المحتال بلا إشكال 

و ماعن بعضهم من عدم اعتبار رضا المحيل فيما لو تبرع المحال عليه بالوفاء بأن قال للمحتال أحلت بالدين الذى لكك على فلان 
على نفسى و حينئذ فيشترط رضا المحتال و المحال عليه دون المحيل لا وجه له إذ المفروض لا يكون من الحواله بل هو من 
الضمان و كذا من المحال عليه إذا كان بريئا أو كانت الحواله بغير جنس ما عليه و أما إذا كانت بمثل ما عليه ففيه خلاف و لا 
يبعد التفصيل بين أن يحوله عليه بما له عليه بأن يقول أعطه من الحق الذى لى عليكك فلا يعتبر رضاه فإنه بمنزله الوكيل فى وفاء 


دينه و إن كان بنحو اشتغال ذمته للمحتال و براءه ذمه المحيل بمجرد الحواله بخلاف ما إذا وكله فإن ذمه المحيل مشغوله إلى 


حين الأداء و بين أن يحوله عليه من غير نظر إلى الحق 


ص: 8 


الذى له عليه على نحو الحواله على البرىء فيعتبر رضاه لأن شغل ذمته بغير رضاه على خلاف القاعده و قد يعلل باختلاف الناس 
فى الاقتضاء فلا بد من رضاه و لا يخفى ضعفه كيف و إلا لزم عدم جواز بيع دينه على غيره مع أنه لا إشكال فيه. 


الرابع أن يكون المال المحال به ثابتا فى ذمه المحيل 


سواء كان مستقرا أو متزلزلا فلا تصح فى غير الثابت سواء وجد سببه كمال الجعاله قبل العمل و مال السبق و الرمايه قبل حصول 
السبق أو لم يوجد سببه أيضا كالحواله بما يستقرضه هذا ما هو المشهور لكن لا يبعد كفايه حصول السبب كما ذكرنا فى 
الضمان بل لا يبعد الصحه فيما إذا قال أقرضنى كذا و خذ عوضه من زيد فرضى و رضى زيدا أيضا لصدق الحواله و شمول 
العمومات فتفرغ ذمه المحيل و تشتغل ذمه المحال بعد العمل و بعد الاقتراض. 


الخامس أن يكون المال المحال به معلوما جنسا و قدرا للمحيل و المحتال 


فلا تصح الحواله بالمجهول على المشهور للغرر و يمكن أن يقال بصحته إذا كان آثلا إلى العلم كما إذا كان ثابتا فى دفتره على 
حد ما مر فى الضمان من صحته مع الجهل بالدين بل لا يبعد الجواز مع عدم أوله إلى العلم بعد إمكان الأخذ بالقدر المتيقن بل 
و كذا لو قال كلما شهدت به البينه و ثبت خخذه من فلان نعم لو كان مبهما كما إذا قال أحد الدينين اللذين لكك على خذ من 
فلان بطل و كذا لو قال خذ شيئا من دينكك من فلان هذا و 


ص: // 


لو أحال الدينين على نحو الواجب التخييرى أمكن الحكم بصحته لعدم الإبهام فيه حينئذ. 
السادس تساوى المالين 


أى المحال به و المحال عليه جنسا و نوعا و وصفا على ما ذكره جماعه خلافا لآخرين و هذا العنوان و إن كان عاما إلا أن 
مرادهم بقرينه التعليل بقولهم تفصيا من التسلط على المحال عليه بما لم تشتغل ذمته به إذ لا يجب عليه أن يدفع إلا مثل ما عليه 
فيما كانت الحواله على مشغول الذمه بغير ما هو مشغول الذمه به كأن يحيل من له عليه دراهم على من له عليه دنانير بأن يدفع 
بدل الدنانير دراهم فلا يشمل ما إذا حال من له عليه الدراهم على البرىء بأن يدفع الدنانير أو على مشغول الذمه بالدنانير بأن 
يدفع الدراهم و لعله لأ-نه وفاء بغير الجنس برضا الدائن فمحل الخلاف ما إذا أحال على من عليه جنس بغير ذلك الجنس و 
الوجه فى عدم الصحه ما أشير إليه من أنه لا يجب عليه أن يدفع إلا مثل ما عليه و أيضا الحكم على خلاف القاعده و لا إطلاق 
فى خصوص الباب و لا سيره كاشفه و العمومات منصرفه إلى العقود المتعارفه و وجه الصحه أن غايه ما يكون أنه مثل الوفاء بغير 
الجنس و لا بأس به و هذا هو الأقوى ثم لا يخفى 


ص: 8/1 


أن الإشكال إنما هو فيما إذا قال أعط مما لى عليكك من الدنانير دراهم بأن أحال عليه بالدراهم من الدنانير التى عليه و أما إذا 
أحال عليه بالدراهم من غير نظر إلى ما عليه من الدنانير فلا ينبغى الإشكال فيه إذ هو نظير إحاله من له الدراهم على البرىء بأن 
يدفع الدنانير و حينئذ فتفرغ ذمه المحيل من الدراهم و تشتغل ذمه المحال عليه بها و تبقى ذمه المحال عليه مشغوله بالدنانير و 
تشتغل ذمه المحيل له بالدراهم فيتحاسبان بعد ذلكك و لعل الخلاف أيضا مختص بالصوره الأولى لا ما يشمل هذه الصوره أيضا 
وعلى هذا فيختص الخلاف بصوره واحده و هى ما إذا كانت الحواله على مشغول الذمه بأن يدفع من طرف ما عليه من الحق 


بغير جنسه كأن يدفع من الدنانير التى عليه دراهم 
فى أحكام الحواله 
١‏ مسأله لا فرق فى المال المحال به أن يكون عينا فى الذمه أو منفعه أو عملا لا يعتبر فيه المباشره 


ولو مثل الصلاه و الصوم و الحج و الزياره و القراءه سواء كانت على برء أو على مشغول الذمه بمثلها و أيضا لا فرق بين أن 
يكون مثليا كالطعام أو قيميا كالعبد و الثوب و القول بعدم الصحه فى القيمى للجهاله ضعيف و الجهاله مرتفعه بالوصف الرافع 
لها 


١‏ مسأله إذا تحققت الحواله برئت ذمه المحيل و إن لم يبرئه المحتال 


و القول بالتوقف على إبرائه ضعيف و الخبر الدال على تقييد عدم الرجوع على المحيل بالإبراء من المحتال المراد منه القبول لا 
اعتبارها بعده أيضا و تشتغل ذمه المحال عليه للمحتال فينتقل الدين إلى ذمته و تبرأ ذمه المحال عليه للمحيل إن كانت الحواله 
بالمثل بقدر المال المحال به و تشتغل ذمه المحيل للمحال عليه إن كانت على برء أو كانت بغير المثل و يتحاسبان بعد ذلكك 


” مسأله لا يجب على المحتال قبول الحواله 
و إن كانت على ملى 
ع مسأله الحواله لازمه 


فلا يجوز فسخها بالنسبه إلى كل من الثلاثه نعم لو كانت على معسر مع جهل المحتال بإعساره يجوز له الفسخ و الرجوع على 
المحيل و المراد من الإعسار أن لا يكون له ما يوفى دينه زائدا على مستثنيات الدين و هو المراد من الفقر فى كلام بعضهم و لا 
يعتبر فيه كونه محجورا و المناط الإعسار و اليسار حال الحواله و تماميتها و لا يعتبر الفور فى جواز الفسخ و مع إمكان الاقتراض 


و 


ص: 7/9 

البناء عليه يسقط الخيار للانصراف على إشكال و كذا مع وجود المتبرع 

مشاه الأقرض جور الحؤاله على الره 

ولا يكون داخلا فى الضمان 

ء مسأله [يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثه] 

يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثه 

مسأله يجوز الدور فى الحواله 

و كذا يجوز الترامى بتعدد المحال عليه و اتحاد المحتال أو بتعدد المحتال و اتحاد المحال عليه 
8 مسأله لو تبرع أجنبى عن المحال عليه برئت ذمته 

و كذا لو ضمن عنه ضامن برضا المحتال و كذا لو تبرع المحيل عنه 

9 مسأله لو أحال فقبل و أدى ثم طالب المحيل بما أداه فادعى أنه كان له عليه مال و أنكر المحال عليه 


فالقول قوله مع عدم البينه فيحلف على براءته و يطالب عوض ما أداه لأصاله البراءه من شغل ذمته للمحيل و دعوى أن الأصل 
أيضا عدم اشتغال ذمه المحيل بهذا الأداء مدفوعه بأن الشكك فى حصول اشتغال ذمته و عدمه مسبب عن الشكك فى اشتغال ذمه 
المحال عليه و عدمه و بعد جريان أصاله براءه ذمته يرتفع الشكك هذا على المختار من صحه الحواله على البرىء و أما على القول 
بعدم صحتها فيقدم قول المحيل لأن مرجع الخلاف إلى صحه الحواله و عدمها و مع اعتراف المحال عليه بالحواله يقدم قول 
مدعى الصحه و هو المحيل و دعوى أن تقديم قول مدعى الصحه إنما هو إذا كان النزاع بين المتعاقدين و هما فى الحواله 
المحيل و المحتال و أما المحال عليه فليس طرفا و إن اعتبر رضاه فى صحتها مدفوعه أولا بمنع عدم كونه طرفا فإن الحواله 
مركبه من إيجاب و قبولين و ثانيا يكفى اعتبار رضاه فى الصحه فى جعل اعترافه بتحقق المعامله حجه عليه بالحمل على الصحه 
نعم لو لم يعترف بالحواله بل ادعى أنه أذن له فى أداء دينه يقدم قوله لأصاله البراءه من شغل ذمته فبإذنه فى أداء دينه له مطالبه 


عوضه و لم يتحقق هنا حواله 


ص: 07 
بالنسبه إليه حتى تحمل على الصحه و إن تحقق بالنسبه إلى المحيل و المحتال لاعترافهما بها 
٠‏ مسأله قد يستفاد من عنوان المسأله السابقه حيث قالوا أحال عليه فقبل و أدى 


فجعلوا محل الخلاف ما إذا كان النزاع بعد الأداء إن حال الحواله حال الضمان فى عدم جواز مطالبه العوض إلا بعد الأداء فقبله 
و إن حصل الوفاء بالنسبه إلى المحيل لكن ذمه المحيل لا تشتغل للمحال عليه البرىء إلا بعد الأداء و الأقوى حصول الشغل 
بالنسبه إلى المحيل بمجرد قبول المحال عليه إذ كما يحصل به الوفاء بالنسبه إلى دين المحيل بمجرده فكذا فى حصوله بالنسبه 
إلى دين المحال عليه للمحيل إذا كان مديونا له و حصول شغل ذمه المحيل له إذا كان بريئا و مقتضى القاعده فى الضمان أيضا 
تحقق شغل المضمون عنه للضامن بمجرد ضمانه إلا أن الإجماع و خبر الصلح دلا على التوقف على الأداء فيه و فى المقام لا 
إجماع ولا خبر بل لم يتعرضوا لهذه المسأله و على هذا فله الرجوع على المحيل و لو قبل الأداء بل و كذا لو أبرأه المحتال أو 
وفاه بالأقل أو صالحه بالأقل فله عوض ما أحاله عليه بتمامه مطلقا إذا كان بريئا 


١‏ مسأله إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابه المشروطه أو المطلقه صح 


سواء كان قبل حلول النجم أو بعده لثبوته فى ذمته و القول بعدم صحته قبل الحلول لجواز تعجيز نفسه ضعيف إذ غايه ما يكون 
كونه متزلزلا فيكون كالحواله على المشترى بالثمن فى زمان الخيار و احتمال عدم اشتغال ذمه العبد لعدم ثبوت ذمه 


ص: 71 


اختياريه له فيكون وجوب الأداء تكليفيا كما ترى ثم إن العبد بقبول الحواله يتحرر لحصول وفاء مال الكتابه بالحواله و لو لم 
يحصل الأأداء منه فإذا أعتقه المولى قبل الأ-داء بطل عتقه و ما عن المسالكك من عدم حصول الانعتاق قبل الأداء لأن الحواله 
ليست فى حكم الأ-داء بل فى حكم التوكيل و على هذا إذا أعتقه المولى صح و بطلت الكتابه و لم يسقط عن المكاتب مال 
الحواله لأمنه ضار لازما للمحتال ولا يضمن السيدها يغزمه :من مال الحواله فيه نظر:من :وجوه و كأن دعواه أن الحواله ليست فى 
حكم الأداء إنما هى بالنظر إلى ما مر من دعوى توقف شغل ذمه المحيل للمحال عليه على الأداء كما فى الضمان فهى و إن كان 
كالأداء بالنسبه إلى المحيل و المحتال فبمجردها يحصل الوفاء و تبرأ ذمه المحيل لكن بالنسبه إلى المحال عليه و المحيل ليس 
كذلك و فيه منع التوقف المذكور كما عرفت فلا فرق بين المقامين فى كون الحواله كالأداء فيتحقق بها الوفاء 


١‏ مسأله لو باع السيد مكاتبه سلعه فأحاله بثمنها صح 


لان 


ص: ”ولا 

حاله حال الأحرار من غير فرق بين سيده و غيره و ما عن الشيخ من المنع ضعيف 

٠١‏ مسأله لو كان للمكاتب دين على أجنبى فأحال سيده عليه من مال الكتابه صح 

فيجب عليه تسليمه للسيد و يكون موجبا لانعتاقه سواء أدى المحال عليه المال للسيد أم لا 

١‏ مسأله لو اختلفا فى أن الواقع منهما كانت حواله أو وكاله فمع عدم البينه يقدم قول منكر الحواله 


سواء كان هو المحيل أو المحتال و سواء كان ذلكك قبل القبض من المحال عليه أو بعده و ذلكك لأصاله بقاء اشتغال ذمه المحيل 
للمحتال و بقاء اشتغال ذمه المحال عليه للمحيل و أصاله عدم ملكيه المال المحال به للمحتال و دعوى أنه إذا كان بعد القبض 
يكون مقتضى اليد ملكيه المحال فيكون المنكر للحواله مدعيا فيكون القول قول المحتال فى هذه الصوره مدفوعه بأن مثل هذه 
اليد لا يكون أماره على ملكيه ذيها فهو نظير ما إذا دفع شخص ماله إلى شخص و ادعى أنه دفعه أمانه و قال الآخر دفعتنى هبه أو 
قرضا فإنه لا يقدم قول ذى اليد هذا كله إذا لم يعلم اللفظ الصادر منهما و أما إذا علم و كان ظاهرا فى الحواله أو فى الوكاله فهو 
المتبع و لو علم أنه قال أحلتكك على فلان و قال قبلت ثم اختلفا فى أنه حواله أو وكاله فربما يقال إنه يقدم قول مدعى الحواله 
لأن الظاهر من لفظ أحلت هو الحواله المصطلحه و استعماله فى الوكاله مجاز فيحمل على الحواله و فيه منع الظهور المذكور نعم 
لفظ الحواله 


ص: و7 


ظاهر فى الحواله المصطلحه و أما ما يشتق منها كلفظ أحلت فظهوره فيها ممنوع كما أن لفظ الوصيه ظاهر فى الوصيه المصطلحه 
و أما لفظ أوصيت أو أوصيك بكذا فليس كذلك فتقديم قول مدعى الحواله فى الصوره المفروضه محل منع 


مسأله إذا أحال البائع من له عليه دين على المشترى بالثمن. 


أو أحال المشترى البائع بالثمن على أجنبى برئ أو مديون للمشترى ثم بان بطلان البيع بطلت الحواله فى الصورتين لظهور عدم 
اشتغال ذمه المشترى للبائع و اللازم اشتغال ذمه المحيل للمحتال هذا فى الصوره الثانيه و فى الصوره الأولى و إن كان المشترى 
محالا عليه و يجوز الحواله على البرىء إلا أن المفروض إراده الحواله عليه من حيث ثبوت الثمن فى ذمته فهى فى الحقيقه حواله 
على ما فى ذمته لا عليه و لا فرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده فإذا كان بعد القبض يكون المقبوض باقيا 
على ملك المشترى فله الرجوع به و مع 


ص: 58و/ا 
تلفه يرجع على المحتال فى الصوره الأولى و على البائع فى الثانيه 
2 مسأله إذا وقعت الحواله بأحد الوجهين ثم انفسخ البيع بالإقاله أو بأحد الخيارات فالحواله صحيحه 


لوقوعها فى حال اشتغال ذمه المشترى بالثمن فيكون كما لو تصرف أحد المتابعين فى ما انتقل إليه ثمّ حصل الفسخ فإن 
التصرف لا يبطل بفسخ البيع و لا فرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحواله أو بعده فهى تبقى بحالها و يرجع البائع على 
المشترى بالثمن و ما عن الشيخ و بعض آخر من الفرق بين الصورتين و الحكم بالبطلا-ن فى الصوره الثانيه و هى ما إذا أحال 
المشترى البائع بالثمن على أجنبى لأنها تتبع البيع فى هذه الصوره حيث إنها بين المتابعين بخلا.ف الصوره الأولى ضعيف و 
التبعيه فى الفسخ و عدمه ممنوعه نعم هى تبع للبيع حيث إنها واقعه على الثمن و بهذا المعنى لا فرق بين الصورتين و ربما يقال 
ببطلانها إن قلنا إنها استيفاء و تبقى إن قلنا إنها اعتياض و الأقوى البقاء و إن قلنا إنها استيفاء لأنها معامله مستقله لازمه لا تنفسخ 
بانفساخ البيع و ليس حالها حال الوفاء بغير معامله لازمه كما إذا اشترى شيئا بدراهم مكسره فدفع إلى البائع الصحاح أو دفع 
بدلها شيئا آخر وفاء حيث إنه إذا انفسخ البيع يرجع إليه ما دفع من الصحاح أو الشىء الآخر لا الدراهم المكسره فإن الوفاء بهذا 
النحو ليس معامله لازمه بل يتبع البيع فى الانفساخ بخلاف ما نحن فيه حيث إن الحواله عقد لازم و إن كان نوعا من الاستيفاء 


١‏ مسأله إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجى فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده 


فقبل المحتال و المحال عليه وجب عليه الدفع إليه 


ص: 7/44 


و إن لم يكن من الحواله المصطلحه و إذا لم يدفع له الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته و لو لم يتمكن من الاستيفاء منه ضمن 
الوكيل المحال عليه إذا كانت الخساره الوارده عليه مستندا إليه للغرور 


<يسم الله الرحمن الرحيم > 
كتاب النكاح 
فصل فى مقدمات النكاح و أحكام اللمس و النظر 


ا ا لل ا ل تعالى وَ كوا اللكاملا منْكم و 
جين من لدم و فيكم إن بكر ئوا ماد بفيهع الله بن ضيه و ال بيخ علي 


و فى النبوى المروى بين الفريقين: النكاح سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى 


و عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: تزوجوا فإن رسول الله ص قال من أحب أن يتبع سنتى فإن من 
سنتى التزويج 


و فى النبوى: ما بنى بناء أحب إلى الله تعالى من التزويج 

وعن النبى ص: من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله فى النصف الآخر 

بل مسشقام عه تعيله هن الأخيار اعفان بيعب الساء 

ففى الخبر عن الصادق ع: من أخلاق الأنبياء حب النساء 

و فى آخر عنه ع: ما أظن رجلا يزداد فى هذا الأمر خيرا إلا ازداد حبا للنساء 
والسعناك عن الأو حض الأخار أنه فسن لسع الرزق 


ففى: خبر إسحاق بن عمار قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام الحديث الذى يرويه الناس حق أن رجلا أتى النبى ص فشكا إليه 


الحاجه فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات 


ص: «ؤُظذ"”,> 


ص: /اولا 

قال أبو عبد الله عليه السلام نعم هو حق ثم قال عليه السلام الرزق مع النساء و العيال 
١‏ مسأله يستفاد من بعض الأخبار كراهه العزوبه 

فعن النبى ص: رذال موتاكم العزاب 


ولافرق على الأقوى فى استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه و من لم تشتق لإطلاق الأخبار و لأن فائدته لا تحصر فى كسر 
الشهوه بل له فوائد منها زياده النسل و كثره قائل لا إله إلا الله 


فعن الباقر عليه السلام قال رسول الله ص: ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله أن يرزقه نسمه تثقل الأرض بلا إله إلا الله 
" مسأله الاستحباب لا يزول بالواحده بل التعدد مستحب أيضا 


5 2 عم اوح رطام 
قال تعالى فَانْكيحوا ليا طاب لَكغ مِنّ التَلاءِ مَل وَ لات وَ باع و الظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالتكاح الدائم أو المنقطع بل 
المستحب أعم منهما و من التسرى بالإماء 


“ مسأله المستحب هو الطبيعه 
أعم من أن يقصد به القربه أو لا نعم عباديته و ترتب الثواب عليه موقوفه على قصد القربه 
؟ مسأله استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه و طبيعته 


و أما بالنظر إلى الطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسه فقد يجب بالنذر أو العهد أو الحلف و فيما إذا كان مقدمه لواجب 
مطلق أو كان فى تركه مظنه الضرر أو الوقوع فى الزنا أو محرم آخر و قد يحرم كما إذا أفضى إلى الإخلال بواجب من تحصيل 


ص: /7, 


علم واجب أو تركك حق من الحقوق الواجبه و كالزياده على الأسربع وقد يكره كما إذا كان فعله موجبا للوقوع فى مكروه و قد 
يكون مباحا كما إذا كان فى تركه مصلحه معارضه لمصلحه فعله مساويه لها و بالنسبه إلى المنكوحه أيضا ينقسم إلى الأقسام 
الخمسه فالواجب كمن يقع فى الضرر لو لم يتزوجها أو يبتلى بالزنا معها لو لا تزويجها و المحرم نكاح المحرمات عينا أو جمعا و 
المستحب المستجمع للصفات المحموده فى النساء و المكروه النكاح المستجمع للأوصاف المذمومه فى النساء و نكاح القابله 
المربيه و نحوها و المباح ما عدا ذلك 


© مسأله يستحب عند إراده التزويج أمور 


منها الخطبه و منها صلاه ركعتين عند إراده التزويج قبل تعيين المرأه و خطبتها و الدعاء بعدها بالمأثور و هو: اللهم إنى أريد أن 
أتزوج فقدر لى من النساء أعفهن فرجا و أحفظهن لى فى نفسها و مالى و أوسعهن رزقا و أعظمهن بركه و قدر لى ولدا طيبا 
تجعله خلفا صالحا فى حياتى و بعد موتى و يستحب أيضا أن يقول: أقررت بالذى أخذ الله إمساكك بمعروف أو تسريح بإحسان 


و منها الوليمه يوما أو يومين لا أزيد فإنه مكروه و دعاء المؤمنين و الأولى كونهم فقراء و لا بأس بالأغنياء خصوصا عشيرته و 
جيرانه و أهل حرفته و يستحب إجابتهم و أكلهم و وقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلا أو نهارا و 


عن الثنى كج لآ ولبمة القن خسن عرسن أو رين أو عدان أو و كان أوبركاق 
العرس الترويج و الخرس النفاس و العذار الختان و الوكار شراء الدار و الركاز العود من مكه. 


و منها الخطبه أمام العقد بما يشتمل على الحمد و الشهادتين و الصلاه على النبى ص و 


ص: 2,9 


الأئمه عليه السلام و الوصيه بالتقوى و الدعاء للزوجين و الظاهر كفايه اشتمالها على الحمد و الصلاه على النبى و آله و لا يبعد 
استحبابها أمام الخطبه أيضا. و منها الإشهاد فى الدائم و الإعلان به و لا يشترط فى صحه العقد عندنا. و منها إيقاع العقد ليلا 


* مسأله يكره عند التزويج أمور. 


منها إيقاع العقد و القمر فى العقرب أى فى برجها لا المنازل المنسوبه إليها و هى القلب و الإكليل و الزبانا و الشوله. و منها إيقاع 
يوم الأربعاء. و منها إيقاعه فى أحد الأيام المنحوسه فى الشهر. و هى الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادى و 
العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون. و منها إيقاعه فى محاق الشهر و هو الليلتان أو الثلاث من آخر الشهر 


مسأله يستحب اختيار امرأه تجمع صفات 
بأن تكون بكرا ولودا ودودا عفيفه كريمه الأصل بأن لا تكون من زناء أو حيض أو شبهه أو ممن تنال الألسن آباءها أو أمهاتها 


أو مسهم رق أو كفر أو فسق معروف و أن تكون سمراء عيناء عجزاء مربوعه طيبه الريح ورمه الكعب جميله ذات شعر صالحه 
تعين زوجها على الدنيا و الآخره عزيزه فى أهلها ذليله مع بعلها متبرجه مع زوجها حصانا مع غيره 


فعن النبى ص: خير نسائكم الولود الودود العفيفه العزيزه فى أهلها الذليله مع بعلها المتبرجه مع زوجها الحصان على غيره التى 
تسمع قوله و تطيع أمره و إذا خلا بها بذلت له ما يريد منها و لم تبذل كتبذل الرجل ثم قال أ لا أخبركم بشرار نسائكم الذليله فى 
أهلها العزيزه مع بعلها العقيم الحقود التى لا تدرع من قبيح المتبرجه إذا غاب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر لا تسمع قوله و لا 
تطيع أمره و إذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبه عن ركوبها لا تقبل منه عذرا و لا تغفر له ذنبا 


و يكره اختيار العقيم و من تضمنته الخبر المذكور من ذات الصفات المذكوره التى يجمعها عدم كونها نجيبه و يكره الاقتصار 
على الجمال و الثروه و يكره تزويج جمله أخرى. منها القابله و ابنتها للمولود. و منها تزويج ضره كانت لأمه مع غير أبيه. و منها 
أن يتزوج أخت أخيه. و منها المتولده من الزنا. و منها الزانيه. و منها المجنونه. و منها المرأه الحمقاء أو العجوزه. و بالنسبه إلى 
الرجال يكره تزويج سيئ الخلق و المخنث و الزنج و الأكراد و الخزر و الأعرابى و الفاسق و شارب الخمر 


8 مسأله مستحبات الدخول على الزوجه أمور. 
منها الوليمه قبله أو بعده. و منها أن يكون ليلا لأنه أوفق بالستر و الحياء 
للحم قاس عق كرا الو تلن 


بل لا يبعد استحباب الستر المكانى 


ص: :606٠م‏ 


أيضا. و منها أن يكون على وضوء. و منها أن يصلى ركعتين و الدعاء بعد الصلاه بعد الحمد و الصلاه على محمد و آله بالألفه و 
حسن الاجتماع بينهما و الأولى المأثور و هو: اللهم ارزقنى ألفتها و ودها و رضاها بى و أرضنى بها و اجمع بيننا بأحسن اجتماع و 
أنفس ائتلا.ف فإنكك تحب الحلاءل و تكره الحرام. و منها أمرها بالوضوء و الصلاه أو أمر من يأمرها بهما. و منها أمر من كان 
معها بالتأمين على دعائه و دعائها. و منها أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبله و يقول: اللهم بأمانتكك أخذتها و بكلماتكك 
استحللتها فإن قضيت لى منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعه آل محمد ص و لا تجعل للشيطان فيه شركا و لا نصيبا أو يقول 
اللهم على كتابكك تزوجتها و فى أمانتكك أخذتها و بكلماتكك استحللت فرجها فإن قضيت فى رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا و 
لا تجعله شركك شيطان و يكره الدخول ليله الأربعاء 


4 مسأله يجوز أكل ما ينثر فى الأعراس مع الإذن 


ولو بشاهد الحال إن كان عاما فللعموم و إن كان خاصا فللمخصوصين و كذا يجوز تملكه مع الإذن فيه أو بعد الإعراض عنه 
فيملك و ليس لمالكه الرجوع فيه و إن كان عينه موجودا و لكن الأحوط لهما مراعاه الاحتياط 


٠‏ مسأله يستحب عند الجماع الوضوء و الاستعاذه و التسميه. 


و طلب الولد الصالح السوى و الدعاء بالمأثور و هو أن يقول: بسم الله و بالله اللهم جنبنى الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنى أو 
يقول اللهم بأمانتكك أخذتها إلى آخر الدعاء السابق أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم الذى لا إله إلا هو بديع السموات و الأرض 
اللهم إن قضيت منى فى هذه الليله خليفه فلا تجعل للشيطان فيه شركا و لا نصيبا و لا حظا و اجعله مؤمنا مخلصا مصفى من 
الشيطان و رجزه جل ثناؤكك و أن يكون فى مكان مستور 


١‏ مسأله يكره الجماع ليله خسوف القمر و يوم كسوف الشمس 


و فى الليله و اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء و الصفراء و الحمراء و اليوم الذى فيه الزلزله بل فى كل يوم أو ليله حدث 
فيه آيه مخوفه و كذا يكره عند الزوال و عند غروب الشمس حتى يذهب الشفق و فى المحاق و بعد طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس و فى أول ليله من كل شهر إلا فى الليله الأولى من شهر رمضان فإنه يستحب 


ص: ١٠١٠م‏ 


فيها و فى النصف من كل شهر و فى السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال و بين الأذان و الإقامه و فى ليله الأضحى و يكره فى 
السفينه و مستقبل القبله و مستدبرها و على ظهر الطريق و الجماع و هو عريان و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء و الجماع و 
هو مختضب أو هى مختضبه و على الامتلاء و الجماع قائما و تحت الشجره المثمره و على سقوف البنيان و فى وجه الشمس إلا 
مع الستر و يكره أن يجامع و عنده من ينظر إليه و لو الصبى الغير المميز و أن ينظر إلى فرج الا-مرأه حال الجماع و الكلام عند 
الجماع إلا بذكر الله تعالى و أن يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شىء من القرآن و يستحب الجماع ليله الا-ثنين و الثلاثاء و 
الخميس و الجمعه و يوم الخميس عند الزوال و يوم الجمعه بعد العصر و يستحب عند ميل الزوجه إليه 


١‏ مسأله [يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح] 
يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح 

٠١‏ مسأله يستحب السعى فى التزويج و الشفاعه فيه 

بإرضاء الطرفين 

؟١‏ مسأله يستحب تعجيل تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها 
فعن أبى عبد الله ع: من سعاده المرء أن لا تطمث ابنته فى بيته 
8 ماله يحب نيس الشراه ف البنت 

فلا تخرج إلا لضروره و لا يدخل عليها أحد من الرجال 

١2‏ مسأله [يكره تزويج الصغار قبل البلوغ] 

يكره تزويج الصغار قبل البلوغ 

١١‏ مسأله [يستحب تخفيف مئونه التزويج و تقليل المهر] 
يستحب تخفيف مثونه التزويج و تقليل المهر 

مسأله [يستحب ملاعبه الزوجه قبل المواقعه] 

يستحب ملاعبه الزوجه قبل المواقعه 


9 مسأله [يجوز للرجل تقبيل أى جزء من جسد زوجته و مس أى جزء من بدنه ببدنها] 


يجوز للرجل تقبيل أى جزء من جسد زوجته و مس أى جزء من بدنه ببدنها 

٠‏ مسأله [يستحب اللبث و تركك التعجيل عند الجماع] 

يستحب اللبث و تركك التعجيل عند الجماع 

١‏ مسأله [يكره المجامعه تحت السماء] 

يكره المجامعه تحت السماء 

"١‏ مسأله يستحب إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج 

مع ميله و عدم طوله 

7 مسأله يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت و غسل رجليها. 

و صب الماء من باب الدار إلى آخرها 

1 مسأله [يستحب منع العروس فى أسبوع العرس من الألبان و الخل و الكزبره و التفاح الحامض] 
يستحب منع العروس فى أسبوع العرس من الألبان و الخل و الكزبره و التفاح الحامض 
0 مسأله [يكره اتحاد خرقه الزوج و الزوجه عند الفراغ من الجماع] 

يكره اتحاد خرقه الزوج و الزوجه عند الفراغ من الجماع 

8 مسأله يجوز لمن يريد تزويج امرأه أن ينظر إلى وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها 


بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها و إن كان الأحوط خلافه ولا يشترط أن يكون ذلكك بإذنها و رضاها نعم 
يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ و إن علم أنه يحصل بنظرها قهرا و يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض و هو 


ص: ,١م‏ 


الاطلاءع على حالها بالنظر الأول و يشترط أيضا أن لا يكون مسبوقا بحالها و أن يحتمل اختيارها و إلا فلا يجوز و لا فرق بين أن 
يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص أو كان قاصدا لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجه بهذا الاختبار و إن كان الأحوط 
الافسينان علي الأولت و نهنا لا فرق ين أن يمكخ المعوفة تحالها بوه اخ من تو كيل نامر أميقظ إلنها واتغيره أو لو إن كان 
الأحوط الاقتصار على الثانى و لا يبعد جواز نظر المرأه أيضا إلى الرجل الذى يريد تزويجها و لكن لا يتركك الاحتياط بالتركك و 
كذا يجوز النظر إلى جاريه يريد شراءها و إن كان بغير إذن سيدها و الظاهر اختصاص ذلك بالمشترى لنفسه فلا يشمل الوكيل 
و الولى و الفضولى و أما فى الزوجه فالمقطوع هو الاختصاص 


مسأله يجوز النظر إلى نساء أهل الذمه 


بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ و الريبه أى خوف الوقوع فى الحرام و الأحوط الاقتصار على المقدار الذى جرت عادتهن على 
عدم ستره وقد يلحق بهم نساء أهل البوادى و القرى من الأ-عراب و غيرهم و هو مشكل نعم الظاهر عدم حرمه التردد فى 
الأسواق و نحوها مع العلم بوقوع النظر عليهن ولا يجب غض البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان 


مسأله يجوز لكل من الرجل و المرأه النظر إلى ما عدا العوره من مماثله 


شيخا أو شابا حسن الصوره أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ أو ريبه نعم يكره كشف المسلمه بين يدى اليهوديه و النصرانيه بل مطلق 
الكافره فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن و القول بالحرمه للآيه حيث قال تعالى أو نايهن فخص بالمسلمات ضعيف لاحتمال كون 
المراد من نسائهن الجوارى و الخدم لهن من الحرائر 


6٠١37 ص:‎ 

4 مسأله يجوز لكل من الزوج و الزوجه النظر إلى جسد الآخر 

حتى العوره مع التلذذ و بدونه بل يجوز لكل منهما مس الآخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ و بدونه 
"٠‏ مسأله [الخنثى مع الأنثى كالذكر و مع الذكر كالأنثى] 

الخنثى مع الأنثى كالذكر و مع الذكر كالأنثى 

الاميالة لآ وق لتقن الى الاحتينه 


ولا للمرأه النظر إلى الأجنبى من غير ضروره و استثنى جماعه الوجه و الكفين فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الريبه و التلذذ و قيل 
بالجواز فيهما مره و لا يجوز تكرار النظر و الأحوط المنع مطلقا 


”١‏ مسأله يجوز النظر إلى المحارم 

التى يحرم عليه نكاحهن 

نسبا أو رضاعا أو مصاهره ما عدا العوره مع عدم تلذذ و ريبه و كذا نظرهن إليه 

“1 مسأله المملوكه كالزوجه بالنسبه إلى السيد 

إذا لم تكن مشركه أو وثنيه أو مزوجه أو مكاتبه أو مرتده 

6" مسأله يجوز النظر إلى الزوجه المعتده بوطء الشبهه و إن حرم وطؤها. 

و كذا الأمه كذلكك و كذا إلى المطلقه الرجعيه ما دامت فى العده و لو لم يكن بقصد الرجوع 
0 مسأله يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبى و الأجنبيه مواضع 


منها مقام المعالجه و ما يتوقف عليه من معرفه نبض العروق و الكسر و الجرح و الفصد و الحجامه و نحو ذلكك إذا لم يمكن 


ص: .م 


بالممائل بل يجوز المس و اللمس حينئذ. و منها مقام الضروره كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو 
على المس. و منها معارضه كل ما هو أهم فى نظر الشارع مراعاته من مراعاه حرمه النظر أو اللمس. و منها مقام الشهاده تحملا 
أو أداء مع دعاء الضروره و ليس منها 


ما عن العلامه من جواز النظر إلى الزانيين لتحمل الشهاده 


فالأقوى عدم الجواز و كذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهاده على الولاده أو الثدى للشهاده على الرضاع و إن لم يمكن إثباتها 
بالنساء و إن استجوده الشهيد الثانى. و منها القواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا بالنسبه إلى ما هو المعتاد له من كشف 
بعض الشعر و الذراع و نحو ذلكك لا مثل الشدى و البطن و نحوهما مما يعتاد سترهن له. و منها غير المميز من الصبى و الصبيه 
فإنه يجوز النظر إليهما بل اللمس و لا يجب التستر منهما بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغا يترتب على 
النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوه 


8" مسأله لا بأس بتقبيل الرجل الصبيه التى ليست له بمحرم 
و وضعها فى حجره قبل أن يأتى عليها ست سنين إذا لم يكن عن شهوه 
"٠‏ مسأله لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته 


ولاللخصى النظر إلى مالكته أو غيرها كما لا يجوز للعنين و المجبوب بلا إشكال بل و لا لكبير السن الذى هو شبه القواعد من 
النساء على الأحوط 


8 مسأله الأعمى كالبصير 
فى حرمه نظر المرأه إليه 
8" مسأله لا بأسن بسماع رزورك الأجتمه 


ما لم يكن تلذذ و لا ريبه من غير فرق بين الأعمى و البصير و إن كان الأحوط الترك فى غير مقام الضروره و يحرم عليها إسماع 
اموت اذى فبه تبي الداع بصصيه و ترقت قال تال لباقو مع ل فى لي ترط 


٠‏ مسأله لا يجوز مصافحه الأجنبيه 


١‏ مسأله يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام 


6٠١6 ص:‎ 

و دعاؤهن إلى الطعام و تتأكد الكراهه فى الشابه 

"5 مسأله يكره الجلوس فى مجلس المرأه 

إذا قامت عنه إلا بعد برده 

5 مسأله لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته 

إلا بعد الاستيذان و لا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه 

© مسأله يفرق بين الأطفال فى المضاجع إذا بلغوا عشر سنين 

وفى روايه إذا بلغوا ست سنين 

ماله لا جوز النظر إلى العضو الستان من الأجحس 

مثل اليد و الأنف و اللسان و نحوها لا مثل السن و الظفر و الشعر و نحوها 
واي لدو فوا بولقو دزا 

و يجوز لزوجها النظر إليه على كراهه بل الأحوط التركك 

5 مسأله لا تلازم بين جواز النظر و جواز المس 

فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفين من الأجنبيه لا يجوز مسها إلا من وراء الثوب 
68 مسأله إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس أو الف .قوز النظز 
يجب الاقتصار على ما اضطر إليه فلا يجوز الآخر بجوازه 

64 مسأله يكره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز 

ولهن حضور الجمعه و الجماعات 

١‏ مسأله إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز 


بالشبهه المحصوره وجب الاجتناب عن الجميع و كذا بالنسبه إلى من يجب التستر عنه و من لا يجب و إن كانت الشبهه غير 


محصوره أو بدويه فإن شكك فى كونه مماثلا أو لا أو شكك 


ص: 7١٠6م‏ 


فى كونه من المحارم النسبيه أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب لأسن الظاهر من آيه وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر 
وجودى و هو كونه مماثلا أو من المحارم فمع الشكك يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسكك بالعموم فى الشبهه المصداقيه 
بل لاستفاده شرطيه الجواز بالمماثله أو المحرميه أو نحو ذلكك فليس التخصيص فى المقام من قبيل التنويع حتى يكون من موارد 
أصل البراءه بل من قبيل المقتضى و المانع و إذا شكك فى كونه زوجه أو لا فيجرى مضافا إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشكك فى 
الشرط أصاله عدم حدوث الزوجيه و كذا لو شكك فى المحرميه من باب الرضاع نعم لو شكك فى كون المنظور إليه أو الناظر 
حيوانا أو إنسانا فالظاهر عدم وجوب 


ص: 17١٠م‏ 


الاحتياط لانصراف عموم وجوب الغض إلى خصوص الإنسان و إن كان الشكك فى كونه بالغا أو صبيا أو طفلا مميزا أو غير 
مميز ففى وجوب الاحتياط وجهان من العموم على الوجه الذى ذكرنا و من إمكان دعوى الانصراف و الأظهر الأول 


1ه سْياله يحي علق :الما التسصر 


كما يحرم على الرجال النظر و لا يجب على الرجال التستر و إن كان يحرم على النساء النظر نعم حال الرجال بالنسبه إلى العوره 
حال النساء و يجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء فى النظر من باب حرمه الإعانه على الإثم 


1 مسأله هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التميز بين الرجل و المرأه 


و أنه العضو الفلانى أو غيره أو مطلقه فلو رأى الأجنبيه من بعيد بحيث لا يمكنه تمبيزها و تمييز أعضائها أو لا يمكنه تمبيز كونها 


رجلا أو امرأه بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنسانا أو حيوانا أو جمادا هل هو حرام أو لا وجهان الأحوط الحرمه 


/١/ ص:‎ 

فصل ١‏ فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجه و فيه مسائل 

١امشأله‏ الأفوى وقاقا للمقهون جوائ وطه الروجه :و الحملو كديرا على كراهه تدده 

بل الأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها بذلكك 

" مسأله قد مر فى باب الحيض الإشكال فى وطء الحائض 

دبرا و إن قلنا بجوازه فى غير حال الحيض 

" مسأله ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجه من وطئها دبرا 

و هو مشكل لعدم الدليل على وجوب تمكينها فى كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا 
؟ مسأله الوطى فى دبر المرأه كالوطء فى قبلها فى وجوب الغسل 


و العده و استقرار المهر و بطلان الصوم و ثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبيه و ثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهه و كون المناط فيه 
دخول الحشفه أو مقدارها و فى حرمه البنت و الأ-م و غير ذلكك من أحكام المصاهره المعلقه على الدخول نعم فى كفايته فى 
حصول تحليل المطلقه ثلاثا إشكال كما أن فى كفايه الوطى فى القبل فيه بدون الإنزال أيضا كذلكك لما ورد فى الأخبار من 
اعتبار ذوق عسيلته و عسيلتها فيه و كذا فى كفايته فى الوطى الواجب 


6١9 ص:‎ 

فى أربعه أشهر و كذا فى كفايته فى حصول الفئه و الرجوع فى الإيلاء أيضا 

0 مسأله إذا حلف على ترك وطء امرأته فى زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطثها ديرا 
إلا أن يكون هناك انصراف إلى الوطى فى القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفه 
© مسأله يجوز العزل بمعنى إخراج الآله عند الإنزال 


و إفراغ المنى خارج الفرج فى الأممه و إن كانت منكوحه بعقد الدوام و الحره المتمتع بها و مع إذنها و إن كانت دائمه و مع 
اشتراط ذلكك عليها فى العقد و فى الدبر و فى حال الاضطرار من ضرر أو نحوه و فى جوازه فى الحره المنكوحه بعقد الدوام فى 
غير ما ذكر قولا-ن الأ.قوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهه بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفيتها فى العجوزه و العقيمه و 
السليطه و البذيه و التى لا ترضع ولدها و الأقوى عدم وجوب ديه النطفه عليه و إن قلنا بالحرمه و قيل بوجوبها عليه للزوجه و هى 
عشره دنانير للخبر الوارد فيمن أفزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائه عشره دنانير عليه لكنه فى 
غير ما نحن فيه و لا وجه للقياس عليه مع أنه مع الفارق و أما عزل المرأه بمعنى منعها من الإنزال فى فرجها فالظاهر حرمته بدون 
رضا الزوج فإنه مناف للتمكين الواجب عليها بل يمكن وجوب ديه النطفه عليها هذا و لا-فرق فى جواز العزل بين الجماع 
الواجب و غيره حتى فيما يجب فى كل 


ص: ١٠م‏ 
أربعه أشهر 
١‏ مسأله لا يجوز تركك وطء الزوجه أكثر من أربعه أشهر 


من غير فرق بين الدائمه و المتمتع بها و لا الشابه و لا الشائبه على الأ-ظهر و الأمه و الحره لإطلاق الخبر كما أن مقتضاه عدم 
الفرق صخ الحاضين :و المشافر فى غير انف الوالخت :واف كفانه الوطي فى الدير إشكال كمامر و كذاقي الأدخال دوق الانرال 
لانصراف الخبر إلى الوطى المتعارف و هو مع الإنزال و الظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك و يجوز تركه مع رضاها 
أو اشتراط ذلكك حين العقد عليها و مع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو و مع خوف الضرر عليه أو عليها و مع غيبتها 
باختيارها و مع نشوزها و لا يجب أزيد من الإدخال و الإنزال فلا بأس بتركك سائر المقدمات من الاستمتاعات و لا يجرى الحكم 
فى المملوكه الغير المزوجه فيجوز تركك وطثئها مطلقا 


8 مسأله إذا كانت الزوجه من جهه كثره ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعه أشهر 


بحيث تقع فى المعصيه إذا لم يواقعها فالأحوط المبادره إلى مواقعتها قبل تمام الأربعه أو طلاقها و تخليه سبيلها 


ص: ١١م‏ 
4 مسأله إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعه الأشهر لمانع 


من حيض أو نحوه أو عصيانا لا يجب عليه القضاء نعم الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه لأن الظاهر أن ذلكك حق لها عليه و قد 
فوته عليها ثم اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعه فمبدأ اعتبار الأربعه اللاحقه إنما هو الوطى المتقدم لا حين 
اتققياء الأريعه المتقدمة 


فصل ؟ 
١‏ مسأله لا يجوز وطء الزوجه قبل كمال تسع سنين 


حره كانت أو أمه دواما كان النكاح أو متعه بل لا يجوز وطء المملوكه و المحلله كذلكك و أما الاستمتاع بما عدا الوطى من 
النظر و اللمس بشهوه و الضم و التفخيذ فجائز فى الجميع و لو فى الرضيعه 


١‏ مسأله إذا تزوج صغيره دواما أو متعه و دخل بها قبل كمال تسع سنين فأفضاها 


حرفت غليه أبدا غلى المشهوق وهو 


ص: 1م 


الأحوط و إن لم تخرج عن زوجيته و قيل بخروجها عن الزوجيه أيضا بل الأحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول و إن لم يفضها و 
لكن الأقوى بقاؤها على الزوجيه و إن كانت مفضاه و عدم حرمتها عليه أيضا خصوصا إذا كان جاهلا بالموضوع أو الحكم أو 
كان صغيرا أو مجنونا أو كان بعد اندمال جرحها أو طلقها ثمّ عقد عليها جديدا نعم يجب عليه ديه الإفضاء و هى ديه النفس ففى 
الحره نصف ديه الرجل و فى الأمه أقل الأمرين من قيمتها و ديه الحره و ظاهر المشهور ثبوت الديه مطلقا و إن أمسكها ولم 
يطلقها إلا أن مقتضى حسنه حمران و خبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلقها و الأحوط ما ذكره المشهور و يجب 
عليه أيضا نفقتها ما دامت حيه و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط 


* مسأله لا فرق فى الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون فى القبل أو الدبر 


و الإفضاء أعم من أن يكون باتحاد مسلكى البول و الحيض أو مسلكى الحيض و الغائط أو اتحاد الجميع و إن كان ظاهر 
المشهور الخختصاض الأول 


* مسأله لا يلحق بالزوجه فى الحرمه الأبديه على القول بها 


و وجوب النفقه المملوكه و المحلله و الموطوءه بشبهه أو زناء و لا الزوجه الكبيره نعم تثبت الديه فى الجميع عدا الزوجه الكبيره 
إذا أفضاها بالدخول بها حتى فى الزنى و إن كانت عالمه مطاوعه و كانت كبيره و كذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع و 


نحوه فلا تحرم عليه مؤبدا 


ص: 17م 

نعم تثبت فيه الديه 

ه مسأله إذا دخل بزوجته بعد | كمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه 

لشت اديه هرو لكن الأحيعل الإثفاق عليه نأ كامسا عحية 

ء مسأله إذا كان المفضى صغيرا أو مجنونا 

ففى كون الديه عليهما أو على عاقلتهما إشكال و إن كان الوجه الثانى لا يخلو عن قوه 
مسأله إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه 

و كذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الديه ضمنه مع ديه الإفضاء 
8 مسأله إذا شكك فى إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها 


لاستصحاب الحرمه السابقه فإن وطئها مع ذلكك فأفضاها و لم يعلم بعد ذلكك أيضا كونها حال الوطى بالغه أو لا لم تحرم أبدا و 
لو على القول بها لعدم إحراز كونه قبل التسع و الأصل لا يثبت ذلكك- نعم يجب عليه الديه و النفقه عليها ما دامت حيه 


4 مسأله يجرى عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجه 


من حرمه الخامسه و حرمه الأسخت و اعتبار الإذن فى نكاح بنت الأخ و الأخت و سائر الأحكام و لو على القول بالحرمه الأبديه 
بل يلحق به الولد و إن قلنا بالحرمه لأنه على القول بها يكون كالحرمه حال الحيض 


٠‏ مسأله فى سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيه بالنشوز إشكال 


لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزويجه و لذا يغبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغيرو كذاافى 


ص: لم/ 


تقدمها على نفقه الأقارب و ظاهر المشهور أنها كما تسقط بموت الزوجه تسقط بموت الزوج أيضا لكن تحتمل بعيدا عدم 
سقوطها بموته و الظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه و تصير دينا عليه و يحتمل بعيدا سقوطها و كذا تصير دينا إذا امتنع من دفعها 
مع تمكنه إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد هذا بالنسبه إلى ما بعد الطلاق و إلا فما دامت فى حبالته الظاهر أن حكمها حكم 


الزوجه 
فصل ” لا يجوز فى العقد الدائم الزياده على الأريع 


حرا كان أو عبدا و الزوجه حره أو أمه و أما فى الملكك و التحليل فيجوز و لو إلى ألف و كذا فى العقد الانقطاعى ولا يجوز 
للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين و لا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين و على هذا فيجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر أو 
ثلاث و أمه أو حرتين و أمتين و للعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حره و أمتين أو حرتين و لا يجوز له أن يجمع بين أمتين و 


حرتين أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر أو ثلاث إماء و حره كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء و حره 


ص: /١16‏ 
١‏ مسأله إذا كان العبد مبعضا أو الأمه مبعضه ففى لحوقهما بالحر أو القن إشكال 


و مقتضى الاحتياط أن يكون العبد المبعض كالحر بالنسبه إلى الإماء فلا يجوز له الزياده على أمتين و كالعبد القن بالنسبه إلى 
الحرائر فلا يجوز له الزياده على حرتين و أن تكون الأمه المبعضه كالحره إلى العبد و كالأمه بالنسبه إلى الحر بل يمكن أن يقال 
إنه بمقتضى القاعده بدعوى أن المبعض حر و عبد فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين و من حيث عبديته لا يجوز له 
أزيد من شركين و كذا السبة إلى الأمه المبعضة إلا أن يقال إن الأخباز الذاله على أن الحرلا يزيد على أمتيق و العبد لا يزيد 
على حرتين منصرفه إلى الحر و العبد الخالصين و كذا فى الأمه فالمبعض قسم ثالث خارج عن الأخبار فالمرجع عمومات الأدله 
على جواز التزرويج غايه الأأمر عدم جواز الزياده على الأسربع فيجوز له نكاح أربع حرائر أو أربع إماء لكنه بعيد من حيث لزوم 
كونه أولى من الحر الخالص و حينئذ فلا يبعد أن يقال إن المرجع الاستصحاب و مقتضاه إجراء حكم العبد و الأمه عليهما و 
دعوى تغير الموضوع كما ترى فتحصل أن الأولى الاحتياط الذى ذكرنا أولا و الأقوى العمل بالاستصحاب و إجراء حكم العبيد 
و الأناء خليهنا 


١‏ مسأله لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق و صار حرا لم يجز إبقاء الجميع 

لأن الاستدامه كالابتداء فلا بد من إطلاق الواحده أو الاثنتين و الظاهر كونه مخيرا بينهما كما فى إسلام الكافر عن أزيد من أربع 
و يحتمل القرعه و الأسحوط أن يختار هو القرعه بينهن و لو أعتقت أمه أو أمتان فإن اختارت الفسخ حيث إن العتق موجب 
لخيارها بين الفسخ و البقاء فهو و إن اختارت البقاء يكون الزوج مخيرا و الأحوط اختياره القرعه كما فى الصوره الأولى 

* مسأله إذا كان عنده أربع و شكك فى أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهن بعقد الانقطاع 

ففى جواز نكاح الخامسه دواما إشكال 


ع مسأله إذا كان عنده أربع فطلق واحده منهن و أراد نكاح الخامسه 


فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك إلا بعد خروجها عن العده و إن كان بائنا ففى الجواز قبل الخروج عن العده قولان 
المشهور على الجواز لانقطاع العصمه بينه و بينها و ربما قيل بوجوب الصبر إلى انقضاء عدتها عملا بإطلاق جمله من الأخبار و 
الأقوى المشهور و الأخبار محموله على الكراهه هذا و لو كانت الخامسه أخت المطلقه فلا إشكال فى جواز نكاحها قبل الخروج 
عن العده البائنه لورود النص فيه معللا بانقطاع العصمه كما أنه لا ينبغى الإشكال إذا كانت العده لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو 
نحوه و كذا إذا ماتت الرابعه فلا يجب الصبر إلى أربعه أشهر و عشر و النص الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره و محمول على 
الكراهه و أما إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عده حتى يجب الصبر أو لا يجب 


فصل ؟ لا يجوز التزويج فى عده الغير 


دواما أو متعه سواء كانت عده الطلاق بائنه أو رجعيه 


١ ص:‎ 


ص: /ا1م/ 


أو عده الوفاه أو عده وطء الشبهه حره كانت المعتده أو أمه و لو تزوجها حرمت عليه أبدا إذا كانا عالمين بالحكم و الموضوع 
أو كان أحدهما عالما بهما مطلقا سواء دخل بها أو لاو كذا مع جهلهما بهما لكن بشرط الدخول بها و لا فرق فى التزويج بين 
الدوام و المتعه كما لا فرق فى الدخول بين القبل و الدبر و لا يلحق بالعده أيام استبراء الأمه فلا يوجب التزويج فيها حرمه أبديه 
ولو مع العلم و الدخول بل لا يبعد جواز تزويجها فيها و إن حرم الوطى قبل انقضائها فإن المحرم فيها هو الوطى دون سائر 
الاستمتاعات و كذا لا يلحق بالتزويج الوطى بالملكك أو التحليل فلو كانت مزوجه فمات زوجها أو طلقها و إن كان لا يجوز 
لمالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها فى أيام عدتها و لا تحليلها للغير لكن لو وطئها أو حللها للغير فوطئها لم تحرم أبدا عليه أو على 
ذلك الغير و لو مع العلم بالحكم و الموضوع 

١‏ مسأله لا يلحق بالتزويج فى العده وطء المعتده شبهه 

من غير عقد بل و لا زنا إلا إذا كانت العده رجعيه كما سيأتى و كذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تماميه أركانه و أما إذا كان بعقد 
تام الأركان و كان فساده لتعبد شرعى كما إذا تزوج أخت زوجته فى عدتها أو أمها أو بنتها أو نحو ذلك مما يصدق عليه 
التزويج و إن كان فاسدا شرعا ففى كونه كالتزويج الصحيح إلا من جهه كونه فى العده و عدمه لأن المتبادر من الأخبار التزويج 
الصحيح من قطع النظر عن كونه فى العده إشكال 


ص: 1١‏ 
و الأحوط الإلحاق فى التحريم الأبدى فيوجب الحرمه مع العلم مطلقا و مع الدخول فى صوره الجهل 
" مسأله إذا زوجه الولى فى عده الغير 


مع علمه بالحكم و الموضوع أو زوجه الوكيل فى التزويج بدون تعيين الزوجه كذلكك لا يوجب الحرمه الأبديه لأن المناط علم 
الزوج لا وليه أو وكيله نعم لو كان وكيلا فى تزويج امرأه معينه و هى فى العده فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه لكن المدار علم 
الموكل لا الوكيل 


“ مسأله لا إشكال فى جواز تزويج من فى العده لنفسه 


سواء كانت عده الطلاق أو الوطى شبهه أو عده المتعه أو الفسخ بأحد الموجبات أو المجوزات له و العقد صحيح إلا فى العده 
الرجعيه فإن التزويج فيها باطل لكونها بمنزله الزوجه و إلا فى الطلاق الثالث الذى يحتاج إلى المحلل فإنه أيضا باطل بل حرام و 
لكن مع ذلك لا يوجب الحرمه الأبديه و إلا فى عده الطلاق التاسع فى الصوره التى تحرم أبدا و إلا فى العده لوطئه زوجه الغير 
شبهه لكن لا من حيث كونها فى العده بل لكونها ذات بعل و كذا فى العده لوطئه فى العده شبهه إذا حملت منه بناء على عدم 
تداخل العدتين فإن عده وطء الشبهه حينئذ مقدمه على العده السابقه التى هى عده الطلاق أو نحوه لمكان الحمل و بعد وضعه 
تأتى بتتمه العده السابقه فلا يجوز له تزويجها فى هذه العده أعنى عده وطء الشبهه و إن كانت لنفسه فلو تزوجها فيها عالما أو 
جاهلا بطل و لكن فى إيجابه التحريم الأبدى إشكال 


ص: 61١9‏ 
* مسأله هل يعتبر فى الدخول الذى هو شرط فى الحرمه الأبديه 


فى صوره الجهل أن يكون فى العده أو يكفى كون التزويج فى العده مع الدخول بعد انقضائها قولان الأحوط الثانى بل لا يخلو 
عن قوه- لإطلاق الأخبار بعد منع الانصراف إلى الدخول فى العده 


ه مسأله لو شك فى أنها فى العده أم لا 


مع عدم العلم سابقا جاز التزرويج خصوصا إذا أخبرت بالعدم و كذا إذا علم كونها فى العده سابقا و شكك فى بقائها إذا أخبرت 
بالانقضاء و أما مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها و هل تحرم أبدا إذا تزوجها مع ذلكك 
الظاهر ذلك و إذا تزوجها باعتقاد خروجها عن العده أو من غير التفات إليها ثم أخبرت بأنها كانت فى العده فالظاهر قبول قولها 
و إجراء حكم التزويج فى العده فمع الدخول بها تحرم أبدا 


© مسأله إذا علم أن التزويج كان فى العده مع الجهل بها حكما أو موضوعا 


ولكن شكك فى أنه دخل بها حتى تحرم أبدا أو لا يبنى على عدم الدخول و كذا إذا علم بعدم الدخول بها و شكك فى أنها 
كانت عالمه أو جاهله فإنه يبنى على عدم علمها فلا يحكم 


ص: ٠‏ 
بالحرمه الأبديه 
مسأله إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين فى العده و لم يعلمها بعينها 


وجب عليه ترك تزويجهما و لو تزوج إحداهما بطل و لكن لا يوجب الحرمه الأبديه لعدم إحراز كون هذا التزويج فى العده نعم 
لوتزوضيما نذا مشرميا عله فى اتلاه عاذ بالطل الاجمالن 


8 مسأله إذا علم أن هذه الامرأه المعينه فى العده لكن لا يدرى أنها فى عده نفسه أو فى عده لغيره 
جاز له تزويجها لأصاله عدم كونها فى عده الغير فحاله حال الشكك البدوى 
9 مسأله يلحق بالتزويج فى العده فى إيجاب الحرمه الأبديه تزويج ذات البعل 


فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا مطلقا سواء دخل بها أم لا و لو تزوجها مع الجهل لم تحرم إلا مع الدخول 
بها من غير فرق بين كونها حره أو أمه مزوجه و بين الدوام و المتعه فى العقد السابق و اللاحق و أما تزويج أمه الغير بدون إذنه 
مع عدم كونها مزوجه 


ص: ١١م‏ 
فلا يوجب الحرمه الأبديه و إن كان مع الدخول و العلم 
٠‏ مسأله إذا تزوج امرأه عليها عده و لم تشرع فيها 


كما إذا مات زوجها و لم يبلغها الخبر فإن عدتها من حين بلوغ الخبر فهل يوجب الحرمه الأبديه أم لا قولان أحوطهما الأول بل 
لا يخلو عن قوه 

١‏ مسأله إذا تزوج امرأه فى عدتها و دخل بها مع الجهل فحملت 

مع كونها مدخوله للزوج الأول فجاءت بولد فإن مضى من وطء الثانى أقل من سته أشهر و لم يمض من وطء الزوج الأول 
أقضين اهمده الحمل لفق الولدبالأول و إن مفنى هن واطء الأول أقفبني العده .وم وطء الثانن سغة أشهر أو أزية إلى ما قبا 
الأقصى فهو ملحق بالثانى و إن مضى من الأول أقصى المده و من الثانى أقل من سته أشهر فليس ملحقا بواحد متهما و إن مضى 


من الأول سته فما فوق و كذا من الثانى فهل يلحق بالأول أو الثانى أو يقرع وجوه أو أقوال و الأقوى لحوقه بالثانى لجمله من 
الأخبار و كذا إذا تزوجها الثانى بعد تمام العده للأول و اشتبه حال الولد 


١‏ مسأله إذا اجتمعت عده وطء الشبهه مع التزويج 


أولا معه و عده الطلاق أو الوفاه أو نحوهما فهل تتداخل العدتان أو يجب التعدد قولان المشهور على الثانى و هو الأحوط و إن 
كان الأول لاخو عن قوه جما للأخار 


١ ص:‎ 


الداله على التعدد على التقيه بشهاده خبر زراره و خبر يونس و على التعدد يقدم ما تقدم سببه إلا إذا كان إحدى العدتين بوضع 
الحمل فتقدم و إن كان سببها متأخرا لعدم إمكان التأخير حينئذ و لو كان المتقدمه عده وطء الشبهه و المتأخره عده الطلاق 
الرجعى فهل يجوز الرجوع قبل مجىء زمان عدته و هل ترث الزوج إذا مات قبله فى زمان عده وطء الشبهه وجهان بل قولان لا 
يخلو الأول منهما من قوه و لو كانت المتأخره عده الطلاق البائن فهل يجوز تزويج المطلق لها فى زمان عده الوطى قبل مجىء 
زمان عده الطلاق وجهان لا يبعد الجواز بناء على أن الممنوع فى عده وطء الشبهه وطء الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها كما 
هو الأظهر و لو قلنا بعدم جواز الترويج حينئذ للمطلق فيحتمل كونه موجبا للحرمه الأبديه أيضا لصدق التزويج فى عده الغير لكنه 
بعيد لانصراف أخبار التحريم المؤبد عن هذه الصوره هذا و لو كانت العدتان لشخص واحد كما إذا طلق زوجته بائنا ثمّ وطئها 
شبهه فى أثناء العده فلا ينبغى الإشكال فى التداخل و إن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء التعدد فى هذه الصوره أيضا 


ص: م 
٠١‏ مسأله لا إشكال فى ثبوت مهر المثل فى الوطى بالشبهه المجرده عن التزويج 


إذا كانت الموطوءه مشتبهه و إن كان الواطئ عالما و أما إذا كان بالتزويج ففى ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان أقواهما الثانى 
و إذا كان التزويج مجردا عن الوطى فلا مهر أصلا 


؟١‏ مسأله مبدء العده فى وطء الشبهه المجرده عن التزويج حين الفراغ من الوطى 
و أما إذا كان مع التزويج فهل هو كذلكك أو من حين تبين الحال وجهان و الأحوط الثانى بل لعله الظاهر من الأخبار 
0 مسأله إذا كانت الموطوءه بالشبهه عالمه 


بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها إذا كانت حره إذ لا مهر لبغى و لو كانت أمه ففى كون الحكم كذلكك أو 
يثبت المهر لأنه حق السيد وجهان لا يخلو الأول منهما من قوه 


8 مسأله لا يتعدد المهر بتعدد الوطى مع استمرار الاشتباه 
نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدد 
١١‏ مسأله لا بأس بتزويج المرأه الزانيه غير ذات البعل 


للزانى و غيره و الأ-حوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضه من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملا و أما الحامل فلا 
حاجه فيها إلى الاستبراء بل يجوز تزويجها و وطؤها بلا فصل نعم الأحوط تركك تزويج المشهور بالزنا إلا بعد ظهور توبتها بل 
الأحوط ذلك بالنسبه إلى الزانى بها و أحوط 


ص: 75م 
من ذلكك تركك تزويج الزانيه مطلقا إلا بعد توبتها و يظهر ذلكك بدعائها إلى الفجور فإن أبت ظهر توبتها 
مسأله لا تحرم الزوجه على زوجها بزناها و إن كانت مصره 
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ولا يجب عليه أن يطلقها 
4 مسأله إذا زنا بذات بعل دواما أو متعه حرمت عليه أبدا 


فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدتها إذا كانت متعه و لا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنى 
عالما بأنها ذات بعل أو لا كما لا فرق بين كونها حره أو أمه و زوجها حرا أو عبدا كبيرا أو صغيرا ولا بين كونها مدخولا بها من 
زوجها أو لا ولا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها و عدمه بعد فرض العلم بعدم صحه العقد و لا بين أن تكون الزوجه 
مشتبهه أو زانيه أو مكرهه نعم لو كانت هى الزانيه و كان الواطئ مشتبها فالأقوى عدم الحرمه الأبديه و لا يلحق بذات البعل الأمه 
المستفرشه و لا المحلله نعم لو كانت الأمه مزوجه فوطئها سيدها لم يبعد الحرمه الأبديه عليه و إن كان لا يخلو عن إشكال و لو 
كان الواطئ مكرها على الزنى فالظاهر لحوق الحكم و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا 


٠‏ مسأله إذا زنا بامرأه فى العده الرجعيه حرمت عليه أبدا 


دون البائنه و عده الوفاه و عده المتعه و الوطى بالشبهه و الفسخ و لو شكك فى كونها فى العده أو لا أو فى العده الرجعيه أو البائنه 
لحم جا ام قاطن لمكم يه ال علب كوتهاقق عه رخفو 


ص: 6 


شكك فى انقضائها و عدمه فالظاهر الحرمه خصوصا إذا أخبرت هى بعدم الانقضاء و لا فرق بين أن يكون الزنى فى القبل أو 
الدبر و كذا فى المسأله السابقه 


١‏ مسأله من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفه 
حرمت عليه أمه أبدا 


و إن علت و بنته و إن نزلت و أخته من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين أو مختلفين و لا تحرم على الموطوء أم الواطئ 
و بنته و أخته على الأقوى و لو كان الموطوء خنثى حرمت أمها و بنتها على الواطئ لأنه إما لواط أو زنا وهو محرم إذا كان سابقا 
كما مر و الأحوط حرمه المذكورات على الواطئ و إن كان ذلك بعد التزويج خصوصا إذا طلقها و أراد تزويجها جديدا و الأم 
الرضاعيه كالنسبيه و كذلكك الأخحت و 


ص: 5 


البنت و الظاهر عدم الفرق فى الوطى بين أن يكون عن علم و عمد و اختيار أو مع الاشتباه كما إذا تخيله امرأته أو كان مكرها أو 
كان المباشر للفعل هو المفعول و لو كان الموطوء ميتا ففى التحريم إشكال و لو شكك فى تحقق الإيقاب و عدمه بنى على العدم 
ولا تحرم من جهه هذا العمل الشنيع غير الثلاثه المذكوره فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنه الموطوء أو أخته أو أمه و إن كان 
الأولى التركك فى ابنته 


فصل ف من المحرمات الأبديه التزويج حال الإحرام 


لا يجوز للمحرم أن يتزوج امرأه محرمه أو محله سواء كان بالمباشره أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام سواء كان 
الوكيل محرما أو محلا و كانت الوكاله قبل الإحرام أو حاله و كذا لو كان بإجازه عقد الفضولى الواقع حال الإحرام أو قبله مع 
كونها حاله بناء على النقل بل على الكشف الحكمى بل الأحوط مطلقا ولا إشكال فى بطلان النكاح فى الصوره المذكوره و إن 
كان مع العلم بالحرمه حرمت الزوجه عليه أبدا سواء دخل بها أو لا و إن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى دخل بها 
أو لم يدخل لكن العقد باطل على أى حال بل لو كان المباشر للعقد محرما بطل و إن كان من له العقد محلا و لو كان الزوج 
محلا و كانت الزوجه محرمه فلا إشكال فى بطلان العقد لكن هل يوجب الحرمه الأبديه فيه قولان 


ص: /8”1/ 


الأحوط الحرمه بل لا يخلو عن قوه و لا- فرق فى البطلا-ن و التحريم الأبدى بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو مندوب أو 
لعمره واجبه أو مندوبه و لا فى النكاح بين الدوام و المتعه 


١‏ مسأله لو تزوج فى حال الإحرام مع العلم بالحكم 

لكن كان غافلا عن كونه محرما أو ناسيا له فلا إشكال فى بطلانه لكن فى كونه محرما أبدا إشكال و الأحوط ذلكك 
" مسأله لا يلحق وطء زوجته الدائمه أو المنقطعه حال الإحرام بالتزويج فى التحريم الأبدى 

فلا يوجبه و إن كان مع العلم بالحرمه و العمد 

* مسأله لو تزوج فى حال الإحرام و لكن كان باطلا من غير جهه الإحرام 


كترويج أخت الزوجه أو الخامسه هل يوجب التحريم أو لا الظاهر ذلكك الصدق التزويج فيشمله الأخبار نعم لو كان بطلانه لفقد 
بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب 


مسأله لو شكك فى أن تزويجه هل كان فى الإحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه 


بل و كذا لو شك فى أنه كان فى حال الإسحرام أو بعده على إشكال و حينئذ فلو اختلف الزوجان فى وقوعه حاله أو حال 
الإحلال سابقا أو لاحقا قدم قول من يدعى الصحه من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما نعم لو كان محرما و 
شكك فى أنه أحل من إحرامه أم لا لا يجوز له التزويج فإن تزوج مع ذلكك بطل و حرمت عليه أبدا كما هو مقتضى استصحاب 
بقاء الإحرام 


ص: /7/ 

ه مسأله إذا تزوج حال الإحرام عالما بالحكم و الموضوع ثم انتكشف فساد إحرامه صح العقد و لم يوجب الحرمه 
نعم لو كان إحرامه صحيحا فأفسده ثم تزوج ففيه وجهان من أنه قد فسد و معاملته معامله الصحيح فى جميع أحكامه 
* مسأله يجوز للمحرم الرجوع فى الطلاق فى العده الرجعيه 

و كذا تملك الإماء 

مسأله يجوز للمحرم أن يوكل محلا فى أن يزوجه بعد إحلاله 

و كذا يجوز له أن يوكل محرما فى أن يزوجه بعد إحلالهما 

8 مسأله لو زوجه فضولى فى حال إحرامه لم يجز له إجازته فى حال إحرامه 


وهل له ذلكك بعد إحلاله الأحوط العدم و لو على القول بالنقل هذا إذا كان الفضولى محلا و إلا فعقده باطل لا يقبل الإجازه و 
لو كان المعقود له محلا 


فصل ب فى المحرمات بالمصاهره 


و هى علاقه بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجيه أو الملكك عينا أو انتفاعا بالتحليل أو الوطى شبهه أو زناء أو النظر 


واللمس فى صوره مخصوصه 
١‏ مسأله تحرم زوجه كل من الأب و الابن على الآخر 


فصاعدا فى الأول و نازلا فى الثانى نسبا أو رضاعا دواما أو متعه بمجرد العقد و إن لم يكن دخل و لا فرق فى الزوجين و الأب و 
الابن بين الحر و المملوككث 


ص: 759 


مع عدم الدخول و عدم اللمس و النظر و تحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوه و كذا لا تحرم المحلله لأحدهما على 
الآخر إذا لم تكن مدخوله 


مسأله تحرم على الزوج أم الزوجه و إن علت نسبا أو رضاعا 


مطلقا و كذا بنتها و إن نزلت بشرط الدخول بالأم سواء كانت فى حجره أو لا و إن كان تولدها بعد خروج الأم عن زوجيته و 
كذا تحرم أم المملوكه الموطوءه على الواطئ و إن علت مطلقا و بنتها 


' مسأله لا فرق فى الدخول بين القبل و الدبر 


و تكفى الحشفه أو مقدارها- ولا يكفى الإنزال على فرجها من غير دخول و إن حبلت به و كذا لا فرق بين أن يكون فى حال 
اليقظه أو النوم اختيارا أو جبرا منه أو منها 


مسأله لا يجوز لكل من الأب و الابن وطء مملوكه الآخر من غير عقد و لا تحليل 
و إن لم تكن مدخوله له و إلا كان زانيا 
* مسأله يجوز للأب أن يقوم مملوكه ابنه الصغير على نفسه و وطؤها 


و الظاهر إلحاق الجد بالأب و البنت بالابن و إن كان الأحوط خلافه ولا يعتبر إجراء صيغه البيع أو نحوه و إن كان أحوط و كذا 
لا يعتبر كونه مصلحه للصبى نعم يعتبر عدم المفسده و كذا لا يعتبر الملاءه فى الأب و إن كان أحوط 


7 مسأله إذا زنى الابن بمملوكه الأب حد 
و أما إذا زنى الأب بمملوكه الابن فالمشهور عدم الحد عليه و فيه إشكال 
8 مسأله إذا وطئ أحدهما مملوكه الآخر شبهه 


لم يحد و لكن عليه مهر المثل و لو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهرا مطلقا و إن كان الأب لم ينعتق إلا إذا كان 


ص: / 
أنثى نعم يجب على الأب فكه إن كان ذكر 
4 مسأله لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمه و الخاله إلا بإذنهما 


من غير فرق بين الدوام و الانقطاع و لا بين علم العمه و الخاله و جهلهما و يجوز العكس و إن كانت العمه و الخاله جاهلتين 
بالحال على الأقوى 


٠‏ مسأله الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين 


ولا بين اطلاع العمه و الخاله على ذلك و عدم اطلاعهما أبدا و لا بين كون مده الانقطاع قصير و لو ساعه أو طويله على إشكال 


فى بعض هذه الصوره لإمكان دعوى انصراف الأخبار 

١‏ مسأله الظاهر أن حكم اقتران العقدين 

حكم سبق العمه و الخاله 

مسأله إلا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين] 
لافرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين 

1 مسأله [لا فرق فى العمه و الخاله بين الدنيا منهما و العليا] 
لافرق فى العمه و الخاله بين الدنيا منهما و العليا 

١5‏ مسأله فى كفايه الرضا الباطنى منهما من دون إظهاره و عدمها 
و كون اللازم إظهاره بالإذن قولا أو فعلا وجهان 

6 مسأله إذا أذنت ثم رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوج 

لم يكفه الإذن السابق 

١8‏ مسأله إذا رجعت عن الإذن بعد العقد 

لم يؤثر فى البطلان 


١١‏ مسأله الظاهر كفايه إذنهما و إن كان عن غرور 


بأن وعدها أن يعطيها شيئا فرضيت ثم لم يف بوعده سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أم لا نعم لو قيدت الإذن بإعطاء شىء 
فتزوج ثم لم يعط كشف عن بطلان الإذن و العقد و إن كان حين العقد بانيا على العمل به 


مسأله الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعى 
لا أن يكون لحق منهما فلا يسقط بالإسقاط 
4 مسأله إذا اشترط فى عقد العمه أو الخاله إذنهما فى تزويج بنت الأخ أو الأخت 


ثم لم تأذنا عصيانا منهما فى العمل بالشرط لم يصح العقد على إحدى 


ص: ام 


البنتين و هل له إجبارهما فى الإذن وجهان نعم إذا اشترط عليهما فى ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنه الأخ أو الأخت 
فالظاهر الصحه و إن أظهرتا الكراهه بعد هذا 


٠‏ مسأله إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا 

صح على الأقوى 

١‏ مسأله إذا تزوج العمه و ابنه الأخ و شكك فى سبق عقد العمه أو سبق عقد الابنه 
حكم بالصحه و كذا إذا شكك فى السبق و الاقتران بناء على البطلان مع الاقتران 

مسأله إذا ادعت العمه أو الخاله عدم الإذن و ادعى هو الإذن منهما قدم قولهما 

و إذا كانت الدعوى بين العمه و ابنه الأخ مثلا فى الإذن و عدمه فكذلك قدم قول العمه 
7 مسأله إذا تزوج ابنه الأخ أو الأخت و شكك فى أنه هل كان عن إذن 

من العمه و الخاله أو لا 

حمل فعله على الصحه 

؟١‏ مسأله إذا حصل بنتيه الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل 

و كذا إذا جمع بينهما فى حال الكفر ثمّ أسلم على وجه 

0 مسأله إذا طلق العمه أو الخاله طلاقا رجعيا 

لم يجز تزويج أحد البنتين إلا بعد خروجهما عن العده و لو كان الطلاق بائنا جاز من حينه 
8 مسأله إذا طلق أحدهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت 

لأن طلاق الخلع بائن و إن رجعت فى البذل لم يبطل العقد 

مسأله هل يجرى الحكم فى المملوكتين و المختلفتين وجهان 


أقواهما العدم 


8 مسأله الزنى الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمه إذا كان بعد الوطى 


بل قبله أيضا 


ص: ل/ 


على الأقوى فلو تزوج امرأه ثمّ زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته و كذا لو زنى الأب بامرأه الابن لم تحرم على الابن و كذا 
لو زنى الابن بامرأه الأب لا تحرم على أبيه و كذا الحال فى اللواط الطارئ على التزويج فلو تزوج امرأه و لاط بأخيها أو أبيها أو 
ابنها لم تحرم عليه امرأته إلا أن الاحتياط فيه أن لا يتركك و أما إذا كان الزنى سابقا على التزويج فإن كان بالعمه أو الخاله 
يوجب حرمه بنتيهما و إن كان بغيرهما ففيه خلاف و الأحوط التحريم بل لعله لا يخلو عن قوه و كذا الكلام فى الوطى بالشبهه 
فإنه إن كان طارئا لا يوجب الحرمه و إن كان سابقا على التزويج أوجبها 


9 مسأله إذا زنى بمملوكه أبيه 

فإن كان قبل أو يطأها الأب حرمت على الأب و إن كان بعد وطثه لها لم تحرم و كذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكه ابنه 
مسأله [لا فرق فى الحكم بين الزنى فى القبل أو الدبر] 

لا فرق فى الحكم بين الزنى فى القبل أو الدبر 

"١‏ مسأله إذا شكك فى تحقق الزنى و عدمه 

بنى على العدم و إذا شكك فى كونه سابقا أو لا بنى على كونه لاحقا 

”١‏ مسأله إذا علم أنه زنى بأحد الامرأتين و لم يدر أيتهما هى وجب عليه الاحتياط 

إذا كان لكل منهما أم أو بنت و أما إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت فالظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى 
مسأله لا فرق فى الزنى بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا 


ولا بين كونه فى حال النوم أو اليقظه و لا بين كون الزانى بالغا أو غير بالغ و كذا المزنى بها بل لو أدخلت الامرأه ذكر الرضيع 


ص: / 


فى فرجها نشر الحرمه على إشكال بل لو زنى بالميته فكذلكك على إشكال أيضا و أشكل من ذلكك لو أدخلت ذكر الميت 
المتصل و أما لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر 


ع" مسأله إذا كان الزنى لاحقا فطلقت الزوجه رجعيا 


ثمّ رجع الزوج فى أثناء العده لم يعد سابقا حتى ينشر الحرمه لأن الرجوع إعاده الزوجيه الأولى و أما إذا نكحها بعد الخروج عن 
العده أو طلقت بائنا فنكحها بعقد جديد ففى صحه النكاح و عدمها وجهان من أن الزنى حين وقوعه لم يؤثر فى الحرمه لكونه 
لاحقا فلا أثر له بعد هذا أيضا ومن أنة سايق بالنسبه إلى هذا العقذ الجديد و الأحوط النشر 


0" مسأله إذا زوجه رجل امرأه فضولا فزنى بأمها أو بنتها ثم أجاز العقد 
فإن قلنا بالكشف الحقيقى كان الزنى لاحقا و إن قلنا بالكشف الحكمى أو النقل كان سابقا 
8" مسأله إذا كان للأب مملوكه منظوره أو ملموسه له بشهوه 


حرمت على ابنه و كذا العكس على الأقوى فيهما بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوه كما إذا كان للاختبار أو للطبابه 
أو كان اتفاقيا بل و إن أوجب شهوه أيضا نعم لو لمسها لآثاره الشهوه كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريكك الشهوه 
فالظاهر النشر 


مسأله لا تحرم أم المملوكه الملموسه و المنظوره على اللامس و الناظر على الأقوى 


و إن كان الأسحوط الاجتنات كما أن الأحوط اجتناب الربيبه الملموسه أو المنظوره أمها و إن كان الأقوى عدمه بل قد يقال إن 
اللمس و النظر يقومان مقام الوطى فى كل مورد يكون الوطى ناشرا للحرمه فتحرم الأجنبيه الملموسه أو المنظوره شبهه أو حراما 
على الأب و الا-بن و تحرم أمها و بنتها حره كانت أو أمه و هو و إن كان أحوط إلا أن الأقوى خلافه و على ما ذكر فتنحصر 
الحرمه فى مملوكه كل من الأب و الابن على الآخر إذا كانت ملموسه أو منظوره بشهوه 


8 مسأله فى إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفين إذا كان بشهوه نظر 


صسص: 76م 
و الأقوى العدم و إن كان هو أحوط 
4" مسأله لا يجوز الجمع بين الأختين فى النكاح 


دواما أو متعه سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين أو [مختلفتين] و كذا لا يجوز الجمع بينهما فى الملكك مع وطئهما و أما الجمع 
بينهما فى مجرد الملكك من غير وطء فلا مانع منه و هل يجوز الجمع بينهما فى الملك مع استمتاع بما دون الوطى بأن لم يطأهما 
أو وطئ إحداهما و استمتع بالأخرى بما دون الوطى فيه نظر مقتضى بعض النصوص الجواز و هو الأقوى لكن الأحوط العدم 


:© مسأله لو تزوج بإحدى الأختين و تملكك الأخرى لا يجوز له وطء المملوكه 


إلا بعد طلاق المزوجه و خروجها عن العده إن كانت رجعيه فلو وطثها قبل ذلكك فعل حراما لكن لا تحرم عليه الزوجه بذلك و 


١‏ مسأله لو وطئ إحدى الأختين بالملكك ثم تزوج الأخرى فالأظهر بطلان الترويج 
وقد يقال بصحته و حرمه وطء الأولى إلا بعد طلاق الثانيه 
"5 مسأله لو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل عقد الثانيه 


سواه “كاك بعنا وط+ الأول أو قبله ولا يحرم بذلكك وطء الأولى و 


ص: 0 


إن كان قد دحل بالثانيه نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانيه عن العده بل قيل 
يحرم للنص الصحيح و هو الأحوط 


© مسأله لو تزوج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق 


فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحته دون المجهول و إن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما و كذا وطء إحداهما إلا بعد 
طلاقهما أو طلاق الزوجه الواقعيه منهما ثمّ تزويج من شاء منهما بعقد جديد بعد خروج الأخرى عن العده إن كان دخل بها أو 
بهما و هل يجبر على هذا الطلاق دفعا لضرر الصبر عليهما لا يبعد ذلكك لقوله تعالى فَِمْللَاك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيجٌ بإخْلطانٍ و ربما 
يقال بعدم وجوب الطلاءق عليه و عدم إجباره و أنه يعين بالقرعه و قد يقال إن الحاكم يفسخ نكاحهما ثمّ مقتضى العلم 
الأجمالن بكوك إعذاهما روجه وجرت الانقاق عليهم اا لج يطلق وهم الالذق قبل لسغل تسق الخهر لكل هما واإن كان 
بعد الدخول فتمامه لكن ذكر بعضهم أنه لا يجب عليه إلا نصف المهر لهما فلكل منهما الربع 


ص: 8/ 


فى صوره عدم الدخول و تمام أحد المهرين لهما فى صوره الدخول و المسأله محل إشكال كنظائرها من العلم الإجمالى فى 
الماليات 


© مسأله لو اقترن عقد الأختين 


بأن تزوجهما بصيغه واحده أو عقد على إحداهما و وكيله على الأخرى فى زمان واحد بطلا معا و ربما يقال بكونه مخيرا فى 
اختيار أيهما شاء لروايه محموله على التخيير بعقد جديد و لو تزوجهما و شكك فى السبق و الاقتران حكم ببطلانهما أيضا 

هع مسأله لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما 

حرمت عليه الأخرى حتى تموت الأولى أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح أو هبه أو نحوهما و لو بأن يهبهما من ولده و الظاهر 
كفايه التمليكك الذى له فيه الخيار و إن كان الأحوط اعتبار لزومه و لا يكفى على الأقوى ما يمنع من المقاربه مع بقاء الملكيه 


كالتزويج للغير و الرهن و الكتابه و نذر عدم المقاربه و نحوها و لو وطئها من غير إخراج للأولى لم يكن زنا فلا يحد و يلحق به 
الولد نعم يعزر 


8؟ مسأله إذا وطيئ الثانيه بعد وطء الأولى حرمتا عليه 


مع علمه بالموضوع و الحكم و حينئذ فإن أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانيه مطلقا و إن كان ذلكك بقصد الرجوع 


ص: ام 


إليها و إن أخرج الثانيه عن ملكه يشترط فى حليه الأولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الأولى و إلا لم تحل و أما 
فى صوره الجهل بالحرمه موضوعا أو حكما فلا يبعد بقاء الأولى على حليتها و الثانيه على حرمتها و إن كان الأحوط عدم حليه 
الأولى إلا بإخراج الثانيه و لو كان بقصد الرجوع إلى الأولى و أحوط من ذلكك كونها كصوره العلم 


/ا؟ مسأله لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنى 


فالأحوط لحوق الحكم من حرمه الجمع بينهما فى النكاح و الوطى إذا كانتا مملوكتين 
68 مسأله إذا تزوج بإحدى الأختين ثمّ طلقها طلاقا رجعيا 


لا يجوز له نكاح الأخرى إلا بعد خروج الأولى عن العده و أما إذا كان بائنا بأن كان قبل الدخول أو ثالثا أو كان الفراق بالفسخ 
لأحد العيوب أو بالخلع أو المبارأه جاز له نكاح الأخرى و الظاهر عدم صحه رجوع الزوجه فى البذل بعد تزويج أختها كما 
سبأتى فى باب الخلع إن شاء الله نعم لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع و انقضت المده لا يجوز له على الأحوط نكاح 
أختها فى عدتها و إن كانت بائنه للنص الصحيح و الظاهر أنه كذلكك إذا وهب مدتها و إن كان مورد النص انقضاء المده 


4 مسأله إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى فى مده استبراء الأولى 


و كذا إذا وطئها شبهه جاز له نكاح أختها فى عدتها لأنها بائنه نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العده خصوصا فى صوره كون 
لجيه م ظطزفة و الرق من “طرفياامة مده الخير الوازقه فل عدالسن الأحة الت اامة:في فراش أخقها يعد الشنيا لباشها 


١‏ مسأله الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين 


على كراهه و ذهب جماعه من الأخباريه إلى الحرمه و البطلان بالنسبه إلى الثانيه و منهم من قال بالحرمه دون البطلان فالأحوط 
التركك و لو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانيه أو طلاق الأولى و تجديد العقد على الثانيه بعد خروج الأولى عن العده و إن كان 
الأظهر على القول بالحرمه عدم البطلان لأنها تكليفيه فلا تدل على الفساد ثم الظاهر عدم الفرق فى الحرمه أو الكراهه بين كون 
الجامع بينهما فاطميا أو لا كما أن الظاهر اختصاص الكراهه أو الحرمه بمن كانت فاطميه من طرف الأبوين أو الأب فلا تجرى 
فى المنتسب إليها ص من طرف الأم خصوصا إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدات العاليات و كيف كان فالأقوى عدم الحرمه 
و إن كان النص الوارد فى المنع صحيحا على 


ما رواه الصدوق فى العلل بإسناده عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد 
فاطمه عليه السلام إن ذلكك يبلغها فيشق عليها قلت يبلغها 


ص: 1 


و ذلكك لإعراض المشهور عنه مع أن تعليله ظاهر فى الكراهه إذ لا نسلم أن مطلق كون ذلكك شاقا عليها إيذاء لها حتى يدخل 
فى 


قوله ص: من آذاها فقد آذانى 
١‏ مسأله الأحوط تركك تزويج الأمه دواما 


مع عدم الشرطين من عدم التمكن من المهر للحره و خوف العنت بمعنى المشقه أو الوقوع فى الزنى بل الأحوط تركه متعه أيضا 
و إن كان القول بالجواز فيها غير بعيد و أما مع الشرطين فلا إشكال فى الجواز لقوله وَ مَنْ لَمْ يَشِِمَطِعْ إلى آخر الآآيه و مع ذلكك 
الصبر أفضل فى صوره عدم خوف الوقوع فى الزنى كما لا إشكال فى جواز وطثها بالملكك بل و كذا بالتحليل و لا فرق بين القن 
و غيره نعم الظاهر جوازه فى المبعضه لعدم صدق الأمه عليها و إن لم يصدق الحره أيضا 


"0 مسأله لو تزوجها مع عدم الشرطين 

فالأحوط طلاقها و لو حصلا بعد التزويج جدد نكاحها إن أراد على الأحوط 

“اه مسأله لو تحقق الشرطان فتزوجها ثم زالا أو زال أحدهما 

لم يبطل ولا يجب الطلاق 

06 مسأله لو لم يجد الطول أو خاف العنت 

و لكن أمكنه الوطى بالتحليل أو بملكك اليمين يشكل جوز التزويج 

0ه مسأله إذا تمكن من تزويج حر لا يقدر على مقاربتها 

لمرض أو رتق أو قرن أو صغر أو نحو ذلكك فكما لم يتمكن و كذا لو كانت عنده واحده من هذه أو كانت زوجته الحره غائبه 
08 مسأله إذا لم تكفه فى صوره تحقق الشرطين أمه واحده يجوز الاثنتين 

أها الأزيد فلة يجوز كما ميات 


/اه مسأله إذا كان قادرا على مهر الحره لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها 


بمقدار يعد ضررا 


ص: 84/ 


عليه فكصوره عدم القدره لقاعده نفى الضرر نظير سائر المقامات كمسأله وجوب الحج إذا كان مستطيعا و لكن يتوقف تحصيل 
الزاد و الراحله على بيع بعض أملاكه بأقل من ثمن المثل أو على شراء الراحله بأزيد من ثمن المثل فإن الظاهر سقوط الوجوب و 
إن كان قادرا على ذلك و الأحوط فى الجميع اعتبار كون الزياده مما يضر بحاله لا مطلقا 


فصل 7 الأقوى جواز نكاح الأمه على الحره مع إذنها 


و الأحوط اعتبار الشرطين من عدم الطول و خوف العنت و أما مع عدم إذنها فلا يجوز و إن قلنا فى المسأله المتقدمه بجواز عقد 
الأمه مع عدم الشرطين بل هو باطل نعم لو أجازت بعد العقد صح على الأقوى بشرط تحقق الشرطين على الأحوط و لا فرق فى 
المنع بين كون العقدين دواميين أو انقطاعبين أو مختلفين بل الأقوى عدم الفرق بين إمكان وطء الحره و عدمه لمرض أو قرن أو 
رتق إلا مع عدم الشرطين نعم لا يبعد الجواز إذا لم تكن الحره قابله للإذن لصغر أو جنون خصوصا إذا كان عقدها انقطاعيا و 
لكن الأحوط مع ذلكك المنع و أما العكس و هو نكاح الحره على الأمه فهو جائز و لازم إذا كانت الحره عالمه بالحال و أما مع 
جهلها فالأقوى خيارها فى بقائها مع الأمه و فسخها و رجوعها إلى أهلها و الأظهر عدم وجوب أعلامها بالحال فعلى هذا لو أخفى 
عليها ذلك أبدا لم يفعل محرما 


ص: 6/ 
١‏ مسأله لو نكح الحره و الأمه فى عقّد واحد مع علم الحره صح 


و مع جهلها صح بالنسبه إليها و بطل بالنسبه إلى الأمه إلا مع إجازتها و كذا الحال لو تزوجهما بعقدين فى زمان واحد على 
الأقوى 


١‏ مسأله لا إشكال فى جواز نكاح المبعضه على المبعضه 


و أما على الحره ففيه إشكال و إن كان لا يبعد جوازه لأن الممنوع نكاح الأمه على الحره و لا يصدق الأمه على المبعضه و إن 
كان لا يصدق أنها حره أيضا 


" مسأله إذا تزوج الأمه على الحره فماتت الحره أو طلقها أو وهب مدتها فى المتعه أو انقضت لم يثمر فى الصحه 
بل لا بد من العقد على الأمه جديدا إذا أراد 

* مسأله إذا كان تحته حره فطلقها طلاقا بائنا يجوز له نكاح الأمه 

فى عدتها و أما إذا كان الطلاق رجعيا ففيه إشكال و إن كان لا يبعد الجواز لانصراف الأخبار عن هذه الصوره 
ه مسأله إذا زوجه فضولى حره فتزوج أمه ثم أجاز عقد الفضولى 

فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمه على الحره فلا مانع منه و على الكشف مشكل 

© مسأله إذا عقد على حره و عقد وكيله له على أمه و شكك فى السابق منهما 

لا يبعد صحتهما و إن لم تخبر الحره و الأحوط طلاق الأمه مع عدم إجازه الحره 

٠‏ مسأله لو شرط فى عقد الحره أن تأذن فى نكاح الأمه عليها صح 


ولكن إذا لم تأذن لم يصح بخلاف ما إذا شرط عليها 


ص: /5١‏ 
أن يكون له نكاح الأمه 
فصل 8 فى نكاح العبيد و الإماء 


١‏ مسأله أمر تزويج العبد و الأمه بيد السيد 


فيجوز له تزويجهما ولو من غير رضاهما أو إجبارهما على ذلك و لا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه كما لا يجوز 
لغيرهما العقد عليهما كذلك حتى لو كان لهما أب حر بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما عليهما حراما إذا كان ذلكك 
بقصد ترتيب الأثر و لو لا مع إجازه المولى نعم لو كان ذلكك بتوقع الإجازه منه فالظاهر عدم حرمته لأنه ليس تصرفا فى مال الغير 
عرفا كبيع الفضولى مال غيره و أما عقدهما على نفسهما من غير إذن المولى و من غيرهما بتوقع الإجازه فقد يقال بحرمته لسلب 
قدرتهما و إن لم يكونا مسلوبى العباره لكنه مشكل لانصراف سلب القدره عن مثل ذلك و كذا لو باشر أحدهما العقد للغير 
31 أر شيو له كرك لمي حرام عاق افر و01 


؟ مسأله لو تزوج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته 


فإن أجاز صح و كذا الأ-مه على الأقوى و الإجازه كاشفه و لا-فرق فى صحته بها بين أن يكون بتوقعها أو لا بل على الوجه 
المحرم و لا يضره النهى لأنه متعلق بأمر خارج متحد و الظاهر اشتراط عدم الرد منه قبل الإجازه فلا تنفع الإجازه بعد الرد و هل 
يشترط فى تأثيرها عدم سبق النهى من المولى فيكون النهى السابق كالرد بعد العقد أو لا وجهان أقواهما الثانى 


" مسأله لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج 


ا 0 


ص: / 


العتق مع رضاه و هل له ذلكك قهرا عليه فيه إشكال كما إذا استدان على أن يكون الدين فى ذمه العبد من غير رضاه و أما لو أذن 
له فى التزويج فإن عين كون المهر فى ذمه العبد أو فى عين معين تعين و إن أطلق ففى كونه فى ذمته أو ذمه العبد مع ضمانه له 
و تعهده أداءه عنه أو كونه فى كسب العبد وجوه أقواها الأول لأن الإذن فى الشىء إذن فى لوازمه و كون المهر عليه بعد عدم 
قدره العبد على شىء و كونه كلا على مولاه من لوازم الإذن فى التزويج عرفا و كذا الكلام فى النفقه و يدل عليه أيضا فى المهر 
روايه على بن أبى حمزه و فى النفقه موثقه عمار الساباطى و لو تزوج العبد من غير إذن مولاه ثمّ أجاز ففى كونه كالإذن السابق 
فى كون المهر على المولى أو بتعهده أو لا وجهان و يمكن الفرق بين ما لو جعل المهر فى ذمته فلا دخل له بالمولى و إن أجاز 
العقد أو فى مال معين من المولى أو فى ذمته فيكون كما عين أو أطلق فيكون على المولى ثم إن المولى إذا أذن فتاره يعين 
مقدار المهر و تاره يعمم و تاره يطلق فعلى الأولين لا إشكال و على الأخير ينصرف إلى المتعارف و إذا تعدى وقف على إجازته 
وقيل يكون الزائد فى ذمته يتبع به بعد العتق و كذا الحال بالنسبه إلى شخص الزوجه فإنه إن لم يعين ينصرف إلى اللائق بحال 
العبد من حيث الشرف و الضعه فإن تعدى وقف على إجازته 


هنا لق دين الاسه المروعة الكو لين 


سواء كان هو المباشر أو هى بإذنه أو بإجازته و نفقتها على الزوج إلا إذا منعها مولاها عن التمكين لزوجها أو اشترط كونها عليه 
و للمولى استخدامها بما لا ينافى حق الزوج و المشهور أن للمولى أن يستخدمها نهارا و يخلى بينها و بين الزوج ليلا و لا بأس به 
بل يستفاد من بعض الأخبار و لو 


ص: اعم/ 


اشترطا غير ذلكك فهما على شرطهما و لو أراد زوجها أن يسافر بها هل له ذلكك من دون إذن السيد قد يقال له بخلاف ما إذا 
أراد السيد أن يسافر بها فإنه يجوز له من دون إذن الزوج و الأقوى العكس لأن السيد إذا أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم الزوجيه 
و الرجال قوامون على النساء و أما العبد المأذون فى التزويج فأمره بيد مولاه فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته إلا ما كان 


واجبا عليه من الوطى فى كل أربعه أشهر و من حق القسم 

مسأله إذا أذن المولى للأمه فى التزويج و جعل المهر لها صح على الأقوى 

من ملكيه العبد و الأمه و إن كان للمولى أن يتملك ما ملكاه بل الأقوى كونه مالكا لهما و لمالهما ملكيه طوليه 
© مسأله لو كان العبد أو الأمه لمالكين أو أكثر توقف صحه النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم 

ولو كانا مبعضين توقف على إذنهما و إذن المالك و ليس له إجبارهما حينئذ 

7 مسأله إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح 


و تستحق المهر إن كان ذلكك بعد الدخول و إما إن كان قبله ففى سقوطه أو سقوط نصفه أو ثبوت تمامه وجوه مبنيه على أنه 
بطلا-ن أو انفساخ ثمّ هل يجرى عليها حكم الطلاق قبل الدخول أو لا و على السقوط كلا إذا اشترته بالمهر الذى كان لها فى 
ذمه السيد بطل الشراء للزوم خلو البيع عن العوض نعم لا بأس به إذا كان الشراء بعد الدخول لاستقرار المهر حينئذ و عن العلامه 
فى القواعد البطلان إذا اشترته بالمهر الذى فى ذمه العبد و إن كان بعد الدخول لأن تملكها له يستلزم براءه ذمته من المهر فيخلو 
البيع عن العوض و هو مبنى على عدم صحه ملكيه المولى فى ذمه العبد و يمكن منع عدم الصحه مع أنه لا يجتمع ملكيتها له و 
لما فى ذمته بل ينتقل ما فى ذمته إلى المولى بالبيع حين انتقال 


ص: 55م 
العبد إليها 
#تساله الولد يي السملو كيقرق 


سواء كان عن تزويج مأذون فيه أو عن شبهه مع العقد أو مجرده أو عن زنا منهما أو من أحدهما بلا عقد أو عن عقد معلوم 
الفساد عندهما أو عند أحدهما و أما إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر إذا كان عن عقد صحيح أو شبهه مع العقد أو مجرده 
حتى فيما لو دلست الأمه نفسها بدعواها الحريه فتزوجها حر على الأقوى و إن كان يجب عليه حينئذ دفع قيمه الولد إلى مولاها و 
أما إذا كان عن عقد بلا إذن مع العلم من الحر بفساد العقد أو عن زنا من الحر أو منهما فالولد رق ثم إذا كان المملوكان 
لمالك واحد فالولد له و إن كان كل منهما لمالكك فالولد بين المالكين بالسويه إلا إذا اشترطا التفاوت أو الاختصاص بأحدهما 
هذا إذا كان العقد بإذن المالكين أو مع عدم الإذن من واحد منهما و أما إذا كان بالإذن من أحدهما فالظاهر أنه كذلكك و لكن 
المشهور أن الولد حينئذ لمن لم يأذن و يمكن أن يكون مرادهم فى صوره إطلاق الإذن بحيث يستفاد منه إسقاط حق نمائيه 
الولد حيث إن مقتضى الإطلاق جواز التزويج بالحر أو الحره و إلا فلا وجه له و كذا لو كان الوطى شبهه منهما سواء كان مع 
العقد أو شبهه مجرده فإن الولد مشترك و أما لو كان الولد عن زنا من العبد فالظاهر عدم الخلاف فى أن الولد لمالكك الأمه 
سواء كان من طرفها شبهه أو زنا 

5 أله [ذ| كان أن الأسويه يرا 

فالولد حر لا يصح اشتراط رقيته على الأقوى فى ضمن عقد التزويج فضلا عن عقد خارج لازم ولا يضر بالعقد إذا كان فى 
ضمن عقد خارج و إما إن كان فى ضمن عقد التزويج فمبنى على فساد العقد بفساد الشرط و عدمه و الأقوى عدمه و يحتمل 


الفساد و إن لم نقل به فى سائر العقود إذا كان من له الشرط جاهلا بفساده لأن فى سائر العقود يمكن جبر تخلف شرطه بالخيار 
بخلاف المقام حيث إنه لا يجرى خيار الاشتراط فى النكاح نعم مع العلم بالفساد لا فرق إذ لا خيار فى سائر العقود أيضا 


٠‏ مسأله إذا تزوج حر أمه من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها 


و إن كان بتوقع الإجازه و حينئذ فإن أجاز المولى كشف عن صحته على 


ص: خرن" 


الأقوى من كون الإجازه كاشفه و عليه المهر و الولد حر و لا يحد حد الزنى و إن كان عالما بالتحريم بل يعزر و إن كان عالما 
بلحوق الإجازه فالظاهر عدم الحرمه و عدم التعزير أيضا و إن لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج و يحد حينئذ حد الزنى 
إذا كان عالما بالحكم و لم يكن مشتبها من جهه أخرى و عليه المهر بالدخول و إن كانت الأمه أيضا عالمه على الأقوى و فى 
كونه المسمى أو مهر المثل أو العشر إن كانت بكرا و نصفه إن كانت ثيبا وجوه بل أقوال أقواها الأخير و يكون الولد لمولى 
الأمه و أما إذا كان جاهلا بالحكم أو مشتبها من جهه أخرى فلا يحد و يكون الولد حرا نعم ذكر بعضهم أن عليه قيمته يوم سقط 
حيا و لكن لا دليل عليه فى المقام و دعوى أنه تفويت لمنفعه الأمه كما ترى إذا التفويت إنما جاء من قبل حكم الشارع بالحريه 
و على فرضه فلا وجه لقيمه يوم التولد بل مقتضى القاعده قيمه يوم الانعقاد لأنه انعقد حرا فيكون التفويت فى ذلكك الوقت 


١‏ مسأله إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته و لم يرده أيضا حتى مات فهل يصح إجازه وارثه له أم لا 


وجهان أقواهما العدم لأنها على فرضها كاشفه و لا يمكن الكشف هنا لأن المفروض أنها كانت للمورث و هو نظير من باع شيئا 


دا 


ص: 782 
ملكك 
١‏ مسأله إذا دلست أمه فادعت أنها حره فتزوجها حر و دخل بها ثم تبين الخلاف 


وجب عليه المفارقه و عليه المهر لسيدها و هو العشر و نصف العشر على الأ-قوى لا المسمى و لا مهر المثل و إن كان أعطاها 
المهر استرد منها إن كان موجودا و إلا تبعت به بعد العتق و لو جاءت بولد ففى كونه حرا أو رقا لمولاها قولان فعن المشهور أنه 
رق و لكن يجب على الأب فكه بدفع قيمته يوم سقط حيا و إن لم يكن عنده ما يفكه به سعى فى قيمته و إن أبى وجب على 
الإمام عليه السلام دفعها من سهم الرقاب أو من مطلق بيت المال و الأقوى كونه حرا كما فى سائر موارد اشتباه الحر حيث إنه لا 
إشكال فى كون الولد حرا فلا خصوصيه لهذه الصوره و الأخبار الداله على رقيته منزله على أن للمولى أخذه ليتسلم القيمه جمعا 
بينها و بين ما دل على كونه حرا و على هذا القول أيضا يجب عليه ما ذكر من دفع القيمه أو السعى أو دفع الإمام عليه السلام 
لموثقه سماعه هذا كله إذا كان الوطى حال اعتقاده كونها حره و أما وطؤها بعد العلم بكونها أمه فالولد رق لأنه من زنا حينئذ 
بل و كذا لو علم سبق رقيتها فادعت أن مولاها أعتقها و لم يحصل له العلم بذلكك و لم يشهد به شاهدان فإن الوطى حينئذ أيضا 
لا يجوز لاستصحاب بقائها على الرقيه نعم لو لم يعلم سبق رقيتها جاز له التعويل على قولها لأصاله الحريه فلو تبين الخلاف لم 
يحكم برقيه الولد و كذا مع سبقها مع قيام البينه على دعواها 


١‏ ماله إذا تزوج عبد بحره من دون إذن مولاه 


ولا 


ص: ا/ 


إجازته كان النكاح باطلا- فلا تستحق مهرا و لا نفقه بل الظاهر أنها تحد حد الزنى إذا كانت عالمه بالحال و أنه لا يجوز لها 
ذلكك نعم لو كان ذلكك لها بتوقع الإجازه و اعتقدت جواز الإقدام حينئذ بحيث تكون شبهه فى حقها لم تحد كما أنه كذلكك إذا 
علمت بمجىء الإجازه و أما إذا كان بتوقع الإجازه و علمت مع ذلكك بعدم جواز ذلك فتحد مع عدم حصولها بخلاف ما إذا 
حصلت فإنها تعزر حينئذ لمكان تجريها و إذا جاءت بولد فالولد لمولى العبد مع كونه مشتبها بل مع كونه زانيا أيضا لقاعده 
النمائيه بعد عدم لحوقه بالحره و أما إذا كانت جاهله بالحال فلا حد و الولد حر و تستحق عليه المهر يتبع به بعد العتق 


١6‏ مسأله إذا زنى العبد بحره من غير عقّد فالولد حر 

و إن كانت الحره أيضا زانيه ففرق بين الزنى المجرد عن عقد و الزنى المقرون به مع العلم بفساده حيث قلنا إن الولد لمولى العبد 
مسأله إذا زنى حر بأمه فالولد لمولاها 

و إن كانت هى أيضا زانيه و كذا لو زنى عبد بأمه فإن الولد لمولاها 

2 مسأله يجوز للمولى تحليل أمته لعبده 


و كذا يجوز له أن ينكحه إياها و 


ص: مم 


الأقوى أنه حينئذ نكاح لا تحليل كما أن الأأقوى كفايه أن يقول له أنكحتكك فلادنه و لا يحتاج إلى القبول منه أو من العبد 
لإطلا.ق الأخبار و لأمن الأسمر بيده فإيجابه مغن عن القبول بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك فى سائر المقامات مثل الولى و 
الوكيل عن الطرفين و كذا إذا وكل غيره فى التزويج فيكفى قول الوكيل أنكحت أمه موكلى لعبده فلان أو أنكحت عبد موكلى 
أمته و أما لو أذن للعبد و الأمه فى التزويج بينهما فالظاهر الحاجه إلى الإيجاب و القبول 


٠١‏ مسأله إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجه إلى الطلاق 
بل يكفى أمره إياهما بالمفارقه و لا يبعد جواز الطلاق أيضا بأن يأمر عبده بطلاقها و إن كان لا يخلو من إشكال أيضا 
مسأله إذا زوج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئا 


سواء ذكره فى العقد أو لا بل هو الأسحوط و تملك الأمه ذلكك بناء على المختار من صحه ملكيه المملوك إذا ملكه مولاه أو 


غيره 

4 مسأله إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثه فلهم أيضا الأمر بالمفارقه بدون الطلاق 
و الظاهر كفايه أمر أحدهم فى ذلكك 

٠‏ مسأله إذا زوج الأمه غير مولاها من حر فأولدها جاهلا بكونها لغيره 


عليه الشعر أو نصف العشر لمولاها و قيمه الولد و يرجع بها على ذلك الغير لأأنه كان مغرورا من قبله كما أنه إذا غرته الأمه 
بتدليسها و دعواها الحريه تضمن القيمه و تتبع به بعد العتق و كذا إذا صار مغرورا من قبل الشاهدين على حريتها 


١‏ مسأله لو تزوج أمه بين شريكين بإذنهما 


ثم اشترى حصه أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصه كل منهما بطل نكاحه و لا يجوز له بعد ذلكك وطؤها و كذا لو كانت 
لواحد و اشترى بعضها و هل يجوز له وطؤها إذا حللها الشريكك قولان أقواهما نعم للنص و كذا لا يجوز وطء من بعضه حر إذا 
اشترى نصيب الرقيه لا بالعقد و لا بالتحليل منها نعم لو هايأها فالأقوى جواز التمتع بها فى الزمان الذى لها عملا بالنص الصحيح 
و إن كان الأحوط خلافه 


/8١ ص:‎ 


فصل ؟ فى الطوارئ و هى العتق و البيع و الطلاق 

أما العتق فإذا أعتقت الأ-مه المزوجه كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد بل مطلقا و إن كانت تحت حر على الأقوى و 
الظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم و المنقطع نعم الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلها فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى 
نعم إذا أعتق البعض الآخر أيضا و لو بعد مده كان لها الخيار 


١‏ مسأله إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر 


وهل هو لمولاها أو لها تابع للجعل فى العقد فإن جعل لها فلها و إلا فله و لمولاها فى الصوره الأولى تملكه كما فى سائر 
الموارد إذ له تملكك مال مملوكه بناء على القول بالملكيه لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها و أما بعد انعتاقها فليس له ذلكك و إن 
كان قبل الدخول ففى سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلا وجوه أقواها الأخير و إن كان مقتضى الفسخ الأول و ذلكك 
لعدم معلوميه كون المقام من باب الفسخ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقه و القياس على الطلاق فى 
ثبوت النصف لا وجه له 


١‏ مسأله إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده 


فإن كان المهر جعل لها فلها و إن جعل للمولى أو أطلق ففى كونه لها أو له قولان أقواهما الثانى لأنه ثابت بالعقد و إن كان 
يستقر بالدخول و المفروض أنها كانت أمه حين العقد 


“ مسأله لو كان نكاحها بالتفويض 


فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أن حاله حال ما إذا عين فى العقد و إن كان بتفويض البضع فإن كان الانعتاق بعد الدخول و 
بعد التعيين- فحاله حال ما إذا عين حين العقد و إن كان قبل الدخول فالظاهر أن المهر لها لأنه يثبت حينئذ بالدخول و المفروض 


حريتها حينه 
ع مسأله إذا كان العتق فى العده الرجعيه 


فالظاهر أن الخيار باق 


ص: 6 


فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ و إن اختارت البقاء بقى له حق الرجوع ثم إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العده بل 
يكفيها عده واحده و لكن عليها تتميمها عده الحره و إن كانت العده بائنه فلا خيار لها على الأقوى 


ه مسأله [لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم] 

لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم 

* مسأله الخيار على الفور على الأحوط فورا عرفيا 

نعم لو كانت جاهله بالعتق أو بالخيار أو بالفوريه جاز لها الفسخ بعد العلم و لا يضره التأخير حينئذ 
١‏ مسأله إن كانت صبيه أو مجنونه 

فالأقوى أن وليها يتولى خيارها 

مسأله لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار 

إذا لم تعلم بل يجوز له إخفاء الأمر عليها 

9 مسأله ظاهر المشهور عدم الفرق فى ثبوت الخيار لها. 


بين أن يكون المولى هو المباشر لتزويجها أو إذنها فاختارت هى زوجا برضاها و لكن يمكن دعوى انصراف الأخبار إلى صوره 
مباشره المولى بلا اختيار منها 


٠‏ مسأله لو شرط مولاها فى العتق عدم فسخها 

فالظاهر صحته 

١‏ مسأله لو أعتق العبد 

لا خيار له و لا لزوجته 

مسأله لو كان عند العبد حره و أمتان فأعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا 


وجهان و على الأول إن اختارت البقاء فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها وجهان و كذا إذا كان عنده ثلاث أو أربع إماء 


فأعتقت إحداها و لو أعتق فى هذا الفرض جميعهن دفعه ففى كون الزوج مخيرا و بعد اختياره يكون التخيير للباقيات أو التخبير 


من الأول للزوجات فإن اخترن البقاء فله التخيير أو يبطل نكاح الجميع وجوه 


ص: ١6م‏ 
فصل ٠١‏ فى العقد و أحكامه 
١‏ مسأله يشترط فى النكاح الصيغه بمعنى الإيجاب و القبول اللفظيين 


فلا يكفى التراضى الباطنى و لا الإيجاب و القبول الفعليين و أن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط فلا يكفى 
بلفظ المتعه فى النكاح الدائم و إن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدل على إراده الدوام و يشترط العربيه مع التمكن منها و لو 
بالتوكيل على الأسحوط نعم مع عدم التمكن منها و لو بالتوكيل يكفى غيرها من الألسنه إذا أتى بترجمه اللفظين من النكاح و 
التزويج و الأ-حوط اعتبار الماضويه و إن كان الأقوى عدمه فيكفى المستقبل و الجمله الخبريه كأن يقول أزوجكك أو أنا 
مزوجك فلا-نه كما أن الأ-حوط تقديم الإيجاب على القبول و إن كان الأقوى جواز العكس أيضا و كذا الأحوط أن يكون 
الويجاب من 


ص: لخ" 


جانب الزوجه و القبول من جانب الزوج و إن كان الأقوى جواز العكس و أن يكون القبول بلفظ قبلت و لا يبعد كفايه رضيت و 
لا يشترط ذكر المتعلقات فيجوز الاقتصار على لفظ قبلت من دون أن يقول قبلت النكاح لنفسى أو لموكلى بالمهر المعلوم و 
الأقوى كفايه الإتيان بلفظ الأمر كأن يقول زوجنى فلانه فقال زوجتكها و إن كان الأحوط خلافه 


؟ مسأله الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشاره 

مع قصد الإنشاء 

و إن تمكن من التوكيل على الأقوى 

“ مسأله [لا يكفى فى الإيجاب و القبول الكتابه] 

لا يكفى فى الإيجاب و القبول الكتابه 

ع مسأله لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول فى ألفاظ 


المتعلقات فلو قال أنكحتكك فلانه فقال قبلت التزويج أو بالعكس كفى و كذا لو قال على المهر المعلوم فققال الآخر على الصداق 
المعلوم و هكذا فى سائر المتعلقات 


0 مسأله يكفى على الأقوى فى الإيجاب 
لفظ نعم بعد الاستفهام كما إذا قال زوجتنى فلانه بكذا فقال نعم فقال الأول قبلت لكن الأحوط عدم الاكتفاء 
ء مسأله إذا لحن فى الصيغه 


فإن كان مغيرا للمعنى لم يكف و إن لم يكن مغيرا فلا بأس به إذا كان فى المتعلقات و إن كان فى نفس اللفظين كأن يقول 
جوزتكك بدل زوجتكك فالأحوط عدم الاكتفاء به و كذا اللحن فى الأعراب 


مسأله [يشترط قصد الإنشاء فى إجراء الصيغه] 
يشترط قصد الإنشاء فى إجراء الصيغه 
8 مسأله لا يشترط فى المجرى للصيغه أن يكون عارفا بمعنى الصيغه تفصيلا 


بأن يكون مميزا للفعل و الفاعل و المفعول بل يكفى علمه 


ص: 67م 
إجمالا بأن معنى هذه الصيغه إنشاء النكاح و التزويج لكن الأحوط العلم التفصيلى 
4 مسأله يشترط الموالاه بين الإيجاب و القبول 


و تكفى العرفيه منها فلا يضر الفصل فى الجمله بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب كما لا يضر الفصل بمتعلقات 


٠‏ مسأله ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب و القبول 


فلو كان القابل غائبا عن المجلس فقال الموجب زوجت فلانا فلانه و بعد بلوغ الخبر إليه قال قبلت لم يصح و فيه أنه لا دليل على 
اعتباره من حيث هو و عدم الصحه فى الفرض المذكور إنما هو من جهه الفصل الطويل أو عدم صدق المعاقده و المعاهده لعدم 
التخاطب و إلا فلو فرض صدق المعاقده و عدم الفصل مع تعدد المجلس كما إذا خاطبه و هو فى مكان آخر لكنه يسمع صوته و 
يقول قبلت بلا فصل مضر فإنه يصدق عليه المعاقده 


1 مساأله ويشترظ :فيه التحيد 


كنا سات لنقرد قر عرف عل فرط اد مجن انا ضاوع عرستت بعارة كان يعر إن كانتمةا بوه 
الجمعه زوجتكك فلانه مع علمه بأنه يوم الجمعه صح و أما مع عدم علمه فمشكل 


١‏ مسأله إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته 


فإن أرادا البقاء فاللا-زم الإعاده على الوجه الصحيح و إن أرادا الفراق فالأحوط الطلاق و إن كان يمكن التمسكك بأصاله عدم 
العاثين فى الزوجيه و إن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابى فمع إراده البقاء الأسحوط الاستحبابى إعادته على الوجه 
المعلوم صحته و مع إراده الفراق فاللازم الطلاق 


٠‏ مسأله يشترط فى العاقد المجرى للصيغه الكمال بالبلوغ و العقل 


سواء كان عاقدا 


ص: 6 


لنفسه أو لغيره وكاله أو ولا-يه أو فضولا فلا اعتبار بعقد الصبى و لا المجنون و لو كان أدواريا حال جنونه و إن أجاز وليه أو 
أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته على المشهور بل لا خلاف فيه لكنه فى الصبى الوكيل عن الغير محل تأمل لعدم الدليل على سلب 
عبارته إذا كان عارفا بالعربيه و علم قصده حقيقه و حديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا و كذا إذا كان لنفسه بإذن الولى أو 
إجازته هو بعد البلوغ و كذا لا اعتبار بعقد السكران فلا يصح و لو مع الإجازه بعد الإفاقه و أما عقد السكرى إذا أجازت بعد 
الإفاقه ففيه قولان فالمشهور أنه كذلك و ذهب جماعه إلى الصحه مستندين إلى صحيحه ابن بزيع و لا بأس بالعمل بها و إن 
كان الأحوط خلافه لإمكان حملها على ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول مع أن المشهور لم يعلموا بها و 
حملوها على محامل فلا يتركك الاحتياط 


#ساله لا بأنن عفد الننقيه إذا عان ركبلا عن ليقن إنجزاء الصيغة 
أو أصيلا مع إجازه الولى و كذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغه للغير أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلكك 
0 مسأله لا يشترط الذكوره فى العاقد 

فيجوز للمرأه الوكاله عن الغير فى إجراء الصيغه كما يجوز إجراؤها لنفسها 

١5‏ مسأله يشترط بقاء المتعاقدين على الأهليه إلى تمام العقد 


فلو أوجب ثم جن أو أغمى عليه قبل مجىء القبول لم يصح و كذا لو أوجب ثم نام بل أو غفل عن العقد بالمره و كذا الحال فى 
سائر العقود و الوجه عدم صدق المعاقده و المعاهده مضافا إلى دعوى الإجماع و انصراف الأدله 


٠١‏ مسأله يشترط تعيين الزوج و الزوجه 


على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشاره فلو قال زوجتكك إحدى بناتى بطل و كذا لو قال 
زوجت بنتى أحد ابنيكك أو أحد هذين و كذا لو عين كل منهما غير ما عينه الآخر بل و كذا لو عينا معينا من غير معاهده بينهما 
بل من باب الاتفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر و أما لو كان ذلك مع المعاهده 


ص: إخاف" 


لكن لم يكن هناك دال على ذلكك من لفظ أو فعل أو قرينه خارجيه مفهمه فلا يبعد الصحه و إن كان الأحوط خلافه و لا يلزم 
تميز ذلك المعين عندهما حال العقد بل يكفى التميز الواقعى مع إمكان العلم به بعد ذلك كما إذا قال زوجتكك بنتى الكبرى و 
لم يكن حال العقد عالما بتاريخ تولد البنتين لكن بالرجوع إلى الدفتر يحصل له العلم نعم إذا كان مميزا واقعا و لكن لم يمكن 
العلم به ظاهرا كما إذا نسى تاريخ ولادتهما و لم يمكنه العلم به فالأقوى البطلان لانصراف الأدله عن مثله فالقول بالصحه و 
التشخيص بالقرعه ضعيف 


مسأله لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشاره 


أخذ بما هو المقصود و ألغى ما وقع غلطا مثلا لو قال زوجتكك الكبرى من بناتى فاطمه و تبين أن اسمها خديجه صح العقد على 
خديجه التى هى الكبرى و لو قال زوجتكك فاطمه و هى الكبرى فتبين أنها صغرى صح على فاطمه لأنها المقصود و وصفها بأنها 
كبرى وقع غلطا فيلغى و كذا لو قال زوجتكك هذه و هى فاطمه أو و هى الكبرى فتبين أن اسمها خديجه أو أنها صغرى فإن 
المقصود تزويج المشار إليها و تسميتها بفاطمه أو وصفها بأنها الكبرى وقع غلطا فيلغى 


9 مسأله إذا تنازع الزوج و الزوجه فى التعيين و عدمه 


حتى يكون العقد صحيحا أو باطلا 


ص: 6 


فالقول قول مدعى الصحه كما فى سائر الشروط إذا اختلفا فيها و كما فى سائر العقود و إن اتفقا الزوج و ولى الزوجه على أنهما 
عينا معينا و تنازعا فيه أنها فاطمه أو خديجه فمع عدم البينه المرجع التحالف كما فى سائر العقود نعم هنا صوره واحده اختلفوا 
فيها و هى ما إذا كان لرجل عده بنات فزوج واحده و لم يسمها عند العقد و لا عينها بغير الاسم لكنه قصدها معينه و اختلفا فيها 
فالمشهور على الرجوع إلى التحالف الذى هو مقتضى قاعده الدعاوى و ذهب جماعه إلى التفصيل بين ما لو كان الزوج رءاهن 
جميعا فالقول قول الأب و ما لو لم يرهن فالنكاح باطل و مستندهم صحيحه أبى عبيده الحذاء و هى و إن كانت صحيحه إلا أن 
إعراض المشهور عنها مضافا إلى مخالفتها للقواعد مع إمكان حملها على بعض المحامل يمنع عن العمل بها فقول المشهور لا 
يخلو عن قوه و مع ذلك الأحوط مراعاه الاحتياط و كيف كان لا يتعدى عن موردها 


١‏ مسأله لا يصح نكاح الحمل و إنكاحه و إن علم ذكوريته أو أنوثيته 


و ذلك لانصراف الأدله كما لا يصح 


ص: /ا/ 

البيع أو الشراء منه و لو بتولى الولى و إن قلنا بصحه الوصيه له عهديه بل أو تمليكيه أيضا 

١‏ مسأله لا يشترط فى النكاح علم كل من الزوج و الزوجه بأوصاف الآخر 

مما يختلف به الرغبات 

و تكون موجبه لزياده المهر أو قلته فلا يضر بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها فلا تجرى قاعده الغرر هنا 
فصل ١١‏ فى مسائل متفرقه 

الأولى لا يجوز فى النكاح دواما أو متعه اشتراط الخيار فى نفس العقد 


فلو شرطه بطل و فى بطلان العقد به قولان المشهور على أنه باطل و عن ابن إدريس أنه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور ولا 
يخلو قوله عن قوه إذ لا فرق بينه و بين سائر الشروط الفاسده فيه مع أن المشهور على عدم كونها مفسده للعقد و دعوى كون 
هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد بخلاف سائر الشروط الفاسده التى لا يقولون بكونها مفسده كما ترى و أما اشتراط الخيار فى 
المهر فلا مانع منه و لكن لا بد من تعيين مدته و إذا فسخ قبل انقضاء المده يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل 
هذا فى العقد الدائم الذى لا يلزم فيه ذكر المهر و أما فى المتعه حيث إنها لا تصح بلا مهر فاشتراط الخيار فى المهر فيها مشكل 


الثانيه إذا ادعى رجل زوجيه امرأه فصدقته أو ادعت امرأه زوجيه رجل فصدقها 


حكم لهما بذلكك فى ظاهر الشرع و يرتب جميع آثار الزوجيه بينهما لآن الحق 


ص: 6/1 


لا يعدوهما و لقاعده الإقرار و إذا مات أحدهما ورثه الآخر و لا فرق فى ذلكك بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين و أما إذا 
ادعى أحدهما الزوجيه و أنكر الآدخر فيجرى عليهما قواعد الدعوى فإن كان للمدعى بينه و إلا فيحلف المنكر أو يرد اليمين 
فيحلف المدعى و يحكم له بالزوجيه و على المنكر ترتيب آثاره فى الظاهر لكن يجب على كل منهما العمل على الواقع بينه و 
بين الله و إذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجيه بينهما لكن المدعى مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه- فليس له إن كان هو 
الرجل تزويج الخامسه و لا أم المنكره و لا بنتها مع الدخول بها ولا بنت أخيها أو أختها إلا برضاها و يجب عليه إيصال المهر 
إليها نعم لا بجب عليه تفقتها لننوؤها بالإنكار و إت كانت هى المدعيه لا يجوز لها التزويج بغيره إلا إذا طلقها ولو بأن يقوّل هى 
طالق إن كانت زوجتى ولا يجوز لها السفر من دون إذنه و كذا كل ما يتوقف على إذنه و لو 


ص: 04 


رجع المنكر إلى الإإقرار هل يسمع منه و يحكم بالزوجيه بينهما فيه قولان و الأقوى السماع إذا أظهر عذرا لإنكاره و لم يكن 
متهما و إن كان ذلك بعد الحلف و كذا المدعى إذا رجع عن دعواه و كذب نفسه نعم يشكل السماع منه إذا كان ذلك بعد 
إقامه البينه منه على دعواه إلا إذا كذبت البينه أيضا نفسها 


الثالثه إذا تزوج امرأه تدعى خلوها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر 


لم تسمع دعواه إلا بالبينه نعم له مع عدمها على كل منهما اليمين فإن وجه الدعوى على الامرأه فأنكرت و حلفت سقط دعواه 
عليها و إن نكلت أو ردت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجه على الزوج و تبقى على زوجيه الزوج مع عدمها سواء كان 
عالما بكذب المدعى أو لا و إن أخبر ثقه واحد بصدق المدعى و إن كان الأحوط حينئذ طلاقها فيبقى النزاع 


ص: / 


بينه و بين الزوج فإن حلف سقط دعواه بالنسبه إليه أيضا و إن نكل أو رد اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجيه إذا كان ذلكك 
بعد أن حلف فى الدعوى على الزوجيه بعد الرد عليه و إن كان قبل تماميه الدعوى مع الزوجيه فيبقى التزاع بينه و بينها كما إذا 
وجه الدعوى أولا عليه و الحاصل أن هذه دعوى على كل من الزوج و الزوجه فمع عدم البينه إن حلفا سقط دعواه عليهما و إن 
نكلا أو رد اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه و إن حلف أحدهما دون الآخر فلكل حكمه فإذا حلف الزوج فى الدعوى عليه فسقط 
بالنسبه إليه و الزوجه لم تحلف بل ردت اليمين على أو نكلت و رد الحاكم عليه فحلف و إن كان لا يتسلط عليها لمكان حق 
الزوج إلا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت إليه سواء قلنا إن اليمين المردوده بمنزله الإقرار أو بمنزله البينه أو قسم ثالث نعم فى 
استحقاقها النفقه و المهر المسمى على الزوج إشكال خصوصا إن قلنا إنه بمنزله الإقرار أو البينه هذا كله إذا كانت منكره لدعوى 
المدعى و أما إذا صدقته و أقرت بزوجيته فلا يسمع بالنسبه إلى حق الزوج و لكنها مأخوذه بإقرارها فلا تستحق النفقه على الزوج 
ولا المهر المسمى بل و لا مهر المثل إذا دخل بها لأنها بغيه بمقتضى إقرارها إلا أن تظهر عذرا فى ذلكك و ترد على المدعى بعد 
موت الزوج أو طلاقه إلى غير ذلكك 


الرابعه إذا ادعى رجل زوجيه امرأه و أنكرت 


فهل يجوز لها أن تتروج من غيره قبل تماميه الدعوى مع الأول و كذا يجوز لذلك الغير تزويجها أو لا إلا بعد فراغها من المدعى 
وجهان من أنها قبل ثبوت دعوى المدعى خليه و مسلطه على نفسها و من تعلق حق المدعى بها و كونها فى معرض ثبوت 
زوجيتها للمدعى مع أن ذلكك تفويت حق المدعى إذا ردت الحلف عليه و حلف فإنه ليس حجه على غيرها و هو الزوج و 
يحتمل التفصيل بين ما إذا طالت الدعوى فيجوز للضرر عليها بمنعها حينئذ و بين غير هذه الصوره و الأظهر الوجه الأول و حينئذ 
فإن أقام المدعى بينه و حكم له بها كشف عن فساد العقد عليها و إن لم يكن له بينه و حلفت 


ص: اعم 


بقيت على زوجيتها و إن ردت اليمين على المدعى و حلف ففيه وجهان من كشف كونها زوجه للمدعى فيبطل العقد عليها و 
من أن اليمين المردوده لا يكون مسقطا لحق الغير و هو الزوج و هذا هو الأنوجه فيثمر فيما إذا طلقها الزوج أو مات عنها فإنها 
حينئذ تردد على المدعى و المسأله سياله تجرى فى دعوى الأملاكك و غيرها أيضا و الله العالم 


الخامسه إذا ادعى رجل زوجيه امرأه فأنكرت و ادعت زوجيه امرأه أخرى 


لا يصح شرعا زوجيتها لذلكك الرجل مع الامرأه الأولى كما إذا كانت أخت الأولى أو أمها أو بنتها فهناكك دعويان إحداها من 
الرجل على الالمرأه و الثانيه من الامرأه الأخرى على ذلكك الرجل و حينئذ فإما أن لا يكون هناكك بينه لواحد من المدعيين أو 
يكون لأحدهما دون الآخر أو لكليهما فعلى الأول يتوجه اليمين على المنكر فى كلتا الدعويين فإن حلفا سقطت الدعويان و كذا 
إن نكلا-و حلف كل من المدعيين اليمين المردوده و إن حلق أحدهما و نكل الآخر و حلف مدعيه اليمين المردوده سقطت 
دغوى الأول و ثبت مدع الثائى: و على الثاتى و هو ما إذا كان لأجندههما بيه ثنت مدعى من له البيته وهل تسقط وغوى الآخر 
أو يجرى عليه قواعد الدعوى من حلف المنكر أو رده قد يدعى القطع بالثانى لأن كل دعوى لا بد فيها من البينه أو الحلف و 
لكن لا يبعد تقويه الوجه الأول لأن البينه حجه شرعيه 


ص: نه 


و إذا ثبت بها زوجيه إحدى الامرأتين لا يمكن معه زوجيه الأخرى لأن المفروض عدم إمكان الجمع بين الامرأتين فلازم ثبوت 
زوجيه إحداهما بالأماره الشرعيه عدم زوجيه الأسخرى و على الثالث فإما أن يكون البينتان مطلقتين أو مؤرختين متقارنتين أو 
تاريخ إحداهما أسبق من الأ-خرى فعلى الأولين تتساقطان و يكون كما لو لم يكن بينه أصلا و على الثالث ترجح الأسبق إذا 
كانت تشهد بالزوجيه من ذلكك التاريخ إلى زمان الثانيه و إن لم تشهد ببقائها إلى زمان الثانيه فكذلكك إذا كانت الامرأتان الأم 
والبنت مع تقدم تاريخ البنت بخلاف الأختين و الأم و البنت مع تقدم تاريخ الأم لإمكان صحه العقدين بأن طلق الأولى و عقد 
على الثانيه فى الأختين و طلق الأم مع عدم الدخول بها و حينئذ ففى ترجيح الثانيه أو التساقط وجهان هذا و لكن وردت روايه 
تدل على تقديم بينه الرجل إلا مع سبق بينه الامرأه المدعيه أو الدخول بها فى الأختين و قد عمل بها المشهور فى خصوص 
الأسختين و منهم من تعدى إلى الأ-م و البنت أيضا و لكن العمل بها حتى فى موردها مشكل لمخالفتها للقواعد و إمكان حملها 
على بعض المحامل التى لا تخالف القواعد 


* السادسه إذا تزوج العبد بمملوكه ثم اشتراها بإذن المولى 


فإن اشتراها للمولى بقى نكاحها على حاله و لا إشكال فى جواز وطئها و إن اشتراها لنفسه بطل نكاحها و حلت له بالملكك 


ص: ار 


على الأمقوى من ملكيه العبد و هل يفتقر وطؤها حينئذ إلى الإذن من المولى أو لا وجهان أقواهما ذلكك لأن الإذن السابق إنما 
كان بعنوان الزوجيه و قد زالت بالملكك فيحتاج إلى الإذن الجديد و لو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى فإن اشتراها بعين 
مال المولى كانت له و تبقى الزوجيه و إن اشتراها بعين ماله كانت له و بطلت الزوجيه و كذا إن اشتراها فى الذمه لانصرافه إلى 
ذمه نفسه و فى الحاجه إلى الإذن الجديد و عدمها الوجهان 


السابعه يجوز تزويج امرأه تدعى أنها خليه من الزوج 


من غير فحص مع عدم حصول العلم بقولها بل و كذا إذا لم تدع ذلكك و لكن دعت الرجل إلى تزويجها أو أجابت إذا دعت 
إليه بل الظاهر ذلكك و إن علم كونها ذات بعل سابقا و ادعت طلاقها أو موته نعم لو كانت متهمه فى دعواها فالأحوط الفحص 
عن حالها و من هنا ظهر جواز تزويج زوجه من غاب غيبه منقطعه و لم يعلم موته و حياته إذا ادعت حصول العلم لها بموته من 
الأمارات و القرائن أو بإخبار المخبرين و إن لم يحصل العلم بقولها و يجوز للوكيل أن يجرى العقد عليها ما لم يعلم كذبها فى 
دعوى العلم و لكن الأحوط التركك خصوصا إذا كانت متهمه 


الثامنه إذا ادعت امرأه أنها خليه فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلكك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها 
نعم لو أقامت البينه على ذلكك فرق بينها و بينه و إن لم يكن هناك زوج معين بل شهدت بأنها ذات بعل على وجه الإجمال 
التاسعه إذا وكلا وكيلا فى إجراء الصيغه فى زمان معين لا يجوز لهما المقاربه بعد مضى ذلكك الزمان 


إلا إذا حصل لهما العلم بإيقاعه و لا يكفى الظن بذلك و إن حصل من إخبار مخبر بذلكك و إن كان ثقه نعم لو أخبر الوكيل 
بالإجراء كفى إذا كان ثقه بل مطلقا لأن قول الوكيل حجه فيما وكل فيه 

فصل ؟! فى أولياء العقد 

وهم الأب و الجد من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعدا فلا يندرج فيه أب أم الأب و الوصى لأحدهما مع فقد الآخر و السيد 
بالنسبه إلى مملوكه و الحاكم و لا ولايه للأم ولا الجد من قبلها و لو من قبل أم الأب و لا الأخ و العم و الخال و أولادهم 


١‏ مسأله تثبت ولايه الأب و الجد على الصغيرين و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ 


بل و المنفصل على الأنقوى و لا-ولايه لهما على البالغ الرشيد و لا على البالغه الرشيده إذا كانت ثيبه و اختلفوا فى ثبوتها على 
البكر الرشيده على أقوال و هى استقلال الولى و استقلالها و التفصيل بين الدوام و الانقطاع باستقلالها فى الأول دون الثانى و 
العكس و التشريكك بمعنى اعتبار إذنهما معا و المسأله مشكله فلا بتركك مراعاه الاحتياط بالاستيذان منهما و لو تزوجت من دون 
إذن الأب أو زوجها الأب 


ص: ع/ 


ص: 6 


من دون إذنها وجب إما إجازه الآخر أو الفراق بالطلاق نعم إذا عضلها الولى أى منعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار 
إذنه و أما إذا منعها من التزويج بغير الكفو شرعا فلا يكون عضلا بل و كذا لو منعها من التزويج بغير الكفو عرفا ممن فى تزويجه 
غضاضه و عار عليهم و إن كان كفوا شرعيا و كذا لو منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر و كذا يسقط اعتبار إذنه 
إذا كان غائبا لا يمكن الاستيذان منه مع حاجتها إلى التزويج 


١‏ مسأله إذا ذهبت بكارتها بغير الوطى من وثبه و نحوها فحكمها حكم البكر 


و أما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهه ففيه إشكال و لا يبعد الإلحاق بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوج و عليه فإذا تزوجت و 
مات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر و مراعاه الاحتياط أولى 


مسألة لأ بشترط فى ولانه الجدحياه الأنتا ولا مواثه 
و القول بتوقف ولايته على بقاء الأب كما اختاره جماعه ضعيف و أضعف منه القول بتوقفها على موته كما اختاره بعض العامه 
* مسأله لا خيار للصغيره إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها و رشدها 


بل هو لازم عليها و كذا الصغير على الأقوى و القول بخياره فى الفسخ و الإمضاء ضعيف و كذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته 


ص: 28م 
مسأله يشترط فى صحه تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسده 


و ألا يكون العقد فضوليا كالأجنبى و يحتمل عدم الصحه بالإجازه أيضا بل الأحوط مراعاه المصلحه بل يشكل الصحه إذا كان 
هناك خاطبان أحدهما أصلح من الآدخر بحسب الشرف أو من أجل كثره المهر أو قلته بالنسبه إلى الصغير فاختار الأب غير 


* مسأله لو زوجها الولى بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه 


فإن كان هناك مصلحه تقتضى ذلكك صح العقد و المهر و لزم و إلا ففى صحه العقد و بطلان المهر و الرجوع إلى مهر المثل أو 
بطلان العقد أيضا قولان أقواهما الثانى و المراد من البطلان عدم النفوذ بمعنى توقفه على إجازتها بعد البلوغ و يحتمل البطلان و 
لو مع الإجازه بناء على اعتبار وجود المجيز فى الحال 


” مسأله لا يصح نكاح السفيه المبذر 


إلا بإذن الولى و عليه أن يعين المهر و المرأه و لو تزوج بدون إذنه وقف على إجازته فإن رأى المصلحه و أجاز صح و لا يحتاج 
إلى إعاده الصيغه لأنه ليس كالمجنون و الصبى مسلوب العباره و لذا يصح وكالته عن الغير فى إجراء الصيغه و مباشرته لنفسه 
بعد إذن الولى 


مسأله 8 إذا كان الشخص بالغا رشيدا فى الماليات لكن لا رشد له بالنسبه إلى أمر التزويج و خصوصياته 


من تعيين الزوجه و كيفيه الإمهار و نحو ذلكك فالظاهر كونه كالسفيه فى الماليات فى الحاجه إلى إذن الولى و إن لم أر من 


تعرض له 


ص : /انولم 
4 مسأله كل من الأب و الجد مستقل فى الولايه 


فلا يلزم الا-شتراكك و لا الاستيذان من الآخر فأيهما سبق مع مراعاه ما يجب مراعاته لم يبق محل للآخر و لو زوج كل منهما من 
شخص فإن علم السابق منهما فهو المقدم و لغا الآخر و إن علم التقارن قدم عقد الجد و كذا إن جهل التاريخان و إما إن علم 
تاريخ أحدهما دون الآخر فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدم أيضا و إن كان المعلوم تاريخ عقد الأب احتمل تقدمه لكن 
الأظهر تقديم عقد الجد لأن المستفاد من خبر عبيد بن زراره أولويه الجد ما لم يكن الأب زوجها قبله فشرط تقديم عقد الأب 
كونه سابقا و ما لم يعلم ذلكك يكون عقد الجد أولى فتحصل أن اللازم تقديم عقد الجد فى جميع الصور إلا فى صوره معلوميه 
سبق عققد الأب و لو تشاح الأب و الجد فاختار كل منهما واحدا قدم اختيار الجد و لو بادر الأب فعقد فهل يكون باطلا أو يصح 
وجهان بل قولان من كونه سابقا فيجب تقديمه و من أن لازم أولويه اختيار الجد عدم صحه خلافه و الأحوط مراعاه الاحتياط و 
لو تشاح الجد الأسفل و الأعلى هل يجرى عليهما حكم الأب و الجد أو لا وجهان أوجههما الثانى لأنهما ليسا أباو جدا بل 
كلاهما جد فلا يشملهما ما دل على تقديم الجد على الأب 


٠‏ مسأله لا يجوز للولى تزويج المولى عليه بمن به عيب 


سواء كان من العيوب المجوزه للفسخ أو لا لأنه خلاف المصلحه نعم لو كان هناك مصلحه لازمه المراعاه جاز و حينئذ لا خيار 
له و لا للمولى عليه إن لم يكن من العيوب المجوزه للفسخ و إن كان منها ففى ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه أو إفاقته و 


عدمه 


ص: م 


لمن المفروض إقدام الولى مع علمه به وجهان أوجههما الأول لإطلاق أدله تلك العيوب و قصوره بمنزله جهله و علم الولى و 
لحاظه المصلحه لا يوجب سقوط الخيار للمولى عليه وغايه ما تفيد المصلحه إنما هو صحه العقد فتبقى أدله الخيار بحالها بل 
ربما يحتمل ثبوت الخيار للولى أيضا من باب استيفاء ما للمولى عليه من الحق و هل له إسقاطه أم لا مشكل إلا أن يكون هناكك 
مصلحه ملزمه لذلكك و أما إذا كان الولى جاهلا بالعيب و لم يعلم به إلا بعد العقد فإن كان من العيوب المجوزه للفسخ فلا 
إشكال فى ثبوت الخيار له و للمولى عليه إن لم يفسخ و للمولى عليه فقط إذا لم يعلم به الولى إلى أن بلغ أو أفاق و إن كان من 
العيوب الأخر فلا خيار للولى و فى ثبوته للمولى عليه و عدمه وجهان أوجههما ذلك لأنه يكشف عن عدم المصلحه فى ذلكك 
التزويج بل يمكن أن يقال إن العقد فضولى حينئذ لا إنه صحيح و له الخيار 


١‏ مسأله مملوك المملوك كالمملوكك 


فى كون أمر تزويجه بيد المولى 


ص: 8 
١‏ مسأله للوصى أن يزوج المجنون المحتاج إلى الزواج 


بل الصغير أيضا لكن بشرط نص الموصى عليه سواء عين الزوجه أو الزوج أو أطلق و لا فرق بين أن يكون وصيا من قبل الأب أو 
من قبل الجد لكن بشرط عدم وجود الآخر و إلا فالأمر إليه 


٠١‏ مسأله للحاكم الشرعى تزويج من لا ولى له 

من الأب و الجد و الوصى بشرط الحاجه إليه أو قضاء المصلحه اللازمه المراعاه 

١5‏ مسأله يستحب للمرأه المالكه أمرها أن تستأذن أباها أو جدها 

و إن لم يكونا فتوكل أخاها و إن تعدد اختارت الأكبر 

8 ماله وودفن الأخبان: إن إذن السكر سكو فيا عند العرمن علنها 

و أفتى به العلماء لكنها محموله على ما إذا ظهر رضاها و كان سكوتها لحيائها عن النطق بذلكك 

١8‏ مسأله يشترط فى ولايه الأولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحريه و الإسلام إذا كان المولى عليه مسلما 


فلا ولايه للصغير و الصغيره على مملوكهما من عبد أو أمه بل الولايه حينئذ لوليهما و كذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو 
نحوه و كذا لا ولايه للأب و الجد مع جنونهما و نحوه و إن جن أحدهما دون الآخر فالولايه للآخر و كذا لا ولايه للمملوك و 
لو مبعضا على ولده حرا كان أو عبدا بل الولا-يه فى الأول للحاكم و فى الثانى لمولاه و كذا لا ولايه للأب الكافر على ولده 
المسلم فتكون للجد إذا كان مسلما و للحاكم إذا كان كافرا أيضا و الأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر و لا يصح تزويج الولى 
فى حال إحرامه أو المولى عليه سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل نعم لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال 


١‏ مسأله يجب على الوكيل فى التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل 


من حيث الشخص و المهر و سائر الخصوصيات و إلا كان فضوليا موقوفا على الإجازه و مع الإطلاق و عدم التعيين يجب مراعاه 
مصلحه الم و كل من سائر الجهات و 


ص: / 


مع التعدى يصير فضوليا و لو وكلت المرأه رجلا فى تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من نفسه للانصراف عنه نعم لو كان التوكيل 
على وجه يشمل نفسه أيضا بالعموم أو الإطلاق جاز و مع التصريح فأولى بالجواز و لكن ربما يقال بعدم الجواز مع الإطلاق و 
الجواز مع العموم بل قد يقال بعدمه حتى مع التصريح بتزويجها من نفسه لروايه عمار المحموله على الكراهه أو غيرها من 
المحامل 


مسأله الأقوى صحه النكاح الواقع فضولا مع الإجازه 


سواء كان فضوليا من أحد الطرفين أو كليهما كان المعقود له صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا و المراد بالفضولى العقد الصادر من 
غير الولى و الوكيل سواء كان قريبا كالأسخ و العم و الخال و غيرهم أو أجنبيا و كذا الصادر من العبد أو الأمه لنفسه بغير إذن 
الولى و منه العقد الصادر من الولى أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من الله أو من الموكل كما إذا أوقع الولى العقد على 
خلاف المصلحه أو تعدى الوكيل عما عينه الموكل و لا يعتبر فى الإجازه الفوريه سواء كان التأخير من جهه الجهل بوقوع العقد 
أو مع العلم به و إراده التروى أو عدمها أيضا نعم لا تصح الإجازه بعد الرد كما لا يجوز الرد بعد الإجازه فمعها يلزم العقد 


4 مسأله لا يشترط فى الإجازه لفظ خاص 
بل تقع بكل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد بل تقع بالفعل الدال عليه 
٠‏ مسأله يشترط فى المجيز علمه بأن له أن لا يلتزم بذلكك العقد 


فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضى به لم يكف فى الإجازه نعم لو اعتقد لزوم الإجازه عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز فإن 
كان على وجه التقيبد لم يكف و إن كان على وجه 


ص: ١لام‏ 

الداعى يكون كافيا 

١‏ مسأله الإجازه كاشفه عن صحه العقد من حين وقوعه 

فيجب ترتيب الآثار من حينه 

١‏ مسأله الرضا الباطنى التقديرى لا يكفى فى الخروج عن الفضوليه 


فلو لم يكن ملتفتا حال العقد إلى أنه كان بحيث لو كان حاضرا و ملتفتا كان راضيا لا يلزم العقد عليه بدون الإجازه بل لو كان 
حاضرا حال العقد و راضيا به إلا أنه لم يصدر منه قول و لا فعل يدل على رضه فالظاهر أنه من الفضولى فله أن لا يجيز 


7 مسأله إذا كان كارها حال العقد إلا أنه لم يصدر منه رد 


له فالظاهر صحته بالإجازه نعم لو استوذن فنهى و لم يأذن و مع ذلكك أوقع الفضولى العقد يشكل صحته بالإجازه لأنه بمنزله الرد 
بعده و يحتمل صحته بدعوى الفرق بينه و بين الرد بعد العقد فليس بأدون من عقد المكره الذى نقول بصحته إذا لحقه الرضا و 
إن كان لا يخلو ذلك أيضا من إشكال 


"٠‏ مسأله لا يشترط فى الفضولى قصد الفضوليه 
ولا الالتفات إلى ذلكك فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا و أوقع العقد فتبين خلافه يكون من الفضولى و يصح بالإجازه 
0 مسأله لو قال فى مقام إجراء الصيغه زوجت موكلتى فلانه مثلا مع أنه لم يكن وكيلا عنها فهل يصح و يقبل الإجازه أم لا 


الظاهر الصحه نعم لو لم يذكر لفظ فلانه و نحوه كأن يقول زوجت موكلتى و كان من قصده امرأه معينه مع عدم كونه وكيلا 
عنها يشكل صحته بالإجازه 


8 مسأله لو أوقع الفضولى العقد على مهر معين 


هل 


ص: ”لالم 


يجوز إجازه العقد دون المهر أو بتعيين المهر على وجه آخر من حيث الجنس أو من حيث القله و الكثره فيه إشكال بل الأظهر 
عدم الصحه فى الصوره الثانيه و هى ما إذا عين المهر على وجه آخر كما أنه لا تصح الإجازه مع شرط لم يذكر فى العقد أو مع 
إلغاء ما ذكر فيه من الشرط 


” مسأله إذا أوقع العقد بعنوان الفضوليه فتبين كونه وكيلا 


فالظاهر صحته و لزومه إذا كان ناسيا لكونه وكيلا بل و كذا إذا صدر التوكيل ممن له العقد و لكن لم يبلغه الخبر على إشكال 
فيه و أما لو أوقعه بعنوان الفضوليه فتبين كونه وليا ففى لزومه بلا إجازه منه أو من المولى عليه إشكال 


مسأله إذا كان عالما بأنه وكيل أو ولى و مع ذلكك أوقع العقد بعنوان الفضوليه 


فهل يصح و يلزم أو يتوقف على الإجازه أو لا يصح وجوه أقواها عدم الصحه لأنه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليه 
جائزا فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده فى الإبقاء و العدم و بعباره أخرى أوقع العقد متزازلا 


مسأله إذا زوج الصغيرين وليهما فقد مر أن العقد لازم عليهما 


ص: الام 


ولا يجوز لهما بعد البلوغ رده أو فسخه و على هذا فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر و أما إذا زوجهما الفضوليان 
فيتوقف على إجازتهما بعد البلوغ أو إجازه وليهما قبله فإن بلغا و أجاز أثبتت الزوجيه و يترتب عليها أحكامها من حين العقد لما 
مر من كون الإجازه كاشفه و إن رد أو رد أحدهما أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازه كشف عن عدم الصحه من حين 
الصدور و إن بلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخر يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجيه فإن بلغ و أجاز يحلف على أنه 
لم يكن إجازته للطمع فى الإرث فإن حلف يدفع إليه و إن لم يجز أو أجاز و لم يحلف لم يدفع بل يرد إلى الورثه و كذا لو 
مات بعد الإجازه و قبل الحلف هذا إذا كان متهما بأن إجازته للرغبه فى الإرث و أما إذا لم يكن متهما بذلكك كما إذا أجاز قبل 
أن يعلم موته أو كان المهر اللازم عليه أزيد مما يرث أو نحو ذلك فالظاهر عدم الحاجه إلى الحلف 


٠‏ مسأله يترتب على تقدير الإجازه و الحلف جميع الآثار المرتبه على الزوجيه 


من المهر و حرمه الأسم و البنت و حرمتها إن كانت هى الباقيه على الأب و الابن و نحو ذلكك بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد 
الإجازه من غير حاجه إلى الحلف فلو أجاز و لم 


صسص: #/ال/ 
يحلف مع كونه متهما لا يرث و لكن يرتب سائر الأحكام 
“١‏ مسأله الأقوى جريان الحكم المذكور فى المجنونين 


بل الظاهر التعدى إلى سائر الصور كما إذا كان أحد الطرفين الولى و الطرف الآخر الفضولى أو كان أحد الطرفين المجنون و 
الطرف الآدخر الصغير أو كانا بالغين كاملين أو أحدهما بالغا و الآخر صغيرا أو مجنونا أو نحو ذلكك ففى جميع الصور إذا مات 
من لزم العقد بالنسبه إليه لعدم الحاجه إلى الإجازه أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده و بقى الآدخر فإنه يعزل حصه الباقى من 
الميراث إلى أن يرد أو يجيز بل الظاهر عدم الحاجه إلى الحلف فى ثبوت الميراث فى غير الصغيرين من سائر الصور لاختصاص 
الموجب له من الأخبار بالصغيرين و لكن الأحوط الإحلاف فى الجميع بالنسبه إلى الإرث بل بالنسبه إلى سائر الأحكام أيضا 


"” مسأله إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين 


من حيث كونه أصيلا أو مجيزا و الطرف الآدخر فضوليا و لم يتحقق إجازه و لا-رد فهل يثبت على الطرف اللا-زم تحريم 
المصاهرات فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح أم المرأه و بنتها و أختها و الخامسه و إذا كانت زوجه يحرم عليها التزويج بغيره و 
بعباره أخرى هل يجرى عليه آثار الزوجيه و إن لم تجر على الطرف الآخر أو لا قولان أقواهما الثانى إلا مع فرض العلم بحصول 
الإجازه بعد ذلك الكاشفه عن تحققها من حين العقد 


ص: // 


نعم الأحوط الأول لكونه فى معرض ذلكك بمجىء الإجازه نعم إذا تزوج الأ-م أو البنت مثلا ثم حصلت الإجازه كشفت عن 
بطلان ذلكك 


+" مسأله إذا رد المعقود أو المعقوده فضولا العقد و لم يجزه لا يترتب عليه شىء من أحكام المصاهره 


سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلا أم لا لعدم حصول الزوجيه بهذا العقد الغير المجاز و تبين كونه كأن لم يكن و ربما 
يستشكل فى خصوص نكاح أم المعقود عليها و هو فى غير محله بعد إن لم يتحقق نكاح و مجرد العقد لا يوجب شيئا مع أنه لا 
فرق بينه و بين نكاح البنت و كون الحرمه فى الأول غير مشروطه بالدخول بخلاف الثانى لا ينفع فى الفرق 


6” مسأله إذا زوجت امرأه فضولا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر ثم علمت بذلكك العقد 


ليس لها أن تجيز لفوات محل الإجازه و كذا إذا زوج رجل فضولا بامرأه و قبل أن يطلع على ذلكك تزوج أمها أو بنتها أو أختها 
ثم علم و دعوى أن الإجازه حيث إنها كاشفه إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثانى كما ترى 


0" مسأله إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل و زوجها الوكيل الآخر من آخر 


فإن علم السابق من العقدين فهو الصحيح و إن علم الاقتران بطلا معا و إن شكك فى السبق و الاقتران فكذلك لعدم العلم بتحقق 
عقد صحيح و الأصل عدم تأثير واحد منهما و إن علم السبق و اللحوق و لم يعلم السابق 


ص: ا/ 


من اللاسحق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآدخر و إن جهل التاريخان ففى المسأله وجوه أحدها التوقيف حتى 
بحصل العلم الثانى خيار الفسخ للزوجه الثالث أن الحاكم يفسخ الرابع القرعه و الأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير و كذا الكلام 
إذا زوجه أحد الوكيلين برابعه و الآدخر بأخرى أو زوجه أحدهما بامرأه و الآخر ببنتها أو أمها أو أختها و كذا الحال إذا زوجت 
نفسها من رجل و زوجها وكيلها من آخر أو تزوج بامرأه و زوجه وكيله بأخرى لا يمكن الجمع بينهما و لو ادعى أحد الرجلين 
المعقود لهما السبق و قال الآخر لا أدرى من السابق و صدقت المرأه المدعى للسبق حكم بالزوجيه بينهما لتصادقهما عليها 


<بسم الله الرحمن الرحيم > 
كتاب الوصيه 
اشاره 


وهى إما مصدر وصى يصى بمعنى الوصل حيث إن الموصى يصل تصرفه بعد الموت بتصرفه حال الحياه و إما اسم مصدر 
بمعنى العهد من وصى يوصى توصيه أو أوصى يوصى إيصاء و هى إما تمليكيه أو عهديه و بعباره أخرى إما تمليكك عين أو 
منفعه أو تسليط على حق أو فكك ملكك أو عهد متعلق بالغير أو عهد متعلق بنفسه كالوصيه بما يتعلق بتجهيزه و تنقسم انقسام 
الأحكام الخمسه 


مسائل 
١‏ مسأله الوصيه العهديه لا تحتاج إلى القبول 


و كذا الوصيه بالفكك كالعتق و أما التمليكيه فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول جزءا و عليه تكون من العقود أو شرطا على 


ص: الام 


//١ ص:‎ 


وجه الكشف أو النقل فيكون من الإيقاعات و يحتمل قويا عدم اعتبار القبول فيها بل يكون الرد مانعا و عليه تكون من الإيقاع 
الصريح و دعوى أنه يستلزم الملكك القهرى و هو باطل فى غير مثل الإرث مدفوعه بأنه لا مانع منه عقلا و مقتضى عمومات 
الوصيه ذلكك مع أن الملكك القهرى موجود فى مثل الوقف 


١‏ مسأله بناء على اعتبار القبول فى الوصيه يصح إيقاعه بعد وفاه الموصى بلا إشكال 


ص: /ا/ 


و قبل وفاته على الأقوى و لا وجه لما عن جماعه من عدم صحته حال الحياه لأنها تمليكك بعد الموت فالقبول قبله كالقبول قبل 
الوصيه فلا محل له و لأنه كاشف أو ناقل و هما معا منتفيان حال الحياه إذ نمنع عدم المحل له إذ الإنشاء المعلق على الموت قد 
حصل فيمكن القبول المطابق له و الكشف و النقل إنما يكونان بعد تحقق المعلق عليه فهما فى القبول بعد الموت لا مطلقا 


“ مسأله تتضيق الواجبات الموسعه بظهور أمارات الموت 


مثل قضاء الصلوات و الصيام و النذور المطلقه و الكفارات و نحوها فيجب المبادره إلى إتيانها مع الإمكان و مع عدمه يجب 
الوصيه بها سواء فاتت لعذر أو لا لعذر لوجوب تفريغ الذمه بما أمكن فى حال الحياه و إن لم يجز فيها النيابه فبعد الموت تجرى 
فيها يجب التفريغ بها بالإيصاء و كذا يجب رد أعيان أموال الناس التى كانت عنده كالوديعه و العاريه و مال المضاربه و نحوها و 
مع عدم الإمكان يجب الوصيه بها و كذا يجب أداء ديون الناس الحاله و مع عدم الإمكان أو مع كونها مؤجله يجب الوصيه بها 
إلا إذا كانت معلومه أو موثقه بالإسناد المعتبره و كذا إذا كان عليه زكاه أو خمس أو نحو ذلكك فإنه يجب عليه أداؤها أو 


الوصيه بها و لا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركه أو لا إذا احتمل وجود متبرع أو أداؤها من بيت المال 
مسأله رد الموصى له للوصيه مبطل لها 


إذا 


ص: // 


كان قبل حصول الملكيه- و إذا كان بعد حصولها لا يكون مبطلا لها فعلى هذا إذا كان الرد منه بعد الموت و قبل القبول أو بعد 
القبول الواقع حال حياه الموصى مع كون الرد أيضا كذلكك يكون مبطلا لها لعدم حصول الملكيه بعد و إذا كان بعد الموت و 
بعد القبول لا يكون مبطلا سواء كان القبول بعد الموت أيضا أو قبله و سواء كان قبل القبض أو بعده بناء على الأقوى من عدم 
اشتراط القبض فى صحتها لعدم الدليل على اعتباره و ذلك لحصول الملكيه حينئذ له فلا تزول بالرد و لا دليل على كون الوصيه 
جائزه بعد تماميتها بالنسبه إلى الموصى له كما أنها جائزه بالنسبه إلى الموصى حيث إنه يجوز له الرجوع فى وصيته كما سيأتى و 
ظاهر كلمات العلماء حيث حكموا ببطلانها بالرد عدم صحه القبول بعده لأنه عندهم مبطل للإيجاب الصادر من الموصى كما أن 
الأمر كذلكك فى سائر العقود حيث إن الرد بعد الإيجاب يبطله و إن رجع و قبل بلا تأخير و كما فى إجازه الفضولى حيث إنها لا 
تصح بعد الرد لكن لا يخلو عن إشكال إذا كان الموصى 


ص: ١م/8م/‏ 


باقيا على إيجابه بل فى سائر العقود أيضا مشكل إن لم يكن إجماع خصوصا فى الفضولى حيث إن مقتضى بعض الأخبار 
صحتها و لو بعد الرد و دعوى عدم صدق المعاهده عرفا إذا كان القبول بعد الرد ممنوعه ثم إنهم ذكروا أنه لو كان القبول بعد 
الرد الواقع حال الحياه صح و هو أيضا مشكل على ما ذكروه من كونه مبطلا للإيجاب إذ لا فرق حينئذ بين ما كان فى حال 
الحياه أو بعد الموت إلا إذا قلنا إن الرد و القبول لا أثر لهما حال الحياه و إن محلهما إنما هو بعد الموت و هو محل منع 


0 مسأله لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر صح فيما قبل و بطل فيما رد 


و كذا لو أوصى له بشىء فقبل بعضه مشاعا أو مفروزا و رد بعضه الآخر و إن لم نقل بصحه مثل ذلك فى البيع و نحوه بدعوى 
عدم التطابق حينئذ بين الإيجاب و القبول لأن مقتضى القاعده الصحه فى البيع أيضا إن لم يكن إجماع و دعوى عدم التطابق 
ممنوعه نعم لو علم من حال الموصى إرادته تمليك المجموع من حيث المجموع لم يصح التبعيض 


ص: "م/م 
مسأله لا يجوز للورثه التصرف فى العين الموصى بها 


قبل أن يختار الموصى له أحد الأسمرين من القبول أو الرد و ليس لهم إجباره على اختيار أحدهما معجلا إلا إذا كان تأخيره 
موجبا للضرر عليهم فيجبره الحاكم حينئذ على اختيار أحدهما 


مسأله إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد 


فالمشهور قيام وارثه مقامه فى ذلكك فله القبول إذا لم يرجع الموصى عن وصيته من غير فرق بين كون موته فى حياه الموصى أو 
بعد موته و بين علم الموصى بموته و عدمه و قيل بالبطلان بموته قبل القبول و قيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصى 
خصوص الموصى له فتبطل و بين غيره فلورثته و القول الأول و إن كان على خلاف القاعده مطلقا بناء على اعتبار القبول فى 
صحتها لأن المفروض أن الإيجاب مختص بالموصى له و كون قبول الوارث بمنزله قبوله ممنوع كما أن دعوى انتقال حق القبول 
إلى الوارث أيضا محل منع صغرى و كبرى لمنع كونه حقا و منع كون كل حق منتقلا إلى الوارث حتى مثل ما نحن فيه من الحق 
الخاص به الذى لا يصدق كونه من تركته و على ما قوينا من عدم اعتبار القبول فيها بل كون الرد مانعا أيضا يكون الحكم على 
خلاف القاعده فى خصوص صوره موته قبل موت الموصى له لعدم ملكيته فى حياه الموصى لكن الأقوى مع ذلكك هو إطلاق 
الصحه كما هو المشهور و ذلكك لصحيحه محمد بن قيس الصريحه فى ذلكك حتى فى صوره موته فى حياه الموصى المؤيده 
بخبر الساباطى و صحيح المثنى و لا يعارضها صحيحتا محمد بن مسلم و منصور بن حازم بعد إعراض المشهور عنهما و إمكان 
حملهما على محامل منها التقيه لأن المعروف 


ص: 1خ" 


بينهم عدم الصحه نعم يمكن دعوى انصراف الصحيحه عما إذا علم كون غرض الموصى خصوص شخص الموصى له على وجه 
التقييد بل ربما يقال إن محل الخلاف غير هذه الصوره لكن الانصراف ممنوع و على فرضه يختص الإشكال بما إذا كان موته 
قبل موت الموصى و إلا فبناء على عدم اعتبار القبول بموت الموصى صار مالكا بعد فرض عدم رده فينقل إلى ورثته 


بقى هنا أمور 
أحدها هل الحكم يشمل ورثه الوارث 


كما إذا مات الموصى له قبل القبول و مات وارثه أيضا قبل القبول فهل الوصيه لوارث الوارث أو لا وجوه الشمول و عدمه لكون 
الحكم على خلاف القاعده و الابتناء على كون مدرك الحكم انتقال حق القبول فتشمل و كونه الأخبار فلا. 


الثانى إذا قبل بعض الورثه و رد بعضهم 


فهل تبطل أو تصح و يرث الراد أيضا مقدار حصته أو تصح بمقدار حصه القابل فقط أو تصح و تمامه للقابل أو التفصيل بين 
كون موته قبل موت الموصى فتبطل أو بعده فتصح بالنسبه إلى مقدار حصه القابل وجوه. 


العالك اهل يتتقل الموضى بهد يقبول الوارث إل المي 


ص: م 


ثم إليه أو إليه ابتداء من الموصى وجهان أوجههما الثانى و ربما يبنى على كون القبول كاشفا أو ناقلا فعلى الثانى الثانى و على 
الأول الأول و فيه أنه على الثانى أيضا يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميت آنا ما ثم إلى وارثه بل على الأول يمكن أن يقال 
بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حين موت الموصى لأنه كأنه هو القابل فيكون منتقلا إليه من الأول. 


إذا كان قبل موت الموصى أو الوارث حين موت الموصى أو البناء على كون القبول من الوارث موجبا للانتقال إلى الميت ثم 
إلنه'أن كونه مرجا للاجتال إلنه أرلاقن الموضى فعلى الأول الأول على الثاني الا بوتكرة: 


الخامس إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا 


وجهان مبنيان على الوجهين فى المسأله المتقدمه فعلى الانتقال إلى الميت ثم إلى الوارث لا ترث و على الانتقال إليه 


ص: 64 


أولا لا مانع من الانتقال إليها لأن المفروض أنها لم تنتقل إليه إرثا من الزوج بل وصيه من الموصى كما أنه يبنى على الوجهين 
إخراج الديون و الوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث و عدمه أما إذا كانت بما يكون من الحبوه ففى اختصاص الولد الأكبر 
به بناء على الانتقال إلى الميت أولا فمشكل لانصراف الأدله عن مثل هذا. 


السادس إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له 


فإن قلنا بالانتقال إليه أولا بعد قبول الوارث فإن قلنا به كشفا و كان موته بعد موت الموصى انعتق عليه و شاركك الوارث ممن فى 


ص: 8/6 


القبول ثمّ يسقط عن الوارثيه لوجود من هو مقدم عليه و إن كان موته قبل موت الموصى أو قلنا بالنقل و أنه حين قبول الوارث 
يتتقل إليه آنا ما فينعتق لكن لا يرث إلا إذا كان انعتاقه قبل قسمه الورثه و ذلك لأنه على هذا التقدير انعتق بعد سبق سائر الورثه 
بالإرث نعم لو انعتق قبل القسمه فى صوره تعدد الورثه شاركهم و إن قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصى لا من الموصى له 
فلا ينعتق عليه لعدم ملكه بل يكون للورثه إلا إذا كان ممن ينعتق عليهم أو على بعضهم فحينئذ ينعتق و لكن لا يرث إلا إذا كان 
ذلكك مع تعدد الورثه و قبل قسمتهم. 


السابع [لافرق فى قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكيه و العهديه] 
لافرق فى قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكيه و العهديه 
8 مسأله اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكيه 


كما عرفت فلا يعتبر فى العهديه و يختص بما إذا كان لشخص معين أو أشخاص معينين و أما إذا كان للنوع أو للجهات كالوصيه 
للفقراء و العلماء أو للمساجد فلا يعتبر قبولهم أو قبول الحاكم فيما للجهات و إن احتمل ذلكك أو قيل و دعوى أن الوصيه لها 
ليست من التمليكيه بل هى عهديه و إلا-فلا يصح تمليكك النوع أو الجهات كما ترى و قد عرفت سابقا قوه عدم اعتبار القبول 
مطلقا و إنما يكون الرد مانعا و هو أيضا لا يجرى فى مثل المذكورات فلا تبطل برد بعض الفقراء 


ص: /ل// 
مثلا بل إذا انحصر النوع فى ذلك الوقت فى شخص فرد لا تبطل 
4 مسأله الأقوى فى تحقق الوصيه كفايه كل ما دل عليها من الألفاظ 


ولا يعتبر فيه لفظ خاص بل يكفى كل فعل دال عليها حتى الإشاره و الكتابه و لو فى حال الاختيار إذا كانت صريحه فى الدلاله 
بل أو ظاهره فإن ظاهر الأفعال معتبر كظاهر الأقوال فما يظهر من جماعه اختصاص كفايه الإشاره و الكتابه بحال الضروره لا وجه 
له بل يكفى وجود مكتوب منه بخطه و مهره إذا علم كونه إنما كتبه بعنوان الوصيه و يمككن أن يستدل عليه 


بقوله ع: لا ينبغى لامرئ مسلم أن يبيت ليله إلا و وصيته تحت رأسه 
بل يدل عليه 


ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمدانى قال: كتبت إليه كتب رجل كتابا بخطه و لم يقل لورثته هذه وصيتى و لم يقل 
إنى قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصى به هل يجب على ورثته القيام بما فى الكتاب بخطه و لم يأمرهم بذلكك 


فكتب إن كان له ولد ينفذون كل شىء يجدون فى كتاب أبيهم فى وجه البر و غيره 
٠‏ مسأله يشترط فى الموصى أمور 


الأول البلوغ فلا يصح وصيه غير البالغ نعم الأقوى وفاقا للمشهور صحه وصيه البالغ عشرا إذا كان عاقلا فى وجوه المعروف 
للأرحام أو غيرهم لجمله من الأخبار المعتبره خلافا لابن إدريس و تبعه جماعه. الثانى العقل فلا تصح وصيه المجنون نعم تصح 
وصيه الأدوارى منه إذا كانت فى دور إفاقته و كذا لا تصح وصيه السكران حال سكره ولا يعتبر استمرار العقل فلو أوصى ثمّ 
جن لم تبطل كما أنه لو أغمى عليه أو سكر لا تبطل وصيته فاعتبار العقل إنما هو حال إنشاء الوصيه. 


الثالث الاختيار. الرابع الرشد فلا تصح وصيه السفيه و إن كانت بالمعروف سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده و أما المفلس 
فلا مانع من وصيته و إن كانت بعد حجر الحاكم لعدم الضرر بها على الغرماء لتقدم الدين على الوصيه. الخامس الحريه فلا 
تصح وصيه المملوك بناء على عدم ملكه و إن أجاز مولاه بل و كذا بناء على ما هو الأقوى من ملكه لعموم أدله 


ص: 4// 
الشيدر 
و قوله ع: لا وصيه لمملوكك 


بناء على إراده نفى وصيته لغيره لا نفى الوصيه له نعم لو أجاز مولاه صح على البناء المذكور و لو أوصى بماله ثم انعتق و كان 
المال باقيا فى يده صحت على إشكال نعم لو علقها على الحريه فالأقوى صحتها و لا يضر التعليق المفروض كما لا يضر إذا قال 
هذا لزيد إن مت فى سفرى و لو أوصى بدفنه فى مكان خاص لا يحتاج إلى صرف مال فالأقوى الصحه و كذا ما كان من هذا 
القبيل. السادس أن لا يكون قاتل نفسه بأن أوصى بعد ما أحدث فى نفسه ما يوجب هلاكه مع جرح أو شرب سم أو نحو ذلكك 
فإنه لا تصح وصيته على المشهور المدعى عليه الإجماع للنص الصحيح الصريح خلافا لابن إدريس و تبعه بعض و القدر 
المنصرف إليه الإطلاءق الوصيه بالمال و أما الوصيه بما يتعلق بالتجهيز و نحوه مما لا تعلق له بالمال فالظاهر صحتها كما أن 
الحكم مختص بما إذا كان فعل ذلكك عمدا لا سهوا أو خطأ و برجاء أن يموت لا لغرض آخر و على وجه العصيان لا مثل 
الجهاد فى سبيل الله و بما لو مات من ذلكك و أما إذا عوفى ثم أوصى صحت وصيته بلا إشكال و هل تصح وصيته قبل المعافاه 
إشكال و لا يلحق التنجيز بالوصيه هذا و لو أوصى قبل أن يحدث فى نفسه ذلكك ثم ألحدث صحت وصيته و إن كان حين 
الوصيه بانيا على أن يحدث ذلك بعدها للصحيح المتقدم مضافا إلى العمومات 


١‏ مسأله يصح لكل من الأب و الجد الوصيه بالولايه على الأطفال مع فقد الآخر 


و لا تصح مع وجوده كما لا يصح ذلك لغيرهما حتى الحاكم الشرعى فإنه بعد فقدهما له الولايه عليهم ما دام حيا و ليس له أن 
يوصى بها لغيره بعد موته فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخر فحاله حال كل من الأب و الجد مع وجود الآخر ولا ولايه فى 
ذلكك للأم خلافا لابن الجنيد حيث جعل لها بعد الأب إذا كانت رشيده و على ما ذكرنا فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم 


أو غيرهم بمال و جعل أمره إلى غير الأب و الجد 


ص: 14// 


الوصى ثم يملكه لهم بعد بلوغهم أو على أن يصرفه عليهم من غير أن يملكهم يمكن أن يقال بصحته و عدم رجوع أمره إلى 
الأب و الجد أو الحاكم 


فصل فى الموصى به 


تصح الوصيه بكل ما يكون فيه غرض عقلائى محلل من عين أو منفعه أو حق قابل للنقل ولا-فرق فى العين بين أن تكون 
موجوده فعلا أو قوه فتصح بما تحمله الجاريه أو الدابه أو الشجره و تصح بالعبد الآبق منفردا و لو لم يصح بيعه إلا بالضميمه و لا 
تصح بالمحرمات كالخمر و الخنزير و نحوهما و لا بآلات اللهو و لا بما لا نفع فيه و لا غرض عقلائى كالحشرات و كلب الهراش 
و أما كلب الصيد فلا مانع منه و كذا كلب الحائط و الماشيه و الزرع و إن قلنا بعدم مملوكيه ما عدا كلب الصيد إذ يكفى وجود 
الفائده فيها و لا تصح بما لا يقبل النقل من الحقوق كحق القذف و نحوه و تصح بالخمر المتخذ للتخليل و لا فرق فى عدم صحه 
الوصيه بالخمر و الخنزير بين كون الموصى و الموصى له مسلمين أو كافرين أو مختلفين لأن الكفار أيضا مكلفون بالفروع نعم 
هم يقرون على مذهبهم و إن لم يكن عملهم صحيحا و لا تصح الوصيه بمال الغير و لو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه نعم لو 
أوصى فضولا عن الغير احتمل صحته إذا أجاز 


١‏ مسأله يشترط فى نفوذ الوصيه كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه 


ص: ٠9م/‏ 


فلو كانت بأزيد بطلت فى الزائد إلا مع إجازه الورثه بلا إشكال و ما عن على بن بابويه من نفوذها مطلقا على تقدير ثبوت النسبه 
شاذ و لا فرق بين أن يكون بحصه مشاعه من التركه أو بعين معينه و لو كانت زائده و أجازها بعض الورثه دون بعض نفذت فى 
حصه المجيز فقط و لا يضر التبعيض كما فى سائر العقود فلو خلف ابنا و بنتا و أوصى بنصف تركته فأجاز الابن دون البنت كان 
للموصى له ثلاثه إلا ثلث من سته و لو انعكس كان له اثنان و ثلث من سته 

؟ مسأله لا يشترط فى نفوذها قصد الموصى كونها من الثلث الذى جعله الشارع له 

فلو أوصى بعين غير ملتفت إلى ثلثه و كانت بقدره أو أقل صحت و لو قصد كونها من الأصل أو من ثلثى الورثه و بقاء ثلثه 
سليما مع وصيته بالثلث أو لاحقا بطلت مع عدم إجازه الورثه بل و كذا إن اتفق أنه لم يوص بالثلث أصلا لأن الوصيه المفروضه 


مخالف للشرع و إن لم تكن حينئذ زائده على الثلث نعم لو كانت فى واجب نفذت لأنه يخرج من الأصل إلا مع تصريحه 
بإخراجه 


* مسأله إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته و لم يعلم كونها فى واجب حتى تنفذ أو لا 


حتى يتوقف الزائد على إجازه الورثه فهل الأصل النفوذ إلا إذا ثبت عدم كونها بالواجب أو عدمه إلا إذا ثبت كونها بالواجب 
وجهان ربما يقال بالأول و يحمل عليه ما دل من الأخبار على أنه إذا أوصى بماله كله فهو جائز و أنه أحق بماله ما دام فيه الروح 
لكن الأظهر الثانى لأن مقتضى ما دل على عدم صحتها إذا كانت أزيد من ذلكك و الخارج منه كونها بالواجب و هو غير معلوم 
نعم إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب عليه يخرج من الأصل بل و كذا إذا قال أعطوا مقدار كذا خمسا أو زكاه أو نذرا أو 
نحو ذلكك و شكك فى أنها واجبه عليه أو من باب الاحتياط المستحبى فإنها أيضا تخرج من الأصل لأن الظاهر من الخمس و 
الزكاه الواجب منهما و الظاهر من كلامه اشتغال ذمته بهما 


مسأله إذا أجاز الوارث بعد وفاه الموصى 


فلا إشكال فى نفوذها و لا يجوز له الرجوع فى إجازته و أما إذا أجاز فى حياه الموصى ففى نفوذها و عدمه قولان أقواهما الأول 
كما هو المشهور للأخبار المؤيده باحتمال كونه ذا حق فى الثلاثين فيرجع إجازته إلى إسقاط حقه كما لا يبعد استفادته من 
الأخباز الذالة على أن لسن للنيت من ماله إلآ الثلث هذا و الاحازه هن الوارث تشيند لعمل الموضصى:و لبسة اقداء غطيه مخ 
الوارث فلا ينتقل الزائد إلى الموصى له من الوارث بأن ينتقل إليه بموت الموصى أولا ثم ينتقل إلى الموصى له بل و لا بتقدير 
ملكه بل ينتقل إليه من الموصى من الأول 


0 مسأله ذكر بعضهم أنه لو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثه. 


ثم قالوا ظننا أنه قليل قضى عليهم بما ظنوه و عليهم الحلف على الزائد فلو قالوا ظننا أنه ألف درهم فبان أنه ألف دينار قضى 
عليهم بصحه الإجازه فى خمسمائه درهم و أحلفوا على نفى ظن الزائد فللموصى له نصف ألف درهم من التركه و ثلث البقيه و 
ذلك 


ص: 4 


لأصاله عدم تعلق الإجازه بالزائد و أصاله عدم علمهم بالزائد بخلاف ما إذا أوصى بعين معينه كدار أو عبد فأجازوا ثم ادعوا 
أنهم ظنوا أن ذلكك أزيد من الثلث بقليل فبان أنه أزيد بكثير فإنه لا يسمع منهم ذلك لأن إجازتهم تعلقت بمعلوم و هو الدار أو 
العبد و منهم من سوى بين المسألتين فى القبول و منهم من سوى بينهما فى عدم القبول و هذا هو الأقوى أخذا بظاهر كلامهم فى 
الإجازه كما فى سائر المقامات كما إذا أقر بشىء ثم ادعى أنه ظن كذا أو وهب أو صالح أو نحو ذلكك ثم ادعى أنه ظن كذا 
فإنه لا يسمع منه بل الأقوى عدم السماع حتى مع العلم بصدقهم فى دعواهم إلا إذا علم كون إجازتهم مقيده بكونه بمقدار كذا 
فيرجع إلى عدم الإجازه و معه 


ص: 917/ 
يشكل السماع فيما ظنوه أيضا 
ء مسأله المدار فى اعتبار الثلث على حال وفاه الموصى لا حال الوصيه 


بل على حال حصول قبض الوارث للتركه إن لم تكن بيدهم حال الوفاه فلو أوصى بحصه مشاعه كالربع أو الثلث و كان ماله 
بمقدار ثم نقص كان النقص مشتركا بين الوارث و الموصى له و لو زاد كانت الزياده لهما مطلقا و إن كانت كثيره جدا و قد 
يقيد بما إذا لم تكن كثيره إذ لا يعلم إرادته هذه الزياده المتجدده و الأصل عدم تعلق الوصيه بها و لكن لا وجه له للزوم العمل 
بإطلاق الوصيه نعم لو كان هناك قرينه قطعيه على عدم إرادته الزياده المتجدده صح ما ذكر لكن عليه لا فرق بين كثره الزياده 
و قلتها و لو أوصى بعين معينه كانت بقدر الثلث أو أقل ثمّ حصل نقص فى المال أو زياده فى قيمه تلكك العين بحيث صارت 
أزيد من الثلث حال الوفاه بطلت بالنسبه إلى الزائد مع عدم إجازه الوارث و إن كانت أزيد من الثلث حال الوصيه ثم زادت 
التركه أو نقصت قيمه تلكك العين فصارت بقدر الثلث أو أقل صحت الوصيه فيها و كذا الحال إذا أوصى بمقدار معين كلى 
كمائه دينار مثلا 


٠”‏ مسأله ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معينه أو بكلى 


كمائه دينار مثلا أنه إذا أتلف من التركه بعد موت الموصى يرد النقص عليهما أيضا بالنسبه كما فى الحصه المشاعه و إن كان 
الثلث وافيا و ذلكك بدعوى أن الوصيه بهما ترجع إلى الوصيه بمقدار ما يساوى قيمتها فيرجع إلى الوصيه بحصه مشاعه و الأقوى 
عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافيا 


ص: 7945 
و رجوعهما إلى الحصه المشاعه فى الثلث أو فى التركه لا وجه له خصوصا فى الوصيه بالعين المعينه 
8 مسأله إذا حصل للموصى مال بعد الموت 


كما إذا نصب شبكه فوقع فيها صيد بعد موته يخرج منه الوصيه كما يخرج منه الديون فلو كان أوصى بالثلث أو الربع أخذ ثلث 
ذلكك المال أيضا مثلا و إذا أوصى بعين و كانت أزيد من الثلث حين الموت و خرجت منه بضم ذلكك المال نفذت فيها و كذا 
إذا أوصى بكلى كمائه دينار مثلا بل لو أوصى ثم قتل حسبت دينه من جمله تركته فيخرج منها الثلث كما يخرج منها ديونه إذا 
كان القتل خطأ بل و إن كان عمدا و صالحوا على الديه للنصوص الخاصه مضافا إلى الاعتبار و هو كونه أحق بعوض نفسه من 
غيره و كذا إذا أخذ ديه جرحه خطأ بل أو عمدا يزدى» سيد محمد كاظم طباطبايى» العروه الوثقى للسيد اليزدى» ١‏ جلد. مؤسسه 
الأعلمى للمطبوعات, بيروت - لبنان» دوم 18:09 ه ق 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 
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إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


